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وصلى الله على سيدنا ممححمد وعلى اله وصحبه أجمعين 


من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم 

قال: سألت ابن القاسم عن الرجلين شهدا على رجل بمائة 
دينار فحكم عليه بها القاضي وقبضت منه ثم رجع أحدهما فقال: 
وَهمت أو قال: قد كان قبضهاء فقال: إن قال كان قد قبضها 
ولكن وهمت فلا شيء عليهء ولا يرد القضاء. وإن قال إني 
شهدت بزور فعليه نصف الحق. قال ابن القاسم: وإنما يغرم 
الشاهد فيما تعمد إلا في الديات.» قلت: ففي القتل إذا ادعى 
الشهود الوهم أو الشبه أيكون ذلك على العاقلة؟ قال: لا يكون 
من ذلك على العاقلة شي ء . 

قال محمد بن رشد: قوله إنما يغرم الشاهد فيما تعمد إلا في 
الديات فإنه يغرم في العمد والخطإ لأنه استثناء منقطع. وتقديره على 
الاتصال وإنما يغرم الشاهد فيما تعمد ولا يغرم فيما لم يتعمد إلا في 
الديات. وقوله: إنه لا يغرم فيما عدا الديات إلا أن يتعمد الشهادة بزور هو 
خلاف ظاهر ما في كتاب السرقة من المدونة لأن الظاهر من قول ابن 
القاسم فيه أن الشاهد يضمن ما أتلف بشهادته من المال ويكون فى الديات 
الدية في ماله إذا رجع عن شهادته بعد الحكم. وإن زعم اله شنية عليه ول 
يتعمد الزورء وهو ظاهر ما مضى في أول رسم من سماع ابن القاسم ونص. 


4م البيان و التحصيل 





ما حكاه ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن القاسم وأصبغ خلاف 
رواية عيسى هذه 9 الأموال وموافق لها في الحدود. وتفرقته في الأموال 

بين أن يتعمد الزور أو يشبه عليه هو قول ابن الماجشون. حكى ذلك ابن 
حبيب عنه وأنه قال وهو قول جميم أصحابنا المغيرة وابن دينار وابن أبي 
حازم وغيرهم. وأما الديات ففيها أربعة أقوال: أحدها أن الدية في مال 
الشاهدين إذا رجعا عن شهادتهما بعد الحكم تعمدا الزور أو شبه عليهماء 
وهو قول ابن القأسم في هذه الرواية وفي الواضحة وقول مطرف وأصبغ 
فيهاء وظاهر ما في كتاب السرقة من المدونة؛ والثاني أنه إن تعمدا كان 
عليهما القصاص. وإن شبه عليهما كانت الدية في أموالهماء وهو قول ابن 
نافع وأشهب. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ والثالث 
أنهما إن تعمدا كانت الدية من أموالهماء وإن شبه عليهما كانت على 
عواقلهماء وهو قول أصبغ في سماعه من كتاب الديات؛ والرابع أنهما إن 
تعمدا كانت الدية في أموالهماء وإن شبه عليهما كان هَدَراً وهو قول ابن 
الماجشون والمغيرة وابن دينار وابن "أن حازم وغيرهم» فيتحصل في التعمد 
قولان: أحدهما القصاص. ولثاني الدية في المال. وفي التشبيه ثلاثة 
أقوال: أحدها أن الدية في المال. والثاني أنها على العاقلة. والثالث أنها 
هَدَرٌ. وإذا رجع أحد الشاهدين بعد الحكم فوجب عليه الغرم غرم نصف 
المال أو نصف الدية. فإن كان الشهود ثلاثة فرجع أحدهم لم يلزمه شيء. 
واختلف إن رجع بعد ذلك أحد فقيل يكون عليه وعلى الراجع قبله نصف 
المال. وهو قول ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ. وقيل يكون 
عليهما ثلثا المال» وهو قول ابن وهب وأشهب. فإن رجعوا ثلاثتهم كان 
المال عليهم أثلاثاً . فلا خلاف إذا رجع الشهود كلهم في أن المال يكون 
عليهم على عددهم., ولا اختلاف أيضا في أنه لا شيء على من رجع إذا 
بقى من الشهود شاهدان فأكثرء وإنما الاختلاف إذا كان الشهود أكثر من 
انين مثل أن يكونوا عشرة فيرجع منهم تسعة فقيل إنه يكون عليهم نصف 
المال. فإن رجع العاشر كان جميع المال على جميعهم بالسواء.. وقيل بل 
يكون عليهم تسعة أعشاره. فإن رجع العاشر كان عليه العشر الباقي على 


كتاب الشهادات الثاني اا 5 


حسب ما ذكرناه. واختلف أيضاً فيما استحق بشاهد ويمين فرجع الشاهد 
بعد الحكم وأقر أنه شهد بزور فقيل عليه نصف الحق لأن اليمين مقام 
الشاهد الآخرء وهو قول ابن الماجشون. وقيل عليه جميع الحق. وهو قول 
ابن القاسم وابن وهب واختيار ابن حبيب. وإذا رجع الشاهد عن شهادته 
وكان قد شهد بزور ولم يشبه عليه فلا تجوز شهادته فيما يستقبل كان رجوعه 
قبل الحكم أو بعده. وأما إن كان شبه عليه ولم يتعمد الزور فلا ترد شهادته 
فيما يستقبل كان رجوعه قبل الحكم أو بعده. هذا قول ابن حبيب في 
الواضحة. وحكاه عن مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ وهو قول سحنون في 
سماع يحبى من هذا الكتاب». وظاهر ما في كتاب الأقضية من المدونة أن 
شهادته لا تجوز فيما يستقبل إذا كان رجوعه بعد الحكم وإن كان قد شبه 
عليه ولم يتعمد الزورء وبالله التوفيق. 
مسألة 

يعن يجان شهدا على حل الله 3 58 9 
اخران فلان وفلان وهما في البلد هل يمكنا. أن يأتيا بهما أم 
يحذان إذا لم يأتوا يي ل ال سن ركان قولهما 
إنا رأينا فلانا يزني ومعنا فلان 55 إنها يقولان:.سلوا“فلانا وفلذنا 
يصدقان ما قلنا فإن قالا نعم ثبتت شهادتهماء وإن قالا لا كانا 
قاذفين . فليس هذا وحه الشهادة إلا أن يأتوا عه وقل بلغنى 
ذلك عن مالك . ْ 


قال القاضي: علّل ابن القاسم في هذه المسألة ضعف الشهادة 
وإيجاب الحد على الشاهدين بعلتين: إخداهه تفرق الشهود فى الشهادة 
فقال: ليس وجه الشهادة إلا أن يأتوا ينها : والثانية قول الشاهدين اللذين 
شهدا معنا فلان وفلان لأنهما حصلا بقولهما هذا في معنى من قام على 
رجل بالزنى وشهد عليه به فلا يجزئه أن يأتى بثلاثة شهود سواه ويحد إلا 
أن يأتي بأربعة شهداء. فكذلك هذان يحدان إن لم يأتيا على تصديق 


٠‏ ش البيان والتحصيل 


شهادتهما عليه إلا بشاهدين. وقوله: فإن قالا نعم ثبتت شهادتهما وإن قالا 
ا د ل 0 
من معنى قولهماء كأنه قال أثبتت شهادتهما إذا قالا نعم وإلا كانا قاذفين هذا 
ما لاا يصح. بل هما قاذفان على كل حال يحذان. وقد قيل: إن الشهادة 
على الزنى جائزة وإن تفرق الشهود ولم يأتوأ ذا وعلى هذا القول يأتي ما 
وقع لابن القاسم في أول رسم المكاتب من سماع يحبى بعد هذاء. وهو 
قول ابن التاحشون» واخقلت ايها | إن كان الشهود في الزنى هم القائمون 
على المشهود عليه به. فقال ابن القاسم فى رسم انس عن هذا السماع : 
إن شهادتهم لا تجوز. وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ 
أن شهادتهم جائزة وإن كانوا هم القائمين بذلك مجتمعين جاؤوا أو مفترقين 
إذا كان افتراقهم قريبا بعضهم من بعض. وبالله التوفيق . 


مسألة 


وعن الرجل يطلق امرأته ويشهد على ذلك رجلين فأمسك 
الشاهدان عن ذلك زمانا وكانا مسخوطين أو غير ذلك ثم ا أن 
يشهدا فقالا: إن أعلمنا الحاكم أنه طلق منذ كذا وكذا لم تقبل 
شهادتناء ولكننا نثبت الشهادة عليه الساعة لأنا نشك أنه طلق 
البتة» قال: لا أرى أن يشهدا إلا على ما شهدا يسوقان ذلك على 
وجهه . ظ 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما مضى في رسم عجره من م 
ابن القاسم خلاف ما فى سماع سحنئون ونوازله والذي يأتيى على ما في 
سماع سحنون ونوازله وهو أصح القولين إن أثبتوا الشهادة عليه بالطلاق ولا 
يجبروا فيها بما يسقطها ويؤدي إلى إبطالها فيستباح بذلك وطء الحرام. 
ووحه القول الآخر أنه ا ينبغعي للشاهد أن يقر الحكم بإعمال شهادة من ا 
تجوز شهادته. وهو ضعيف. وبالله التوفيق . 
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مسألة 


وعن الرجل يشهد على الرجل فيقول المشهود عليه للحكم 
سله لي عن الوضوء والتيمم فهل يسأله؟ قال: لا و 
كلام أهل الأهواء . 

قال محمّد بن رشد: يريد سله عن الوضوء والتيمم والصلاة هل 
ذلك. واجب أم لا؟ فهل ترى أن يسأل الشاهد عن ذلك إذ لا يقول إن ذلك 
غير واب إلا أهل الأهواء. يريد المرجئة منهم. ولا يتهم من ظهر منه 
الخير. والصلاح باعتقاد البدعة إلا أن يظهر منه ما يوجب اتهامه بذلك أو 
يذكر عنه أنه من أهل الأهواء في دينه مثل الإباضية والمرجئة فلا تقبل 
شهادته إذا توطأ الكلام عليه بذلك وإن لم يتحقق ذلك بشهادة العدول إلا 
أن تأتي منه توبة ونزوع ظاهر بين حكى ذلك ابن حبيب في الواضحة 
وحكاه عن مطرف وابن- القاسم وأصبغ, وبالله التوفيق. 


مسألة 

وعن الرجل يأتيى مستفتياً في أمر ينؤى فيه ولو أقر بذلك 
عند الحاكم أ أو قامت عليه بينة فرق بينه وبين امرأته فيفتى أن لا 
شيء عليه. ومن كتاب كراء الدور والمزارع من سماع يحيى بن 
يحبى عن ابن القاسم قال يحبى : وسألته عن المفتي يأتيه الرجل 
مقتنا فده أنه ابتلي بيمين يسأله عنها فيرى عليه حنثاً أو يسأله 
عن أمر ارتكب أو عامل فيه أحداً يجب عليه فيما ساق من قضيته 
التي زعم أنه صاحبها حق لبعض الناس ثم يناكر صاحبه فيستشهد 
صاحبه بالمفتي أيلزمه 0 لا؟ فقال: نعم.» ذلك 
واجب عليه قال يحيى: وقلت له وعلى من حضره حين سأل؟ 
قال: نعم إذا سمعوا القصة كلها حتى لا يخفى عليهم منها ما إن 


١‏ ظ البيان والتحصيل 
تركوه خافوا أن يكون في ذلك ما يفسد الشهادة» فربما سمع 
الرجل آخر كلام الرجل وفيه مقطع حىقى ولو ميم الأول كان 
الأول يسقط الآخر فلا أرى لأحد أن يشهد عليه حتى يسمع 
الكلام كله أو يستشهد على شيء بعينه فيقوم به. 

قال القاضي: أما الذي استفتى العالم في أمر ينوى فيه إذا أتى 
مستفتياً ولا ينوئ إذا حضرته البينة فلا اختلاف في أنه لا يجوز له ولا لمن 
حضر استفتاءه إياه أن يشهد عليه أنه حلف بكذاء. فإن شهدا عليه أو 
أحدهما باء بالإثم وكانا قد شهدا بزور إذا لم يؤديا الشهادة على وجهها بأن 
يقول العام استفتاني فلان في كذا وكذا ويقول الذي حضر سمعت فلانا 
يستفتي فلاناً في كذا وكذا فلا يقطع شهادتهما عليه على هذا الوضخة :نا 
يجب من تَنويتِهِ في يمينه وأما الذي يستفتي العالم فيذكر له من أمره ما 
يوجب عليه طلاقاً أو عتاقاً أى كنا أو حدقا لأحد من الناس فقال في رواية 
يحيى : إن العالم يلزمه أن يشهد عليه بما أقر به عنده إذا دعي | ل 
عليه . وكذلك من حضره إذا سمع القصة كلها واستوعبها ولم يفته منها ما 
يخشى أن يكون فيه إبطالا للشهادة فليس رواية يحبى بخلاف لرواية عيسى 
لأنهما مسألتان: مسألة رواية عيسى لا يجوز له أن يشهد فيها باتفاق». 
ومسألة رواية يحبى يلزمه أن يشهد فيها. وكل من سمع القصة واستوعبها 
وذلك على مذهب ابن القاسم في المدونة. وأحد قولي مالك فيها لآن 
مالكأ لا يجيز في قوله الآخر للشاهد أن يشهد على الرجل بما سمع منه 
وإن استوعب كلامه تى يشهده على نفسه. وهي رواية ابن الماجشون عن 
مالك وقوله وقول ابن أبي حازم [وقع]<'2 في الثمانية2"2. قال عبد المالك : 


ا 








)١(‏ إضافة من ق ". ظ 

(؟) الثمانية اسم كتاب لأبي زيد عبد الرحمن بن اي بن عيسىء» يعرف عند 
الأندلسيين بابن تارك كردي محدث وفقيه ومشاور. توفي سنة 5608" ه. قال ابن 
فرحون في الديباج م مُعرّفا بكتاب الثمانية ما نصه: «وله من أسئلة المدنيين ثمانية 
كتب تعرف بالشمانية مشهورة». 
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كان رجل من قريش صديقاً لي وكانت بينه وبين وكيله محاسبة» وأجلسني 
مع رجل من أصحابنا لها ثم قال للوكيل : تكلمء فقال: قبضت منك كذا 
03 ودفعت أيضاً كذا وكذاء فقال القرشي: ما دفعت إلي ا ثم قام 
وقال لى ولصاحبى : اشهدا لى بما سمعتما منه. فإنه كان جحدني حقي», 
فتلت نمه لذ وات مالك .غكد نا شهاقة .وله حتليها ليا .ولا" شيلدهاء. تقال : 
فاذهب بنا إلى مالك. فإن أمرك أن تشهد فاشهد وإلا فدع. فقلت: لو 
أمر: 00 أقعد للشهادة» فقمت معه إلى مالك» 
فلقيني عبد العزيز بن أ بي حازم فقال له: يا أبا تمام» إن عبد الملك يكره 
أن يشهد لي وقص عليه القصةء فقال: ليس لك عنده شهادة» ثم دخلنا 
على مالك فقص عليه القصة فقلت: أمتع الله بك يا أبا عبد الله الأمر 
على ما ذكرء فقال لي: يا عبد الملك. لا تشهد له. قال أصبغ: قال ابن 
القاسم : قال مالك : لا يعجلا بالشهادة حتى يريا صاحبه فيعلماه [أنه](2 إن 
لم يفعل شهدا عليه. فإن أضرم”*» ولم ينصف شهدا عليه وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال عيسى: قال ابن القاسم في رجلين قالا: سمعنا فلاناً 
يذكر أنه شاهد لفلان في كذا وكذاء وقد مات. أيشهدان على 
ذلك؟ قال: ما أحب أن يشهدا. قيل: فإن شهدا أتقبل شهادتهما؟ 
قال: لا . 
قال محمد بن رشد: هذا مثل ما فى المدونة» وهو أمر متفق 
عليه؛ لا اختلاف في أنه لا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة أحد بما سمع 
منه دون أن يشهدهء وإنما اختلف إذا سمعه يشهد غيره على شهادته. 


(") إضافة من ق ". 
(5) كذا بالأصل وفي ى ": (أصرم) بالصاد ولم نجد في المعاجم لإحدى اللفظتين 
معنى يتناسب مع السياق. ولعل الأصل وأَصرّ) 


١‏ : البيان والتحصيل 


[فقيل إنه يجوز له أن يشهد على شهادته إذا سمعه يشهد على شهادته بها. 
وقيل: إنه لا يجوز أن يشهد على شهادته]”» حتى يشهده هو. وقد مضى 
القول على هذا المعنى في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم. وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

وقال: إذا شهد رجلان على كتاب رجل جاز وحلف مع 
ذلك. وإن شهدا على كتاب اثنين جاز وكانا بمنزلة الشاهدين. 
قال : فإن شهد رجل على كتاب ذكر حق أنه كتاب الذي عليه 
الحق بيذه حلف صاحب الحق مع ذلك. وإن شهد على ذلك 
اثنان حاز وسقطت اليمين عنه» كذلك قال مالك . 

قال القاضي : هذه عيبالة قل مصى القول فيهأ مستوفى في رسم 
الشجرة من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته, وبالله التوفيق . 


ومن كتاب العرية 
وسئل عن رجل شهد على رجل أنه صالح امرأته وشهد آاخر 
أنه طلقها واحدة. قال: لا شهادة لهما لأن شهادتهما قد افترقت». 
وليس هذا مثل الذي يشهد عليه أنه طلق في رمضان ويشهد آخر 
أنه طلق في شوال لأن شهادة هؤلاء على الطلاق نفسه وشهادة 
إن دخل دار فلان» وشهد آخر أنه حلف بالطلاق ألا يكلم رجلا 
فكلمه. فشهادتهما باطلة لأنهما شهدا على أمرين مختلفين» قال: 


)0( ساقط من ف ”. 


كتاب الشهادات الثان ه6١‏ ' 
#0 ا تب :2ة”؟ ”اس 


بان وسار د عي م ورب ع ا 
صالحهاء قال ابن القاسم : لا تجوز 0 5 ذلك كله ولا 





قال الإمام القاضي: هذه المسائل وما كان في معناها من الشهادة 

على الأقوال تنقسم على أربعة أقسام: قسم تلفق فيه الشهادة باتفاق. وهو 
أن يختلف اللفظ ويتفق المعنى» وقسم لا تلفق فيه الشهادة باتفاق. وهو أن 
يختلف اللفظ والمعنى وما يوجبه الحكم. وقسم المشهور فيه [أن الشهادة]”') 
تلفق. وقيل: إنها لا تلفق. وهو أن يتفق اللفظ والمعنى وتختلف الأيام 
والمجالس» وقسم المشهور فيه أن الشهادة لا تلفق. وقيل: إنها تلفق. وهو 
أن يختلف اللفظ والمعنى ويتفق ما يوجبه الحكم . فقوله في الرجلين يشهد 
أحدهما على رجل أنه صالح امرأته ويشهد الآخر أنه طلقها واحدة أنه لا 
0 الذي يختلف فيه اللفظ 
والمعنى وما يوجبه الحكم. والحكم في ذلك أن يحلف على تكذيب كل 
واحد منهماء ميدي وو وقيل تطلق عليه 
طلقة بائنق» وذلك على اختلاف قول مالك في ب وقول ولسن. هذا 
وح هوا نه طلق في رمضان ويشهد هذا أنه طلق في شوال 
نه ليس مثله على المشهور من أن الشهادة تلفق في ذلكء» إذ قد قيل 

9 لا تلفق على ما ذكرناه. وهو قول ربيعة في كتاب الأيمان بالطلاق من 
المدونة» ويقوم ذلك من قول ابن 0 في سو حمل خنيا من سناع 
عفش بعد هذا أنه إذا شهد عليه شاهدان أنه طلق في يوم كذا وشاهدان أنه 
طلق في كذا لزمته ثلاث تطليقات ولم ينو. وقوله: وشهادة هذين في ريخ 
مختلفين مثل أن يقول أحدهما إنه حلف بالطلاق إن دخل دار فلان وشهد 


59) إضافة من ف ". 
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آخر أنه حلف بالطلاق أن لا يكلم فلاناً فكلمه إلى آخر قوله يريد أنه مثله على 
المشهور من أن الشهادة لا تلفق في ذلك. إذ قد قيل إنها تلفق على ما 
ذكرناه لأنه من القسم الذي يختلف فيه اللفظ والمعنى ويتفق ما يوجبه 
الحكم» فعلى القول المشهور إنها لا تلفق يحلف المشهود عليه مع شهادة 
كل واحد منهما على تكذيبه حسبما قاله فيكون عليه يمينان9'؟ وقوله من رواية 
أصبغ عن ابن القاسم وكذلك لو شهد شاهد أنه طلقها البتة وشهد آخر 
أنه ضالحها لم تجز شهادتهما يريد أيضا على المشهور من أن الشهادة لا تلفق 
في ذلك. إذ قد قيل إنها تلفق على ما ذكرناه لأنها من القسم الذي يختلف 
فيه اللفظ والمعنى ويتفق ما يوجبه الحكم لآأن شهادتهما متفقة على وجوب 
التفرقة بينهما فيفرق بينهما بشهادتهما على هذا القول. ويحلف على رواية 
أصبغ أنه صالحها وأنه. ما طلقهاء فإن نكل طلقت عليه بالبتات. وقيل 
يحبس حتى يحلف. فإن طال سجنه خلي سبيله ولم يكن عليه شيء. 
اختلف في ذلك قول مالك. ومثله مسألة سماع سحنون ومحمد بن خالد 
في الصبي يموت أبوه فيقوم له شاهد عدل أن أباه تصدق عليه بعبد وقبضه 
لهء وشهد له شاهد آخر أنه نحله إياه لأن شهادتهما متفقة على وجوب العبد 
له مختلفة في اللفظ والمعتى. فيقضى له به دون يمين على القول بأن 
الشهادة تلفق. وهو قول ابن الماجشون على قياس قوله فى سماع محمد 
ابن خالد في الشاهدين يشهدان لرجل بمائة دينار فيقول أحدهما هي من بيع 
ويقول الآخر هي من سلف أن الشهادة تامة لأنهما قد اجتمعا على 
إخراجهاا من يد المشهود عليه ولا يقضى له به حتى يبلغ فيحلف مع أيّ, 
الشاهدين شاء على القول بأن الشهادة لا تلفق. وهو قول ابن القاسم في 
سماع محمد بن خالد., لآن معنى قوله فيه يحلف مع شاهده على الصدقة 
إنما هو إذا ادعى أن الشاهد على الصدقة هو المحق منهما مخافة أن يكون 
أبوه قد أشهد فى صحته على اعتصاره. فإذا حلف على الصدقة بطل إشهاد 
أبيه به على الاعتصار. ومثله مسألة سماع أبي زيد وفي رسم القضاء المحض 


(0) في الأصل : (يمينين) ومثله في ق. ” فكتبنا ما في قى ١‏ . 


كتاب الشهادات الئثان ١‏ 


من سماع أصبغ فيمن شهد عليه شاهد واحد أنه حلف على شيء أنه إن 
فعله فامرأته طالق وشهد اخر أنه إن فعله فإحدى0© امرأتيه طالق لأنها 
شهادة اتختلف فيها المعنى واللفظ واثفق .ما١يوجبه‏ الحكمء فقال ابن 
القاسم : إنه لاا شهادة لهما على قياس القول بأن الشهادة لا تلفق. وقال 
أصبغ على قياس القول بالتلفيق إنهما يطلقان جميعاً إن أنكر كما لو أقر ولا 
نية لهى وك مدعي ابن العاتضون على جا ونع 42 فى شع يمد بن 
خالد. ومن هذا المعنى ما قال ابن سحئون اعن أبيه إذا جرح الشاهد 
رجلان كل واحد بمعنى غير الآخر قال هي إجرحة لاجتماعهما على 
التجريح إله وجل هبرو وقد قال افا لهالا يجرح حتى يجتمع رجلان 
على معنى واحد إما كذاب, وإما شارب خمرء 08 آكل حرام» ونحوهء والله 


الموفق . 
ومن كتاب يوصي بمكاتيه 


وسألته عن الأب يشهد على ابنه أو الابن يشهد على أب 
فى حقوق أو طلاق أوعتاق. قال: أما شهادة الأب على ابنه فهى 
تحوق فى مجميع بها :ذكرت إلا أن تكون عدارة تلم بوفهاذة الاب 
على أبيه جائزة في الحقوق والعتاق. وأما في الطلاق فإنه إن شهد 
على أمه أو على غير أمه إذا لم تكن أمه حية فهي جائزة إلا أن 
تكون عداوة تعلم. وإن شهد على غير أمه وأمه حية كانت تحته 
أو طلقها فلا تجوز شهادته عليه فى طلاق التى تحته.ء قال 
بيحتون 11 فني على أنه ل اظلق أقه افإن كاننق ابد دعي 
للفراق طالبة له فلا تجوز شهادته. فإن كانت منكرة لذلك جاحدة 


(8) في الأصل: (أحد) مذكراً ومثله في ق 8. فأصلحناه على مقتضى العربية. 
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له جازت شهادته لأنه شهد عليهما جميعاً. وإذا كانت الأم طالبة 
لذلك لم عت لاله شاهد لآمه . 


قلت: ‏ أرأيت إن - رجل على امرأة ه من نساء أبيه أنه 
لها وني بن عبرائر أنه هل تجوز اقبهات1 ققار:. لا تدز 
5-5 لا أن تون 00 الطالية ا فتجوز 0 قال 
7 0 أنها طالة للفراق فلا نجور 57 الاين لها فإن 
كانت عداوة الابن بيله وبينهما جص سقطت عنهما بالعنداوة 


كالأجنبيين» - وقد قال الله تعالى : إن 0 َزْوَاجِكُمْ وَأوْلآدِكُمُ 
عَدَوَا لحم َاحَدَّروهُمْ 64 . 

قال القاضي : لا اختلاف في جواز شهادة الأب على ابنه والابن 
على أبيه في. الحقوق والعتاق. وأما شهادته عليه فى الطلاق فقوله إنه إن 
شهد على أمه أو غير أمه إذا لم تكن أمه حية فهي جائزة إلا أن تكون 
عداوة تعلم معناه إلا أن تكون أمه مدعية للطلاق على ما قاله سحئون 
وأصبغ لأن قولهما تفسير لقوله. وقوله إن شهد على غير أمه وأمه حية كانت 
تحته أو طلقها فلا تجوز شهادته عليه في طلاق التي تحته معناه إلا أن 
تكون المرأة هى الطالبة للفراق على ما قاله بعد ذلك لأن قوله يبين بعضه 
بعضاًء فلا خلاف بين ابن القاسم لبن وسحنون في شيء من هذا كله. 
ولأصبغ في الواضحة إن شهادته على أبيه بطلاق غير أمه جائزة وإن كانت 
بو وا و عه فتحصيل هذه المسائل أن شهادته على 
أبيه بطلاق أمه جائزة إلا أن تكون طالبة للطلاق. وأن شهادته عليه بطلاق 
غير أمه جائزة إن كانت أمه ميتة. وغير جائزة إن كانت حية في عصمته إلا 
أن تكون المرأة هي الطالبة للفراق. والنظر عندي ألا تجوز شهادته عليه 


(9) الآية ١5‏ من التغابن. 


كتاب الشهادات الثان ١‏ 





بطلاقها وإن كانت هى الطالبة للفراق إذا كانت[أمه]('١)حية‏ فى عصمته. 
واختلف إن كانت أمه حية في غير عصمته. فقيل: إن شهادته لا تجوز إلا 
أن تكون المرأة هي الطالبة للفراق2'0 وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية. 
وقول مطرف وابن ادي وقيل إنها جائزة وإن لم تكن طالبة للطلاق» 
وهو قول أصبغ. وقد قال بعض امار قياس قول ابن القاسم في 
هذه المسألة ولو شهد الابن على اند أن ظطلق رجفم عميها اعد اهنا آمة 
فإنه ينظر في ذلك. فإن كانت أمه غير طالبة للطلاق والزوجة الأخرى 
طالية له.:ظلقنا ميقا كانت الشهادة واحدة أو مفترقة.» إذ لا تهمة فى 
ذنك. وإن كانت الأم طالبة للطلاق والأخرى غير طالبة له لم تطلق واحدة 
منهماء كانت الشهادة واحدة أو مفترقة لأنه يتهم في أمه أن يشهد لها فيما 
ترغبء ويتهم في ضرة أمه أن يشهد عليها بما تكره طلباً لرضا أمه إذ هي 
ضرتهاء وإن كانتا جميعا 0 للطلاق لم تجز شهادته إن كانت الشهادة 
واحدة لأنها تسقط في زوجة أبيه للتهمة فيها بسبب أمه. وتسقط في أمه 
لاتهامه في بعض الشهادة.» وتجوز إن كانت مفترقة في أمهى ولا تجوز في - 
الأخرى للتهمة فيها بسبب أمه؛ يا بي ين ال ا ا 
دياده إن كانت الشهادة واحدة لأنها تسقط في أبيه للتهمة فيهاء وتسقط 

في الأخرى لاتهامه في بعض الشهادة. وتجوز إن كانت الشهادة مفترقة لغير 
أمه فتطلق إن كان معه غيرهء ويحلف أبوه إن لم يكن معه غيره» ولا تجوز 
لأمه لأنه شاهد لها بالطلاق الذي تطلبه. وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال 0 القاسم : إذا شهد الرجلان على شهادة رجل غائب 
فقطع بشهادتهما الحق مع شاهد ويمين وصاحب الحق إن كان 


." إضافة من ق‎ )٠١( 
في ق ”: للطلاق.‎ )١١( 
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شاهد شيء يجوز فيه شاهد ويمين أو شاهدان ثم جاء الذي شهد 
على شهادته فأنكر أن يكون شهد بتلك الشهادة» قال: الحكم 
ماض. ولا غرم عليهما إن [قال]2'"0 شهدا علي بباطل. 00 
قلت: فلو كان قدم قبل شهادتهما؟ فقال: هذا القول قال: 
فلا شهادة لهماء ويستحلف صاحب الحق مع شهادة الباقي 
قال محمد بن رشد: هذه المسألة وقعت في بعض الروايات في. 
اناه السالة لي بها فكيتها بمدما لتصل لكام لها بض يحقي. 
اقيق أنها في سماع أ زيد وفي رسم الأقضية من سماع يحبى». وزاد 
فيها في سماع يحيى من قول مالك إن القضاء ء يفسخح خلاف قول ابن 
القاسم. فوجه قول ابن القاسم أنه جعل إنكار المشهود على شهادته 
للشهادة بعد الحكم كرجوع الشاهد عن الشهادة بعد الحكم في أن الحكم 
لا يرد لاستواء المسألتين في أن الحاكم حكم بما يجوز له من الشهادة. 
ولم يكن منه تفريط. فوجب ألا يرد حكمه. ووجه قول مالك في -- بين 
المسألتين هو أن المشهود على شهادته إذا أنكر الشهادة وزعم أ نه لم 
يشهدهما عليه لا يخلو من أن يكون صادقاً أ و كاذياً فإن كان صادقاً بطلت 
الشهادة بصدقه أنهما كذبا عليه فى الشهادة. وإن كان كاذياً بطلت شهادته 
لكذبهء إذ لا تجوز شهادة الكاذسنة فلما كانت تبطل في كل وجه ولم 
يمكن أن يضمن الشاهدان على الشهادة لتشبوتهما على شهادتهما ولا 
المشهود على شهادتهما إذا "2 لم يثبت عليه أنه أشهدهما على شهادته ثم 
رجع عنها وجب أن يرد القضاء لثلا يتلف على المقضي عليه ماله. 
والشاهدان إذا رجعا عن شهادتهما مقران على أنفسهما بالعداء على 
المحكوم عليه فوجب أن يضمناء ولم يصح للحاكم أن يرد الحكم 


." إضافه من ق‎ )١19( 
في ف ": إذ.‎ )١16 
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برجوعهما لآن الجرحة ثبتت عليهما بنفس الرجوع. 0 ألا يصدقا فيه 
كما لاا يصدقان فيما 00 به بعد ذلك 3 إذا أ نكر المشهود على 
فيلات الشهانة فين أن يكو بها قط على ١‏ نه لم يشهد عليها فل 
اختلاف في أنه لا يحكم بها. ولو لم ينكرها ولا قطع على نه لم يشهد 
عليها. وإنما قال: لا أذكرها جا يط سد يور 
العمل بالحديث إذا رواه الراوي فتوقف فيه المروي عنه وشك فيه ولم 
يقطع على أنه لم يحدث بهء وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسألته عن رجل يوصي له ببقية الثلث فتحوط(؟') و 
بالثلث وهو شاهد على الوصية هل تجوز شهادته ولم يبق له من 
الثلث شيء؟ قال ابن القاسم : إن كآن: الفية زد يداين ا 
ويشك في أمره أن يكون له ديون على الناس يقيناً فلا أرى 
شهادته تجوزء. وإن كان لا يداين الناس فشهادته جائزة. 


| ش 
الوصو اسار ال وو و 0 
ثلثه بقية. وبالله التوفيق 


مسألة 
وسألته عن النصرانيين يختصمان إلى حكم المسلمين في 
مال فرضيا(؟١)‏ بشهادة نصرانيين . قال اصن القاسم : لا يحكم بينهما 


)١85(‏ كذا بالأصل. ومثله في ىق ”. وفي المصباح: «وأحاط القوم بالبلد إحاطة 
استداروا بجوانبه.؛ وحاطوا به من باب قال لغة في الرباعي». 
)١16(‏ في الأصل : (يرصيا) وفي فى ": (ويرضيا) فكتبنا ما فى ق ١‏ . 


1" ظ 0 البيان والتحصيل 
د النضريٌ. 0 ويتراضيان فيما 59 على ما أ 

قلت: وكذلك المسلمان يرضيان ياد 525 قال : 
لا حك بينهما بشهادة المسخوطين وليرضياهما بما أحناء قلت 
فإن تراضيا بشهادة مسخوطين ثم أبى أحدهما بعدما شهدا 
عليهما؟ قال ابن القاسم : إذا علما بشهادتهما ورضيا فإن ذلك 
يلزمهما. وليس لهما أن يكضاء وهما بمنزلة ما لو رضيا بغير 
شهادتهما. 


قال محمّد بن رشد: قوله إنه لا يحكم بينهما بشهادة النصرِيٌ ولا 
بشهادة المسخوطين معناه إذا رضيا أن يحكم بينهما بشهادتهم دون 
تعيين2©2"9 بأن يقولا قد رضينا أن يحكم بيننا بشهادة شاهدين من النصارى 
أو ممن لا تجوز شهادته من المسخوطين المسلمين» وهذا ما لا اختلاف 
.فيه لأن رضاهما بذلك غررء والحكم به لا يجوز لأنه خلاف ما أمر الله به 
من استشهاد من يرضئ من الشهداء2©240, وأما لو رضيا بما يشهد به - 
شاهدان مسخوطان سمياهما في أمر اختلفا فيه فلما شهدا عليهما أبى 
أخدهما فقال ابن اسم في هذه الرواية: إذا علما بشهادتهما وَرضيا 0 
ذلك يلزمهما يريد أن ذلك إنهما يلزمها إذا رضيا بما شهدا بعد الشهادة 
والعلم ا شهداء وقد قيل : إنهما إذا رضيا قبل الشهادة بما شهداة لزمهما 
ما يشهدان به ولم يكن لهما ولا لأحدهما أن ينكص(*'2 عن ذلك. وقد 





(15) في مصباح الفيومي : «ورجل. براي بفتح النون» وامرأة نصرانية. وربما قيل 
نصران ونصرائةء ولهذا قيل تضرع على اسه 

: في فى " : تعين‎ )١0( 

(18) يريد قوله تعالى : الآية يديل - البقرة : < وَآسْنسْهِدُوا شُهِيدَينِ مِنْ جايكم فَإِنْ 
لم يكونًا رَجُلَينِ فَرَجَلٌ وَآمْرَانَانٍ مِمُنْ َرْضَوْنَ مِنَ آلشْهَدَاءٍ 4. 

(19) في ق :١‏ (ينكص) بدون ألف التثنية . 
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القاسم, فلا معنى لإعادته . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوصى أن بنفق على أمهات أولاده 

وقال في صاحب السوق أخذ سكران فسجنه وشهد عليه هو 
حين منيحه» :ولو رفعه إلى .غيره قل أن يسجنة تهبن بمع. الرسل 
جازت شهادته . 

قال محمد بن رشد: إنما جازت شهادته عليه وإن أخذه فرفعه ما 
لم يسجنه لآن ما فعل من أخذه ورفعه لازم له من أجل أنه موكل بالمصلحة 
ولو لم يكن صاحب سوق ق موكلا بالمصلحة فأخذه سكران فرفعه إل غيره 
ل تجز شهادته عليه على ما قال في المسألة التي بعدهاء وبالله التوفيق . 


١3 


مسالة 


وقال في أربعة نفر شهدوا على رجل بالزنى فتعلقوا به فأتوا 
به إلى السلطان وشهدوا عليه فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم. 
وأراهم قذفة. ورواها أصبغ في كتاب الحدود. 

قال محمد بن رشد: عا ب عير ارو 
أخذه وتعلقهم به ورفعهم إياه إلى السلطان لا يلزمهم ولا يجب عليهم». بل 
هل مكروه لهم لأن الإنسان مأمور بالستر على نفسه وعلى غير قال ل 
لله كل :. «مَنْ أَصَابَ من هَِذِه الْقَادُورَةٍ شَيْئاً فَليسميِرَ بسِبْر الله تعَالَى ؛ نه 
من يُنْدِلَنا مفحة نِم عليه كتات آنه '"». وقال لهزال: «يا هَزَّال لو 
مدرتة برِدَائك لكان را لك<2"'7, فلما فعلوا ذلك كانوا ظالبين له ومدعين 


(70) هو في كتاب الحدود من الموطأ. 
)1١(‏ انظره في كتاب الحدود من الموطأ. 
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الزنى عليه وقَذَفَةَ له فوجب عليهم الحد له إلا أن يأتوا بأربعة شهداء 
سواهم على معاينة الفعل - في المكحلة. ولو كانوا أصحاب شرط 
موكلين بتغيير المنكر ورفعه أ و أحدهم فأخذوه فجاءوا به وشهدوا عليه 
لقيلت شهادتهم لأنهم فعلوا فى في أخذه ورفعه ما يلزمهم على قياس قوله في 
المسألة التي قبلهاء وفي الواضحة لمطرف وابن الماجشون وأصبغ أنه إذا 
شهد أربعة بالزنى على رجل جازت شهادتهم وإن كانوا هم القائمين بذلك 
مجتمعين جاءوا أو مفترقين إذا كان افتراقهم قريبا بعضه من بعض» ووجه 
ذلك أنه لما كان ما فعلوا من قيامهم عليه مباحاً لهم وإن كان الستر أفضل 
لم يكونوا يضما إد لم يقوموا لأنفسهم وإنما قاموا لله فوجب أن تجوز 
شهادتهم . وقد مضى هذا الاختلاف حرفا على التوجيه. في أول رسم من 
السماع. ولو كانت الشهادة فيما يستدام فيه التحريم من حقوق الله كالطلاق 
والعتق لجازت شهادتهما [في ذلك29"' وإن كانا هما القائمين بذلك لأن القيام 
به متعين عليهماء وقد قال. بعض المتأخرين : لا يجوز ذلك92") على مذهب 
ابن القاسم وقوله في هذه المسألة خلافاً لمطرف وابن الماجشونء 
ووجهه(*؟") بأن كل من قام في حق يريد إتمامه فمتهه*") أن يزيد في 
شهادته ليتم ما قام فيه.» وهو عندي بعيدء وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسثل عن المرأتين تشهدان على استهلال الصبي أتجوز 
شهادتهما؟ قال: نعم. قيل: فشهدتا أنهغلام [أتجوز]("؟ قال: لا 


(؟١7)‏ ساقط من الأصل . 

(*7) في ق :١‏ إن ذلك لا يجوز. . . ومثله في ق ". 
(85؟) في في :١‏ ووجه ذلك ومثله في ق ”". 

(76) في فى ”": فهو يتهم. 

(75) ساقط من الأصل . 


كتاب الشهادات الثاني " 


أراه | إلا وسيكون مع شهادتهما اليمين كأنه يرى ذلك». قال أصبغ : 
قال لي ١‏ القاسم : والقياس أن لا تجوز شهادتهما لأنه يصير 
نيا قبل أن صين غال. 

قلت عاتة 9" نياى, فى ء يرة: ونورك؟ .قال؟ بادن 
الاين إلا أن يكون لا يبقى ويخاف عليه الحوالة إن احتبس 
إلى أن يوه ,حال يكتهدون: على .رويكة افتجوة شيادة النساة .قي 
حينئذ. قال ابن 1-5 وكذا المرأة تلد تلد ثم تهلك هي وولدها 
في ساعة يحلف أ بو الصبىي أو ورثته مع شهادة النساء أن الآم 
ماتت قبله فيستحقون ميرائه من أمه لأنه مال. قال سحئون: وإنما 
تجوز شهادة النساء على الولادة والاستهلال إذا كان البدن قائماً 
ورأى الناس أن قد تم أمره وكمل جسده. وكذا شهادتهن في 
القتل . 

قال محمد بن رشد: أجاز ابن القاسم في هذه الرواية شهادة 
امرأتين على استهلال الصبي وعلى أنه غلام مع اليمين. وهذا يدل من 
مذهبه على أن شهادتهما على الاستهلال جائزة وإن غاب البدن وفاتء. إذ 
لو كان حاضرا لاستغنى عن شهادة النساء فيه إنه غلام بنظر الرجال إليه. 
وكذلك القتل الخطأ لا يشترط في إجازة شهادة النساء فيه حضور البدن 
على مذهبه. قال فى المدونة لأنه مال وشهادة النساء فى المال جائزة 
جلاق قزل بربعة وسحنون: فى «اللمدولة. إن ختهادة السام 5 تجون على 
الاستهلال ولا على أهل الخطأ إلا مع حضور البدن. وعلى2*© قولهما لا 
تجوز شهادتهن في أنه ذكر أ و أنثى. وهي رواية مطرف عن مالك وأشهب 
عن مالك أيضاً في كتاب ابن سحنون, وهو قول ابن هرمزء وهو القياس 


(/70) في ى :١‏ فمات ومثله في ق ". 
(18) في ق :١‏ فعلى ومثله في ق . 
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على ما قاله ابن القاسم ههنا في رواية أصبغ عنه لأنه في الاستهلال 
فيصير(*"© نسباً قبل أن يصير مالاً على ما قاله وفي القتل الخطأ وإن كان 
مالا فإدا 0 شهادة النساء فيه 13 مغيب البدن آل ذلك(" ") 4 جواز 
فيكون هن أن يتروجن .ء وقل يكون لَه أمهات أولاد 0 فيعتقون . وقل 
يوصى بعتى وترويج بناته فتؤول إجازة شهادتهن في مثل الخطا إدا إذا لم يعرف 
الموت بحضور البدن ميتا إلى أن تجور في ذلك كله. وشهادتهن فيما عدا 
المال لا" تجور فمي ذلك من قول ابن القاسم نظر وهو استحسان » 
والقياين. 'قؤل اسبجدون .وويييلة آلا تيدون ههادتين: إلا فى «صفةا الفل. إذا 
عرف الموت لا في القتل إذا لم يعرف الموت. وكذلك الشاهد. الواحد 
يشهد على مثل الخطل فلا تجؤز | إلا أن يمرك الموة» يحضور اليد هيدا 
وأما شهادة النساء في المرأة تلد ثم تهلك هي وولدها في ساعة على أيهما 
مات أولاً فلا اختلاف في إجازتها لأنها باد حلي ما بيحدى إلى ما 
سوى المال.» وقول سحنون وكذلك شهادتهن ذ في القتل يريد في القعل 
الخطا على ما مضى القول فيه. وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال ابن القاسم : في الشهادة على الشهادة في الزنى لا 
تجوز حتى يشهد أربعة على أربعة في موضع واحد ويوم واحد 
وساعة واخدة فى موقف واحد على صفة واحلة . 

قال محمد بن رشد: ليس من شرط صحة الشهادة على الزنى 
تسمية الموضع ولا كر اليوم والساعة. وإنما من شرط صحتها١١‏ ") عند أبن 


(74) في ف :١‏ يصير ومثله في ق ". 
)١(‏ ساقط من الأصل . 
(31) في ق “: وإنما من صحة شرطها. 


كتاب الشهادات الثاني 1" 
يي تت 


القاسم ألا تختلف الشهود في ذلك. فإذا شهد أربعة على رجل بالزنى 
ار رأيناه معاً يزني بفلانة غائماً فرجه فى فرجها ا 
تمت الشهادة. وإن قالوا: لا نذكر اليوم , نحد الموضع. وإن قالوا في 
موضع كذا وساعة كذا من يوم كذ كان أتم في الشهادة وإن اختلفوا فى 
الموضع أو في الأيام فقال بعضهم : كان [ذلك]0"© في موضع كذاء 8 
بعضهم : بل كان في موضع كذاء أو قال بعضهم: كان في يوم كذاء وقال 
بعضهم: بل في يوم كذا بطلت شهادتهم عند ابن القاسم وجازت عند ابن 
الماجشون؛ قال: لآنهم اختلفوا فيما لو لم يذكروه لتمت الشهادة ولم يلزم 
00 فيحتمل أن يريد أنه لا يلزمه أن يسألهم عن ذلك 
إذا اتفقوا على أن رؤيتهم إياه إنما كانت معا فى زنى واحدء. ويحتمل أن 
يريد أنه لا يلزمه أن يسألهم عن ذلك بحال إذا شهدوا عنده فقال كل واحد 
منهم: إنه رأه يزني كالمرود في المكحلة. ويكون من مذهبه أن الأفعال 
تلفق في الشهادة كما تلفق الأقوال خلاف ما ذهب إليه ابن القاسم من أنها 
لا اللدن كما تلفق الأقوال. والأول أبين » ولا تجوز شهادة أربعة على أربعة 
فى الزنى إلا إن شهد””” الأربعة معاً على شهادتهم كل واحد من الأربعة 
أنهم رأوه معاً يزني بفلانة فرجه فى فرجها كالمرود في المكحلة. وإن 
تفرق إشهادهم لهم مثل أن يشهدوا«(* "© اليوم أحدهم . وغداً الثاني » وبعد 
غد الثالث. والذي يليه الرابع , وأما إن تفرقوا في الإشهاد مثل أن يشهد 
أحدهم اليوم على شهادته جميع جميع الأربعة ثم يشهدهم الثاني غدا ثم الثالث 
بعد عدف الرايه .فى الى يري قاد يتيرق دلك إلا على بالقوك بيجرار ارق 
الشهود في تأدية الشهادة على الزنى» وقد مضى ذكر الخلاف في ذلك في 
أول رسم من هذا السماع لأن الإشهاد على الشهادة كتأدية الشهادة فيما 
يلزم فيها. وإن لم يسمع الأربعة من جميع الأربعة وإنما سمعوا من بعضهم 


فضة ساقط من الأصل . 
(0”) في فى :١‏ يشهد ومثله في فى 7. 
(5”) في ى ": يشهد بدون واو الجمع . 
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جاز أن يسمع من الباقين شاهدان كان الباقون واحداً أو اثنين أو ثلاثة, فلا 
بد في الشهادة على الشهادة من أربعة على جميع الأربعة أو اثنين اثنين 
على كل واحد منهم إن تفرقوا فلا يجزىء أقل من أربعة» ولا يحتاج 
[إلى] 70" أكثر من ثمانية, ويجوز في تعديلهم أيضاً اثنان على كل واحد 
منهم أو أربعة على جميعهم. هذا مذهب ابن القاسم. وبه قال ابن 
الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. وقال مطرف عن مالك لا يجوز في 
الشهادة على الشهادة فى الزنى إلا ستة عشر شاهدا أربعة على كل واحد 
من الأربعة("© تفرقوا أو اجتمعواء ولا يجزىء”"”© في تعديلهم | إلا أربعة 
على كل واحد منهم فيكونون ثمانين فيما بين الشهود والمعدلين». ويريد ابن 
القاسم بقوله في موضع واحد ويومٍ واحد وساعة واحدة أن يكون الزنى 
الذي شهد عليه الأربعة زنى وأعيل | ويريد بقوله في موقف واحد أن 
يشهدوا كلهم عا على شهادتهم لكل واحد من الشهود الأربعة وأن يؤدي 
الشهود الأربعة الشهادة على الشهادة عند الحكم 5 غير مفترقين.) وقد 
قيل: إنهم إن تفرقوا في ذلك جازء وقد تقدم ذكره«7©. فإن شهد أربعة 
' على أقل من أربعة أو أقل من أربعة على أربعة كانوا قَذَّفَةَ يحدون7*” إلا 
أن يأتوا بما يوجب الحد على المشهود عليهء وذلك أربعة سواهم يشهدون 
على شهادة أربعة أو على معاينة الزنى على القول بأنه لا يجوز تفرق 
الشهود في تأدية الشهادة في الزنى» وأما على القول بأنه جائز فيجزئهم إن 
كانوا ثلاثة أن يأتوا بشاهد يشهد معهم على شهادة الأربعة أو على شهادة 
نفسهء وقد زدنا هذا المعنى بيانا وتحصيلا في كتاب الرجم من كتاب 
المقدمات. وبالله التوفيق . 


(8*) ساقط من الأصل . 

(5*) في قى ”*: على كل واحد منهم أعني من الأربعة. 
(7”:0) في ىق ": يجوز. ش 

(8*) في فى :١‏ «ذكر ذلك» ومثله في فق ". 

< (94) في الأصل: يحدوا بدون نون فكتبنا صوابه من غيره. 


كتاب التتهادات الثانٍ ”3 
ومن كتاب أوله إن خرجت من هذه الذار 


سكل ( ان ل و قرىء عليه كتاب فقال : أشهد على 
'مأ فيه تجوز انهاه وهنو[ يضف باقن ححتى :رقو | عليه © :قالع : 
نعم تجوز شهادته, وليس كل الناس يسوقون”'؟) كلّ ما أشهدوا 
عليه وإن كان ممن يكتب حتى يقرأ الكتاب. فإذا قرأه عرف 
شهادته وحفظها. ولو قيل له بعدما يقرأها أيستظهرها”5*؟» ما 
استظهرهاء فإن كان عدلا وأثست ما قرىء عليه جازت شهادته . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال: إنه©*» ليس على الشاهد أن 
يستظهر الكتاب الذي وضع فيه شهادته. وحسبه أن يعرف ما تضمنه إذا 
قرىء أو قرأه”؟؟6 فيقول أشهد بما فيه.ء وهذا ذ في الاستر عاءات التي تكتب 
على معرفة الشاهد فيضع فيه(19») شهادته ثم 51 بما تضمنت.» وهذا إذا 
كان الشاهد من أهل اليقظة والفهم بمعاني ما تضمنه الكتاب إذا قرأه أو 
قرىء عليه روات ا وا عد ان لعو أن يجيز 
شهادته إلا أن يؤديها لفظا فيقيدها عند الحاكم أو كاتبه على ما يشهد بها 
وأما ما يشهد به المتعاملان على أنفسهما فليس على الشاهد أن يقرأ 
الكتاف .ولا أن .يقرا غلية: إن كان آماء: وحسية إذاذكر :الشتهادة أن يقول 
مو او اي اموا سو وا يي 
ما فيه إلا أن يكون الشاهد من أهل هل العلم فستحسن له إذا شهد على اش 2 
لضي 0 لكلا يكون فيه فساد. ان نراق نه نمناة! نه عله 
فاستدرك فسخه قبل فواته. وبالله التوفيق . 


(40) في ق :١‏ وسئل ومثله في قى ". 

(41) في ق ”: يستوفون . 

(45) فى ق :١‏ استظهرها بصيغة الأمر ومثله في ق ". 
(49) ساقط من الأصل . 

(44) في ق :١‏ (قرأه أو قرىء عليه) ومثله في قى ”. 
(56) في ق :١‏ فيها ومثله في فى ". 


ين البيان والتحصيل 
مسألة 
سكل( ؟» عن رجل شهد بشهادة على رجل فقال المشهود 


عليه: إن هذا الشاهد على"*» له حوانيت يؤاجرها من الخمارين. 
وأتى عليه 40؟) بشهيدين .» ودكر الشاهد أنه [قد](4*7» حبس تلك 
الحوانيت على امرأته وأتى عليه بشهود. قال ٠:‏ إن شهدوا عليه أنه 
يتولى كراءها ردت شهادته ولم تقبل وَل نَعُمَى عَيْن 6 لأن الذي 
يلي الحرام لغيره ه كالذي يليه لنفسه. بل الذي يليه لنفسه لو كان 
يعذر لكان أعذر فلا تقبل شهادته ولأ ينعم :ينا . 

قال محمد بن رشد: في هذه المسألة ثلاثة(1"© أقوال: أحدها هذا 
أنها جرحة تبطل شهادته. والثاني قول محمد بن إبراهيم بن دينار الذي057) 
في المدونة59*») والمبسوطة أنها لد بجرحة تبطل شهادته. قال ٠ ٠‏ أما الذي 
ميخ يبيع الخمر فله تجور شهادته ولا ينعم عينا. وعليه العقوبة الموجعة . وأما 
الذي يكري ببيته فلا 3 أن ترد شهادته. والثالث قول ابن القاسم في 
المدنية والمبسوطة أيضا أن شهادته لد تجور إلا أن يعذر بجهل . قال * : أما 
موا بوي امسا ار ا 


(45) في ق :١‏ وسئل ومثله في ق ". 

(40) ساقط من الأصل . 

(5) في ق :١‏ «على ذلك» ومثله في ق ". 

(54) ساقط من الأصل . 

(00) بضم النون وسكون العين مقصوراً مضافاً | إلى نظا حين أي ترد لبها حير يعابر 
بها ولا كرامة» وتقول العرب: :انعم عن ونعْمّة عَيْنٍ وَنعَام عَيْنِ وَنْعِيم عَيْنِ وَنْعُمَى 
َيْنِ وَنعَامَى عَيْنِ أي أفعل ذلك إنعانا لعينلكه وإكراماً لك . 

." هذه مسالة فيا غلظة. - ومئله في ق‎ ١ في فق‎ )0١( 

(00) كذا في ق ١‏ وفيى ق ": المدني . 

(06) كذا في ق :١‏ وفئ” ق 7: المدنية . 


كتاب الشهادات الثاني ١‏ 


إلا أن يعذر بجهل. وإنما لم يجز ابن القاسم شهادة من يكرى حانوته ممن 

بيع فيها خعمراً © قعل كلك عون على ما لا يل من بيع حمر التي 

لعن الله عز وجل على لسان نبيه يه من استباحه فقال: لَمَنَّ الله الْحَمر 

وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِمَهَا وَمُبنَاعَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَة إِلَيْهِ وَشَارِيَهَا 

وَسَاقِيهَا وَآكل نَمَِهَاءا*”» فالعون على ما لا يحل لا يحل. قال سي 

5 على ا وَالتقُوى. 0 ا علي الإثم والغدوان 2230# لا 

ظ الكراء عليه عخراما كثمن الخمر. وذلك بين من قوله: لأن الذي 

8 0 لغيره مثل الذي يليه لنفسه إلى ا لكان أعذر, لأن الكراء لو 

كان عليه حراماً كثمن الخمر لكان الذي يتولاه لنفسه لنفسه أشد من الذي يتولاه 

لغيره لا محالة. ولما لم يكن الكراء عليه حراماً كثمن الخمر لم يسقط ابن 

دينار شهادته.» وجعله من الذنوب التي لا تسقط الشهادة. وقول ابن القاسم 

أظهر لأن مثل هذا ليس من شيم وى اسعيوا مو إن الكراء 
عليه حرام لا يحل له كثمن الخمرء والأظهر أنه نه ليس هو عليه حرام كثمن 

الخمر. وإنما يؤمر بالصدقة به على سبيل التورع ويفعل ذلك الإمام به على 

سبيل الأدب له. ووجه قول ابن القاسم في المدنية والمبسوطة أنه لما كان 

هذا الفعل قد يمكن أن يظن الجاهل أنه سائغ له وأن الإثم فيه9"”© إنما هو 

على بائع الخمر في الحانوت لا عليه لأنه(2”2 أكرى منه ما يجوز له كراؤه 

من غير عذره بالجهل. وهو أعدل الأقوال وأولاها بالصواب». وأما الذي 

يبيع الخمر فلا اختلاف في أن شهادته لا تجوزء وكذلك في كتاب الرجم 

من المدونة أن الذي يعصر الخمر ويبيعها لا تجوز شهادته وإن كان لا 

يشربهاء قال مالك في المجموعة وكتاب ابن المواز ولو باعها عصيراً لم 

ترد شهادته. وبالله التوفيق . 

(04) في ق :١‏ من أجل ومثله في ق ". 

(08) انظر الأشربة من سئن أبي داوود وج "١5 :١‏ وج ؟: /اة من مسند ابن حنبل 
والدر المتثور للسيوطي عند الآيات 97/41/4٠‏ من سورة المائدة. 

(85) الآية ” من المائدة. 

(80) في ق :١‏ في ذلك ومثله في ق 7. 

(58) في فى :١‏ من أجل أنه إنما أكرى ومثله في ق ". 


يض البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل عن الرجلين يكونان شريكين جميعا:**» متفاوضين 
يبيع أحدهما من رجل سلعة ويوجهها له وشريكه حاضر شاهد 
على بيعه ثم يخالف إلى السلعة ذلك الشريك الذي باعها فيبيعها 
من رجل آخر وينفذها له فيبيع المشتري الأول السلعة وليس له 
شاهد على الشراء إلا الشريك في السلعة الذي حضر حين باعهاء 
هل ترى شهادته جائرة؟ أم هل ترى له2200 أن يأخذ من فضل ما 
باعها به شريكه على الثمن الأول الذي كان باعها به أولاً إذا 
جحد شريكه البيع وهو شاهد عليه؟ وكيف إن كان للمشتري 
الأول بينة على الشراء وقد باع المشتري السلعة بفضل هل يكون 
له ذلك الفضل؟ فقال: شهادة الشريك غير جائزة على شريكه. 
وأرى إن كان قد باعها شريكه بأكثر من الثمن الأول أن لا يأخذ 
من ذلك الفضل شيئاً وإن كان للمشتري بينة على الشراء منه وقد 
فاتت[السلعة](١')من‏ يد الذي اشتراها بفضل باعها به 5 ذلك 
الفضل للمشتري الأول لأنه ثمن سلعته.ء والمشتري مخير إذا 
كانت له بينة وقد فاتت في قيمتها وفي الثمن الذي باعها به به يكون 
مخيّراً في ذلك على بائعها. 
قال القاضي: قوله إن شهادة الشريك غير جائزة على شريكه يريد 
في نقض البيع الثاني ورد السلعة إلى المشتري الأول صحيح لأن ما باع 
شريكه فكأنه هو قد باعه لأن شريكه وكيل له على البيع» ويد الوكيل كيد 
الموكل فصار في شهادته كمن باع سلعة من رجل ثم شهد لغيره أنه باعها 


(59) إضافة من فق .١‏ 
(50) ساقط من الأصل . 
)51١(‏ ساقط من الأصل . 


منه قبل ذلك. وأما شهادته على الفضل 0 الأول فذلك جائز لأنه 
كوا اي ا ا 1 أيديهما أ 0 ا 
نصف الربح الآخر لأن السلعة سلعته فله أن يجيز البيع ويأخذ الثمن. وهذا 
بَيْنّء وأما إن كان للمشتري بينة على الشراء منه وقد فاتت السلعة من يد 
الذي اشتراها بفضل باعهابهءفقوله إن الفضل للمشتري الأول لأنه ثمن 
سلعته بَيْنُ صحيح , وقوله إن المشتري مخير إذا كانت له بينة وقد فاتت في 
قيمتها وفي الثمن الذي باعها به يريد في قيمتها يوم تعدى عليها البائع وفي 
الثمن الذي باعها به وإن كان ث الثاني قد باعها ففاتت في يد المبتاع 
الغالك كان بيخيرا في 0 ل أي ثمن شاع وفي أن يضمن البائع الأول 
فيمتها. فإن ضمن البائع الأول قيمتها وأخذ منه الثمن جازت البيعتان 
سنا وإن أخذ الشمن 0 ا يي ؟ وإن ألفاها ل د 
يأخذ الثمن [الأول فتجوز ا أو يأخذ يوا 
الأولى . وبالله التوفيق . 
مسألة 
بيتها فهو لهاء فقال: سواء أشهد لها أو لم يشهد لهاء. ما في 
البيبت مما يعرف أنه متاع لاب 0 شترئ: لها 
من متاع الرجال شيئا فأشهد لها أنه إنما يشتريه لها. 


فال مك ني روشق الع كن هنك :الييالة. أن المقيد: لامرانة 
بهذه الشهادة توفى فقامت تدعي ما في البيت من متاع النساء والرجال فلم 
ير لها فيما أشهد لها به منفعة إذ لم يشهد لها على شيء بعينه أنه لها. 


(؟51) ساقط من الأصل . 


إن ظ البيان والتحصيل 


وإنما الا 0 الرجال لم يكن في 
بينها يوم الإشهاد فقال: .سواء أشهد لها أو لم يشهد لهاء ما في البيت مما 
يعرف أنه من متاع النساء فهو لها يزيد:وما كان افيه من متاع الرجال فهو 
لورثته إلا ل ا ا 0 
يشتريه لهاء وفي قوله إلا أن يكون اشترى لها إلى آخر قوله دليل على أنه 
لو أشهد لها على شيء بعينه من متاع الرجال أنه لها لم يكن لهاء وفي 
ذلك نظر لأنه إن لم يعلم أصل الملك له صح الإقرار لهاء وإن علم أصل 
الملك له كان إقراره هبة تصح لها بحيازتها إياها لكونها في بيتها وتحت 
يدها إلا على ما في سماع أشهب من كتاب الصدقات والهبات في نحو 
هذه الحيازة والقياس على مذهب ابن القاسم لآن يد الزوج عنده هي 
المغلبة على يد الزوجة إذا اختلفا فيما هو من متاع الرجال والنساءء ولو 
فامت في حياته تدعي ما في بيتها من متاع الرجال وتحتج بما أشهد لها به 
من أن جميع ما في بيتها لها. فناكرها في ذلك وادعاه لنفسه وزعم أنه لم 
يكن في بيتها يوم أشهد لها بما أشهد وأنه إنما اكتسبه بعد ذلك لوجب أن 
ينفعها الإشهاد ويكون القول قولها مع يمينها إلا ”5 
اكتسب ذلك بعد الإشهاد. ويحتمل أن يكون معنى المسألة أنه أشهد لها 
بذلك فى مرضه الذي مات منه فلا يكون فى بطلان الشهادة إشكال. ولا 
في أنها لا يكون لها من متاع الرجال إلا ما أشهد عند اشترائه أنه إنما 
يشتريه لها كلام وبالله التوفيق . 





ومن كتاب حمل صبيّاً على دابة5") 


قال 3 القانيم في جاده شهدا على رجل أنه أشهدهما 


في رمضان أ 7 امرأته رةه وشهد رجلان 5 أنه ش 0 


أشهدهما في شوال أ نه طلق 0 قاد وشهد رحلان اخران 


(519) في ق ": دابته . 


كتاب الشهادات الثاني ٠‏ وم 


أنه أشهدهما فى ذي القعدة أنه طلق امرأته واحدة أنها ثلاث 
تطليقات, ولا يُدَيّنُ90" إذا اختلفت الأيام والمجالس» وكذلك إذا 
شهدوا أنه أشهدنا على طلقة طلقة لزمت ثلاث ولا يدينْء قال 
وكذلك انها لو قال امرأته طالقٌ واعدلة إن دخل دار عمرو بن 
العاصي » ثم قال من الغد عند قوم آاخرين امرأته طالق والحدة إن 
دخل دار عمرو بن العاصي . ثم قال من الغد عند قوم آخرين 
امرأته طالق الحدة إن دخل دار عمرو بن العاصي أ نه تلزمه ثلاث 
تطليقات. وتو مكل لو أن يعدا أكنهة. عق تسم فؤعا أن علد 
لفلان مائة ديناره ثم أشهد اخرين من الغد أن لفلان عليه مائة 
دينار» ثم أشهد اخرين من الغد أن عليه لفلان مائة دينار أنه يلزمه 
تلثمائة دينار إن طلبها ولي الحق. وفي سماع أصبغ في النكاح 
الأول قال أصبغ: يعني إذا شهدوا عليه بمائة ثم مائة مفترقين 
وادعى أنها مائة واحدة. قال أصبغ : وأنا أرى غير ذلك كله. أما 
الطلاق فأرى أن يحلف ويدَيّن ولا يكون عليه إلا طلقة واحدة إلا 
أن يجدد الطلاق عند كل شهيدين فيقول اشهدوا أنها طالق ويقع 
الإشهاد عليه كذلك 6 الشهادات طلاقاً طلاقاً فيكون ا 
وأما أن يقول اشهدوا أنى قد طلقتها فيدين ويترك. وأما الحق 
فإني أرى إن كان له كتاب في كل شهادة فهي أقوال مختلفة» وإن 
كان كتانا مو اين :فهو دق نواحل .وان كان , بغير كتاب أصلاً إنما 
كان يشهد جنا" همهنا وهههنا فمائة واحدة ويحلف. وكذلك إذا 
تقارب ما بين ذلك مثل أن يشهد هلهناء ثم يقوم إلى موضع 
آخر. فيشهدء ثم يتحول إلى موضع اخر فيشهد آخرين. 


(515) في المصباح : «دينته بالتثقيل: وكلته إلى دينه وتركته وما يدين لم أعترض عليه 
فيما يراه سائغاً فى اعتقاده» . 


قال محمد بن رشد: قوله فى هذه الرواية إنه يلزمه ثلاث تطليقات 
ولا يدين إذا شهد عليه شاهدان بطلقة وشاهدان. بطلقة وشاهدان بطلقة فى 
أرقات: مخافة وان بعلن نان قر وسيفة “قن 'المدونة آله إذا كيد غاءه 
شاهد بطلقة وشاهد بطلقة وشاهد بطلقة في أوقات مختلفة]2*© إن الشهادة 
لا تلفق فى ذلك ويحلف ما طلق ولا يلزمه شىء, وأما. على القول بأن 
الشهادة تلفق فيلزمه طلقة واحدة لاجتماع الشاهدين عليها ويحلف فيما 
زادء وهو مذهب ابن القاسم في المدونة. وقوله في رسم القطعان بعد هذا 
فينو في هذه المسألة. وهو قول مالك في رسم الأقضية من سماع أشهب 
من كتاب الأيمان بالطلاق. وقد مضى القول على ذلك هنالك مستوفىء» 
وكذلك قوله فى هذه الرواية إن الرجل إذا أشهد على نفسه شهودا بمائة 
دقان الفلان ات القون آخرين عن الع مئاع كى امتهند من العف ارون 1/١‏ 
بمائة تلزمه ثلثمائةإن طلبها ولى الحق يأتي على القول بأن الشهادة لا تلفق 
إذا شيك للرجل شاع أن :قلا أقر لهيمانة فى يو كذاه توعبيك هك اخبر 
أنه أقر له من الْغْدٍ بمائة وشهد ثالث أنه أقر له من الغد بمائة فيحلف مع 
كل شاهد ويستحق ثلثمائة. وأما على القول بأن الشهادة تلفق فى هذه 
المسألة فيأخذ مائة واحدة باجتماع الشهود عليها بتلفيق الشهادة ويحلف 
المطلوب ما له عليه شىء. أو ما له عليه إلا مائة واحدة أشهد له بها شاهدا 
بعد شاهد بعد شاهد ولا يلزمه .شىء غيرها فيأحذ فى مسألة الكتاب مائة 
وااجوة كلك البطلوى: اهما لك عليه إل جانة بوانسدة اقيق لف كلها تتهودا 
بعد شهود. فإن نكل عن اليمين حلف الطالب أنها ثلاثة حقوق وأنها"') 
ثلثمائة» وإن أنكر أن يكون له عليه شيء أصلاً أدى الثلثمائة ولم يكن على 
الطالب يمين2. وقوله في الكتاب إنه يلزمه ثلثمائة إن طلبها ولي الحق يريد 
بعد يمينه أنها ثلاثة حقوق. فإن نكل عن اليمين حلف المطلوب أنها حق 
واحد وأدى مائة واحدة. وتفرقة أصبغ ببين أن يقول أشهدكم أنها طالق أو 


(56) ساقط من ق .١‏ 
(55) في ق :١‏ (وأخذ) بدل: وأنها ومثله في فى  .*‏ 


كتاب الشهادات الثاني يحم 


أشهدكم أني قد طلقتها واحدة ينبغي أن يحمل على التفسير لقول ابن 
القاسم وإن كانت مخالفة 0 وأما تفرقته في الحق بين أن يكون كتاب 
دب ب ا أو كتاب في كل شهادة فهي تفرقة صحيحة لا 
اختلاف في أن الرجل إذا أتى [إلى القوم]("26 بكتاب عليه فيه ماثة دينار 
فأشهدهم على نفسه به. ثم أشهد على الكتاب بعينه بعد مدة قومأ آخرين» 
ثم بعد مدة قوما آخرين أنه حق واحد, وكذلك لا اختلاف في أن الرجل 
إذا أ تى بكتاب عليه فيه مائة دينار إلى قوم فأشهدهم على نفسه به ل ان 
بكتاب آخر إلى قوم آخرين عليه أيضاً فيه مائة دينار فأشهدهم على نفسه 
به ثم أتى بكتاب آخر إلى قوم آخرين [عليه]2"90 فر ف أيضا مائة دينار 
فأشهدهم 0 نفسه فقام الطالب بالكتب الثلاثة أنه يقضي له بثلثمائة 
دينار» وإنما مسألة الخلاف إذا أشهد شهوداً بعد شهود بغير كتاب وبينهما 
مدة من الزمان. وإن كتب صاحب الحق بما أشهد عليه كل جماعة كتبا على 
حدة لم يخرج بذلك عن الخلاف. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله شهد على شهادة مدّت 


وسئل عن شاهد شهد على مال من الأموال غير الفروج 
والحرية من حيوان أو عقار يعلمه لرجل ويرى الذي هو بيده يبيعه 
ويهبه ويحوله عن حاله فلا يقوم بعلمه ثم يشهد عند القاضي أن 
هذه الدار والعرية يعلمها لفلان. فيقول له القاضيى : ما منعك أن 
تقوم حين رأيت هذا المتاع يباع ويحول عن حاله 5 أو صدقة؟ 
فيقول له الشاهد: لم يسألني 0 أر فيها فرجاً 


بي 


يوطأ ولا ا يستخدم , ولم اكت على أ ن أقاتل الناس ولا 


(51) ساقط من الأصل . 
(548) إضافة من ق .١‏ 
(59) في ق :١‏ يكن. 


4 البيان والتحصيل 


أخاصمهم . هل تدفع شهادته بذلك؟ أم هل الفروج والأموال في 
ذلك سواء؟ قال ابن القاسم : لا أرى 6 مقبولة إذا كان 
حاضرا يرى الدار تباع والعقار لا يقومم , يكلم وكذللف: عو أيضا 
في الفروج والحيوان وغير ذلك إذا كانت هذه الأشياء تحول عن 
حاليا حلي وقال ابن وهب: بلغنى عن ربيعة أنه قال ذ في رجل 
شهد في عتق أو طلاق فأخفى شهادته حتى يبِيعٌ العبد واستحل 
في ذلك الحرام ثم جاء بعد ذلك يشهد وهو عدل لا بأس به 
قال : لا شهادة له إذا كان عالما أنه لا شهادة عنده لما أقر وأخبر 
ثم شهد [بعد ذلك( "2 أن عنده شهادة ذ فهو الذي لا شهادة له 
قال القاضي : قوله لا أرى شهادته مقبولة إذا كان حافيرا يرى الدار 

تباع والعقار لا يقوم بعلمه معناه إذا كان المشهود ولا سامير لم يعلم 
5 الشاهد لأنه إن كان خاضدا عالما بشهادة الشاهد فهو الذي أضاع 
إذ لم يقم بحقه فيدعو الشاهد إلى تأدية الشهادة إذ لا اختلاف في أنه 

لا 3 الشاهد أن يقوم دشهادته الحاضر في المال حتى يدعوه إلى ذلك. 
قال الله عر وجل : « ولا ا آلشْهَّدَاهً إذا مَا دعوا #"" وإنما الذي يلزمه 
ويحق عليه إذا رأى المال يفوت ويحول عن حاله أن يعلمه بأن له عنده 
شهادة. فإن لم يفعل كان ذلك جرحة فيه وبطلت شهادته على هذه الرواية. 
وكذلك قال مطرف وابن الماجشون. إنما تسقط شهادة الشهود إذا لم يكن 
عند طالب الحق علم بذلك. وأما إذا علم طالب الحق بعلمهم ولم يقم 
نا حرف لق جد اتير لمله نار ران الى انا لبرافة الشوره 1 يطل 
بتركهم القيام بالشهادة إذ لا يصح لهم القيام بها مع حضور المشهود له 


. ساقط من الأصل‎ )7١( 
. ساقط من الأصل‎ )ا/١١(‎ 
2" (؟/8) الآية 787 من البقرة.‎ 
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حتى يدعوهم إلى القيام بهاء وإنما تبطل بتركهم إعلامه بشهادتهم له. 
وكذلك الشاهد الواحد أيضاً تبطل شهادته إذا أمسك عن أن يعلمه بشهادته 
على القول بالقضاء باليمين مع الشاهد في الأموال. وهو مذهب مالك لم 
يختلف فيه قوله. وأما على قول من لا يرى القضاء باليمين مع الشاهد فلا 
تبطل شهادته إذا أمسك عن إعلامه إلا أن ن يعلم أن معه شاهدا آخرء وما لم 

ير الشهود العقار والمال يفوت ويحال عن حاله فلا تبطل شهادتهم بالإامساك 

عن إعلام لأن الإخبار بشهادتهم في هذا ا الموضع ليس بواجب وإنما هو 
مستحبٍ لقول رسول الله َكل : ااخيرٍ آلشهّدَاءٍ الذي 9 ِشَهادَتِه قبل أن 
يسَالَهَا: أو يحبر يشَهَادَتَه قَبْلَ أن يسألهَا,290, قال غير ابن القاسم في 
المجموعة وكذلك إذا كان المشهود له غائباً تبطل شهادة الشهود إذا رأوا 

المال والعقار يباع ويحول عن حاله فلم يقوموا بشهادتهم . 


قال محمد بن رشد: وهذا على القول بأن السلطان يوكل من يقوم 
للغائب بحقه. وهو أحد قولي ابن الماجشون. وروي ذلك عن أصبغ , وأما 
على القول بأن السلطان لا يمكن أحدا من القيام على غائب في حق يطلبه 
له ولا يسمع له بينة إلا بوكالة يثبتها عنده. وهو قول ابن الماجشون في 
الواضحة وقول مطرف حسبما مضى القول فيه في رسم الأقضية الثالث من 
سماع أشهب من كتاب الأقضية. فإنما على الشهود أن يخبروا الجيران 
بتعدي من تعدى على مال الرجل ويشهروا ذلك ويذيعوه. فإن فعلوا ذلك 
لم تبطل شهادتهم. وقد وقع لأشهت في المبسوطة ما ظاهره أن شهادة 
الشهود لا تبطل بالإمساك عن القيام بالشهادة كان الحق لله تعالى في طلاق 
أو حرية أو لمخلوق في مال من الأموال خلاف قول ابن القاسم في هذه 
الرواية في الوجهين. وهو بعيد لأن ما يستدام فيه التحريم يلزم الشاهد 
القيام فيه بشهادته. ويأتي على ظاهر قول أشهب أنه لا يلزمه أن يقوم في 
ذلك بشهادته حتى يدعى إليهاء وفي المسألة قول ثالث وهو الفرق بين 
حقوق الله تعالى وحقوق المخلوقين. وهو قول سحنون. قال: لست أرى 


(*7) الحديث في كتاب الأقضية من الموطأ. 
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ما قال ابن القاسم من ذلك يريد هذه الشهادة. ولا أرى ذلك إلا فيما هو 
لله وما يلزم الشاهد أن يقوم به وإن كذبه المدعي لذلك ويلزم. الحاكم 
الح بهء وذلك في الحرية والطلاق وأشباه ذلك. وأمأا العروض والرباع 
والحيوان التى يدعيها , بعض الناسٍ على بعض فلا تبطل شهادته في ذلك 
من قبل أن صاححمها إن كان حاضرا يرى ماله يباع ويوهب فهو الذي أضاع 
حقه وتركه. وإن كان رب المال غائياً لم يكن للشاهد شهادة إن قام بها. 
فمن أجل ذلك لم يضره ترك القيام بشهادته» وقول سحنون هذا هو أظهر 
الأقوال لأن الحريّة والطلاق وما أشبههما من حقوق الله يلزم الشاهد القيام 
بشهادته في ذلك وإن لم يدع إلى القيام بها لأنه يعلم بما عنده من الشهادة 
أن الحرام يستدام بإمساكه عن الشهادة ويقطع على ذلك فهو بتركه القيام 
مبيح للحرام. فالجرحة بذلك بينة» وما سوى ذلك من حقوق المخلوقين 
التى لا يتعلق لله بها حق كالعقار يعلمه للرجل فيراه بيد غيره يتصرف فيه 
بما يتصرف ذو الملك في ملكه لا يقطع بما عنده من الشهادة أنه ظالم 
ومتعد لاحتمال أن يكون الذي يعلمه له قد باعه منه أو وهبه له فلا يكون 
لهذا الاحتمال را بترك إعلام المشهود له بما له عنده من الشهادة إن 
كان حاضرا ولا بترك رفع شهادته إلى السلطان إن كان غائياً . وبيان هذا 
الذي ذكرناه أن الشهادة تلقسم على خمسة أقسام : شهادة لا يصح القيام 
بها إلا بعد الدعاء إليها وهى الشهادة للحاضر بالمال. فهذه الشهادة تبطل 
شهادة الشاهد فيها على هذه الرواية بتركه إعلامه المشهود له لا بترك رفعه 
شهادته إلى السلطان. وشهادة يلزم الشاهد القيام بها وإن لم يدع إليها وهي 
الشهادة بما يستدام فيه التحريم من الطلاق والعتق وشبه ذلك, فهذه تبطل 
شهادة الشاهد فيها بتركه رفع شهادته إلى السلطان إلا على ظاهر قول 
أشهب, وشهادة يختلف في وجوب القيام بها وفي رفع شهادته إلى السلطان 
إلا على ظاهر قول أشهب. وشهادة يختلف في وجوب القيام بها وفي 
صحته إذا لم يدع إليها. وهي الشهادة بالمال لغائب. فهذه الشهادة في 
بطلان شهادة الشاهد فيها بتركه الرفع إلى السلطان على القول بوجوب 
الرفع وصحته قولان. وشهادة لا يلزم القيام بها إذا لم يدع إليها 
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الشهادة على ما مضى من الحقوق4© التي لا يتعلق بها حق لمخلوق 
كالزنى وشرب الخمر وما أشبه ذلك. فهذا لا يلزم فيه 'القيام ويستحب فيه 
الستر إلا في المستهتر فلا تبطل شهادة الشاهد في ذلك بترك رفع شهادته 
إلى السلطان وإن كان المشهود عليه مستهتراً باتفاق. وشهادة لا يجوز 
للشاهد القيام بها وإن دعي إليها وهي الشهادة التي يعلم الشاهد من باطنها 
خلاف ما 0 ظاهرهاء وذلك مثل أن يأتى الرجل إلى العالم فيقول: 
حلفت بالطلاق أ لا أكلم فلاناً فكلمته بعد ذلك بشهر إلا أني 7 
بع الآ أكلمه شهرا. فهذا إن دعته امرأته إلى ان مهد ليا :نيما أقر به 
عنده من أنه حلف بالطلاق ألا يكلم فلانا وأنه كلمه بعد شهر لم يجز له أن 
يشوك عليه بذللك»: وقد تضق هذا فى اول :رسيم مق ستماع عبي » واللة 
تال الجر 
مسألة 

قال ابن القاسم : ومن قال أول ولد تلدينه فهو حر فولدت 
تمده 0 فأرى شهادة النساء فيه جائزة لأن الولادة لا يشهد فيها إلا 
النساء . وكذلك الاستهلال وكل ما لا يحضر ذلك من أمور النساء 
إلا النساء فإن شهادتهن جائزة وإن لم يثبت نت السشاء... ‏ شهادتهره لعتقَا 
لأنه يعتق من كل واحد منهما نصفه. نذا كان ببق ف كل :راتس 
منهما نصفه بالقضاء عتق عليه النصف الثانى بالسنة. كذا يقول 
أهل العلم . ْ 


قال القاضي : قوله إن شهادة النساء تجور فيمن ولد منهما أوللا 
صحيح لا اختللاف فيه لأن الولادة لا يحضرها إلا النساعء فجازت شهادتهن 


(5/) في ق :١‏ الحدود ومثله في ف ”". 
:7/6) كذا هو فيما اعتمدناه من الأصول وجاء في مصباح الفبونن ما نصه : «التوأم : 
لولد يكون معه آخر في بطن واحد» ولا يقال توأم إلا لأحدهما)». 
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في ذلك كما تجوز ف فى الاستهلال. وقولةة إنههنا كان حميها | إذا لم يثبت 
النساء أيهما ولد ول صحيح أبضاً. وأما تعليله لذلك بأنه لما كان يعتق من 
كل واحد منهما نصفه بالقضاء ء عَتَقّ عليه النصف الباقي بالسنة فهو تعليل 
غير صحيح. وإن كان ابن الماجشون قد جامعه عليه فقال وو 
واحد منهما بالقول الأو ل ويعتق النصفان الباقيان بالاستتمام كمن أعتق 
نصف عبده فإنه يعتق عليه كلهء وذلك أ اا 
وإنما أعتق الذي ولد منهما أولا. فلما لم يعلم من ولد منهما ولا وجب أن 
لع ب م بأن أحدهما حرم ولا استرقاق 
أحدهما لاحتمال أن يكون هو الذي وجبت له الحرية بولادته أو » كمن 
أعتق أحد عبديه أو طلق إحدى امرأتيه كي ل و لا 
أي امرأتيه طلق أن العبدين يعتقان وأن المرأتين تطلقان. وكمن قال: أول 
عبيديى يدخل. هذه الداز فهو حر فدخلها عبيده نخدا بعد واحد وجهل 
الأول منهم أنهم يعتقون كلهم. ولو كان يعتق أنصافهما بالقول الأول 
وباقيهما بالاستتمام لوجب إن لم يحكم بذلك حتى مات آلا يستتم عتقهما 
بعد الموت». 5 لا يصح في هذه المسألة. فبان بهذا ضعف هذا 
التعليل. ومن أهل العلم من يقول إنهما يعتمّان جميعاً ويكون عليهما نصف 
قيمتهماء ولم ير ذلك مالك ا قال به هو ولا نهد وبالله 
التوفيق . 00١‏ 

ظ مسألة 


وعن الشهيدين يشهدان عند القاضي فيزكي أحدهما صاحبه 
هل يجوز ذلك؟ قال: لاا تجوز تزكيته له لآن التركية شهادة. وقال 
مالك : لآنء ذا شد شهد وزكى فإنما هر الذي أ ليت اليد وحده . ش 
قال محمد بن رشد: هذا بيّن على 558 إذا زكى أحد 
الشاهدين صاحبه فلم يتم الحكم إلا بشهادة المزكى وحده. ولو زكيا جميعا 
شاهداً وشهد على شهادة اخرافي ذلك الحق جاز ذلك على ما | في نوازل 
سحنون.» وبالله التوفيق . 3 


كتاب الشهادات الثان و 
ومن كتاب أوله جاع فباع امرأته 


وسئل عن القاضي يأمر ببيع التركة فتباع أو يقضي بالقضية 
ثم يعزل هل تجوز شهادته فيما قضى أو أمر به من بيع التركة؟ 
قال: قال مالك: ل" تجور شهادته وحذله ولا مع عيره » فيل له * 
فإن قام شاهد واحد على أمر القاضي وقضائه هل يحلف مع 
شاهده؟ قال: لا يحلف مع شاهده على شهادته ولا يجور في 
ذلك إلا شهيدان لأنه من وجه الشهادة على الشهادة. والشهادة 
على قضاء القاضي شهادة على 'شهادة. فلا يجوز في ذلك إلا 
ةن ظ 

قال الإمام القاضي : قوله إن القاضي لا تجوز شهادته إذا عزل فيما 
قضى فيه أو أمر به من بيع التركة هو مثل ما في كتاب الأقضية من 
المدونة. وليس في ذلك ما يدل على أنه تجوز شهادته في ذلك قبل أن 
يعزل. بل لا تجوز في ذلك شهادته عزل أو لم يعزل. وإنما يجوز له قبل 
أن يعزل أن يسجل فيما قضى به ويشهد على ذلك ويخاطب بذلك ابتداءً 
على وجه الإعلام والاخبار لا على وجه الشهادة. وقد مضى بيان هذا في 
رسم القضاء المحضص من سماع أصبغ من كتاس الأقضية. وأما قوله إن 
المقضي له لا يحلف مع الشاهد على أمر القاضي وقضائه فهو على خلاف 
أصله فى المدونة لأنه قال فى الأقضية منها إن القاضى إذا عزل وقد شهد 
الشهود عنده وأثبت ذلك في ديوانه ولم يقم على ذلك بيئة إن المشهود عليه 
يحلف بالله ما هذه الشهادة فى ديوان القاضى مما شهدت به الشهود على . 
فإن نكل عن اليمين حلف المتتهرة له وشت له الشاهدان . فإذا كان يستحق 
ذلك باليمين مع النكول فأحرى أن يستحقه باليمين مع الشاهد. ولا فرق بين 
ذلك وبين الحكم لأنه شعبة من الحكم. ونحوه ما في كتاب النكاح الثاني 
منها أن الزوجين إذا اختلفا فى فريضة القاضي كان القول قول الزوج إذا أتى 
ما يشبه. فإن لم يأت بما يشبه يريد-أو نكل عن اليمين كان القول قول المرأة 
إن أتت بما يشبهء فإذا كانت المرأة تستحق القضاء باليمين مع النكول 
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وجب أن تستحقه باليمين مع الشاهد. وقد تأول 4 الناس أن مذهب ابن 
القاسم في هذه المسألة أنه لا يمين على الزوج | إذا أ نى بما يشبه. ولا على 
الزوجة إذا ادعى الزوج ما لا يشبه وأتت هي بما يشبهء قاله على .قياس 
قول ابن القاسم في هذه الرواية» وفي الواضحة بأن حكم الحاكم لا 
يستحق باليمين مع الشاهد. وهو من التأويل البعيد. فالظاهر من مذهبه في 
الغدوتم أن حكمم, الحاكم يستحق باليمين مع الشهادة بخلاف الشهادة على 
الشهادة/ وهو قول/ مطرف وأصبغ 0 في النظر لأن اليمين مع الشاهد 
على الحكم يمين 'على المال لاستحقاقه بذلك المال بخلاف اليمين مع 
الشاهد على الشهادة إذ لا يستحق بذلك المال» ويجوز في الشهادة على 
حكم القاضي على مذهب ابن القاسم شاهد وامرأتان لأنه إذا أجاز ذلك في. 
الشهادة على الشهادة. وفي الشهادة على الوكالة فأحرى أن يجيزه في حكم 
القاضي إذ قد أجيز فيه الشاهد واليمين» ولا اختلاف في أنه لا يجوز شاهد 
.- في الشهادة على الشهادة ولا في الشهادة على. الوكالة» وسحئون 
ار لا يجيزان شاهدا وامرأتين في شيء من ذلك كله على 
00 فى أنه لا يجوز شاهد وامرأتان إلا فيما يجوز فيه شاهد ويمين. 
وأما كتاب القاضي إلى القاضي فلا اختلاف في أنه لا يجوز في ذلك شاهد 
ويمين لأنه كالشهادة على الشهادة. وقد وقعت المسألة لمالك رحهه الله فى 
هذا الرسم في بعض النسخ, قال مالك في كتاب القاضي إلى القاضي لا 
يشهد عليه إلا شاهد واحد فيريد صاحب الحق أن يحلف مع شاهده قال: 
لا يجوز في هذا إلا شاهدان. وذلك لأنها شهادة على شهادة.» فليس 
.يكون في مثل هذه الشهادة على الشهادة شاهد ويمين. ولا ينفذ إلا 
' بشهيدين. وبالله التوفيق. 


مسألة 


. وسئل. ععن- الصبي يكون له شاهد على حقه فيسة فيستحلف له 
الذي عليه الحق فيكبر الغلام فيقول له: احلف مع شاهدك وخذ. 
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فقول آنا اريك آذ اعلفت3 0 وير : ققال الى عليه أن مدلاب 
ثانية» قد حلف مرة. ظ 
قال القاضي: وقعت هذه المسألة في رسم البيوع من سماع أصبغ 
من كتاب المديان والتفليس.ء. وزاد فيها قال أصبغ : لأنه قد برىء يوم حلف 
وهو بريء أبدا ا يحلف الصبي فيكون خلفه كالشهادة الحادثة القاطعة. 
فعلى قول أصبغ هذا لا يجب توقيف الدين. وقد قيل: إنه إذا حلف الذي 
عليه الحق أخذ الدين منه فوقف حتى يكبر الصبي فيحلف ويأخذه. ومعنى 
ذلك إذا لم يكن مليّاً وخيف عليه العدم. وهو في القياس صحيحخء إذ لو 
كان المدعي فيه شيئاً بعينه. لوجب توقيفه أو بيعه وتوقيف ثمنه إن خحشي 
اا 000 وإذا وقف الدين ‏ 
أو العرض فضمانه من الصبي إن حلف ومن الغريم إن نكل ولم يحلف 
لأنه إنما وقف لمن يجب له منهما بتمام الحكم ببلوغ الصغيرء فإن حلف 
لم يجب لأحدهما على صاحبه شيء حلف أو نكل لأنه إن حلف وجب له 
وكانت مصيبته منه. وإن نكل عن اليمين وجب للمدعى عليه وكانت مصيبته 
منهء وقد قيل إنه يحلف ثانية إذا بلغ الصبي فأبى أن يحلف. وهو بعيد. 
ووجهه أن يمينه أولاً لما لم تكن واجبة ليسقط عنه بها الحق كانت إنما 
أفادت تأخير الحكم إلى بلوغ الصغيرء فإذا بلغ استؤنف الحكم. واختلف 
إن بلغ الصغير وهو سفيه فينكل عن اليمين وحلف الذي عليه الحق وبرىء 
هل له إذا رشد أن يحلف؟ فقال: ليس ذلك له لأنه ما كان له أن يحلف مع 
شاهده بخلاف الصغير له أن يحلف مع شاهده. وهو قول ابن القاسم 
وأصبغ فى رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ . وقيل ذلك له مثل 
الصغير لأنه يقول إنما تكلت لسفهي. وهو قول ابن كنانة ومطرف. ولا 
اختلاف في أن الذي عليه الحق إذا نكل يغرم. ولا يجب على الصغير إذا 
بلغ أن يحلف لأن نكوله كالإقراره وكذلك الوكيل الغائب يقيم شاهدا 
واحداً على حق الغائب فيقضى على الذي عليه الحق باليمين إلى أن يقدم 


(5) في ق *: يحلف. 
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الغائب فيحلف مع شاهده أنه إن نكل عن اليمين غرم ولم يكن على 
الغائب إذا قدم وليس لولي الصغير أن يحلف مع شاهده ويستحق له حقه. 
واختلف هل ذلك للأب أم لا؟ فالمشهور المعلوم من قول ابن القاسم 
وروايته عن مالك أن ذلك ليس لهء وقال ابن كنانة: ذلك له لأنه يمونه 
وينفق عليه. وهذا فيما لم يل الأب أو الوصي المعاملة لأن ما ولي أحدهما 
المعنى في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح. وقد وقع في 
كتاب جمعت فيه أقضية مالك والليث أن الصغير يحلف مع شاهده 
كالسفيه. اليج كر يي وان لوص ا 
وبالله التوفيق. 0 
مسألة 

وسئل عن شهادة الرجل لابن امرأته فقال: لا أرى أن تجوز 
ولا شهادته لامرأة أبيه ولا لامرأة ابنه لأنه كأنه إنما يشهد لامرأته أو 
لابنه أو لأبيه لأنهم يجرون فى ذلك لأنفسهم . وليس ذلك بمنزلة 
شهادة الأخ لآأخيه. وشهادة الأخ لأخيه قد تجوز وتسقط. وإنما 
جور إدا كان كلها عنه وليس في عياله ولا يناله معروفه ولا 
صلته. وكانت له الحال الحسنة. وكان عدلاً فليس ينهم هذا إذا 
كان بهذه الصفة أن يجر إلى نفسه 2 وقد خرج من التهمة. وأولئك 
اللقم قنع بللة بولهى لازمة .وإ كانوا متتطعين حمق التيندر ا اله 
لأنهم يستجرول ذلك | إل من يتهمول عليه قال سحئول : نجور 
شهادة الرجل لأم امرأته ولأبيها ولولدها إلا أن تكون المرأة ممن 
ألزم السلطان ولدها النفقة عليها لضعف زوجها عن النفقة عليها. 
وتجوز شهادة الرجل لزوج ابنته ولابن زوجها ولأبيه وأمه 


قال محمد بن رشد: أما شهادة الرجل 0 رفخ أبنته وأبويه فلا 
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يخالف ابن القاسم سحنون في أن شهادته لهم جائزة لأن التهمة فيهم 
بعيلة , وإنما يخالفه في شهادته لروج ابنته ومن أشبهه . وقل مصى القول 
ف معاني هذه المسألة كلها مستوفى في أول رسم من سماع ابن القاسم. 
ىلك معنى لإعادتهء وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الجواب 


وسألته عن الرجل يشهد لبعض ولده على بعض لصغير على 

أو لكبير على صغيرء قال: إن شهد لصغير أو لكبير سفيه في 
حجره على كبير فلا يجوز لآنه يتهم بالجر إلى نفسه لمكان الأذي 
في حجره وولايته. وإن شهد لكبير على صغير أ و لكبير على كبير 
جازت شهادته إذا كان عدل إلا أن يكون المشهود د له ممن يتهم 
على مثله لانقطاع 00 والأثرة له والحب له على غيره 
والآخر ليس بتلك المنزلة عنده أو عرف منه اسان له والجفوة عنه 
دون الآخر فلا يجور ذلك. وروى سحئنولن عن ابن القاسم مثله. 
وقال سحئول : وأن 8 لا تجوز شهادة الأب لابنه على حال لا 


قال محمد بن رشد: أما إذا شهد لصغير أو سفيه فى حجره على 
المشهود عليه من بنِيه عداوة فلا اختلاف فى أن شهادته فى ذلك كله غير 
جائزة. وإنما الاختلاف إذا شهد لكبير على كبير. أو على من فى حجره 
من صغير أو سفيه. أو لمن في حجره من صغير على من في حجره من 
صغير أو سفية » فأجاز ذلك ابن القاسم ولم يجره سحنول»ء وحكى ابن 
عبدوس عنه أنها جائزة مثل قول ابن القاسم . وله فى كتاب ابنه أنه رجع 
عن ذلك فقال: لا تجوز مثل قوله هلهناء ولو شهد لولده على ولد ولده لم 
تجز شهادته له قولا واحداء. ولو شهد لولد ولده على ولده جازت شهادته له 
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قرلا وااحداً واللة أعلم: ومن هلا المعنى شهادته لأحد أبويه على الآخر. 
وشهادته على أبيه بطلاق أمه أو غير أمه وأمه حية ) وشهادته لأبيه على ولده 
أو ولد على أبيه . وقد م هذا القول على ذلك كله دراي في 7 
لإعادة شيء من ذلك, وبالله التوفيق . ظ 

مسألة 


وسألته و الفار من الزحف هل تجوز شهادته؟ وهل ترد 
حتى يتوب؟ أم لا تقبل أبداً؟ وهل على الناس إذا فروا من 
الزحف شيء 0 فر إمامهم؟ قال ابن القاسم: تقبل شهادته 9 
تاب وعرفت توبته وظهرت وإلا لم تقبل شهادته إذا فر مما لا يفر 
من مثله. وحد الفرار من الزحف الفرار من الضعف”"© كما قال 
الله عرز وجل: « الآنَ حَمْف الله عَنكُمْ وَعَلِمَ | ن فيكم ضَعْفاً 4 
إلى قوله: 8 مَعٌْ آلصّابرين 2404 فلا يحل الفرار من من المثلين؛ 
فإذا زادوا على ذلك وكثروا فلا بأس بالفرار إذا خافوا الضعف. 
ولا يحل للناس إذا فر إمامهم أن يفروا إذا كانوا مِثلَيُهمْ على ما 
فسرت لك. وتجوز شهادة الفار من الزحف إذا تاب وعرفت التوبة 
منه والاجتهاد والبر واختبر بزحف ثان بعد ذلك فلم يفر منه أو لم 
يختبر به غزا بعد ذلك أو لم يغز إذا ظهرت توبته وعرفت. قال 


أصبغ عن ابن القاسم مثله 
قال محمد بن رشد: هذا كما قال لأن الفرار من الزحف إذا كان 





(70) في المصباح : «الضعف في كلام العرب المثل. هذا هو الأصل. ثم استعمل 
الضعف في المثل وما زاد. وليس للزيادة حد». 

(8/) الآية 55 من الأنفال وهاهي على التمام : « آلآن خفف آللَهُ عَنْكم وَعَلِمَ أن فيكم 
ا إن نكن مِنكمْ ماله صَابِرَة يَِْيُوا ماين ون يَكُنْ نكم أل يَعْلبُو لْمَيْن 
بإِدْن اللّه وآللهُ مع آلصَابرِينَ #. 
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العدو ضعف المسلمين في العِدّة على هذه الرواية أو في الجَلَّدِ والقوة على 
قول ابن الماجشون وروايته عن مالك من الكبائرء» وقد روي ذلك عن 
النبي كهاة"2. ومن أ كبيرة من الكبائر وجب ألا تجوز شهادته حتي تعرف 
توبته منها. ومن الناس من ذهب إلى أنه ليس من الكبائرءٍ وأن قول الله عر 
وجل : 9 وَمَنْ يُولهم يَوْمئدِ دَبرَهُ إلا مُتَحرفاً لقتال, كا إلى فئة فَقَدٌ بَاءَ 
عضب مِنَ الله وَمَاوَ جهن وين المصير 24 خاض. ٠‏ في أهل بدر لأنهم 
لم يكن لهم أن يتركوا رسول الله كله وينهزموا عنهء فأما فيما بعد ذلك فلهم 
الانهزام . قال يزيد بن حبيب: أوجب الله عز وجل لمن فر يوم بد انان 
ثم عالط لد بعدها فأنزل الله فيها: 8 إن الذِين تَوَلُوا كم 0 م التقى 
آلْجَمْعَانٍ | إنما آسْترلّهُمْ آلشيطان يبَعْض, ما كسَبُوا وقد عَمَا الله عَنْهُم إن الله 
َفُورٌ حَلِيمٌ 104 ثم كانت 0 بعدها فأنزل الله فيها: ١‏ لَقَد نَصرىم 
الله فِي مَوَاطِنَ كثِيرةٍ ويَومَ نين »* إلى قوله: 3 غَمُورٌ رَحِيم 804) 
فنزل العفو فيمن تولى من بعد يوم بدرء والصحيح أن الفرار من الزحف 
ليس بمخصوص بيوم بدر وأنه عام في كل زحف إلى يوم القيامة» وكان الله 
تعالى9*؟ به نبيه موسى عليه السلام وشرعه له على ما جاء عن النبي عليه 


(9) في الدر المكور للجلال السيوطي عند قوله تعالى في الابتين 1 ١ا١‏ من 
الأنفال: طيا أيُهَا آلْذِينَ آمُنوا ! إذا يتم آلْذِينَ كفروا رخفا قلا لوهم الْآدبَارَ وَمَنْ 
0 أو متحيرا إلى فِنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بغضب مِنَ 

... #. مانصه: «أخرج ابن جرير والنحاس في ناسخه عن ابن عباس رصي 
الله عنهما قال: الفرار من الزحف من الكبائر لأن الله تعالى يقول: # ومن 
يُوَ لهم دُيْرَهُ. .. الآية # وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: الفرار من الزحف من الكبائر» . 

)8١(‏ الآية ١١‏ من الأنفال. 

)8١(‏ الآية ه٠١‏ من ال عمران. 

80 الآيات ه٠ا.‏ 75. /ا؟ من التوبة. 

(*8) سقط من هنا كلمة قدرنا أن تكون: (تعبد) وهي تساوق قوله من بعد: (وشزعه له) 
0 هنا في اللفظين: تعبد وشرع أنه تعبده بترك الفرار وشرع له الشباب في 

ود كنار 


5 ظ | البيان والتحصيل 





السلام في تفسير قوله عز وجل: ل ولقَدٌ انينا مُوسَى يِسَعْ آيَاتِ بَينَات جي(84) 
ثم لم ينسخه بعد ذلك حتى صار من شريعتناء ومن الدليل على أن الوعيد 
المذكور. في الأية ليس بخاص لأهل بدر ما روي عن عبدالله بن عمر أنه 
قال : (كنْتُ في سَرِيَة مِنْ سَرَايَا رَسُول. الله صَلَى الله عَلَيِْ وسَلْم فخاص 
الناسٌ حَيْصَة فكنْتُ مِسْنْ حَاصٌء فقلنا: كيف نضنع وقد فررنا م مِنَ الحف 
وَبُؤْنا بالَْضب؟ فقلنا: َو دنا الْمَدِينَةَ فبتنا فيها وَعَرَضْنَا نفسَنا عَلَى رَسُول 
لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ؛ ٠‏ قن كانت لنا تَوبَة وإلا ذَهَبنَا فاتيتاة ه قبل صَلاةٍ 
الغْدَاةء فَحَرَجَ فَقَالَ: مَنِ الْمَومُ؟ فَقَلْنَاد تحن الْمَرَرُونَ فَمَالَ: بَلْ ألم 
لْعَكَارُون(*8»| يريد بر الكرارين لأن عبدالله بن عمر إنما لحق 
بالمقاتلة يوم الخندق بعد أن رده النبي عليه السلام قبل ذلك وهذا بعد 
0 فدل ذلك على ' ا الفرار من الزحف. بغير تَحَرْفٍ إلى قتال أو 
تحيز إلى فِنَةِ باق | الى يدم القيامة وداخل في الكبائر. والله الموفق. . 


. مسألة 
وسألته عن رجل قبلت شهادته في أمر ثم شهد بعد ذلك في 


(85) الآية ٠١١‏ من الإسراء. فأما الذي جاء عن النبي ككل من التفسير فهو ما أتى به 
السيوطي في الدر المتثور فقال: «أخرج الطيالسي وسعيد بن منصور وابن أبي 
شيبة وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وأبو يعلى وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن قانع والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو 
نعيم. والبيهقي عن صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: الطلى بنا 
إلى هذا النبى نسأله. فآتياه 0 و قول الله : « وَلقدٌ ان مُوسَى يسع أيات 


ينات » فمَال رسول الله كيد : تشْركوا باه شيئاً ولا َنُوا ولا تَقتَلُوا الفْسَ 
التي حَرّمْ الله إلا بلحي و . رق ولا تسحَرٌوا وَل نمْشُوا ببَرِيءٍ إِلَى ذي سُلْطَانٍ 
فيقتله ولا تاكلوا ارم ولا تقفو م مخصنئة أو قال : وَل تَفْرُوا هم مِنَ الرخفب2» شك 
شعبة) . 


(86) هو عند الترمني وأبي داوود وفي مسئد أحمد وفي الأدب المفرزد للبخاري . 
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أمر اخر فطلب المشهود عليه أن توضع فيه العدالة هل ترى أن 

توضع فيه العدالة؟ قال ابن القاسم : إن كان ذلك قريبا من شهادته 
الأولى وتعديله فيها الآشْهُرَ وما أشبهها ولم يطل ذلك جد فلا أرى 
ذلك ”7 رأيت مان ارصم واد رسال غنه طلبت 
ذلك المشهود عليه أو لم يطلبهء والسّنَة عندي في مثل هذا 
طويل 0 *) كثير لأن فى ذلك ما تتغير الحالات وتحدث الأحداث . 
قال أصبغ : إلا أن يكون الرجل المعروف بالخير المشهور الذي لا 
يحتاج مثله إلى ابتداء السؤال فلا يسأل عنه ثانية ولا ينصب 


عنه 69 , 


قال محمد بن رشد: قوله وسألته عن رجل قبلت شهادته في أمر 
معناه وسألته عن رجل مجهول الحال غير معروف بالعدالة فقبلت شهادته في 
أمر بعد أن عدل. ثم شهد بعد ذلك في أمر آخر هل يكتفى بالتعديل الآول 
أو يطلب فيه التعديل ثانية؟ فقال: إن كان ذلك قريبا من شهادته الأولى 
بِالآشْهْر اكتفي بالتعديل الأو ل. وإن كان الأمر قد طال طلب فيه بالتعديل 
ثانية لأن الأحوال قد تتغير فى الطول من الزمان والسنة طول. وفي نوازل 
سحنون أن التعديل..يظلب. فيه كلما شهق قري ذلك" آى بعك سحتى. .كر 
تعديله وتشتهر تزكيته. وقول ابن القاسم استحسان., وأما قول سحنون فإنه 
إغراق في الاستحسان, فإن طلب القاضي التعديل فيه ثانية بعد السنة على 
قول ابن القاسم أو بالقرب والبعد على قول سحنون فعجز المشهود له عن 
أن يعدله ثانية إذ لعله لا يعرفه غير الذين عذلوه ارلا وقد ماتوا أو غابوا 
وجب أن تقبل شهادته ولا يردها فيبطل حقا وقد شهد به من قد زكى وثبتت 
عدالته لأن ما فعل من طلب العدالة إنما هو استحسان غير واجب,. والقياس 
في ذلك أن يكون محمولاً على التعديل الأول ما لم يتهم بأمر أو يغمز 


(8) كذا بالأصل, ومثله في ق " ولعله تحريف من (طول) . 
(/89) كذا. 
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بشي ء أو يستراب في أمره لوجه يظهر منه. وهو قول مطرف 7 0 
يطلب فيه تزكية إذا شهد شهد ثانية كما لم يطلب فيه أولء فقول أصبخ مفسر 
لقول ابن القاسم غير ممسخالف له ومثله لمالك في كتاب ابن سحئون 0 
أما الرجل المشهور عدالته فلا يكلف التعديل انية وإن لم يعرفه العاميي 
إلا أنه صح .عنده أنه عدل فا وبالله التوفيق . 


ومن كتاب القطعان 


قال بن القاسم : فال مالك: 3 : شهد رجلان على رجل 

ا 50 أو قذف فلاناً فى 
شوال» وشهد اخر على مثل ذلك إلا أنه قال فى رمضان. فإنه 

قال الإمام القاضى: إذا اختلف الوقت في شهادة الشهود على 
القول لمقت الشهادة وجازت على المشهور من مذهب ابن القاسم حسيما 
ذكرناه في رسم العرية» وإذا اختلف الوقت في شهادة الشهود على الفعل ‏ 
لم تلفق الشهادة وبطلت عند ابن القاسم حسيما ذكرناه في آخر رسم أوصى 
أن ينمق على أمهات أولاده, فإنما قال ابن القاسم في هذه الرواية | إنه ل 
في الشرب إذا قال أحد الشاهدين رأيته شرب الخمر في شوال. وقال الآخر 
رأيته يشربها في رمضان من أجل أن الشهادة في هذا على الفعل مسندة إلى 
القول إذ هو المعتبر به فيها لأنه إنما يجب عليه في الشرب حد القذف لأنه 
كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا شرب سَكِرٌ وإذًا سَكِرَ 
عَذَىء وإذا هَذَىَ آفترى فلم يخرج ابن الفاسم في هذه المسألة عن أصله 
في أن الأفعال لا تلفق إذا اختلفت الأوقات. وهذا نحو قوله في الأيمان 


(848) كذا. 


كتاب الشهادات الثاني 0 


بالطلاق من المدونة إذا شهد شاهدان على رجل أنه حلف بالطلاق أن لا 
يدخل دار عمرو بن العاصي . وشهد أحدهما أنه دخلها فى رمضان. وشهد 
آخر أنه دخلها فى ذي الحجة أنها تطلق عليه لأنه لفق الفعل لما كان ما 
ونه يندا إلى القول» قال مالك في المبسوطة: وأما شهادة أحدهما على 
أنه شرب في رمضان والثاني في شوال بمنزلة أن لو قال أحدهما رأيته 
يشرب الخمر بقدّح ب وقال الآخر: بل كان شربها في قدح قوارير 
ومحمد بن مسلمة وابن نافع يقولان إنه لا يُحَدّ في الشرب حتى يجتمع 
الشاهدان فيه على وقت واحد. وهو الأظهر على حقيقة أصل ابن القاسم 
في أن الأفعال لا تلفق, وبالله التوفيق. 


ومن كتاب العشور 

قال ابن القاسم في امرأتين شهدتا على شهادة امرأتين ومع 
ذلك رجل شاهد في أصل الحق يشهد مع المرأتين الغائبتين إنه 
لا يجوز ذلك إلا أن يكون مع المرأتين رجل» وإنما تجوز شهادة 
المرأتين بأبدانهما فلا بد أن يكون مع المرأتين رجل. قال: 
واحتج في ذلك بشهادة الرجل أنها لا تجور ببدنه ويحلف معهى 
وإنه إذا غاب بدنه لم يجز أن يشهد على شهادة رجل واحد إلا 
كتاب القضاء المحض قال أصبغ : وأنا لا انف ذلك ولا يعجبني 
أرى ما جازت فيه شهادتهن تامةبلا رجل ولا يمين مثل الاستهلال 
وعيوب النساء وما تحت الثياب أن تجوز شهادتن فيه على شهادة 
مثلهن بلا رجل معهن كما لو شهدن هن أنفسهن 


وامرأتان فشهد 0 55 0 فشهد على 00 امرأتان ” أن ذلك 
لا يجوز إلا أن يكون معهما رجل كما أن الشاهد الواحد إذا غاب لا يشهد 
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على شهادته إلا رجلان» يريد أو رجل وامرأتان.هو معنى ما في الشهادات من 
المدونة. بل نصه خلاف قول ابن الماجشون وسحنون في أن شهادة النساء ‏ 
لآ تجوة إلا فيا يخود فيه شاعد ويمين. ولم يتكلم ابن القاسم في الشهادة 
.على شهادة النساء فيها تجوز فيه شهادتن دون رجل إلا أن في قول أصبغ 
في كتاب القضاء المحض: وأنا لا أرى ذلك ولا يعجبني وأرى أن تجوز 
شهادتهن فيه على شهادة مثلهن بلا رجل معهن كما لو شهدن هن أنفسهن 
يدل على أن الذي رواه عن ابن القاسم أنه لا بد في الشهادة على 
شهادتهن من رجلين أو رجل وامرأتين وأنه لا يجوز في ذلك شهادة النساء 
وحدهن. وهو القياس لأن شهادتهن إنما. جازت على الأصل وحدهن بلا 
رجل للضرورة إلى. ذلك ولا ضرورة إلى اا في الشهادة. على 
شهادتهن فوجب ألا يجزىء في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان.» وظاهر 
٠‏ قول أصبغ أنه يجزىء في ذلك امرأتان على امرأتين لقوله كما لو شهدن: عد 
أنفسهن2. وقد قال بعض أهل النظر وأراه ابن لبابة معنى قول أصبغ أنه لا 
تقوم امرأتان بشهادة امرأتين حتى .يكن 0 فيقمن بشهادة امرأتين على 
مذهب أصبغ » وهو تأويل بعيد لا وجه له في النظرى ووجه ما ذهب إليه 
أصبغ أن :المرأتين لما أقنمنا فيه لا يحضره الرجال مقام رجلين أقام هو 
المرأتين في الشهادة على شهاذتهما مقام رجلين. وليس ذلك بصحيح لأن 
شهادة الرجال على شهادتهن 0 ممتنع » فوجب ألا ينفردن بذلك 
دونهم » وبالله التوفيق . 200 





ومن كتاب أوله باع شاة 


يسان عن ربل أقر عند موته أنه شهد على فلان هو وفلان 
وفلان ‏ فقطعت يده وأنا شهدنا بالزور فما لزمني فأدوه عني» قال 
ابن القاسم : لا أرى عليه شيئاً لأنه قد بقى على الشهادة اثنان. 
فالشهادة قائمة: ولو أقر واحد من الشهيدين الباقيين بعد إقرار هذا 
كان نصف دية اليد على الميت. وعلى النازع منهماء ولو أقر 
النالث كان على كل واحد منهم ثلث الدية. وكان الذي أقر به 


كتاب الشهادات الثاني هه 


الميت في رأس ماله. قلت فلو كان لم يقر أحد غيره وبقيت 
الشهادة قائمة كما هى حتى قسم مال الميت ثم نزع أ 
الشهيدين الباقيين؟ قال: يكون ذلك بمنزلة دين طرأ على الميت 
يؤخذ ما ينوبه من ذلك من الذي للورثةء كذلك القتل لو أقر أنه 
شهد على رجل مع رجلين فقتل بشهادتهم ثم نزع عند الموت . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصولهم في أن 
إقرار المريض في مرضه بدين لمن لا يتهم عليه جائزء فإذا كان هذا الذي 
أقر له بأنه شهد عليه بالزور فقطعت يده ممن لا يتهم على الإقرار له في 
مرضه وجب أن يؤخذ من رأس ماله ما يلزمه بال قرار. وليبس في قوله وأنا 
شهدنا عليه بالزور دليل على أنه لو قال إنا شب شبه علينا لم يلزمه شيء لأن 
ذلك إنما هو في السؤال لا في الجواب, فلا دليل فيهء وهو سواء على 
مذهبه» قال إنا شتهدنا بالزور أو شه عليناء» وقذ مضى .هذا والاختللاف فيه 
في أول سماع عيسى. وقوله لا أرى عليه شيئا لأنه قد بقى على الشهادة 
اثنان صحيح لاا اختلاف فيه. قد ذكر ذلك صاحب الاتفاق والاختلاف أن 
هذا مما أجمع عليه مالك وأصحابه. وقد رأيت لابن دحون أنه قال: وقد 
قبل | ابو ا فإن رجع آخر لزمه الثلث ماه فإن 
رجع الثالث لزمه الثلث. وأما قوله ولو أقر واحد من الشهيدين الباقيين بعد 
إقرار هذا كان نصف الدية على الميت وعلى النازع منهما فإن هذا موضع 
يختلف فيه لأن ابن وهب وأشهب يقولان إنه يلزمهما الثلثان. وفي قوله إنه 
لو نزع أحد الشهيدين الباقيين بعد أن قسم المال كان ما ينوب المقر من 
ذلك كدين طرأ بعد القسمة يؤخذ ما ينوبه من ذلك من الذي للورئة ما يدل 
على أنه لا يلزم توقيف شيء من المال لإقراره على نفسه أنه شهد بالزور 
مخافة أن يقر الشهيدان الباقيان أو أحدهما بمثل ما أقر به هو. إذ ليس في 
رجوعه هو دليل على أنه سيرجع من سواه منهماء وكذلك لو نزع الشاهد 
الباقي بعد ذلك لكان فضل ما , بين الثلث والربع كدين طرأ أيضاً عليه يؤخذ 
ذلك من ورثته.» وذلك أنه يجب عليه برجوع أحد الشهيدين نصف الدية. 
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وهو الربع»ء ويجب عليه برجوع الشاهد الثاني ثلث جميع الدية» وبالله 
التوفيق . 
مسألة 0 ظ 

وسئل عن رجلين أدخلهما رجل في بيت وأمرهما أن 
يسمعا ويحفظا ما سمعاء لو قم برعل ار من هرا البيت 
فاستنطقه حتى أقر له بماله عليه. فشهد الرجلان بذلك. هل يلزمه 
ما شهدا به عليه على هذه الصفة. أم لا يلزمه حتى يقر على نفسه 
بالمال وهو ينظر إلى الرجلين اللذين يشهدان عليه؟ قال: أما 
الرجل الذي يشهد عليه مثل الضعيف أو المخدوع أو الخائف ‏ 
الذي يخاف أن 1 إنما استجهل أو استضعف أو خدع فلا أرى 
ذلك ثابتا عليه»ء ويحلف ما أقر بذلك إلا لما يذكر ولا يدري ما 
يقول. وأما الرجل الذي يقر على غير ما وصفت لك ولإقراره 
ذلك وجه من الأمر عسى أن يقول في خلوته تلك أنا أقر لك خالياً 
ولا أقر لك عند البينة بأمر يعرف وجه إقراره وناحية ما طلب منه 
فإنه عسى أن يثبت ذلك عليه. وقال عيسى بن دينار أرى ذلك 
ثابتاأ عليه . ظ 


قال محمد بن رشد: شهادة المختفي لا إشكال في أنها لا تجوز 
على القول بأن شهادة السماع لا تجوز. وهي أن يشهد الشاهد على الرجل 
بما سمع من إقراره دون أن يشهده على نفسه. وهو أحد قولي مالك في 
المدونة وقول ابن أبي حازم وابن الماجشون وروايته عن مالك في الْمَذَنْيَة 
ومثله لمالك في كتاب ابن المواز قال: لا يشهد الرجل على الرجل بما 
'سمع من إقراره على نفسه دون أن يشهده على ذلك إلا أن يكون قاذفاء 


فإنما اختلف في شهادة المختفي الذين يجيزون شهادة السماع. وهو قول 


ابن العاضم وروايته عن: مالك في المدونة أن الشاهد يشهد على الرجل بما 


كتاب الشهادات الثاني /اه 





سمع من إقراره وإن لم يشهده إذا استوعب كلامه. وهو قول أشهب 
وسحئون وعيسى بن دينارء وعامة أصحاب مالك وأكثر أهل العلم. فهؤلاء 
منهم من أجاز شهادة المختفي على الاطلاق وأباح له الاختفاء بحملهاء 
وهو قول عمرو بن حُرَيْثِء حكى ذلك البخاري عنه في كتابه(*». قال 
وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. واحخ لإ جازة ذلك بحديث ابن عهر أن 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسَلّم الطلق واي بْنَ كب يما إلى النخل, الى 
فيها ابن صَيَادِء حتى حَتى إذا دخل رَسُول الله صَلَى الله عَلَيّهِ وسَلْمَ الْحَائطً 0 
ني بجذُوعٍ اكل َه يُختِل0'" أن يَسْمَع من آْنِ صَيّادِ سَيْئا قبل أن 

يرَأه أبن واد د مُضطجِمٌ في فراشِه في قطِيفةٍ لَه فيها رمرمة أو ا 
أت آم آبن صَبَادٍ لبي صَلَى لله عَلَْهِ وسلَمْ وَهُو يثِي بجذُوع اللخل, 


سا ص اس 6 ار اس ات سس 


فقالت لابن صياد : اي ضاف هذا محمد فتنامى ابن صياد. قال ون 
الله صلَى الله 2 وسَل لو تركتة بينّ9*» ومنهم من لم يجزها على 


2 ار 
(89) في كتاب خياد من صصح البجاري ففى شهادة المختبىء ما نصه: «واجازه 
عمرد أبن حَرَيثٍ قال : م ود اليو وقال لكر أبن سيرين 


0 - .6 2 م 


ميقت كذ ركذاق 

(40) يقال: ختله إذا تخفى له وطلبه من حيث لا يشعر به. 

)4١(‏ في التاح : «وترمرموا إذا تحركوا للكلام ولم يتكلموا بعدل) وفي الصحاح «ترمرم إذا 
حرك فاه للكلام» وفي الأساس : ركان ساكتاً' ثم ترمرم أي حرك فاه) فأما الزمزمة 
فقل فسر صاحب اللسان معانيها فقال: «الزمزمة تراطن العلوج عند الأكل وهم 
صموت لا يستعملون اللسان ولا الشفة. في: كلامهم. لكنه صوت تديره في 
خياشيمها وحلوقها فيفهم بعضها عن بعض. ام لخدصيرت اخي بالا بيكاد يفهم ‏ 
والزمزمة الصوت البعيد وت له دويا. ووزمزمة الرعد تتابع صوته , والرعد يزمزم 
ثم يهدهدع. 

(47) في التاج : رضاك 56 5 صياد .المذكور في الحديث أو هو صافي كقاضي أو 
اسمه عبد الل وصاف لقب له. وهذا هو المشهور عند المحدثين». 

(4) الحديث في كتاب الشهادات من صحيح البخاري 


مه ا البيان والتحصيل 


الآطلاق. وإلى هذا ذهب سحنون. وذلك أ نه سئل عن شهادة المختفي 
فقال: حدثني ابن وهب أن الشعبي كينا كانا لا يجيزانهاء ومنهم من 
كر الها الاضبناة لتخملها .رقيلها إذا شتوك هاا وهم الأكت. برهو ظاهر فول 
عيسى بن دينار هلهنا خلاف قول ابن القاسم في تفرقته بين من يخشى أن 
ينخدع لضعفه وجهله بما يقر به على نفسه وممن يؤمن ذلك منه لنباهته 
ومعرفته بوجه الإقرار على نفسه. ولعله يقول إنما أقر لك حيث لا يسمعني 
أحدء. فيتبين أنه إنما يذهب إلى اقتطاع حقه. ولو أنكر الضعيف الجاهل 
الإقران تحمل اللزمتة االشهادة بيد ليده .و إنما يدق عنده جنع .يميه إذا تقال 
إنما أقررت لوجه كذا مما يشبه. وبالله التوفيق . 





مسألة 


62 8 لقا عن الرجلين يشهدان على صبي أنه جرح 
إنساناً والشاهدان أعداء لوصي الصبي هل تجوز شهادتهما؟ قال 
ابن القاسم: - شهادتهما جائزة» وكذلك أيضا إذا شهدا على 
الميت بدين عليه أن شهادتهما جاتر 3 ينظر إلى عداوة 
الشهداء للوصي., وأما إذا شهدا على صغير أو كبير حائز لأمره 
والشهداء أعداء لأبي المشهود عليه 0 جائزة ولو كانا 
مثل أبي شريح وسليمان بن الفسيء وا فإن شهد رجل 
بيني وبينه عداوة على أبِي أو على ابني أو على أخي بمال هل 
تجوز شهادته عليه؟ فقال: نعم شهادته على والدك وابنك وأخيك 
جائزة بالمال.» قيل: فإن شهد عليهم بقصاصٍ أو حد؟ قال لا 
تجوز شهادته وليس القصاص كالأموال., وكذلك فى الجرحة لا 
تجوز شهادته في تجريح أبيك أو ابنك أو أخيك. 

قال محمد بن رشد: معنى إجازة ابن لا شهادة أعداء الوص 


على الصبي بجرح إذا إذا لم يكن له بيك الوصي مال يؤخل منه دية الجرح» أو 


كتاب الشهادات الثاني ظ 4ه 


إذا كانت دية الجرح الثلث فصاعداً لأن عَمْدَ الصبي خطأء فالعاقلة تحمل 
منه ما بلغ الثلث. وكذلك إجازته لشهادتهم بدين على الميت معناه إذا 
كانت الشهادة قبل أن يصير المال بيد الوصي». وأما إذا شهدوا بعد أن صار 
المال بيده فشهادتهم عليه غير جائزة لأنهم يتهمون على إخراج المال من 
ننه والعدارةه مكلاف سكن الى حبيت: تن الواطيجة عن يطرفته بوانت 
الماجشون وأصبغ. وذلك تفسير لقول ابن القاسم. وأما شهادة أعداء الرجل 
على ابنه أو على أبيه فقال ابن القاسم فيها إنها غير جائز زةيريد في المال 
والجراح. وذلك على أصله الذي تقدم له في رسم جاع من أن شهادة 
الرجل لا تجوز لامرأة أبيه ولا لامرأة ابنه ولا لزوج ابنته [ولا لابن زوجته](45) 
ولا لأآبويها. وقال: سحتون: 'فيها إنها جائزة في الأموال دون الجراح والقتل 
والحدودء وذلك على أصله أصله 86 في أن شهادة الرجل تجوز لامرأة أبيه 
وامرأة ابنه وزوج ابنته وابن زوجته وأبويها في المال. إذ لا فرق بين شهادة 
الرجل لولد من لا تجوز له اولان وبين شهادة الرجل على ولد من لا تجوز 
عليه شهادته. فمنع ابن القاسم من إجازة الشهادة فى الوجهين. وأجازها 
سحنون في الوجهين». ولا اختلاف بينهما في أنها لا تجوز فيما عدا المال 

من الجراح والقتل والحدود.» وحكى محمد بن سحنون أن محمد بن رشيد 
خالف أباه 00 في الجراح فساوى بينها وبين المال فى جواز الشهادة 
بخلاف القتل والحدود فلا اختلاف بينهم في أنها لا تجوز في القتل 
والحدود. وأما التجريح في ذلك فيجري على الاختلاف في ذلك6*0» ولا 
بخالف ابن القاسم يحون في أن شهادة العدو تجوز في المال على أخى 
عدوه. وبالله التوفيق . | 


مسألة 
قال عيسى: سألت ابن القاسم عن الذي يشهد على الرجل 


(45) إضافة من قى ". 
(55) في ف :١‏ (في المال) بدل: (في ذلك) ومثله في فى ". 
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بأربعين ديناراً فيقضى عليه بشهادته. ثم يأتيى بعد ذلك فيقول: 
الحق حمسون» ولكني سيت » وقل كان أدعى ذلك صاحب الحق 
أو لم ندع هل يقبل ذلك منه 0 ابو قال ابن القاسم : 
إن كان عدلا مشهور العدالة نحن ١‏ رأيت أن نجوز لأنه 
يقول ذكرت وإن كان على غير ذلك لم ا 

قال القاضي: هذه مسألة ستأتي بكمالها في أول سماع يحبى. 
فهناك يأتي الكلام عليها إن شاء اللهمء وفد مضى طرف منه في أول رسم 
من سماع ابن القاسم . وبالله التوفيق . 


مسألة 


. وعن الرجل يهاجر الرجل ثم يبدو له فيسلم عليه من غير أن 
يكلمه في غير ذلك وهو مجتنب لكلامه هل تراه قد خرج من 
الشحناء؟. قال: سمعت مالكا يقول: إن كان ؤي له ققد برىه 
من الشحناء. قال ابن القاسم : وأرى إن كان غير مود له أنه غير ش 
برىة من القتسات. فلك فيل ترق شهادتة حي حانة: عليه" ” 
باعتزاله وهو غير مؤذ له؟ فقال: لا تقبل شهادته عليه.. 


قال الإمام القاضي: معنى قول مالك وابن القاسم. إن العييلك 7 
يخرج من الشحناء إن كان المسلم عليه مُؤْذِياً للذي ابتدأ بالسلام ولم يضر 
الذي ابتدأ بالسلام تركه لكلام المؤذي. وإن كان المسلم عليه غير مؤذ 
للذي ابتدأ أ. بالسلام فلا يخرج الذي ابتدأ بالسلام سلامه من الشحناء حتى.” 
يكلمه إذ لا عذر له في ترك كلامه. فإذا كان مؤذياً له خازت شهادته عليه 
إذا سلم عليه بدا كي مزه ل بير قرا الأو عن ا ات 
كلامه. وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه إن كان الذي 
بينهما خاصاً فلا يخرج من الهجران ولا تجوز شهادته عليه حتى يرجع إلى ظ 
كلامه. وإن لم يكن الذي بينهما خاضا برىء من الهجران بالسلام وإن لم 
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يكلمه وجازت شهادته عليه وقل مضصى هذا المعنى في أول رسم من سماع 
أشهبة: وبالله التوفيق . 


ومن كتاب العتق 

وسئل ابن القاسم عن رجلين بينهما عبد أو عبدان فشهد 
كل واحد منهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه وهما منكران جميعاً: 
قال: لا أرى أن تجوز شهادة واحد منهما على صاحبه. وبلغني 
عن مالك أنه قال ذلك . 

فليق 1 د القاسم : فيحلفان؟ قال: لا أرى موضع اليمين 
لأنه لا تجوز شهادة واحد منهما على صاحبه. قال: وقد قال 
مالك : كل من شهد على رجل بشهادة فكان غير عادل في شهادته 
أو مُتَهّماً فيها فإنه لا يمين على المشهود عليه بشهادته . 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف فى أن شهادة كل واحد مِنهمًا غير 
ئزة على صاجبه إذا لم يكن لهما مال سوى العبد إذ لا تهمة على الشاهد 
منهما في شهادته على صاحبه إذا لم يكن للمشهود عليه مال. فإن كان معه 
شاهد اخر تمت الشهادة وقضي عليه بعتق نصيبه» وإن لم يكن معه شاهد 
غيره لزمته اليمين بشهادته أنه ما أعتق نصيبه. ولا اختلاف أيضاً في أن 
ورا موواي و اموي روي بالود و0 
عليه مال يلزمه فيه التقويم لأن الشاهد يتهم على أ نه إنما شهد عليه ليقوم 
له عليه نصيبه [وإنما الاختلاف إذا لم تجز شهادته هل يعتق عليه نصيبه أم 
لا؟ فقيل إنه لا يعتق عليهء وهو ظاهر قول ابن القاسم في هذه الرواية 
ودليل قول غيره في العتق الثاني من المدونة ودليل أحد قولي ابن القاسم 
فيه أيضاًء وقيل إنه يعتق عليه نصيبه]50© لأنه مقر على نفسه بوجوب عتقه 


(45) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 


؟ اه البيان؛ والتحصيل 


على شريكه بالتقويم. وهو المنصوص لابن القاسم في المدونة وفي 7 
المكاتب من سماع يحبى بعد هذا من هذا م واختلف إذا لم تجز 
شهادته عليه لِملائِهِ هل تلزمه اليمين بشهادته أم 0 
يمينء وهو قوله في هذه الرواية وفي رسم ار ة من سماع ابن القاسم 
المتقدم وفي نوازل سحنون. وقيل إن ذلك اكد من الخلطة فتجب عليه 
اليمين.» وقد مضى القول على ذلك في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم 
المتقدم فلا معنى لإعادته . 





مسألة 
وسئل مالك عن رجل قال عند موته أو في حياة منه وصحة : 
ظ ارد ا اس لي عا تي الي بالسير 
عبد له أو لغيره أو رجل محدود أو نصرانى أو امرأة قال: سمعت 
مالكاً يقول في رجلين تنازعا في أمر فقال أحدهما لصاحبه: فلان 
يشهد عليك بما أقول. فقال الآخر اشهدوا أن ما قال فلان حق 
وأنا أرضى بهء فسئل فشهد فقال ما أقر ولا أرضى به(" ولا 
ظئنت يشهد بمثل هذاء قال مالك: لا يلزمه شىء مما قال. قال 
ابن القاسم: يريد أن يرد إلى وجه ما يحكم به الحاكم. ولا يلزمه 
رضاه بالرجل. وسئل عن رجل حضره الموت فقال: ما شهد به 
ابني علي من دين أو شيء فهو مصدق من دينار إلى مائة دينار أو 
لم يوقت وقتا ثم مات فشهد ابنه بذلك لقوم بديون.» وشهد لبعض 
الورئة بدين أنضاء قال: لا يثبت ذلك عندي إلا بيمين إن كان 
عَدْ قال: ومذهبه عندي مذهب القضاءء قال: وإن لم يكن عدلاً 


أو نكل المشهود له عن اليمين لزم الشاهد قدر ميرائه من هذا 


(40) في ق :١‏ أرضاه ومثله في ق ". 


الديْنَء وإن كان سفيهاً لم يجز إقراره في ميرائه ولم يحلف طالب 
الحقى . 

قلت: وهذا قول مالك في السفيه إن إقراره لا يلزمه؟ قال : 
عم . 

قال محمد بن رشد: كذا وقعت هذه المسألة: وسئل مالك عن 
رجل قال عند موته أو في حياة منه وصحة: ما شهد به على فلان فهو 
مصدق إلى اخر السؤال.ء وهو غلط لأن المسؤول إنما هو ابن القاسمء, 
وذلك أنه سئل عن الرجل يشهد على نفسه في صحته أو في مرضه أن فلانا 
مصدق فيما يشهد به على من ديون الناس. فذهب إلى أن ذلك لا ينفذ 
عليه ولا على ورثته بعده ولا يلزمهم ذلك إلا على وجه ما يحكم به من 
شهادة الشاهد العدل. واحتج لذلك بما سمعه من مالك في الرجلين 
يتنازعان فى الأمر فيرضى أحدهما فيه بشهادة رجل أن ذلك لا يلزمه. وقد 
مضى في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم تحصيل الاختلاف في مسالة 
الرجلين يتنازعان في الشيء فيرضى أحدهما في ذلك بشهادة رجل هل 
يلزمه ما شهد عليه أم لا؟ ولا يدخل شيء من ذلك الاختلاف عندي 
المسألة التي سثل عنها ابن القاسم لأن قوله في صحته أو في مرضه: ما 
شهد به علي فلان وهو ممن تجوز شهادته أو لا تجوز من ديون الناس قِبلي 
فهو مصدق في ذلك حكم على ورثتهء فلا يجوز له أن يوصي بذلك. ولم 
يرد ابن القاسم بما احتج ؛ به من قول مالك المساواة بين المسألتين» وإنما 
وجه ما ذهب إليه أن مالكا إذا قال في مسألة المتنازعين إن التصديق لا يلزم 
فيه وإن كان قد قيل | إنه يلزم فَأَخْرّى ألا يلزم في مسألة الذي أوصى أن 
يصدق فلان فيما يشهد به عليه من الديون. وكذلك مسألة الذي حضره 
الموت فقال. ما شهد به ابنيى علي من دين أو شيء فهو مصدق من كذا 
إلى كذا أو دون توقيف2©40 لا يدخل الاختلاف المذكور فيه لما ذكرنا من 


(44) في فق :١‏ توقيت ومثله في ق ". 


كلا البيان والتحصيل 
أنه حكم على ورثته وإن كان أصبغ قد أنكر هذه الرواية في الواضحة وقال 
لا أعرفها من قوله. ولكن يصدق من جعل إليه التصديق كان عدلاً أو كان 
غير عدل كقول مالك فيمن قال: وصيتي عند فلان فما أخرج فيها فأنفذوه 
أن ذلك نافذ. وما استثتى مالك عَذُلاٌ من غير عادل. وذلك سواء مأ لم 
يسم مم من يتهم عليه تهمة بَيْنَةَ من أقاربه ممن هو كنفسه فإنكاره ليس 
بصحيح. إذ ذلا يشبه مسألة الوصية التي شبهها بها مسألة التصديق في 


الشهادة بالدين لوجوه منها أن الثلث له حيأ وميتأء فله أن يوصيٍ به لمن 
شاء من غير الورثة. بخلاف إقراره بالديون. وأنض) فإن الوصية قد خف ت أمر 
الشهادة فيها بخلاف غيرها فأجيز فيها شهادة الموصى له فيها بالشيء 
اليسيرء وأجاز بعض أهل العلم فيها شهادة الكافر في السفرء وقول أصبغ 
إن مالكاً لم يشترط العدالة في مسألة الوصية ليس بصحيح أيضاً لأن الذي 
له فئ رسم .البر من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا اشتزاط العدالة» 
وسحنون هو الذي قال إن قول الذي قال الميت صدقوه مصدق عدلاً كان 
أو غير عدل وهو ظاهر ما في المدونة والموازية» وبالله التوفيق. 
ظ مسألة 

وسألته عن رجل هلك وترك أربعة من الولد فشهد اثنان 
لرجل بألف دينارء, وقال الآخرَانِ: هي لفلان لغير ذلك الرجل 
وصية. قال: يقضي بأعدل الشهود.ء قلت: فإن استويا في 
العدالة؟ قال: تقسم الألف بينهماء قلت له: فرجل هلك وترك 
ابنين فاختلفا في وصية ألف دينار لرجل قال أحدهما هو فلان» 
وقال الآخر بل فلان؟ قال: يدعى اللذان أوصى لهما بالألف إلى 
الأيمان فإن حلفا كلاهما مع شهادة الابنين لهما اقتسما الألف. 
وإن نكل أحدهما كانت الألف لمن حلف منهما. قلت: فإن نكلا 
عن اليمين وقالا: لا علم لنا؟ قال: أرى أن يدفع كل واحد منهما 
من الابنين الذي يصيبه من الألف إذا قسمت على الورثة إلى من 
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شهد لهء قال: وإن لم يكن غيرهما وكانت تخرج من الثلث 
أدّيّاهاء وإن كان معهما غيرهما لم يكن عليهما أكثر مما صار في 
أيديهما منها. 

قال محمد بن رشد: قوله في المسألة الأولى يقضى بأعدل الشهود 
صحيح على مذهب ابن القاميم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها لأن 
البينة قد كذبت بعضها بعضأ في عين المشهود د له وفيما شهدت له به إن 
كان دينا أو وصية. وأما قوله إن الألف تقسم بينهما إذا استويا في العدالة 
فمعناه إن حملها الثلث ولم يكن للميت وارث غيرهم» مثال ذلك أن يترك 
المتوفى ثلاثة آلاف دينار ولم يترك من الورئة سوى الأربعةٍ بَنِينَ فإنه يقال 
للابنين اللذين شهدا بالوصية: ادفعا إلى الذي شهدتما له خمسمائة دينار 
ثلث ما ورئتماهء ويقال للآخرين اللذين شهدا بالدين: ادفعا إلى الذي 
تمنكها له :تقس ذينة لأنكها قد ورتم تصنت مال المتوفي» .وذلك: لآن 
الببعين إذا:تكافانا: فى العدالة.سفظنا وجب غلى كل :واحد:من الشهوة أن 
يعطى الدع نهد اله ماايجب لهل :حطلة مق السيراك لو نكما نهد له.يه 
520 على سائر الورثة شيء إن كان للميت وارث سواهمء بيان هذا 
أنه لو ترك المتوفى ألفي ذينئار وأربعمائة دينار وترك ثمانية من الولد فشهد 
آنْنَان منهم لرجل بألف دينار وقال آخرَانٍ م بل هي لفلان لغير ذلك 
الرجل وصية لوجب على اللذين شهدا بالوصية أن يدفعا إلى الذي شهدا له 
ها الث ها تحب ليها الجر رك بوةللته ماقا كوا لاله يجيه كل ,انعد 
منهما ثلثمائة دينارء ولوجب على اللذين شهدا بالدين أن يدفعا إلى د 
شهدا له ربع ما.يحن لهذا بالعيراك. وذلك يانه وتتسهوة: دارا حمسة 
وبسعردااي اضيب كل يدا اميتي لكل واحد منهما ثلثماثة دينار, ولم 
يجب على سائر البنين فيما ورثاه شيء إذا لم تثبت الشهادة لواحد منهما 
ونطلت: كديب عضتها بعضا > وف .رايت لابن حون أنه قال ولو كان القلف 
لا يحمل الألف لبطلت شهادة اللذين شهدا أنها وصية. وكانت الألف للذي 
شهد له الآخران بها ديئاً لأن اللذين شهدا أنها وصية يَجرَانِ إلى أنفسهها لأن 
ما لم يحمل الثلث من الألف يكون على قولهما ميراثاً لهما ولسائر الورثة 
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فيتهمان على ذلك. وهما كما قال إذا تقدمت الشهادة بالدين. وأما إن 
تقدمت الشهادة بالوصيّة أو جاء الشهود ب فلا وجه للتهمة في ذلك. ويأتي 
على رواية المدنيين عن مالك أن تعمل الشهادتان ا حمل الثلث. الألف 
أو لم يحملها. ٠‏ فيقضي بالألف من رأس المال للذي شهد له الابنان أنها دين 
له. ويقضي بالآلف من ثلث بقية المال للذي شهد .له الآخران أنها له وصية 
إن حملها الثلث وإلا فما حمل منهاء ولو كان المشهود له رجلا واحداً 
فقال الابنان أوصى له بألف دينار وصيةء. وقال الآخْرَانٍ بل أقر له بها ديناً 
لكانت له الألف بشهادتهما جميعاً حملها الثلث أو لم يحملها على القول 
بأن الشهادة تلفق إذا اتفقت فيما يوجبه الحكم وإن اختلفت في اللفظ 
والمعنى. وعلى القول بأنها لا تلفق يقضي بأعدل البَيْنتيْن فإن استوتا فى 
العدالة سقطتا ووجب على كل واحدة من البينتين للمشهود له ما يجب له 
فى نصيبه بإقراره له.. وكذلك لو كانا ابنين فشهدا له بألف. وقال أحدهما هي 
وصيةء وقال الآخر بل هي دين لتخرج الأمر أبقنا على الاختلاف. . في تلفق 

الشهادة» فعلى القول بأنها تلفق تكون له الألف بشهادتهها إن حملها الثلث» 
وإن لم يحملها الثلث كان المشهود له بالخيار إن شاء أخذ ما حمل الثلث 
من الألف. دوت يمين» وإن شاء. حلف حلف مع شهادة الذي شهد له بها أنها دين 
وأخذ جميعهاء وعلى القول بأنها لإ تلفق لا بد له من اليمين فيخلف: مع 
أيهما شاء ويأخذ ما وجب له بشهادته. وقد مضى. في رسم العرية تحصيل 
القول فيما يلفق من الشهادات المختلفات هما[ يلفق: .متها اقلا معت 
لإعادته . وأما 0 الثانية فهيى صحيحة بينة في المعنى . وفيما مضى ما 
فيه بيان لها لأن الشهود إذا. اختلفوا في اعبات المشهود د لهم فقد أكذب 
بعضهم بعضأء وإنما قال إن الموصى لهما يحلف كل واحد منهما مع 
شهادة لابين لهما أو يحلف كل واحد منهما مع الذي شهد له منهما لآ 
الشاهدين لا تبطل شهادتهما بتكذيب بعضهما بعضاًء ولو كانوا أربعة فشهد 
اثنان منهم أنه أوصى , الرجل بألف وقال الآخرَانٍ بل إنما أوصى بها لفلان 
5 آخر لسقطت الشهادتان جميعاً ولم يكن لواحد من المشهود لهما إلا ما 
يجب له في نصيب الذي شهد له بإقرارم» وبالله التوفيق . 


كتاب الشهادات الثاني يذ 
مسألة 


وسألته عن امرأتين شهدتا على شهادة رجل وشهد معهما 
شهادة الحراتية على شهادة 0 ويحلف صاحب الحق مسع 
شهادة المراتيق اللقين شهدتا على أصل 0 قال: ولا تجور 
شهادة النساء على شهادة رجل و 5ن ألفا إلا مسع رجل لأن ‏ 
الشهادة ل شت إلا برجلين أو رجل وامرأتين وامرأتان وألف امرأة 

قال ميحمد بن رشد: هذا معلوم مشهور من مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك في المدونة وغيرها أنه لا تجور شهادة امرأتين على شهادة 
رجل إلا مع رجلء ولا شهادة امرأتين على شهادة امرأتين إلا مع رجل. 
فلا يشهد على شهادة رجل ولا على شهادة امرأتين إلا رجلان أو رجل 
وامرأتان خلاف مذهب ابن الماجشون وسحنون في أن شهادة النساء لا 
تجوز إلا فيما يجوز فيه شاهد ويمين. وقد مضى هذا ' في رسم العشور. 


مسألة 


وسالته خن رحل هك الى احهانة تشبيه وشنهك .مع أخخر. على 
شهادة رجل في ذلك الأمر نفسه. قال: لا أرى أن تجوز شهادته 
إلا على شهادة نفسه. وأما على شهادة رجل يشهد بمثل ما شهد 
به فلان فإنه لا يجوز لأنه كأنه عاد في تحقيق قَيق شهادته . 

قال القاضى: هذا بَيْنْ على ما قاله 50 
آخر على شهادة رجل بتلك الشهادة فلم يتم الحكم إلا بشهادته وحده. 
وهذا نحو ما تقدم في رسم شهد على شهادة ميت في الشاهدين بالحق 
يزكى أحدهما صاحبه. 


١ ١ 1 384‏ 1 البيان والتحصيل 

.قلت لابن ار هل يجوز أ أن يعدّل الرجل 3 5 
اعد 2 امرأة' 7 رجلا له فيمأ تجور شيل 5 في غيره. 1 
والرجل لا يقبل منه تعديل امرأته كما لا تجوز شهادته لها. 

قلت: فالأخ لأخته؟ قال: نعم لأن شهادته تجوز لها إذا كان 
عدلاً. 000 ظ 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال: إِنّه مَنْ لآ يجوز للرجل أن 
يشهد له فلا يجوز له أن يعدله لأنه إذا اتهم في شهادته له فهو أحرى أن 
يتهم في تعديله إياه. ألا ترى أنه قد اختلف في تعديل الأخ أخاه وشهادته 
له جائزة.» وقد مضى تحصيل الاختللاف في ذلك في أول رسم من سماع 
ظ مسألة 

وسألته عن رجل حضره الموت وله أخوان شاهدان في ذكر 
حق. فقال لهما إنه لا شاهد لي ا وأنتما ترثاني وابنتي 
فلانة. فلو ليها الها ميراثكما مني منى أو وهبه أحدكما صاحبه 
ليكون: الواهب شاهدا ففعل وتصدق على أخيه بموروثه. ثم هلك 
الرجل . قال: لا تجوز شهادته لأنه حق قد ثبت 'لهما في المرض» 
فلا أراه يجور. 

قال محمد سن رشد: م عر ابن الا 5 هله الرواية شهادة 
الوارث فيما وهب من مال موروته في ممرصهء وأعبَلٌ لبطلانها بأن ذلك حى 
وجب له فى مرض الميت فلم تجز تشهادته فيه إذ لا تجوز شهادة أحد فيما 


ظ - وهب من ماله لابنه لأنه يتنهم في نصحيح نه .. وفي قوله لأنه حق قد :ثبت 


لهما في المرض نَظَرٌ إذ لا يجب لهما الميراث | إلا بعد موته. وإنما يجب( 


كتاب الشهادات الثاني 94 


لهما في مرضه التحجير فيما زاد على الثلث. وفي الوصية لوارث». وقد 
أجاز أصبغ في نوازله بعد هذا من هذا الكتاب شهادتهما في ذلك. وَآعْتَلٌ 
لهم(*؟» بأنهما خرجا عنه بالهبة قبل أن يصير إليهما بالملك التام. فتأول 
بعض الناس عليه أن الهبة على تعليله لا تلزمهماء وليس ذلك بصحيح . إذ 
لو لم تلزمهما الهبة إلا أن يجيزاها بعد موته لما صح أن تجوز شهادتهما 
لأن إجازتهما لهبتهما بعد..موته كابتداء الهبة» وإجازته لهبتهما: ولشهادتهما 
بين من قوله فلا أعرف نص خلاف في أن هبة الوارث لميرائه في مرض 
ل .جائزة وهو بَيْنّ من قول ابن القاسم في هذه الرواية ونص من قوله 

فى.. زسم الأقضية والحبس من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات 
د الألفة قالافية إن ذلك يلزمه إلا أن يقول كنت أظنه يسيراً لا أعلم أنه يبلغ 
هذا القدر ويشبه ذلك من قوله فيحلف على ذلك ولا يلزمه. ومثله لمالك 

في الموطا لاله فاك فيه .إن الميت إذا قال لبعض ورثته ! إن فلانا لأحد من 
ورثته - ضعيف» وقد أحببت أن تهب له ميرائك فأعطاه إياه أن ذلك جائز 
إذا سماه له الميت» إذ لا فرق بين أن يهب أحد الورثة ميرائه لمن سواه من 
الورثة. أو لأجنبىّ ب النائن مول رين أن يسمية له الفيف أو لآ يشتمية لهت ونا 
في رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات محتمل 
للتأويل على ما سنذكره إذا مررنا به إن شاء الله» ومن الناس من ذهب إلى 
أن هبة الوارث لميرائه في مرض الموروث لا تجوز لأنه وهب ما لم يملك 
بَعْلُ على ما في المدونة من أن المريض إذا استأذن ورثته في أن يوصي 
عضي ناذتر له لزمهع. إذ لم ايحكم لد كي المالك..نن. الميرات 
للمرضء. وإنما كان له التحجير على موروثه فيه. فإذا رفع عنه التحجير 
بالإذن لزمه وإن لم يكن مالكاً للمال. وقال إن ذلك يقوم أيضاً من قول 
مالك في الموطأ إن الوارث إذا وهب لموروثه في مرضه ميراثه ‏ منه فمات 
قبل أن يقضى فيه أنه يرد إليه. إذ لو أجاز هبته له لقال إنه لا يكون له من 
ذلك إلا ميراثه منه. قال: فكما لا تجوز هبته له من أجل أنه لم يتقرر له 


(44) في ق :١‏ لهء ومثله في ق ”. 





عليه ملك فكذلك لا تجوز لغيرهء وليس ذلك بصحيحء والفرق بينه وبين 
غيره أنه إذا وهبه له فقد علم أن القصد في ذلك إنما هو ليرفع الحجر عنه 
في أن يصرفه إلى من أحب من الورثة» إذ لا يحتاج إلى هبته إن صح ولا 
ينتفع بها إن مات. فإذا لم يقض فيها بشيء حتى مات رجعت إلى 
الواهب. وإذا وهبه لغيره فقد ملكه بالهبة ما وهبه إياه. ولا يقال إن ذلك لا 
يجوز من أجل أنه وهبه ما لم يملكه بَعْدُ لأنه لم يثبت له الآنء وإنما وهبه 
له بشرط ملكه له بموت موروثه. كما لو قال: إن ملكت فلاناً فهو حر أو إن 
ملكته فهو لفلان. فلا فرق في وجه القياس بين. صحة الموروث ومرضه في 

هبة الوارث لميرائه منهء والتفرقة في ذلك بين الصحة والمرض استحسان». 
ويتحصل على هذا فى المسألة ثلاثة أقوال : الجوازء والمنع» في و 
والفرق بينهما وبالله الوفيق. 


ايان ا” 0 

وسئل عن رجل يعرف الدابة أو الرأس ويشهد له على ذلك 

هل يجمع له دواب أو رقيق فيدخل فيهم ثم يقول للشهود 

أخرجوها؟ قال: لا ليس ذلك على أحد في دواب ولا رقيق ولا 

ياب ولا غير ذلك. وهذا. خطأ ممن يفعله إذا كان الشهود عدولاً 
تابنك لي عداتيم بل شهادتهم ولع بلتسن متهم خين ذللشه.. . 

قال محمد بن رشد: هذا بَيِنَ على ما قاله لأن من لا يؤتمن في 


قوله حتى يختبر صدقه من كذبه فليس ممن تجوز شهادته. وق كان عدر" 
مؤتمناً في قوله مقبول الشهادة فلا يحتاج إلى اختبار صدقه من كذبهء وبالله 


التوفيق . 
ظ مسألة 
وسئل عن شاهد شهد لرجل بحق على رجل وعلى الشاهد. 
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نفسه حق عليهما جميعا وليس للمشهود له عليهما أيهما شاء أخذه 
بحقه قضأهء( 2'٠'‏ أحدهما ثم شهد له صاحبه. قال: تجوز شهادته 
إذا كان عدلاً على ما ذكرت. وليس في هذا تهمة إذ لم تقع 
شهادته على المشهود عليه بشيء ينتفع به الشاهد أو يكون عليه . 
ظ قال محمد بن رشد: هذا بَيْنٌ على ما قاله لأنه إذا لم يكن بعضهما 
لا ا ا ا ا ار ال 
عليه. إذ لا يلزمه إلا ما عليه» قضى صاحبه ما عليه أو لم يقض. وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


وسئل ابن دينار عن الرجلين يدعيان الشيء فيأتي كل واحد 
منهما ببينة لا يعرفها الإمام إلا بالتعديل فيعدل هل يقضي بذلك 
الشيء لمن هو أعدل معدلين بمنزلة الشهداء إذا كان بعضهم 
أعدل من بعض . فقال: ما علمت ذلك إلا في الشهداء ولا ادي 
ذلك في المعدلين. ظ 

قال محمد بن رشد: هذا قول ابن الماجشون فى الواضحة. وروى 
مطرف عن مالك فيها أنه يؤخذ بأعدل المعدلين» وهذا الاختلاف مبنى على 
الترجيح بين البينتين هل يكون بزيادة العدالة خاصة أو بزيادة العدالة وبما 
يغلب به على الظن صحة الشهادة من كثرة الشهود وما أشبه ذلك. فمن 
ذهب إلى أن الترجيح لا يكون إلا بزيادة العدالة خاصة وهو مذهب ابن 
القاسم وروايته عن مالك يقول: إنه يقضي بأعدل المعدلين لأن زيادة عدالة 
[أحد<١١22‏ المعدلين لا يفيد زيادة عدالة المعدلين» وإنما يفيد زيادة غلبة 


. ف فق"5: فقضاه‎ )١١( 
. ساقط من الأصل‎ )١١١( 
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الظن بصحة عدالة المعدلين. وهو قول ابن الماجشون وابن دينار» ومن 
ذهب إلى أن الترجيح يكون بزيادة العدالة وبما يغلب به على الظن صحة 
الشهادة من كثرة العدد وما أشبه ذلك يقول إنه يقضى بأعدل المعدلين لأن 
زيادة عدالتهم وإن لم تفد زيادة عدالة المعدلين فإنها تفيد زيادة غلبة الظن 
بصحة عدالتهم ككثرة العدد الذي يفيد زيادة غلبة الظن بصحة الشهادة. 
وهو قول مالك في رواية مطرف عنه في هذه المسألة. وبالله تعالى التوفيق. 


تم 6 التهادات الثاني 
بحمد الله تعالى 
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من سماع يحبى بن يحيى من ابن القاسم من كتاب الكبش 

قال يحيى: شالت اف القاسم عن العدل يشهد عند 
القاضي ثم يعود فيزيل في شهادته أ 5 فقال: 9 كان 
الحكم بعلمه فهو مقبول منه: اميا سهاو 
شهد به أو زاد كلاما فيه نقص الشهادة الأولى وذلك بعد أن يحكم 
بشهادته فهو غير مقبول». ولا يفسخ الحكم الذي كان من تحويله 
شهادته. ولا لما زاد أو نقص. وأما ما زاد بعد الحكم مما زعم 
ثم يذكر أنها كانت خمسين فجاء يشهد بتمام الخمسين». فإن ذلك 
يقبل منه وتجوز شهادته فيه . 

قال محمد بن رشد: قوله إذا كان منقطع العدالة ممن لا يتهم في 
عقله فما زاد أو نقص قبل أن يقع الحكم بقوله فهو مقبولمنه. يريد أنه يقبل 
قوله في أنه شبّهَ عليه فتجوز شهادته فيما يستقبل ولا يؤدب. ولو كان على 
غير ذلك من ظهور عدالته لم يقبل قوله في أنه شْبّهَ عليه وردت شهادته فيما 
يستقبل. هذا دليل قوله في هذه الرواية وطاهر بها في كتاب السرقة من 
المدونة, قال فيه ولو ودْبَ لكان لذلك أهلا ومثله حكى ابن حبيب في 
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الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ إلا أنه لم 
يذكر الأدب خلاف ظاهر ما في كتاب الأقضية من المدونة أنه يقبل قوله فى 
أنه عله علئدة وإن لم يكن مبرزاً : فى العدالة فتجوز شهادته فيما يستقبل إلا 
أن يعرف منه كذب في شهادته فترد شهادته في هذا وفيا يستقبل. يريد 
ويؤدب. وقال سحئون: لا يؤدب الراجع عن شهادته قبل قبل الحكم لكلا يمتنع 
من شهد على باطل عن الرجوع عن شهادته خوف العقوبة» كالمرتد إذا 
تاب لم يعاقب. وقوله فهو غير مقبول في الذي رجع بعد الحكم عن 
شهادته أو نقص شيئاً منها أو زاد كلاماً فيه نقص الشهادة يريد أن قوله لا 
يقبل في أنه شبه عليه فيسقط عنه الغرمء بل يغرم وإن شبه عليه.» وهو 
ظاهر ما في أول رسم من سماع ابن القاسم ومثل ما في كتاب السرقة من 
المدونة» وقيل معناه أن قوله غير مقبول في فسخ الحكم لأنه يمضي ولا 
يفسخ برجوعه عن شهادته باتفاق. وقيل معناه أن شهادته لا تقبل فيما 
يستقبل وإن شبه عليه.ء وهو قول مالك في كتاب الأقضية من المدونة 
خلاف قول سحئون إنها لا ترد فيما يستقبل إذا شبه عليه» فتحصيل' القول 
فى هذه المسألة أن الشاهد إذا رجع عن شهادته وقد كان شبه عليه فإن كان 
ذلك قبل الحكم بشهادته قبل رجوعه وجازت كن وإن كان 
ذلك بعد الحكم بها لم يرد الحكم. واختلف هل د يضمن أم لا؟ وهل ترد 
شهادته فيما يستقبل أم لا؟. ويقبل قوله إنه شبه عليه إذا كان مبرزاً في 
العدالة باتفاق. وإذا لم يكن را فيها على اختلاف. وإذا رجع عن 
شهادته أو عن شيء منها ولم يأت في رجوعه بما يشبه وتبين أنه تعمد الزور 
أدب ولم تقبل شهادته فيما يستقبل كان رجوعه قبل الحكم أو بعده. وقيل 
إنه لا يؤدب إذا كان رجوعه قبل الحكم ويضمن ما أتلف بشهادته إذا كان 
رجوعه بعد الحكم. ولا يرد الحكمء وبالله التوفيق. 


مسألة 


قلت: فإن سئل وهو عند القاضي فقيل له: إن فلاناً قد 
ادعى أنك تشهد في ذكر حق له على فلان. فقال: ما أذكر أنه 


كتاب الشهادات الثالث باب 


أشهدنى عليه بشى ء وماله عندي علم. ثم انصرف فذكر فعاد إلى 
القاضي بعد أيام فشهد في ذلك الحق أيقبل قوله؟ قال: نعم. 
في شيء من علمه. ومثل ذلك المريض يسأل في مرضه عن علم 
كان عنده فيقول: مالك عندي علم. فيصح فيشهد فى ذلك 
الحق. فيقال: ما منعك أن تشهد إد سألك وَأنت مريض؟ فيقول : 
خفت على نفسي الخطأ والوهم في الزيادة والنقصان لشدة ما كان 
بي من المرض إن ذلك يقبل منه إذا كان لا يتهم لعدله وصلاح 
حالم تجوز :ف للق الوق شهادتة. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول رسم من سماع أبن القاسم, فل“ معرى لإعادته مرة ثانية. وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

قال سحنون: وأنا أقول إذا استقال الشاهد قبل القضاء 

بعد القضاء وادعى أنه غلط ثم تذكر أ و شبه عليه قبل قوله 8 
ى اشهافته. فيه بسعفيل .ذا كان جد لا مرضي 

قال محمد بن رشد: أما إذا كان ذلك قبل القضاء فلا اختلاف في 
أنه يقبل قوله فتجوز شهادته فيما يستقبل ولا يؤدب إذا كان عدلا عا 
وأما إذا وح اود سر رادي لب ع 0 
تون اشهاءته للها مقف :| 5 وكذلك يختلف أيضاً في وجوب 
الغرم [عليه]('2إذا شبه عليه وام الأدب فلا يجب عليه إذا 1 عليهء» وقد 
مضى فوق هذا الْمَوْلُ على ذلك كله مستوفى. وبالله التوفيق . 


. ساقط من الأصل‎ )١١( 


7 البيان والتحصيل 
مسألة 


وسألته عن القاضي يشهد عنده الرجل من بعض أهل الكور 
التي قد استقضى لأهلها قاض فإن سأله مَنْ يُعَدَّلهُ لم يقدر 
الشاهد على ذلك. ولعله أن يكون من أهل العدالة حيث يعرف 
بكورته. أترى للقاضى أن يكتب إلى قاضى بلده أن يعدل عنده 
لم يكتب إليه بالذي ثبت عنده من تعديله. والقاضي الذي شهد 
عنده يخاف أن يكون قضاة الكور غير محتاطين في تعديل من 
قبَلْهُمم.ء فلعل الشاهد إن كان غير عدل أن يتعدل لضعف حال 
القضاة. فقال: لا ينبغي للقاضي إذا شهد عنده من لا يعرف أن 
يكتب في تعديله إلا إلى قاض يرضى حاله ويثق باحتياطه دن 
على يقين من حسن نظره لنفسه في دينه وما حمل من أمر من 
ولي النظر له. فإن كان لا ؛ كق بيه حى لا كرون فى نفييه مأفونا فى 
دينه فطناً في نظره غير مخدوع لغفلة فلا يكتبن إليه في تعديل 
أحد يشهد عنده؛ وإن كان في الكور رجال يرضى القاضي حالهم 
ويعرف صلاحهم فليكتب إليهم سراً أن يسألوا له عن الشاهد 
سالا حثيثاً: قال: فإن كان عندهم مترهنورا بالعدالة رركا 
بالصلاح فكتبوا إليه بذلك وهو بناحيتهم واثق أجاز شهادته وإلا 
تركه حتى يتعدل عنده بمن يرضى . 


قال محمد بن رشد: قال في هذه الرواية وفي سماع زونان بعد 
هذا إنه لا يجوز للقاضي أن يكتب في تعديل من شهد عنده إلا إلى قاض 
يرضى حاله ويثق باحتياطه ولم ينصّ. في شيء من ذلك هل يلزمه أن 
يكتب إليه في تعديل من شهد عنده إذا كان من أهل العدالة والرضى أم لا 
يلزمه ذلك. والذي أقول به أنه يلزمه ذلك إذا كان ذلك القاضي من أهل 
عمله على ما قاله في رسم الأقضية لابن غانم من سماع أشهب من كتاب 


كتاب الشهادات الثالث ا 


الأقضية. ولا يلزمه ذلك إلا أن يشاء إذا لم يكن ذلك القاضي من أهل 
عمله على ما يأتيى في رسم الأقضية من هذا السماع بعد هذاء إلا أن يكون 
المطلب فى حق هو لله من طلاق أو عتق أو ما أشبه ذلك لأنه يلزمه أن 
يحتاط في الفروج بما يجد إليه السبيل من الكتاب إلى من يعلم عدالته من 
القضاة. وأما ما لم يكن فيه حق لله فلا يلزمه السؤال عن الشاهد إلا في 
موضعه. ويستحب له أن يكتب إلى أهل عمله من القضاة وإلى عدول 
موضع الشاهد, لأن الكشف عن البينة على القاضي الذي شهدت عنده. فإذا 
عجز عن ذلك كلف المشهود يم عنده. فهذه الروايات كلها يفسرٌ 
بعضها بعضأء وقد حمل , ل 
الماع بزما فى سيماع..زونان على | نه يلزمه أن يكتب في تعديل من شهد 
عنده إلى قاضي موضعه وإن لم يكن من أهل عمله كما لو كان من أهل 
عمله. وهومن التأويل البعيد. وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عن الشاهد لا يعرفه القاضى بعدالة 
منقطعة ول د -05 7 ممن 0 الصلوات كن المساحد 


يقبل إلا عل 2 العدالة. 


قلت له: فصف لي الذين ينبغي أن يجيز شهادتهم على 
علمه بهم والذين يردهم على علمه بهم ومن يجوز له الوقوف في 
أمره حتى يعدل عنده فقال: من عرفه بعدالة ممن لو لم يكن 
قاضياً لزمه أن يعدله عند غيره إذا شهد ولم يسعه الوقوف في 
تعذيله أجاز شهادته إذا شهد عنده. ومن عرفه بسوء حال ممن لو 
لم يكن قاضياً لزمه أن يجرحه عند غيره إذا استشهد به عليه رد 
شهادته إذا شهد عنده. ومن كان ل حر جما فيو ررقن ظاهراً 


6م ظ البيان والتحصيل 


رضى ولا هو مطلع ننه على كي قبي انسل من بعال معرن هد 
احبر يد هلد تراك عدن صو بي يمه ليور 
شهادته . 

قال محمد بن رشد: قوله إن القاضي لا يقبل الشاهد إذا لم يعرفه 
بعدالة ولاا سخطة وإن كان ظاهر الصلاح .بمشاهدة الصلوات في المساجد 
وبأنه لا يعرف بأمر.قبيح هو قول جمهور أهل العلم ومذهب مالك رحمه الله 

أصحابه لا اختلاف بينهم فيه لقول الله عز وجل: 8 مِمْن تَرْضوْنَ 
من الشهذَاءٍ 4( إذ لا يرضى إلا من تعرف عدالته.ء ومن أهل العلم من 
قال: إن الشاهد محمول على العدالة بظاهر الإسلام فتجوز شهادته ويحكم 
الحاكم بها إلا أن يجرحه المشهود عليه.» وهو قول الحسن ومذهب الليث 
ابن سعد على ظاهر قول عمر بن الخطاب : «ألْسلِمُونَ عَدُول بعْضَهُم 
عَلَى بَعْضٍ إل مَجلُوداً في حَدٍ أو مُجَرْباً عَلَيْهِ شَهَادَةُ زور أو ظَنيناً في ولاءِ 
أو قَرَابَة 0 وقد أجاز ابن حبيب شهادة من ظاهره العدالة بالتوسم في| يقع 
فى الأسفار بين المسافرين من المعاملات والتجارات والأكرية بينهم وبين 
المكارين مراعاة لهذا القولء وحكي ذلك عن مالك وأصحابهء وهو خخلاف 
ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة إذ لم تجز شهادته 
للقرباء دون أن تعرف غدالتهم إلا أنه رخص في وجه تعديلهم فأجاز فيهم 
التعديل على التعديل» وروي عن يحبى .بن عمر أنه أجاز شهادة من لم 
تعرف عدالته في الشيء اليسيرء وذلك أيضاً استحسان مراعاة لقول الليث 
ومن ذهب مذهبهء. ولما سأله عن حد العدالة التي إذا علمها القاضي من 
الشاهد لزم قبول شهادته. قال: هو الذي يعلم من عدالته ما لو دعي و 


(١‏ الآية 7 من البقرة والتمام في سيانها هكذا: ١‏ وَآسْتَشْهِدُوا شَهِيدينِ من رِجَالِْكُمُ 
فَإِنْ لم كوا رَجَلينِ فَرَجَلٌ وَآمْرَأتانٍ مِمن ترضونَ مِنّ : الشهداء 4 
(9) من رسالته إلى أبي موسى في القضاء . 





تزكيته لزمه أن يزكيه. وليس بجواب مقنع لأن السؤال يبقى عليه فى حد 
العدالة التي إذا عرفها لزمته التزكية» وأحسن ما يقال في حد العدالة التي 
تلزم بها التزكية وإجازة الشتهافة .هق أن" يكون الرسا مسا للخياتن | متوقيا 
. ف العطائ بتار وي » لأن ارتكاب شيء من الكبائر فسوق». 
فمن أتى بكبيرة من الكبائر لم تجز شهادته حتى تعرف توبته منهاء والصغائر 
لا يمكن السلامة منها من جميعها بدليل قول الله عز وجل لنبيه ككل : للِيَغْفرَ 
لَك اللَهُ ما تقد مِنْ ذَنْبِكَ وما تأخرٌ”*2 وقول الخضر لموسى : واستكثر من 
الحسنات. فإنك لا بد مصيب السيئات» واعمل خيرا فإنك لا بد عامل 
شراء. فمن. ل .يتوق منبا .ولا بالى. .بها لزمه: :اسم الفسق. بالإاكفان منباء 
والكبائر قيل فيها إنها سبع لحديث أبي هريرة عد عن النبي كله أنه قال: 
«أجتشوا آلسَيع, آلْمُوبقَاتِ قبل وما هر يا رَسَول الله؟ قال : الشر لك بالله ‏ 
وَآلسَحْرٍ وَقَتل النفس, آلتي حرم الله إلا بالحَق. واكل مال الع 
وَآلتوَل يَوْمَ آلرّحفٍء وَقَذْفُ المخْصَّنَاتٍ الْغَافِلاتٍ الْمؤْمِنَاتِ*» وسقط عن 
الراوي لهذا الحديث السابع وهو الزنى على ما جاء في غيره من 
الأحاديث» وقد جاء أن من الكبائر عقوق الوالدين وأكل الربا وشهادة ا 
واستحلال بيت الله الحرام. ومما لا يختلف فيه أنه من الكبائر شرب الخمر 
والحرابة والسرقة. وما أشبه ذلك كثيرء وقد جاء عن بعض أصحاب 
النبي يكل أنه سئل عن الكبائر فعد منها سبعة وقال: هن إلى السبعين 
أقرب. ولا يقال في شيء مما يعصي الله به إنه صغير إلا بالإضافة إلى ما هو 
الر الل ري ل م من الله فهو كبيرء هذا 
نحقيق القول فى الصغائر والكبائر. وإنما شرطنا في صفة الشاهد أن يكون 
مانا عن الرذائل لأن صيانة العرض من الدين فمن لم يصن 0 لم 
يصن دينهء والله أعلم . وقوله ولم يسعه الوقوف عن تعديله يدل على أن من 
دعي إلى تعديل شاهد يعلم عدالته وجب عليه أن يعدله ري الجا كما أنه 


ع8 الآية ؟ من الفتح . 
(8) الحديث في كتاب الوصايا من صحيح البخاري . 
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يلزمه فرضاً فاخا أن يشهد بما علمه إذا دعي إلى الشهادة لقول الله عر 
وجل: « ولا نَكتَمُوا الشهادَة ومَنْ يكتمها فإنه أَثِمْ فَلْبّهُ 204 وهو نص 
قول ابن القاسم في المبسوطة. قال: إن وجد من يعدله غيره فهو في سعة 
وإلا لم يسعه إلا أن يعدله ولا يبطل حق امرىء مسلم. وقال ابن نافع: إن 
أراد الذي يعرفه أن يعدله فحسن. ووجه ذلك أنه لما كانت العدالة لا يقطع 
بهاء وإنما يشهد أنه عدل بما يظهر إليه من حاله بطول اختباره وسعة 
التوقيف9؟2 عن الشهادة لاحتمال أن يكون حاله على خلاف ما اختبر منه. 
وقول ابن القاسم أظهر لأن الشهادة في هذا طريقها غلبة الظن» إذ لا سبيل 
فيها إلى حقيقة العلم. فإذا غلب على ظنه عدالته بطول الاختبار وجب عليه 
أن يزكيه كما يجب عليه أن يقبله ويحكم بشهادته إذا شهد عندهء وبالله 
التوفيق.. 


ومن كتاب الصيرة 
وسألته عن القاضي أو غيره من أهل العدل من ولاة السوق 
أو الشرطة يضرب الرجل على ما ثبت عنده من نية ثم يعزل 
فيشهد على المضروب في حق يعلمه قبله فيريد رد علمه عنه 
للذي كان من ضربه إياه أيكون ذلك له؟ فقال: إن كان القاضي 
أو صاحب الشرطة أو صاحب السوق من أهل القناعة والعدل ممن 
لا يتهم أن يكون ضربه تعدياً عليه ولا يضرب مثلهم إلا في حق 
واجب على من ضربوا فشهادة كل واحد منهم جائزة على من 
ضرب إذا شهد عليه بعد عزله أو في ولايته . 
قلت له: أرأيت إن كان إنما شهد عليه في الأمر الذي 


(5) الآية “787 من البقرة . 
(0) في ق :١‏ التوقف. 


ضرب فيه أو لذلك الخصه©2” الذي ضربه له في تلك الخصومة 
بعينها أترى شهادته جائزة عليه؟ قال: لا أرى ذلك ولا أحب أن 
أجيز علمه عليه في تلك الخصومة ولا ما جر إليها . 

قال محمد بن رشد: هذا بَيْنْ على ما قاله إذ لا تهمة عليه في 
شهادته عليه في غير ما ضربه فيه. ويتهم إذا شهد عليه في الخصومة التي 
ضربه فيها أو في شيء مما جر إليْهَا أنه | إنما شهد عليه ليحقق عليه المعنى 
الذي ضربه من أجله فيسقط عن نفسه الظِئة في ضربه إياى قال أصبغ في 
الواضحة: ولو شهد المضروب عند وال غيره على حق فأعلمه أنه غير 
عدل وأني قد ضربته د من حدود الله فإني أرى أن ترد شهادته بقوله 
وبحلاه- وأفا بعد .عله "قاذ يتحو :“ذلك عليه شنهاؤته2؟» لحرحه ببذلك: لأنة 
يريد أن ينفذ حكمه عليه بشهادته. وقول أصبغ هذا نحو قول ابن 
الماجشون في كتاب القاضي إلى القاضي بتعديل الشاهد من أهل عمله 
معارض لرواية أصبغ عن ابن القاسم في كتاب الأقضية. وقد مضى القول 
على ذلك مشروحاً فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسألته عن الرجل العدل يشهد على الرجل فيريد المشهود 
عليه أن يُجَرَحَه بأن زعم أن الشاهد ينتمي إلى أب لم يلحق به 
نسبه فيكشف القاضى أمره فإذا الشاهد ابن أمة رجل مات عنها 
وقد ولدت هذا الشاهد في حياته أو هي حامل فولدت بعد موته 
فزعمت أن حملها كان من سيدها فأقره الورثة وأقروا أمه ولم يقروا 
لها [بإلحاق١١22‏ هذا الشاهد بأبيهم ولم سور له هرانا غير أنهم 


(8) فى ق 1 الحكم . 


(4) كذا. 
)١٠١(‏ ساقط من الأصل . 


4 البيان والتحصيل 
لم يدعوا رقبته ولا رقبة أمه. سكت الورثة عنها فانتسب لهذه 
الشبهة, ولم ينكر عليه بنو الرجل إذ لم يكلفهم سهمه فكان 
فقلت: أتراه مُجَرّحاً بهذا الانتماء وهو معروف بالعدالة؟ 
فقال: أرى أن يسأل عنه بنو الميت فإن أقروا له بالنسب لم يضره 
ترك الميراث وجازت شهادته.» وإن لم يقروأ له ولم تقم له بينة 
على إقرار الميت بوطء الأمة رأيته ا بهذا لأن عتاقته لا تثبت 
إلا شات النسب. 


: قلت: أرأيت إن كان الورثة أعتقوه وأمه وهم ينكرون نسسيه 
وهو عدل غير أنه مقيم على الانتماء إلى الميت أترى ألا تجوز 
شهادته ما كان مقيماً على الانتماء الذي لم يثبت يشت له؟ قال: إني 
أزاة :ستعتا يذلك نوها ل يا ا 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة» والمعنى فيها أن 
الأمة كانت ممن لا تصلح للفراش. فلذلك لم يلحق السيد ولدهاء ولو 
كانت ممن تصلح للفراش للحقه الولد وورث إلا أن يشهد عليه أنه مات 
على استبرائها أو أنه لم يطأ فلا يلزمه الولد حياً كان أو ميت وإن كانت 
تصلح للفراش. قاله ابن دحون. وهو صحيح.ء وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسألته عن القاضي يقضي للرجل ويسجل له بذلك ويشسهد 
له عليه فيدعي المقضي عليه أنه وجد عدولا يُجَرَحُونَ بعض 
الذين قطع القاضي بشهادتهم ذلك الحق عليه. أترى أن يمكنه 
من ذلك؟ فقال: نعم إن رأى القاضي لذلك وجها فيماأ خم به 
الخصم ويدعيه مثل أن يقول: والله ما كنت علمت بسوء حال 


كتاب الشهادات الثالث 6م 


هؤلاء الذين شهدوا على. ما كان سكوتي عنهم إلا جهالة 
بحالهم . فلما أنباني بحالهم عدول ممن يعرفهم ادعيت فسادهم». 
فإذا ادعى هذا ونحوه وتبين للقاضي أنه غير مَلِدَ0١2©‏ نظر له. 

قلت: أرأيت إن مات القاضي أو عزل أيجوز للذي ولي 
بعده أن يدعو بالتجريح الذي كان ادعاه عند الأول؟ قال: نعم. 
هو في ذلك بمنزلة الذي كان قبله. قال: ولو لم يدعه القاضي 
الأول بالتجريح ما كان للذي خلف مكانه أن يمكنه من ذلك ولا 
يتعقب النظر فى قضاء قاض عدل قد أنفذه قبله. قلت أرأيت إن 
ادعى عند القاضي الذي ولى بعد 04 الجهالة ,بحال ‏ السهداء 
مثل الذي ادععى عند الأول حين رأيت أن ينظر له الأول بعده 
فادعى مثل ذلك عند القاضي الثاني أترى أن ينظر له ولم يدع 
ذلك عند الأول؟ . 

قال الإمام القاضي: قوله إن القاضي يمكن المقضي عليه بعد 
التسجيل عليه بالقضاء من التجريح إذا كان لما ادعاه وجه هو مثل ما في 
الأقضية من المدونة. وسكت عن الجواب إذا قام بذلك عند من ولي بعده 
دون أن يدعي ما قام به عند الأول. وفي ذلك اختلاف. قيل إنه يمكنه مما 
دعا إليه كما كان يمكنه الأول منه.ء وكذلك وقع في بعض الروايات. يفعل 
في هذا مثل ما كان يفعل في الأول. وقال ابن المواز وغيره ليس ذلك له 
لأنه حكم قد وة ٠‏ وقد قيل إن الأول لا يمكنه من ذلك بعد أن ابتدأ 
الحكم عليه بالقضاء. فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أنه يمكنه 
من ذلك هو ومن بعده. والثاني أنه لا يمكنه من ذلك لا هو ولا من بعده. 
والشالث أنه يمكنه من ذلك هو ولا يمكنه منه من بعده. وهذا في 
المطلوب؛ وأما الطالب ففيه قول رابع سوى هذه الثلاثة الأقوال» وهو قول 


)١١1(‏ في التاج : وألددت عليه : عسرت عليه في الخصومة وألددت به: مطلته». 
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ابن الماجشون لأنه فرق بين أن يعجز ذ فى أول قيامه قبل أن يجب على 
المطلوب عمل» وبين أن يعجز بعد أن وجب على المطلوب عمل ثم رجع 
على الطالب. وقد مضى هذا في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب 
النكاح . وهذا الاختلاف كله إنما 0 عجزه القاضي بإقراره على نفسه 
بالعجزء وأما إذا عجزه السلطان بعد التلوم. وَالإعَذَارٍ وهو يدعي أن له حجة 
فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك من حجة لأن ذلك قد رد من قوله قبل نفوذ 
الحكم عليه. فلا يسمع منه بعد نفوذه عليه. وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن الرجلين يعرض لهما اللصوص فيسلبونهما 


'فيشهدان أن هؤلاء اللصوص سلبونا هذا المتاع وهذه الدواب 


لمتاع أو دوا قائمة في أيدي اللصوص بعينهاء فقال: يقام 
عليهم بشهادتهما حد المحاربين ولا يستحقان ذلك المتاع 
والدواب إلا بسشهيدين سواهما أو بشاهد يحلفان معة . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة اختلف في تأويلها. فقيل فيها إنها 


مخالفة لما في المدونةإذ لم يقل فيها إنه يحلف كل واحد منهما مع شهادة 
صاحبه ويستحق متاعه ودوابه على قياس قوله في كتاب السرقة منها إنه يقام 


ظ على المحاربين الحد بشهادة الذين شهدوا عليهم أنهم قطعوا عليهم الطريق 


وأخحذوا أموالهم ويعطوا المال بشهادة بعضهم لبعض ولا يقبل شهادة أحد 
منهم في مال نفسه أنه أخذ منه. وقيل إنها ليست مخالفة لها والمعنى فيها 
أنهما شريكان في المتاع والدواب. فلذلك لم تجز شهادة واحد منهما 
لصاحبه. إذ لا يختص بشيء من المتاع والدواب دونه. وقيل إنهما 
يستحقان الدواب والمتاع بشهادتهما وإن كانا شريكين فيهماء وهو الذي 
يأتي على ما حكى ابن حبيب عن مطرف وروايته عن مالك في أن شهادة 
شاهدين من المسلوبين على الذين سلبوهم جائزة في الحد وفي المال 
لأنفسهما ولأصحابهما لأن شهادتهما إذا جازت في الحد جازت في المال 
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لأنفسهما ولغيرهماء إذ لا يصح أن يجاز بعض الشهادة ويرد بعضهاء. وقد 
قيل إن شهادتهما لا تجوز في الحد ولا في المال لغيرهما إذا لم تجزر 
لأنفسهماء لأن من اتهم فى بعض شهادته بطلت [شهادته]("22 كلهاء وهو قول 
أصبغ. فيتحصل في شهادة المسلوبين على السالبين بالسلب والمال أربعة 
أقوال: أحدها أن شهادتهم عليهم جائزة بالسلب والمال لأنفسهم ولمن 
سواهم فيقام الحد على السالبين بشهادتهم ويقضى بما شهدوا به من 
المال لهم ولمن سواهم. وهو قول مطرف وروايته عن مالك. والثاني أن 
شهادتهم لا تجوز لا في الحد ولا في المال لا لأنفسهم ولا لمن سواهم. 
وهو قول أصبغ. والثالث أن شهادتهم تجوز في الحد وفي المال لغيرهم ولا 
تجوز لأنفسهم. فإن كان الشهود أربعة قضي للاثنين منهم بشهادة الاثنين 
وللاثنين بشهادة الاثنين. وإن كانوا اثنين قضى لكل واحد منهما بشهادة 
صاحبه مع يمينهء وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة. 
والرابع أنه لا يجوز في ذلك أقل من أربعة شهداء. وإنما تجوز شهادتهم 
فىى الحد وفى أموال الرفقة ولا تجوز فى أموال الشهداء. وهذا كله إنما هو 
إذا شهدوا فقالوا سلبونا فأخذوا منا هذا المال وهذا المتاع والجارية لفلان 
والدابة لفلان والثوب لفلان وكذا لفلان وكذا لفلان وكان الذي شهد به 
الشهود من ذلك لأنفسهم كثيرأًء وأما إن كان الذي شهدوا به لأنفسهم من 
ذلك ير لا يتهمون عليه فشهادتهم جائزة في الجميع لهم ولغيرهم. ولا 
يدخل في هذا الاختلاف الذي في الوصية لموضع الضرورة في ذلك 
ولموضع الضرورة فيه وقع الاختلاف المذكور إذا كان الذي يشهد به 
الشاهد لنفسه كثيراء فمن لم يراع الضرورة وأعمل التهمة أبطل الشهادة في 
الجميع. ومن راعى الضرورة وأسقط التهمة أعمل الشهادة في الجميع. 
وعلى هذا يأتى ما في المدونة لأنه لم يبطل شهادة الشاهد لنفسه من 
جهة التهمةء وإنما أبطلها من أجل أنه لا تجوز في السنة شهادة أحد 
لنفسه. والشهادة إذا بطل بعضها للسنة لم يبطل جميعها على المشهور في 


.١ إضافة من فق‎ )١9( 
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المذهبء, ولو شهد على السالبين بالسلب دون المال لم يختلف في إجازة 
شهادتهم عليهم في الحد ولا في شهادة بعضهم لبعض بعد ذلك فيما وجد 
بأيديهم من المال. وسيأتي من هذا المعنى في نوازل سحئون ونوازل 
أصبغء وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال: وسمعك فالكا “قال ١‏ في في أربعة نفر كانوا في مجلس 
واحد فأتوا السلطان فشهد رجلان منهم أن رجلا كان معهم حالما 
حلف بطلاق امرأته البتة أو اثنتين. وقال الآخرانِ: نشهد أنه ما 
طلق إلا واحدة. وكلهم يزعم أن طلاقه الذي سمعوا منه إنما كان 
في كلام واحد. فقال: تطلق عليه بشهادة اللذين أثبتا الأكثر من 
الطلاق. وكذلك لو قال انان نهد أنه أعنق علانه زيدا وفيموناء 
وقال الآخران نشهد لما تقول290 ولا تكلم بغير عتاقة زيد وحده 
إنه يعتق عليه زيد وميمون بشهادة اللذين أثبتا ذلك عليهء قال: 
وإنما مثل ذلك عندنا كمثل رجل ادعى أ أنه أسلف رجلاً عشرين 
دارا فعاء باركة قيةاء عدول فر ضمي ن أشهدهم عليه في مجلس 
واحد حين دفع السلف إليه فشهد اثنان بالله لأسلفه عشرين ديناراً 
بحقترتنا حسنا» يوقال. الآخزان: تشهد عالله. لما أسلفه. يرمقد 
بحضرتنا حتى افترقنا إلا عشرة ع فوجه الجواب الذي مضى 
به الأمر في هذا أن يؤخذ بالعشرين الدينار لآن اللذين 0 له 
بها أثبتا وحفظا ما أغفله الآخران أو لياه والشاهدان بالأكثر أحق 
بالتصديق لأن البينة على المدعى فيما جاء به من 0 
تصديق دعواه حكم له بشهادته إذا كان عدلاًء قال ابن القاسم : 


. في ق *": تفوه‎ )١15( 
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ولكن لو أن أربعة نفر شهد منهم رجلان على رجل أنه طلق امرأته 
وشهد الآخران أنه لم يتفوه في مجلسه ذلك بشيء من الطلاق 
ولكنه حلف بعتق غلام له سمياه لم أر لهم شهادة أجمعين لا في 
طلاق ولا في عتاق لأن بعضهم أكذب عقا وهو الذي سمعنئاأه . 
قال: وإن اختلفوا فقال بعضهم نشهد أنه طلق امرأته فلانة أو 
أعتق غلامه فلاناً.» وقال الآخرانٍ نشهد أنه ما ذكر امرأته فلانة 
حتى تفرقناء وما حلف بطلاقهاء ولكنه حلف بطلاق امرأته فلانة 
يريدون امرأة أخرى. وقالوا نشهد ما أعتق الذي شهدتم له 
بالعتاقة» ولكنه أعتق فلاناً آخر فإن الشهادة تبطل وتسقط من قول 
الأولين والآخرين في العتاق والطلاق على هذا النحو لأن بعضهم 
أكذب بعضا. 

قال محمد بن رشد: قوله فى الشهود الأربعة إذا اختلفوا فى 
الطلاق فشهد الاثنان منهم أنه حلف بطلاق امرأته البتة أو اثنتين» وقال 
الآخران لم يطلق إلا واحدة أنه يؤخذ بشهادة اللذين أثبتا الأكثر من الطلاق 
يدل على أن البتة عنده تتبعض. وهو قول أشهب وسحنون, وعليه يأتي ما 
كاف الأبماة بالطلا ق من المدوئة من اقيق «شنهادة الشهرة: إذا شيك 
أحدهم بالثلاث والآخر بالبتة خلاف قول أصبغ في نوازله من كتاب الأيمان 
بالطلاق وما حكى ابن حبيب عن ابن القاسم وما في كتاب ابن المواز وفي 
المسوطة لمالك من أن البتة لا تتبعض. وقوله إنه يؤخذ بشهادة اللذين أثبتا 
الأكثر من عدد الطلاق أو عدد المال هو المشهور من مذهب ابن القاسم. 
وقد رأى ذلك في أحد قوليه تكاذباً وتهاترأًء والقولان قائمان من المدونة, 
وفى المسألة قول ثالث وهو الفرق بين أن تكون الزيادة بزيادة لفظ مثل أن 
ضيه الشاهدان. أنه اق .له بعشرين» :وكول. الأخران بل أقتد اله ماحد 
وعشرين». أو بغير زيادة لفظ مثل أن يقول الشاهدان أقر له بتسعة عشرء 
وقال الآخران بل أقر له بعشرين» وهي تفرقة لها وجه من النظر. وفي قوله 
شهد اثنان بالله لأسلفه. وقال الآخران نشهد بالله لما أسلفه إجازة الشهادة 
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مع اليمين خلاف ما في كتاب ابن شعبان من أنه لا تقبل شهادة من شهد 
وحلف. والصواب باق ل الله كوا ا ا ييا ل 1 
لهودا قبل المشهود عليه لأن الله تبارك وتعالى قد أمر نبيه باليمين فيما أمره 
ل ا اي اي ا ( فل بَلى وَرَبِي 
لتبْعْنَ 4 99" وقال : « قُلْ إي وَرَبِي إِنهُ لَحَنّ وَمَا ألم بمُعْجِزِينَ 0004© 
وأما إذا شهدت إحدى البينتين بخلاف ما شهدت به البينة الأخرى مثل أن 
تشهد إحداهما بعتق والثانية بطلاق. أو إحداهما بطلاق امرأة والثانية بطلاق 
امرأة أخرى. أو إحداهما بعتق عبد والثانية بعتق عبد آخرء. أو إحداهما 
بعرض والثانية بعتق وما أشبه ذلك فهذا لم يختلف فيه قول ابن القاسم ولا 
قول مالك في رواية المصريين عنه في أن ذلك تكاذب وتهاتر يحكم به 
بأعدل البينتين. فإن تكافأتا في العدالة سقطتا جميعاً. وروى المدنيون عن 
مالك أنه يقضي باليشين تجهيعا استوتا في العدالة أو كانت إحداهما أعدل 
من الأخرى. وقد مضى هذا المعنى في نوازل أصبغ من كتاب التخيير 
والتمليك. وسيأتي في نوازل سحنون من هذا الكتاب. وبالله التوفيق. 





مسألة 


وسئل عن الرجلين تكون بينهما الجارية فيشهد أحدهما أن 
شريكه وطئها فأحبلها. قال ابن القاسم: إن كان المشهود عليه 
مليأ فلا سبيل للشاهد إليها لأنه | إنما جحده ما كان يحكم عليه به 
حا ا ا ل يا 
له إلى ولدها سبيل» واتبعه بنصف قيمة الولد إن ف أقن ريةريوها ها 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في هذه المسألة إن المشهود 
عليه إن كان ملياً فلا سبيل للشاهد إليها لأنه | ل 


. الآية /ا من التغاين‎ )١5( 
. الآية 7ه من يونس‎ )١8( 
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عليه من نصف قيمتها صحيح لا يدخل فيه اختلاف قول ابن القاسم في 
هل يعتق نصيبه عليه إذا شهد على شريكه أنه أعتق نصيبه وهو موسر أم لا 
يي ل رت 
سماع عيسى . ؛ وسياتي في رسم المكاتب من هذا السماع. | 0_0 
ماذا يكون الحكم في نصيبه إذا لم يكن له إليه سبيل» والحكم في ذلك أن 
حو يضام لو واوي ب واس 

أقر الشريك بأنه أحبلها كانت أم ولد له وغرم له نصف قيمتها. وإن لم 
جسود ع ويس وسيجي وساي 
المشهود عليه من أجل أنه إن أقر كانت له أم ولد وغرم القيمة للشاهد 
فكيف يعتق أم ولد رجل لكن يوقف ذلك النصف ويبقى نصفها الثاني بيد 
المشهود عليه رقيقاً يبيعه إن شاء ويفعل به ما شاء مما يفعله ذو الملك فى 
ملكه هو وورثته بعده. وأما قوله إن كان معنم كان اله اتصيفه برقكها واتبعد 
تصق قينة الولك: إل أقر يفجوما :قا فهو على القول بان الآمة ميق الشتريكين 
ا ا ل 
القمة» فإن كان فيه نقصان عن نصف قيمتها يوم حملت اتبعه بما نقص من 
تيك القددةا واقتعة. ايقا يتصنك قيمة الولن. يوام على القول. يانه شيعه 
بنصف قيمتها يوم حملت ولا يكون له عليه شيء من قيمة الولد فالجواب 
في ذلك على ما تقدم إذا كان بعلن روات وهذان القولان في الأمة 0 
الشريكين يطؤها أحدهما فتحمل ولا مال له لمالك ‏ رحمه الله في آخر 
كتاب أمهات الأولاد من المدونة. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وقال في رجل يأتي القوم بذكر حق كتبه على نفسه لر جل 
غائب فيشهدهم على نفسه بما فيه. قال: لا أرى للقوم أن يكتبوا 
شهادتهم في الذكر الحق يكون على هذا الوجه في غيبة من كتب 
لأني أخاف أن يريد هذا الكتاب الذي كتبه على نفسه للغائب أن 
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يستوجب مخالطته لتجب عليه اليمين إن ادعى بشيء عليه يريد أن 
يعنته بتلك اليمين فعسى أن يفتدي منه بأضعاف ما أقر له به على 
نفسه مما لم يحضره ولم يقبل إقراره له فيه.» ولكن ليكتب القوم 
القصة على حالها يذكرون إقراره لهذا الغائب بما أقر له به 
ويذكرون مغيب الآخر عنه. فإن جاء الغائب فصدقه وأراد قبض ما 
أقر له به لزم المقر إقراره ولزمت الغائب بذلك مخالطته واستوجب 
به إن ادعى قِبَله شيعا استحلافه. وإن أنكر ما كان من إقراره له 
وترك اقتضاءه ذلك لم يلزمه بالذي صنع المقر خلطة يستوجب بها 
إحلافه إن ادعى شيعا قبلهى وهيى في سما ابن القاسم فى كتاب 
أوله حلف ألا يبيع سلعة سماها. 





قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أن المعاملة الواحدة خلطة 
توجب اليمين خلاف رواية أصبغ عن ابن القاسم في رسم القضاء المحض 
من سماع أصبغ من كتاب الأقضية. وقد قيل إن رواية يحبى هذه تفسير 
رواية أصبغ فيكون المعنى فيها أنها قد تضاف هذه المعاملة إلى معاملة 
قبلها فتصير بذلك خلطة. ولا أقول إنها مخالفة لها ولا إن رواية أصبغ 
مفسرة لهاء وإنما أقول إنها مسألة أخرى لأنه تكلم في رواية أصبغ على 
أنهما تقابضا وتناجزاء وتكلم في هذه الرواية على المبايعة بالدين» فالمبايعة 
الواحدة لا توجب الخلطة إذا كانت بالنقد والتناجز على رواية أصبغ. 
ويوجبها إذا كانت بالدين على هذه الرواية» وإنما الخلاف عندي |إذا كانت 
المبايعة الواحدة بالنقد فلم يقع النقد ولا حصل التناجزء وقد مضى القول 
على هذه المسألة مستوفى في سماع أصبغ المذكور من كتاب الأقضية. فلا 
معنى لإعادة شيء منهء وبالله التوفيق. 


مسألة 
وقال .في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل إنه إن لم يقم 
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بذلك إلا شاهدا زا حلف الموصى له مع شاهده واستحق 
الوصية. قال: وإن أوصى به في سبيل الله أو المساكين أو القبيلة 
من القبائل أو ما أشبه ذلك من الأمر المفترق والذي لا يحاط بعدة 
أهله ولا يشهد على الوصية إلا شاهد واحد إنه ليس لأحد من 
الغزاة أن يحلف مع الشاهد ويستحق بذلك ما أوصى به الرجل 
فى سبيل الله وليمس لأحد من المساكين أن يحلف عن جميع 
المساكين ولا عن نفسه يريد أن يستحق الوصية بيمينه مع الشاهد 
لأنه لا يدري ما يصير له من ذلك لو ثبت. وكذلك ما أوصى به 
لقبيلة أو لكل ما لا يحصى عددهم ولا يحاط بعلمهم. . 

قال الإمام القاضي: أما الموصى له الواحد فلا اختلاف أنه يحلف 
مع الشاهد ويستحق وصيته. وكذلك الجماعة المعينون المسمون يحلف كل 
واحد منهم ويستحق حقه من الوصية. وإن مات واحد منهم حلف كل 
واحد من ورثته واستحق ما يجب له من الوصية. وأما إذا أوصى للمساكين 
أو في السبيل أو لبني زهرة أو لبني تميم أو لقريش أو للأنصار أو ما أشبه 
ذلك مما لا يحصى ولا يعرف. وإنما الواجب أن تكون الوصية لمن حضر 
منهم على الاجتهاد. فلا اختلاف في أنه لا يمين في ذلك مع الشاهد. 
ويختلف إذا أوصى لمن يحصرهم العدد كإلى2©2 فلان ومساكين إلى فلان 
وما أشبه ذلك. فقيل إنه يحلف جلهم ويستحقون الوصية لأنفسهم ولمن 
غاب منهم. وقيل إنه لا يمين في ذلك مع الشاهد. والقولان قائمان من 
كتاب الوصايا الثاني من المدونة في الذي يوصي لأخواله وأولادهم. 
وكذلك يختلف فى الحبس المعقب. ففى كتاب ابن المواز أن اليمين لا 
تصلح فيه مع الشاهدء وقال عبد الملك عن مالك إذا حلف الجل منهم 
نفذت الوصية عليهم وعلى غائبهم إن قدم ومولودهم إذا ولد وفي السبيل 
بعدهم. وروى عنه ابن حبيب قال: يحلف من أهل الصدقة رجل واحد مع 


.١ في الأصل : كان, ومثله في قى ” وكتبنا ما في قى‎ )١15( 


الشاهد وتنفذ له ولأهلها ولمن يأتي . قال عن مالك أيضاً وإن باد شهودها ولم 
يثبت إلا بالسماع حلف 55 واحد من أهلها مع الذين شهدوا بالسماع 


حبساء وبالله التوفيق . 


ومن كتاب كراء الدور والمزارع 


قال يحبى: قال ابن القاسم في الصبي يقوم له شاهد أن 
أباه كان تصدق عليه بغلام ويشهد آخر أنْ أباه كان نحله إياه. 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة وقعت ههنا ساقطة الجواب. 
ووقعت في سماع سحئنون ومحمد بن خالد كاملة الجواب. وقد مضى 
القول عليها مستوفى في رسم العرية من سماع عيسى فلا معنى لإعادته. 
وبالله التوفيق . 

ظ مسألة 

وفى الشهيدين يشهدان للرجل أن قاضياً من القضاة مات أو 
عزل وقضى له بكذا وكذا وأن ذلك القاضي إنما قضى بذلك 
الحق بشهادتهما فيه.. قال: أرى شهادتهما جائزة» وما أرى أمراً 
أتهمهما فيه. قيل له أما ترى أنهما قد شهدا لأنفسهما بأن القاضي 
الأول قد قبل شهادتهما - الحق بهما فيتهمان من أجل ذلك؟ 
فقال: ما أرى هذه تهمة أرد بها شهادتهماء وما أراهما جرا إلى 
أنفسهما شيئاً يتهمان فيه. وسثل عنها سحنون فقال: سمعت ابن 
القاسم يقول في الرجلين يشهدان على حكم قاض فيقول أحدهما 
بشهادتي حكم القاضي مع غيري فلا تجوز شهادتهما على الحكم 
لأنه يريد إمضاء شهادته. قال ابن القاسم: ولو كان اللذان شهدا 
على الحكم قالا بشهادتهما حكم القاضي عليه وأشهدنا على 
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حكمه رأيتها جائزة لآنه كان يحكم بشهادتهما لو لم يشهدا على 
الحكم. فمن ثم رأيتها جائزة. 

قال القاضي : ظاهر رواية سحئون أن شهادتهما لا تجوز على 
الحكم وتجوز على أصل الشهادة فيحكم القاضي الذي شهدا عنده 
بشهادتهماء وهو قول مطرف في الواضحة. وقال ابن الماجشون وابن نافع 
وأصبغ لا تجوز في ذلك شهادتهما على حال لا على أصل الشهادة ولا 
على [أصل]'2 الحكم بها لأنها إذا سقطت في 0 بما اتهما فيه سقطت 
كلها. واختار ذلك ابن حبيب». وظاهر رواية يحيى أن الشهادة على على الحكم 
جائزة» بل هو نص جلي . فهي ثلاثة أقوال فى المسألة أظهرها كلها رواية 
يحبى لبعد التهمة فيها لأن قولهما | اد فك الثاني إنم فى بذك الح 
بشهادتهما فيه زيادة لو سكتا عنها لم تفتقر إليها الشهادة فوجب ألا تؤثر في 
إبطال الشهادة. ولبعد التهمة فيها قصرها في 5-7 سحئنون على موضعها 
خاصة ولم يعدها إلى أصل الشهادة كما لا تعد إلى غيرهاء ووجه القول 
الثالث أن أصل الشهادة وفرعها كشيء واحدء. فإذا بطلت في البعض بطلت 
في الكلء وبالله التوفيق . 





ومن كتاب المكاتب 
قال يحيى: وسألته عن ثلاثة نفر شهدوا على رجل أنهم 
معهم إد رأوه يزني ١‏ أترض أن تقبل شهادتهم بعل الضرب ويكونون 
عدولا على حالهم قبل أن يضربوا؟ فقال: نعم. تقبل شهادتهم 
وتشهر عدالتهم ويعلم الناس أن قد سقط التجريح عنهم وتمت 
قال الإإمام القاضي : هذا خلاف ما مضى من قوله في أول رسم من 


." إضافة من ف‎ )١0( 
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سماع عيسى » ؛ فليس هذا وجه الشهادة إلا أن يأتوا جميعا فالذي يأتي على 
ما فى سماع يحبى أن يحد الرابع إلا أن يأتوا جميعاً. وهو قول محمد بن 
الموازء ولو جاء الشاهد لرابع على رواية يحبى هذه قبل أن يحد الثلاثة 
سقط الحد عنهم وحد المشهود عليه بالزنى. وقد نص على ذلك ابن 
القاسم في كتاب ابن الموازء وقد مضى بقية القول في هذه المسألة في 
سماع عيسى فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسألته عن الشريكين في العبد يشهد كل واحد منهما على 
صاحبه أنه أعتق نصيبه وينكران ذلك» فقال: إن كان لا مال لهما 
0 ل 0 
لواحد منهما أن يسترقهء» وذلك أن كل واحد منهما مقر ل 
يعتق على صاحبه يغرم نصف قيمته. فإنما كل واحد منهما متبع 
لصاحبه بالقيمة التي لو أقر بالذي شهد به عليه غرمها له وكان 
العبد حر عل قال :وزاك كان أعدهما موسرا والآخير معسراً فلا 
شيء على الموسرء وأما المعسر فلا ينبغي أن يسترق منه شيئا لأنه 
قد شهد أنه حر على صاحبه. فلخ آرابك إن ملكة احدهما يزنا 
ما ملكاً تاماً؟ قال: أراه عتيقاً كله وولاؤه لشريكه الذي كان شهد 
هو عليه إلا أن يملكه الموسر الذي شهد على المعسر فلا يعتق 
منه إلا النصف الذي كان تملكه المعسرء. وذلك أنه لو أقر بالذي 
شهد عليه لم يعتق عليه منه إلا نصفه. 

قال محمد بن رشد: قوله إنهما إن كانا موسرين لم يسترق واحد 
منهما نصيبه. وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا استرق الموسر نصيبه 
ولم يسترق المعسر نصيبه هو [مثل]240 أحد قولي ابن القاسم في كتاب 


. ساقط من الأصل‎ )1١48( 
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العتق الثاني من المدونة وقد مضى القول على هذا المعنى مبيناً مشروحاً 
في رسم العتق من سماع عيسى » لا 
ملكا تامأ [معناه أرأيت إن ملك الشاهد منهما نصيب المشهود عليه قبل أن 
يعتق عليه نصيبه إن كان المشهود عليه موتيرا كم تكميعة ه2351 قال 
أراه عتيقاً كله وولاؤه لشريكه الذي كان شهد هو عليه. معناه أنه يعتق كله 
عليه. نصف القديم بالشهادة على شريكه أنه أعتق نصيبه وهو موسر لما 
يوجب ذلك من تقديمه عليه وعتقه فكان إنما جحده القيمة» والنصف الذي 
اشتراه من شريكه بإقراره أنه حر يعتق شريكه إياه وولاؤه كله للشريك 
المقيى عله لايش ادس مه عداقتهع دوآها إن كان المشهود عار معسيرا 
فاشترى الشاهد نصيبه فلا يعتق عليه إلا النصف الذي اشتراه من شريكه 
المعسر كما قال لأن نصيبه الذي كان له أولا لا شيء عليه فيه بشهادته على 
معسرء وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية 


قال يحيى: وسألت ابن وهب عن الرجل الحسن الوجه<(*") 
0 الصلاح تشال الصدقة مما يتصدق به على امل الحاجات » 
أو يأتى الرجل الشريف فيسأله أن يتصدق عليه.ء أتجوز شهادته 
وهو لا يتكفف الناس إذا كان غدل وهو معروف بالمسألة غير أنه 
لا يتكفف العامة.ء قال: إذا كان معروفا بالمسألة فهو غير جائز 
الشهادة وإن لم يتكفف وإن كان عدلاء وسألته بعد يوم أجاب في 
ذلك فكان فيما كتب إليه أن سأله عن الرجل الذي لا بأس به وهو 
ممن يتصدق عليه ويطلب الأخذ من الصدقة إذا خرجت من عند 
إمام أو فرقت وصية الرجل أو ما أشبهه. يطلب الأخذ من مثل 


. ما بين معقوفتين من الأصل‎ )١19( 
." الحال ومثله في ق‎ :١ في ق‎ )39١( 
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هذا الوجه بكل ما يقدر عليه وليس يتكفف الناس. فقال: ما 
أرى مثل هذا إلا متعففاً عن المسألة غير متكفف الناس ولا يسأل 
في عامتهم. فلا أرى أن ترد شهادة مثل هذا إذا كان عدلاً وإنما 
ترد شهادة السائل المتكفف. فأما المعترض لإخوانه المتعفف 
والآخذ من مثل ما وصفت فلا أرى أن ترد شهادته بذلك . 

قال محمد بن رشد: إنما اختلف جواب ابن وهب في هاتين 
المسألتين لاختلاف السؤال فيهماء وذلك أنه سأله في السؤال الأول عن 
الذي يسأل سؤالاً مصرحاً دون تعريض حتى يعرف بالسؤال فرأى ألا تجوز 
شهادته.» ومعنى ذلك إذا سأل لغير سبب يعرف فقال0١"©2‏ فى المجموعة: 
وأما من نزلت به مصيبة ألجأته فيسال بعض إخوانه وليس بالمشهور بالمسألة 
فلا ترد شهادته. وقال ابن كنانة في المجموعة وكتاب ابن سحئون وكذلك 
إن دزىء برزية مثل دية وقعت عليه وشبهه من العذر لم ترد شهادته. بذلك 
إذا كان عدلا. وسأله فى السؤال الثانى عن الذي يأخذ من الصدقات 
يطلب الأئية بنها كل لاير م من للف والشركتى من انر عن 
السؤال المصرح المكشوف فرأى أن تجوز شهادته. وهذا بَيْنْ من ألفاظ 
المسألتين إذااعترت”""©2. وقد ذهب بعض الشيوخ إلى أن ذلك اضطراب 
من قول ابن وهب فى هذه المسألة فقال: اضطرب ابن وهب فى هذه 
المسألة» وجواب الآخره؟© أشكل بالأولى وجواب الأولى أشكل بالآخر؟) 
فإن كان ثقل عليه سؤال الرجل الأول من الرجل الشريف أو ما يتصدق به 
على أهل الحاجة فكان ينبغي أن يثقل عليه أكثر طلب الثاني من وصية أو 
إمام كما ذكر أو ما أشبه ذلك بكل ما يقدر عليه. وكلاهما سائل لا محالة» 


(١؟)‏ في ق :١‏ فقد قال ومثله في قى ". 
(؟؟)كذا. 

(0؟) في ق ١‏ : الآخرة. 

(784) في ق :١‏ الآخرة. 
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والأول أعذر عندي وأخف انه لسن في قوله بكل ما يقدر عليه. قال 
2" < لِلْفْقَرَاءٍ لْذِينَ لخن » إلى قوله : « إلحافا 04" فدل على 

نهم يسألون بغير إنْحافٍ. والعائد على نفسه وعلى عياله بالحلال هو في 
/ اللّه» وهذه صفة عنهم. والله أعلم مع أنه قد توجهت المدحة من 
الله عز وجل لهم. والذي أرى أن لا ترد شهادتهما إذا كانا عدلين. وفي 
هذا كفاية إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد: هذا نص قول محمد بن حارث في هذه 
المسألة. .وإلى قوله كان يذهب من أدركنا من الشيوخ في تأويل [قول]7) 
ابن وهب فيقولون: المسألة العامة تبطل شهادة الشاهد باتفاق. والمسألة 
الم سوا هن الس رن ان رسن بل رن د اشوريت 
بالسؤال وبين التعريض به والتلطف فيه مع التستر بهء وما ذهبنا إليه في 
تأويل المسألة من أن من عرف بالتصريح بالسؤال في خاص أو عام ردت 
شهادته إلا أن يكون لذلك سيب يعذر به ابي لم يصرح بالسؤال جازت 
شهادته وإن أخذ الصدقات بكل ما يقدر عليه من التعريض والإلطاف مع 
التستر عن السؤال أولى» وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسألته عن المتعرض للولاة الطالب لجوائزهم على حال ما 
0 بهم من الصلات والأعطية إذا كان عدلاً أترى أن ترد 
شهادته بما تعرض مما في أيديهم؟ فقال: إن طالب ما في أيدي 
الولاة المتعرض لهم المعروف به لَعْيْرَ عَدُلِ عندي لأن حالات 


(19) الآية “/9؟ من البقرة؛ وها هي على تمامها: لله آلْذِينَ أحْصِررا في سبيل, 
آللَّهِ لي يَستطيعُونَ ضَربا في الأزض. يهم الخافل اغناء ون الشف رن 
بسِيمَاهُمُ كارن الئاس إلحافاً ». 

(11) ساقط من الأصل . 


٠6٠١‏ البيان والتحصيل 


الولاة “في زمانك ما تعلم. » [فإدا كان بالطلب منهم والتعرض لهم 
مغررونا فما أرق إلا أن ترد شهادته . 

قال محمد بن رشد: أحَالّه من أمر الولاة على ما يعلم بقوله: لآن 
حالات الولاة في زمانك ما تعلم]""2 ولم يبين ما ذلك الذي يعلمء والذي 
أرادء والله أعلم. قبح أحوالهم وسوء طريقتهم فيما يحمون. وتعديهم في 
كثير مما يأخذون مع تفويض الأمر | إليهم في قسمة المال وإعطاء الحائزة منه 
لمن يستحقهاء ولذلك شرط في رد شهادة من قبل جوائزهم أن يكون 
معروقاً بالطلب لهم يريد مكثراً للأخذ منهمء » ولو كانوا على غير هذا من 
التحجير عليهم في | إعطاء المال باجتهادهم لسقطت شهادة من قبل جوائزهم 
وإن لم يتكرر ذلك من فعلهم | إلا أن ميدن بي وما يان 





مسألة 

وسألته عن الشاهد يشهد عند القاضي فيسأله المشهود له أن 
يكتب إلى قاضي الكورة التي يعرف بها الشاهد أن يعدل عنده ثم 
كيم اليه يما ليك فن أمره أيلزم القاضي أن يفعل ذلك به؟ 
فقال: لا يلزم القاضي الذي شهد عنده الرجل أن يكتب إلى غيره 
من القضاة في تعديل الشاهد. وليس مثل هذا عليه.؛ وعلى من 
شهد له شاهد بموضع من المواضع وعند قاض من القضاة ة أن 
بعدل شاهده حيث شهد وعند من شهدء. ولكن استحب7*'؟2 في 
حال النظر من القاضي المتفقد الذي يريد أن يتتهي إلى استبراء 


(77) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
(740) في فق *": ولكني أستحب . 5 


كتاب الشهادات الثالث ١‏ 


ما استراب أن يتخذ في نواحي الكور رجالاً عدولاً مرضيين ممن 
يثق بحسن نظرهم ويأمن غفلتهم فيكتب إليهم يسألهم عن صلاح 
من شهد عنده من أهل نواحيهم. فإن جاءه بما يرضى من عدالة 
الشاهد أمضى بذلك شهادته. وإن لم يكن في كور الشاهد من 
يفزع"" إليه ويأمن ناحيته ويرضى صلاحه ممن يريد مساءلته عن 
الشاهد عنده فلا يكتبن إلا إلعن أهل القناعة والرضى . وعلى 
المشهود له أن يعدل شاهده حيث شهد أو يدع . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها في رسم 
الكبش قبل هذا فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 

مسألة 

- بن وهب 7 الجارية لحي الحرية والمرأة ا ظ 
إلى موضع شهادتها رج سبو اي 2 
أم لا يلزم ذلك خصمها؟ فقال: أما الأمة فإن جاءت بشاهد واحد 
عدل استوجبت به الرفع إلى موضع شاهدها الآخر ويتخذ عليها 
حميل ثقة بقيمتها إلى الأجل الذي يوقفها السلطان حين(<”) 
يرفعهاء وإن لم تأت بشاهد عدل على ما ادعت من حريتها لم 
تستوجب ما أرادت من رفعها ولم تخرج من يد سيدها ولم يمنع 
من شيء مما أحله الله له منها إذا لم يكن إلا دعواها فقطء وأما 
المرأة التي تدعي حقاً فإن كان ما تدعي مما يستحق باليمين مع 


(9؟) في المصباح : «فزعت إليه: لجأت. وهو مهزع أي ملجأ» . 
(0) في ف :١‏ حتى . 


06 < البيان والتحصيل 
الشاهد فإن جاءت بشاهد واحد حلفت مع شاهدها واستحقت 
حقهاء مضت بذلك السنة.. ولا رفع في مثل هذا لأنها لا تستوجب 
الرفع إلا بعد شهادة شاهد. فإذا شهد لها شاهد استحقت حقها 
باليمين مع الشاهد واستغنت عن الرفع» وإن كانت ادعت ما لا 
يثبت إلا بشهادة شهيدين فإن جاءت بشاهد عدل استوجبت الرفع 
إلى موضع شاهدهاء وإن لم تأت بشاهد عدل لم ترفع . 

ظ قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى بيانها وتحصيل القول 
فيها في سماع عبد الملك بن الحسن من كتاب الأقضية. فمن أحبٌ 
الوقوف عليه تأمله هناك. وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسألته عن الرجل يكون في يده المنزل فيدعيه رجل ويزعم 
أنه غصبه إياه وغلبه عليهء فيسأله السلطان البينة على ما ادعى 
فيأتي بشهداء عدول على ما ادعى من الغصب.». ٠‏ فيدعي الذي 4 
في يده أنه اشتراه من الذي اس ار 
محا فيسأله السلطان البينة على ما .ادعى من اشتراثه 0 
على ذلك ببينة عدول لعلهم أعدل من الذي 00 على 
الغصب. قال: قلت أيهما أحق بالمنزل؟ قال أرى أن من حاز 
منذلا وصار نوفا في يده وقامت له بينة على اشترائه من مدعيه 
قبله بالغصب الذئ ذكرت أحق به وأولى بالقضاء له فيه من 
المدعي له قبله ليس في يديه شيء وإن جاء بالبينة على الغصب 
لحيازته إياه وعدالة شهدائه على اشترائه منه. 0 

قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة في رسم الجواب من 
سماع عيسى من كتاب الغصب فقال فيها إن بينة الشراء أحق وأولى وإن 


كتاب الشهادات الثالث ١‏ 





علم أن الغصب كان قبل الشراءء وحكى ابن حبيب في الواضحة مثله عن 
مطرف وابن القاسم وأصبغ إلا أنه وزاد]3”© من قولهم متصا باخر المسألة 
لا أن يكون الشهود الذين شهدوا على الشراء إنما شهدوا أنه اشترى منه 
وهو مخغصوب بحاله لم يرد إليه ولم يملكه فيكون شراء مفسوخاً مردوداً 
بالغصب الذي كان قبله, ويرد الثمن الذي أخذ فيه. وقال محمد فيها وهذا 
إذا إذا علم أنه 0 وهو في ملك المستحق. وروى زياد عن مالك أن من 
غصب مززلاً أو ؛ شيئا من الأشياء فلا يجوز له أن يشتريه حتى يرده في يد 
أهله ويخرج منهء وقاله المدنيون. وتحصيل القول في هذه المسألة عندي 
أن شراء الغاصب الشىء المغصوب وهو فى يده لا يخلو من ثلاثة أحوال: 
أحدها أن يشتريه وهو على حاله من الامتناع به عن صاحبه يعلم أنه لا يرده 
ليه إن لم يبعه منه. فهذا لا اختلاف في أنه بيع فاسد. والثاني أن يشتريه 
وهو قد طاع برده إلى صاحبه يعلم أنه إن لم يبعه منه صرفه عليه. فهذا لا 
اختلاف في أنه بيع صحيح. والثالث أن لا يتحقق هل صحت عزمة 


الغاصب على رد الشيء المغصوب على ربه قبل الشراء أم لا؟ فهذا هو 


موضع الخلاف في المسألة. يحكم بفساد البيع فيه على رواية زياد عن 
مالك. وبذلك حكم ابن بشير في أرحا الخزان التي عند قرطبة. ولم يبح 
للسلطان شراءها حتى صحت لصاحبها ستة أشهر. فحكم فيه بجوازه على 
ظاهر هذه الرواية ورواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب الغصب وظاهر ما 
في كتاب الصرف والغصب من المدونة وعلى ظاهر ما حكاه ابن حبيب 
عي 0 أن البيع جائز وإن كان في يد 
الغاصب إلا أن يكون الشهود شهدوا أن الشراء وقع والغصب قائم بحاله. 
وقول محمد وهو إذا اشتراه وهو في ملك المستحق محتمل للقولين» وقد 
قيل إن قوله في هذه الرواية اشتراء صحيحا معناه بالشهادة على أن البيع 
وقع بعد رجوعه إلى يد ربه. فهو مثل رواية زياد عن مالك. والتأويل الأول 
أظهر. وأما بيع الشيء المغصوب من غير الغاصب وهو في يد الغاصب فإن 


. ساقط من الأصل‎ 2١١ 


1 البيان والتحصيل 
كان الغاصب ممن لا تأخذه الأحكام مُقِرَا بالغصب أو منكراً له فالبيع 
فاسد. وإن كان مقرأ بالغصب ممن تأخذه الأحكام فالبيعم جائزء وإن كان 
منكراً للغصب ممن تأخذه الأحكام يخرج ذلك على اختلاف في جواز شراء 
ما فيه خصومة, والقولان قائمان من المدونة, وبالله التوفيق. 
مسألة 
وسألته عن القوم يشهدون على شهادة رجل غائب فيقطع 
الحق بشهادتهم على شهادته ثم يقدم الشاهد الغائب فينكر أن 
يكون قبله من ذلك العام شيئا"”" أو يكون أشهد أحدا على 
شهادته فيما شهدوا به على شهادته أيمضى القاضى القضاء بهذه 
الشهادة؟ قال سمعت مالكاً يقول: يفسخ القضاء الذي قضى به 
في مثل هذا الوجه. وقال كيف يقطع حق شهادة على شهادة رجل 
وهو ينكرها وينكر أن يكون أشهدهم عليها؟ فلا أرى أن يجوز مثل 
هذا ولا يمضي به حكم, وقد قال ابن القاسم في سماع عيسى : 
إذا شهد رجلان على شهادة رجل فقطع بشهادتهما الحق مع شاهد 
| أو يمين صاحب الحق إن كان شيئا يجوز فيه شاهد ويمين أو 
شاهدان ثم جاء الذي شهد على شهادته فأنكر أن يكون شهد 
بتلك الشهادة. قال: الحكم ماض ولا غرم عليهما ولا يقبل قول 
الشاهد إنهما شهدا عليه بباطل. قلت فلو كان قدم قبل أن يحكم 
بشهادتهما فقال هذا القول فقال:لا شهادة لهماء ويستحلف 
صاحب الحق مع شهادة الثاني . 
قال الإمام القاضي: قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفى في 


(90") كذا. 


كتاب الشهادات الثالث ٠١6‏ 
رسم يوصى لمكاتبه من سماع عيسى» فلا وجه لإعادته وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال يحبى : سألت ابن وهب عن رجل كان مقرأ في صحته 
0 امرأة 0 المرأة أيضا عما 4 الرجل من نكاحه إياها 
فتصدقة وتقر بعل 'إقزازه وليين هلن. أضل. تتاكتحهما بيلةا.. 'قماك 
لرجل وهو مقيم على إقراه بنكاحها فطلبت مبرائها من الجن نها 
ميراث بهذا الإقرار؟ قال:لا ميراث بينهما إلا أن تقوم بينة على 
أصل النكاح أو يطول زمان ذلك جدا وهما مقران كما ذكرت 
ومناكحتهما فاشية بقول الجيران وظاهر الذكر فأرى الميراث بينهما 
بذلك الذكر الفاشي مع طول الزمان. وإلا فلا ميراث بينهماء 
قلت: آرأيت إن كانت المرأة تَخبّرٌ في حياة الرجل وصحته ما 
يدعيه من نكاحها ويقر به من ذلك فتنكر قوله وتجحد دعواه. فلما 
مات أقرت وطلبت ميرائها؟ قال: لا شيء لها لأنها إنما طلبت 
مالا تريد أخذه بدعواها بلا بينة تقوم على أصل نكاحهاء وسألت 
عن ذلك ابن القاسم فقال لي مثل قول ابن وهب غير أنه لم 
00 مع إقرارهما طول الزمان وظهور ذكر ذلك في الجيران ولم 
يره نكاحا حتى يثبت أصله بالبينة لقول عمر بن الخطاب: رلا 
نكاح إلا بولي وَشْهِدَي 0 )» وسألت عن ذلك أشهب فقال لي 
مثل قول ابن القاسم غير أنه لم يذكر قول عمر ولم يحتج به. 


قال محمد بن رشد: أما الوليى فهو شرط في صحة العقدى وأما 
بوم يوك لوا ورا اميسو كن فقول 
عمر بن الخطاب «لآ يكاح | لا بولي وَشَهِيدَيٌ عَذْل» معناه لا نكاح يتم عند 
المناكرة إلا أن يكون بولي ويشهد عليه شاهدان, فإذا تقار الرجل والمرأة 


على النكاح ولم تقم على أصله بينة وهما غير طارئين*© فلا يخلو الأمر 
من وجهين : أحدهما أن تكون المرأة ففى ملكه وتحت حجابه, والثانى أن 
تكون بائنة منه منقطعة عنهء فأما إذا كانت تن ملكه وتحف يانه فالميرانك 
بينهما قائم والزوجية بينهما ثابتة إذا طال كونه معها واشتهرء لأنه إذا لم 
يطل ذلك ويشتهر فوجوده معها رِيبة توجب عليهما الأدب والحد إن تقارا 
على الوطء ولم تكن لهما بينة على النكاح على اختلاف في وجوب الحد 
إذا لم يقرا بزنى» وإنما أقرا بما لو أقاما عليه البينة لم يكن عليهما شيء. 
ولا يؤخذ أحد بأكثر مما أقر به على نفسه. وهو أصل أشهب. وكذلك إن 
لم يعلم منها إقرار بما كان يقر هو به ويذكره من نكاحها بكون الميراث 
بينهما قائما والزوجية بينهما ثابتة لآن كونها في ملكه وتحت حجابه كالإقرار 
منها بالنكاح أو أقوى. وأما إذا كانت بائنة منقطعة عنه فقال إنه لا ميراث 
بينهما وإن طال ذلك وفشا ذكره في الجيران.» و[هو]9" 0 قول ابن 
القاسم وأشهب فى هذه الرواية 0 بعيدء لأن النكاح مما تصح فيه 
الشهادة على السماع إذا طال الأمر ومضى من الزمان ما يبيد فيه الشهود 
على اختلاف بينهم في حد ذلك. وقيل إنهما يتوارثان إذا طال ذلك وفشا 
ذكره ف في الجيران فشهدوا فيه على السماع. وهو قول ابن وهب في هذه 
الرواية ' أن د بينهما بالذكر الفاشئ مع طول الزمان يريد الطول الذي 
يبيد فيه الشهودء وأ ا ل ير دك 

شهادة السماع فلا اختلاف فى أن الميراث لا يكون بينهما إلا أن تقوم بينة 
على أصل النكاح. ولو اشتهر الأمر اشتهارا يخرج عن حد الشهادة على 
الما إلى حد التواتر الذي يوجب العلم لجاز للشاهد أن يشهد بذلك 
على انقطاع0"") لا واعكدا وإن لم يطل الأمر. فالاختلاف إنما هو إذا طال 
الأمر وشهد الشهود العدول فيه على السماع لا على القطع من ناحية 


(5*) في التاج: «يقال للغرباء الطراء.ء وهم الذين يأتون من مكان بعيد». 
(6") إضافة من ىق .١‏ 
(5*) في قى :١‏ على القطع ومثله في قى 7. 


كتاب الشهادات الثالث با١١‏ 


السماع. ويحتمل أن يكون ابن وهب تكلم على أن الآمر اشتهر واستذاع 
حتى يشهد فيه الشهود على القطع. وأن ابن القاسم وأشهب إنما تكلما إذا 
ماود ا ا بسن سر ا جاو 
ويحتمل أن يكون الخلاف بينها إنما يرجع إلى حد 0 الذي يجوز 
فيه شهادة السماع لا إلى نفس إجازة شهادة السماع في ذلك. وقوله في 
الرواية إن المرأة إذا كانت فى حياته تنكر قوله وتجحد دعواه فلما مات 
أرادت أن ترثه بإقراره لها بالتكاح إن ذلك لا يكون لهاء يريد وإن طال ذلك 
وفشا في الجيران فشهد به على السماع. صحيح بَيْنْ لا إشكال فيه ولا كلام 
لأنها قد كذبت البينة وأقرت على نفسها أنه لا ميراث لها فيه. وإنما الكلام 
إذا لم يعلم منها في حياته إقرار ولا إنكارء فلما مات ادعت صحة ما كان 
يقر به من نكاحها مع طول ذلك واشتهاره في الجيران والشهادة [به] "© على 
السماع. فالصحيح في النظر أنها ترثه بذلك إذا لم يعلم منها إنكار أو يرثها 
هو أيضاً بذلك أعني بالشهادة على السماع مع الطول خلاف ظاهر ما في 
رسم الكبش من سماع يحبى من كتاب النكاح. وقد مضى هناك. وفي 
رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الأقضية طرف من القول على هذه 
المسألة. وبالله التوفيق . 


ومن كتات اوله: 
أول عبد ابتاعه فهو حر 


وسألته عن الرجل يقيم الشاهد الواحد على حق له قِبَل 
رجل فقال له: احلف واستحقه. فيرد اليمين على المطلوب 
فيحلف ويببراً. و بدي يوادم اع إن وساي 
الأول ويستحق حقه أم لا يكون ذلك له؟ فقال: ليس ذلك له إذا 
عرض عليه استحقاق حقه بيمينه مع شاهده فلم يقبل بذلك قطم 


1 


2 


.١ إضافة من فق‎ 237/١ 
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بحقه. وليس هو مثل الذي لا يجد بينة أو تغيب بينته فيقضي 
ا ا ا ال بأبعراكيى 
الغيّبٌ فهذا الذي يستحق حقه لما يحدث له من إحضار بيه 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها أربعة أقزال* أحدها ظاهر 
قوله في هذه الرواية | اس سودت ويمين صاحبه قطع 
بحقه فلا يكون له شيء وإن أتى بشاهدين سوى الأول. وهو قول ابن كنانة 
وابن القاسم في المبسوطة. والثاني أنه إن جاء بشاهدين سوى الأول قضى فضي 
له بهماء وإن أتى بشاهد واحد لم يقض له بشيءء والثالث أنه إن أتى 
بشاهدين سوى الأول قضى له بهما وإن أتى بشاهد واحد قضى له به مع 
الشاهد الأول وأخذ حقه دون يمين. وهو قول عيسى بن دينار ورواية ابن 
الماجشون عن مالك. والرابع أنه إن أتى بشاهدين قضى له بهماء وإن أتى 
بشاهد واحد سوى الأول استؤنف له الحكم فحلف معه. واختلف على هذا 
القول إن نكل عن اليمين» فقيل يحلف المطلوب ثانية» روي ذلك عن ابن 
القاسؤا» نوقيل ليرد البميق على المطلوت :ثاية لألد اقك جلت عليه بمرة: 
وهو قول أحمد بن ميسرء وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يعلم أن له شاهداً 
سوى شاهده أو علم به وهو بعيد الغيبة في الموضع الذي يكون له أن يقدم 
ببينته إذا استحلف المدعى عليه ولا شاهد له . قال ابن دحون فإن اشترط 
عند يمين المطلوب أنه يقوم إن وجد شاهدا آخر أو شاهدين على ذلك 
وحلف المطلوب فله ذلك عند عت ومعنى قوله عندي إذا رضي 
المطلوب أن يحلف على ذلك. وأما ا 
عي إذا لم يكن للطالب شاهد. بل هو هنا أحرى ألا يلزمه. 
واختار أصبغ القول الأول. قال ومما يبين ذلك أن لو لم يكن له شاهد 
الاني جا التي خليه بالبنين لكل علا فوت على لمحن 1016 
عنها فلم يأخذ شيئاً ثم وجد بيئة على دعواه أنه يقضى له بهاء قال أصبغ : 
وهذا الذي لا أعرف غيره من قول أصحاب مالك يريد أصبغ أن المدعي 
كان قادراً على أن بالكة حقه ميدييه عن كول المدعى عليه كنا كان فادرا 
على أخذ حقه ببينة مع شاهده. وتنظيره ه بين المسألتين صحيح. وإن لم 


كتاب الشهادات الثالث ظ ١8‏ 


يوجد في المسألة التي احتج بها نص اختلاف بين أصحاب مالك كما زعم 
فإن الاختلاف عندي داخل فيها بالمعنى. فعلى قياس القول الأول لا 
يقضى له ببينة إن جاء بها ولا بشاهد مع يمينهء وعلى القول الثاني يقضى 
له ببينته إن جاء بها ولا يقضى له بشاهد مع يمينه لنكوله أول قح السيرعء 
وعلى اي ري بادا با يا 
بشاهد واحد. وكذلك الحا ا عع ل ري 
المدعي ثم وجد بينته على القتضاء أن ثشاهدا واحد فأراد 0 
ويسترجع ما غرم لَجَرَى الأمرٌ في ذلك على الأقاويل الثلاثة» وقد ذهب 
بعض الناس إلى أن هذه المسألة معارضة لأوا. مسألة من رسم المكاتب». 
وليس ذلك عندي بصحيح. والفرق بين المسألتين أن الطالب في هذه 
الفساله قد رضيٍ بترك حقه في أن يحلف مع شاهده واستحلف المطلوب 
هال ذلك حكما. لك بالبدين دلا فطل ع" أخد. القولين: .ومسالة كناب 
المكاتب الحق فيها إنما هو لله. ولا يجوز فيه إلا أربعة شهداء. فإذا شهد 
فيه أقل من أربعة شهداء لم تجز شهادتهم ولا كان لها حكم يتعلق 
بالمشهود عليه ولا بالمشهود له القائم بالشهادة.» فوجب إذا جاء شاهد رابع 
أن يضاف إلى الثلاثة فيقام الحد على المشهود عليه ولا يحد الثلاثة إن 
كانوا لم تيخدة] علب وهذا على القول بأنه ليس من شرط صحة الشهادة 
على الزنى أن يأتي -. 50ص لأنه على هذا القول بمنزلة من أقام 
شاهداً واحداً على نسب أو على عتق فلم يحكم بشهادته. إذ لا يجوز في 
ذلك أقل من شهادة شاهدين حتى جاء بشاهد آخر. ولا اختلاف فى أنه 
يضاف إلى الشاهد الأول فيحكم بشهادتهماء وقد مضى في رسم الصبرة 
القول في إتيان المحكوم عليه ببينة لم يعلم بها.ء وهي من شرح هذه 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسألته عن الأخ العدل المشهور بالصلاح يُقْثَل أ 

وللمقتول أولاد هم ورثته» فشهد الأخ على رجل أنه قتل أ 


١٠١‏ البيان والتحصيل 
ذلك أتجوز شهادته؟ قال: لا أرى ذلك. قلت لِم؟ وإنما وارثه بنو 
أخيه » فشهادته الآن ليست لأخيه. إنما هي لبني الأخ . قال : 
غيل 000 إجاز ة شهادته في 08 أخيه أو ما بجر إلئ ذلك. قال : 
ولا تجوز شهادته أقنا في الحدود إن قذف في بدذنة أو قذفت أمه 
وإن كان ليس بأخيه لأمه, قال وأجيز شهادته له في النكاح 
والحقوق إدا كان عدلا. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 


وسؤاله ابن القاسم وأشهب 
قال سحنون: سكل أشهب عن أربعة أولاد لرجل شهدوا 
على أ بيهم بالزنى . وأبوهم عم وهم عدول. قال : يرجم الأبء 
فيل اي فإن كان الأب موسر قال: لا تجور شهادتهمٍ لمكان 


الميراث. وقال أصبغ إلا أن يكون الأب إذ زنى كان بكرا فتقبل 
شهادتهم ملا كان أو 7 8 قال سحنول : قلت لأشهس»:: 


وكذلك لو شهدوا على أبيهم أنه قتل فلاناً عمداً؟ قال: نعم 
والمعسر جام رايا 0 يريدون الاستراحة منه 
لمكان النفقة عليه . 


قال محمد بن رشد: مساواة أشهب في هذه المسألة بين أن 
يشهدوا على أبيهم بزنى أو بقتل فيها نظرء لآن شهادتهم عليه بالقتل إذ 
دعوا إلى الشهادة عليه واجبة عليهم. » لقول الله عز وجل : < ولا تَكتموا 


(م) في التاج : «أعظمني ما قلت أي هالني وعظم علي. وما يعظمني أن أفعل ذلك 
أي ما يهولني». 


كتاب الشهادات الثالث ل 





الشْهَادَة, وَمَنّْ يَكتَمُهَا فَإِنَهُ آم كَبّهُ 04" وقوله عز وجل: « يا أيُّهَا الِّينَ 
آمَنوا كونوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ 0 لله وَلَوْ عَلَى أنفيِكُمْ الآية 4004), 
ومستحبة هم | إدا 1 باغو ١‏ إليها لقول رسول الله عَكلِبهِ : ( ير الشَهَدَاءٍ 
الْذِي ني بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أنْ يُسَألَهَا الحديث<42) 4 إذا شهدوا عليه 
بالقتل أن تجوز شهادتهم عليه دعوا إلى الشهادة عليه أو لم يدعوا إليها إلا 

أن يتهموا بجر ميرائه إلى أنفسهم. أو بالاستراحة من النفقة عليه. 
06 عليه بالزنى مكروه لهم لأنهم مأمورون في ذلك بالستر على 
أنفسهم وعلى الناس. قال رسول الله كه : من أصات من هَذْهٍ لْقَادُورَةٍ 
شنا فليسَْرُ بتر الله فإنه مَنْ يننا صَفْحَتهَ قم عَلِيهِ كتات وه 0 
لهال : ويا هَزَّالٌ لو سترازة بردائك لكان خيرا لك”15) فالصواب 

تجوز شهادتهم عليه بالزنى لأن ذلك عقوق منهم له إلا أن سيك 
بجهل أو يكونوا قد دعوا إلى الشهادة عليه مثل أن يقذفه رجل بالزنى فيقوم 
عليه بحذه بال القاذف بنيه أن يشهدوا له بزناه ليسقط عنه حد القذف. 
وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول أشهب. والله أعلم. وإذا سقطت شهادتهم 
ل ود له ويد لد اليد 0007 
شهادتهم نالظنةع ولا فرق بين أن تفط بالك أو بالجرحة. ورأى ابن لبابة 
شهادتهم عليه مما يوجب قتله جائز ملا كان أن معدم : قال ولا يتهم 
العدول بالميراث ولا بطرح النفقة., وهو قول له وجه في المبرز في العدالة 


(9*) انظر الهامش (5). 

(40) الآية 8 من النساء وتمامها: «. . . ولَوْ عَلَى أنفسكم _ أو لوَلِديْنٍ وَاَلأفْرَبِينَ 
إن يكُنْ عَِيَاً أو فَقِيراً قاللهُ أوْلَى هِمًا فلا تبعوا الهوى. أن تَعُدلوا وإن تَلْوُوا أذ 
تَعْرضوا فإن الله كاد ينا تجفلون: خير ا 

(41) الحديث في كتاب الأقضية من الموطأ وبقيته: «... أو يُخْجبر بها قَبْلَ أن 
يُسأفاء . 

(49) هو في كتاب الحدود من الموطأ. 

(49) هو في كتاب الحدود من الموطأ. 


1 ظ | البيان والتحصيل 
البائن في الفضل في الموضع الذي يتعين عليه فيه الشهادة» ويأتي على 
قياس قول ابن القاسم في الإمام يشهد عنده على المرأة المحصنة أربعة 
بالزنى أحدهم زوجها فلا يعلم بذلك حتى يقيم عليها حد الرجم | إن له 
الميراث منها ويحدل إلا أن يلاعن خلاف قول أصبغ في أنه لا ا 
منهاء وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال ابن القاسم في الصغير يموت أبوه فيقوم له شاهد عدل 
أن الو ا ا اا له أباه 
نحله إياه. قال: لا أرى شهادته واحدة» وأراها مختلفة لأن النحل 
لض بوالسدقة :ل امع نيان أفوان ا ثم قال : 
أرأيت لو أن رجلا قام له شاهد على رجل أنه أسلفه مائة دينار 
وقام آخر فشهد له أيضاً أن له عليه مائة دينار من ثمن جارية. 
فكذلك مسألتك الأولى. وأرى أن يحلف مع شاهديه مع كل 
واتكن هنيما وسحدن انه 

قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة هلهنا وفى سماع محمد 
ابن خالد.» ووقعت افا في رسم كراء المزارع والدور من سماع يحبى 
ساقطة الجواب». وقد مضى القول عليها مستوفى في رسم العرية من سماع 
عيسى. فلا معنى لإعادته, وبالله التوفيق . 


1 


مسألة 
ع ابن ادم ص الي الحد 0 ب الرجل أد 
في السر؟ قال: لا أحب فب 5 يبال فى الي ألل. عن 


لسر ل اتسين أفل سن ان ولا يل في الس 
انين , وكذلك في العلانية . 


كتاب الشهادات الثالث 0 ١١‏ 





قال الإمام القاضى: قد مضى القول فى هذه المسألة مستوفى في 

أول رسم من سماع تنه فلا معزى لإعادته وبالله التوفيق . 
مسألة 

شهادتهن ة فى الهلال في 0 5 في 5-1 ولا في الفطر. 

ان مك د ف هذه المسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم الأقضية الثاني من سماع أشهت وفي عيره من المواضع. فلا معرنى 
لإعادته وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال أشهب في الرجل يقيم شاهداً على رجل أن فلاناً وكله 
على حق له يطلبه قِبّل هذا الرجل أيحلف الوكيل مع شاهده أنه 
وكيل قال: لاا يحلف الوكيل مع شاهده. وكذلك سمعت. ولا 
تشت الوكالة إلا بشاهدين . 

قال محمد بن رشد: قوله : إن الوكالة لاا تبت بشاهد ويمين يريد 
وإن كانت الوكالة في المال صحيح على معنى ما في المدونة وغيرها من 
أنه لا يجوز أن يشهد على شاهد ويحلف المدعي مع هذا الشاهد على 
شهادة ذلك الشاهد لأن المعنى فيهما مما سواءء ألا ترى أن سحئون 
علل في المدونة - من ثبوت شهادة الشاهد بشاهد ويمين بأن الشاهد 
0-00 ا الشاهد اس ويمين .2 وقل قال ابن دحولد إنه يلزم من 
أجاز شهادة النساء على الوكالة في العال أن بجي عاهذا ويمنا على الوكالة 
في المال لأنها تَكُولُ إلى المال» وليس ذلك بصحيح» إذ ليس كل موضع 
يجوز فيه شاهد وامرأتان يجوز فيه شاهد ويمين», وإنما الذي يقول سحنود 
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وابن الماجشون أن كل موضع يجوز فيه شاهد ويمين يجوز فيه شاهد 
وامرأتان. وهما لا يجيزان شهادة النساء في الوكالة على المال إنما يجيزانها 
على نفس المال وفيما لا يحضره إلا النساء. وبالله التوفيق . [ 


ءِِ 


مسالة 


وسألت ابن القاسم عن الرجل يشهد على الرجل وهو من 
أهل العدل فلا يحكم القاضي بشهادته حتى يقع فيما بينه وبين 
المشهود عليه خصومة. أترى أن ترد شهادته بذلك؟ قال: لا وإنما 
يرد كل ما شهد به بعد الخصومة . 

لا ا هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول رسم من سماع أشهب شهب وفي رسم باع يه عيسى 2 ويأتيى في 
نوازل أصبغ فنتكلم عليها إذا مررنا بها إن شاء الله وبالله التوفيق. 


ع 


مسالة 


وسئل ابن القاسم عن الرجل يشهد على الرعل آنه وجد به 
ربح شرا فيقول المشهود عليه للقاضي إنه عَدُوٌ ل مصارم . 
فيسأل القاضي عن ذلك رجا والرجل يعلم أن الشاهد عدو 
للمشهود عليه والشاهد عدل» أترى أن يجيزه بذلك؟. قال: نعم. 
قيل له فإن كان الرجل المسؤول قد أقر عنده الذي وجد به ريح 
شراب أنه شراب أترى إذا سأله القاضي عن الشاهد أنه عدو 
للمشهود عليه أترى أن يجيزه بذلك؟ قال: لا يجيز بذلك حتى 
يقام على المشهود عليه الحد. ثم قال: أرأيت لو أن رجلا أقر 
عنده رجل أن لفلان عنده دنانير فشهد على ذلك الرجل بذلك 
الحق رجال هم أعداؤه وهم عدول. فقال المشهود عليه هم 
أعدائي فسأل القاضي الذي أقر عنده أهم أعداؤه وهو يعلم أينبغي 


كتاب الشهادات الثالث ١1‏ 
له أن يعلمه بذلك؟ فقال: لا أرى ذلك . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما يأتى لسحنون في نوازله بعد هذا 
وخلاف ما مصى في عنم الشجرة من سماع 0 القاسم وفي أول رسم من 
سماع عيسى » وقد مضى القول على ذلك في الموضعين, وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة امرأتين في جراح العمدٍ 
إنما تجوز في جراح الخطأ وقتل(*؟» الخطأ. وسئل عنها سحنون 
فقيل له إنها دكات بمصر فال : شهادة الكيعاة في جراح العمد 
جائزة» وأصل قولنا في هذا أن كل ما جاز فيه اليمين مع الشاهد. 
فشهادة النساء فيه جائزة . ومأ ا تجور فيه اليهير مم الشاهد 
فشهادة النساء فيه ساقطة. فوجدنا اليمين مع الشاهد جائزة في 
جراح العَمدِ. فمن ثم جازت شهادة النساء فيهء وهو قول ابن 
بوصية للمساكين لم تجز الوصية لأنه ليس فيها يمين مع الشاهد 
لأن النساء إنما تجوز شهادتهن في كل موضع يكون فيه اليمين مع 

قال محمد بن رشد: هذا الأصل الذى التزمه سحئون وابن 
الماجشون من أن كل موضع يجوز فيه اليمين مع الشاهد تجوز فيه شهادة 
النساء لم يلتزمه ابن القاسم لأنه لم يجر ف ىَْ هذه الرواية شهادة امرأتين 2 
جراح العَمَدٍ وهو يجيز القصاص في جراح العمدٍ باليمين.مع الشاهد. 
ويحتمل أن يتأول مذهبه على ذلك لأن قوله اختلف في القصاص من 


(44) في الأصل : مثل وهو تصحيف فكتبنا ما في ق ". 
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الجراح ا وحصلنا القول فيه في رسم القضاء 
من سماع أشهب. واختلف قوله أيضا في إجازة شهادة النساء في ذلك 5 
فقال في هذه الرواية إن شهادتهن لا تجوز في ذلك. ووقع في المجموعة 
وكتاب ابن سحئون اختلاف قول ابن القاسم في ذلك وأن الذي رجع إليه 
أنها لا تجوزء فيحتمل أن يقال إنه إنما أجاز شهادة النساء فى ذلك على 
القول بآن اليمين تكون في ذلك مع الشاهدء وأنه إنما منع من إجازة شهادة 
النساء في ذلك على القول بأن اليمين مع الشاهد لا يكون في ذلك 
[عنده]2»**0 وأما قول ابن الماجشون في المنع من إجازة شهادة النساء في 
الوصية بالمال للمساكين فهو إغراق على طرد أصلهء وليمس بثابت في 
جميع الروايات. والصواب إجازة شهادة النساء في ذلك على أصله لأن 
اليمين مع الشاهد إنما امتنع من أجل أن صاحب الحق غير معين لا من 
أجل أن الوصية بالمال لا تستحق باليمين مع الشاهد. فمذهب ابن 
الماجشون وسحئون أن شهادة النساء لا تجوز إلا فيما يجوز فيه الشاهد 
والتميق. وان الشافة: :واليسين له تجوز :إلا فيها وجرز مله اتتهادة الا 
فكل موضع يجوز فيه هذا يجوز فيه هذاء وكل موضع لا يجوز فيه هذا لا 
يجوز فيه هذا. وأما على مذهب ابن القاسم المشهور عنه فكل موضع يجوز 
فيه اليمين مع الشاهد يجوز فيه شهادة النساءء وليس كل موضع له 
شهادة النساء يجوز فيه اليمين مع الشاهد. فما يجوز فيه شهادة النساء أعم 
وأكثر مما يجوز فيه الشاهد واليمين لأن شهادة النساء تجوز عنده على 
الوكالة في المال وعلى شهادة الشاهد بالمال» ولا يجوز عنده في شيء من 
ذلك شاهد ويمينء وإذا قلنا على مذهبه في هذه الرواية إنه يجيز القصاص 
باليمين مع الشاهد ولا حر اياده التساء في ذللث 'فليسن ا كل موصع 
يجوز فيه اليمين مع الشاهد تجوز فيه شهدة النساء.ء فعلى هذا من الأشياء 
ما يجوز فيه هذا وهذاء ومنها ما لا يجوز فيه هذا ولا هذاء ومنها ما يجوز 
فيه هذا ولا يجوز فيه هذاء وبالله التوفيق. ظ 


(56) ساقط من ق ”". 


كتاب الشهادات الثالث 01 
مسألة 
وكتب إلى سحئنون سعالك در الحديت 9 الذي د عن 
عير فى الوه : «والمسَلمون عُدُولَ َعْضْهمْ عَلَىٍ بعضٍ إلا مَضروباً 
حَدَا4'0» أو مُجَرّحا0*» فِي شَهَادَةِ زُورٍ أو طَبِيناً في وَلآءٍ أو قَرَابَةِ) 
وكتب يقول : ١‏ الحال التي يستوجب بها الرجل المسلم أن يكون 
عدلاً يلزم من عرفه من الحكام قبول شهادته ويلزم من عرفه من 
أهل العدل تعديله حتى يقول فيه عند القاضي هو عندي عدل. 
وانتى لذ الجيووة من المعدل. غير هلا القوك» افقد ركرن.الرصل 
ظاهر الصلاح من أهل المساجدء وربما كان مع ذلك من أهل 
الحجج والجهاد لا يعلم منه من جاوره إلا خيرأء أو لعله لم يخالطه 
فىِ الأخذ والإعطاء فيعرف به قبح دينه.» وربما كان على هذه 
الصفة وهو يقارب بعض الأشياء المكروهة غير الكبائر والمستشنع 
من الأمور.ء فإن قلت إنه لا يجوز لمن قارب الذنوب أن يوصف 
بالعدالة والرضاءٍ فمن هذا الذي سم من مقاربة الذنوب والزلل. 
وقد قيل :أتقرا 1 الْعَالِم 5 وانتظروا فيئتة فما هي هذه الزلة 5 
العالم؟ . وهل هو إذا واقعها بها جرح ساقط الشهادة.ء فقد ذكر 
في وصية الخضر لموسى يه حيث يقول: «وَآسْتَرْ من الْحَسَنَاتٍ 
فإنك مُصِيبٌ الات وآغمّل خيرا فإنك لا بد عامل شرا وهو 
نبي مرسلء فكيف بمن دونه من الناس؟ وقد يكون الرجل يقبل 


(45) هو من رسالته إلى أبي موسى الأشعري في القضاءء وتجد نصها الكامل في 
(أعلام الموقعين» لابن القيم مع شرح واف عليها تمادى فيه من صفحة 85 من 
الجزء الأول حتى نهاية الصفحة ١87‏ من الجزء الثاني . 

(47) في «أعلام الموقعين»: مجلوداً في حد. 

(44) في «أعلام الموقعين»: أو مجرباً عليه شهادة زور. 
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صلة السلطان ويأكل طعامه., وسلاطين هذا الزمان من قد علمت. 
أتراه [لذلك45(2) 00 أ ساقطأ الشهادة؟ فإن قلت إن ذلك لحدريةه 
في شهادته فقد قبل جوائز السلطان من قد علمت من أئمة الهدى 
والعلم.» قد أخذ ابن عمر جوائز الحجاج. والحجاج من قد 
علميةن .و اخد ابن شهاب جوائز عبد الملك بن مروان وغيره من 
الخلفاء. وأخذ مالك جوائز أبي جعفرء فإن قلت إنهم ار 
يأخذون ذلك على الخوف فإن منهم من فون ار السلطان بترك الأخذ 
منه فلم ير إلا خيرأء وقد ذكر أن أبا جعفر أمر لمالك بثلاث صرر 
دنانير فاتبعه الرسول [بها]”*» فسقطت منها صُرَّة في الزحامء فلما 
أتاه بالصرتين سأله عن الثالثة. فأنكر أن يكون أخذ غير الصرتين 
فلزمه مالك بالثالئة وألح عليه فيها حتى 0 
فدفعها إليه. فمالك لم يفعل هذا إلا متطوعاً. فإن رأء بت طرح 
شهادة من أخذ من السلطان فجميع القضاة منه يرزقون وإياه 
ع قال سحنون اكتب إليه: أما قولك ما الحال التى 
يستوجب بها الرجل المسلم أن يكون عدلا يلزم الحَكم يول 
شهادته فهو الرجل المشهور بالعدالة فى بلده المتواتر عليه بهذا 
الذي يكون عند الحكم من معرفته مثل الذي يكون عند الذي 
يريد تعديله وقد جازت شهادته وعرفت عدالته. وقد قال مالك: 
من الرجال رجال لا يسأل عنهم لشدة عدالتهم والاجتماع على 
ذلك منهم. فأما قولك ويلزم من عرفه عدالته ويكون الرجل ظاهر 
الصلاح من أهل المساجد والجهاد فلا يزكيه بذلك حتى يعرف باطنه 
كما عرف ظاهره ويثبت عنده من معرفة باطنه مثل الذي ثبت من 


(59) إضافة من ق ". 
(9©) إضافة من ق ". 


كتاب الشهادات الثالث ١|]‏ 


معرفة ظاهره. ولن يكون ذلك ولا يوقع على حقيقته إلا بالصحبة. 
الطويلة والمعاملة والأخذ والإعطاء. فإذا فعل ذلك زكاه. 
[وقد قال مالك رحمه الله : كان يقال إذا مدح الرجل الرجل : 
أصحبته في سفر؟ أخالطته في مالِه؟ كأنه يرى أنه لا يوقع على 
صحة معرفته إلا بالمخالطة والسفر. وأما قولك: وربما قارب 
بعض الأشياء المكروهة وقارب بعض الذنوب فإن ذلك لن يسلم 
منه أحدء وليسٍ أحد بمعصوم من الخطأ والزلل. فإذا كان الأمر 
الخفيف م١٠‏ من الزلة والفلحة لم يوه ذللت في عدالتهء» وقد كان 
مالك يقول: من الرجال رجال لا تذكر عيوبهم. يقول: يكون 
العيب خفيفاً. والأمر كله جميل حسنء, فلا يذكر اليسير الذي 
ليس أحد منه بمعصوم مع هذا الصلاح الك وقد قال 
مالك رحمه الله في لاعب الشطرنج : أما المذّمِنْ عليها فلا تجوز 
شهادته. فإن كان ذلك منه على غير الإدمان وكان الأمر الخفيف 
قبلت شهادته. فلو كان من قارب هذه الذنوب التى لا يسلم منها 
أحل لا تقبل شهادته ما 0 لأحد شهادة. قال: وقال الله لنميه 
© لِيَغْفرَ لك الله ما َقَدّم ٠‏ 557 ذَنبك وما حر بجي 00) وقد كان 
ب ل المتقى الحدود الإسلام كاللاعب فيها. وأما قولك فقد 
كان يقال: نوا 1 الْعَالِم فزلته عندنا والله أعلم أن يبتدع 
دع الع عليهاء ألا ترى أنه قد قيل : م 17 الْعَالِم : فإنه 
إقاءزل: ذل العا كي وإذا فعل ذلك من العمال عمال أمير 
المؤمنين المضروب على أيديهم فهو ساقط الشهادة عندناء 1 


. كل ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل‎ )0١( 
.)4( انظر الهامش رقم‎ )07( 
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الأكل فمن كان ذلك منه الزلة والفلتة فغير مردود الشهادة. وهذا 
من الذنوب التي وصفت لك. وأما المذّمِن الأكل عندهم فساقط 
الشهادة. وأما ما احتججت به من قبول ابن شهاب ومالك لجوائز 
السلطان فقد قست بغير قياس. واحتججت بما لم يحتج به من 
قبل أن قبول مالك لها من عند من تجري على يديه الدواوين وهو 
أمير المؤمنين. وجوائز الخلفاء جائزة لا شك فيها على ما شرط 
مالك لاجتماع الخلق على قبول العطاء من الخلفاء ممن يرضى 
منهم وممن لا يرضىء وجل ما 0 بيوت الأموال 
المستقيم . والذين يظلمون قليل في كثير. ولم نعلم أحداً من أهل 
العلم أنكر [أخذ]2*2 العطاء من زمن معاوية إلى اليوم. وأما 04 
في القضاة فإنما هم أجراء للمسلمين أجروا أنفسهم [للمسلمين]*) 
فلهم أجرهم من بيت مال المسلمين. وأما ما ذكرت عن ابن عمر 
فقد سمعت علي بن زياد ينكر ذلك عن ابن عمر ويدفعه . 

قال محمد بن رشد: لم يجب سحنون على السؤال الأول من هذه 
المسائل في معنى ما ذكر عن عمر بن الخطاب من أن المسلمين عدول 
بعضهم على بعض إلا مضروبا حدا إلى قوله 0 ظاهره أن الشاهد 
محمول على العدالة لمجرد الإسلام. وقد تعلق بذلك أبو حنيفة فقال إن 
مجرد الإسلام يقتضي العدالة وإن كل من أظهر الإسلام يحكم له بالعدالة 
وتقبل شهادته حتى يعرف فسقه. وحكى عنه أبو بكر الرازي أن ذلك في 
زمن أبي حنيفة لأن القرن الثالث الذي أثنى عليه رسول الله 75 2. 


(07) ساقط من الأصل . 

(4©) ساقط من الأصل . 

(06) في كتاب التهادات بن ضحيح البخاري عن عِمْرَانَ بن حصَين قَالَ: قال مول 
الله علي : «خي ركم قَرَني كم الْذِينَ تمع ثم البمن يَلونهُم» ل عمران: لا أدري 
أذكر النبي كَل بعد قرن قرنين أو ثلائة...). وفي كتاب الشهادات من صحيح - 


كتاب الشهادات الثالث ل 





واما بعد القرن الثالث فلا يكتفى في عدالة الشاهد بمجرد الإسلام: 
والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي وأصحابهما من أن الشاهد لا تقبل 
شهادته بمجرد إسلامه حتى اعت عدالته بكونه على الأحوال المرضية فيه 
لو ١‏ مِمنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشْهّدَاءِ 5904© وقوله: « وَأشْهِدُوا 
دَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ 54 فنقول إن قول عمر بن الخطاب هذا ليس على 
ظاهره من وجوب قبول شهادة الشاهد بمجرد إسلامه لأنا لو اتبعنا ظاهره 
لوجب أن نجيز شهادة المسلم وإن علمنا فسقه إذا لم يتهم في ولاء ولا 
قرابة ولا علمت منه شهادة زور ولا كان مجلودا فى حد. د لم سدع الى 
الحديث إلا هؤلاء الثلاثة. فلما لم يصح ذلك بالإجماع وجب ألا يحمل 
الحديث على ظاهره وأن يكون المعنى الذي قصد فيه أن الإسلام شرط في 
قبول شهادة الشاهد كما أن البلوغ والحرية شرط في قبول شهادته» فمعنى 
قوله على هذا التأويل أن المسلمين هم الذين تجوز شهادة بعضهم على 
م ١‏ الحبان ويدل غلوع. صحة 35 التأويل قوله رضي الله عنه: «والله 
0 0 ىّ الإسلام بغير العدول "١‏ “» ويحتمل أن يريد بقوله رضي 


5 البخاري أيضاً: حدئنا محمد بن كثيرء 00 ساد عر ين ارام عن 
عبيدة 7 0 عن النبي يد قال : اخير آلناس, قرني ؛ 2 لم آلَذِينَ يَلونَهُمُ ثم 
لذن يَلُونَهُم : 4 يجيءٌ أفْوَامُ تَسْبِقُ شَهَادَه َحَدَهمْ نه 2ه يو 

(05) انظر الهامش رقم (؟). 

(017) الآية ؟ من الطلاق. 

(08) في كتاب الأقضية من الموطأ: «حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه 
قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق فقال: قد جئتك لأمر ما له 
رأس ولا ذنبء. فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور رت بأرضناء فقال 

عمر: أو قد كان ذلك؟ قال: نعم, فقا حمر اللو َؤْسَر رَجُل في الإسْلام 
بغر آلْعْدُول ». وفي فائق الزمخشري ما نصه: «أن رجلا أتاه (يريد عمر)ٍ فذكر 
أن شهادة الزور قد كثرت بأرضهم فقال ::. .زلا بوسر ل في الإسلام بشهّدَاء 
آلسوءء فنا لآ تَقَبَلُ إلا لْعدُول) أي لا يسجن. وفسر قوله تعالى: « وَيتِيماً 
راميرا 8 بالمسنحرة 0 
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الله عنه : والمسلعون عَدُوَل عل عَلى ببعض ») الصحابة رضى الله 0 
6 ى 
لأنهم محمولون على العدالة بتعدين الله ابام حيث يقول : «كنتم خير 
الآية»”5” ف وبقوله : ١مَحمِدٌ‏ رَسُولَ الله واللّذِينَ مجه الآية»١"6)‏ 0 
«اصحًابي كالنجوم بيهم آَفتَدَيتمُ آهْتَدَيتم 66> فلما كان هذا أحكام 
الصحابة كان الأمر في زمن رسول الله يكهِ وأبي بكر وصَدّرٍ من خلافة عمر 
خلافة عمر وظهرت شهادة الزور فيمن 8 من غير الصحابة فأخبر بذلك 
ولم يكن 0 به 0 الو ا 2 جل في 1 تدر 3 
حمل الشاهد 1 العدالة حتى تعرف: ججبرحته يلزمه أن يحكم بشهادة 
الشاهد المجهول الحال دون تعديل في الحدود والقصاص وهو لا يقول 
بذلك فقد نقض أصله وسقط قوله. وإنما تبتغى العدالة في الشاهد حيث لا 
يعدم العدول ف ىْ أغلب الأحوال. وأما حيث يعدمون كشهادة الصبيان فيما 
يقع فيما بينهم من الجراح والقتل. وكشهادة أهل الرفقة فيما يقع بينهم في 
السفر ففي ذلك اختلاف وتفصيل ليس هذا موضع ذكره. وأما قول سحنون 


(4ه) الآية ١١١‏ من آل عمران وتمامها: ءٍِ مرو بِالْمَعْرُوٍ وتنهُونَ عن لْمنَكرِ ونون 
بالله ولو آمَنَّ أَهْل لكاب لكان خيرا لَهُمْ ما نهم آلْمُؤْمنُونَ أكتَرمُم آلْمَاسِمَونَ . 

(50) الآية 94؟ سن الفتح وتمامها: #... أشْدَّاءٌ ل حمر رما ينهم تراهم كا 
نا يبون فضلا َ آللّه ضهان سِيمَاهُم في وجوجهم ‏ مِنْ 0 السجود ذلك 
متلْمُم آي التوراة وله في الإنجيل رع أخرّج شَطاهُ فَازْرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَأستوى 
عَلَى سوقِهِ يعجبٌ آلَرْرُع لِيَغيظ بهم الكنا” ود اللّهُ آلَذِينٌ آمنوا وَعَمَلوا 

0 ألصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفرَةٌ وأجراً عَظِيماً 4. 

0 في كتاب «كشف الخفاء ومزيل الالتباس. مما اشتهر من الأحاديث على‎ )5١( 
الناس» للشيخ إسماعيل العجلوني ما نصه: «أضحابي كالنجُوم بيهم ديم‎ 
تيم رواه البيهقيٍ وأسنده الديلمي عن ابن عباس لد «أضحابي بِمَنزْلَة‎ 
. آلنجُوم في السماء اهم لبتم آَهْتَدَيتم‎ 

(55) انظر الهامش (08). 


كتاب الشهادات الثالكث *” ١‏ 


في صفة الشاهد الذي يجب على الحاكم قبول شهادته ويجب على من 
عرفه تعديله إنه المعروف بالعدالة وإن قارب بعض الذنوب والآشياء 
المكروهة فإنه قول صحيح بين لا اختلاف فيه. وقد اختلف فيما يحد به 
العدالة من الألفاظ. وأحسن ما رأيت في ذلك أنه المجتنب للكبائر. 
المتوقي من الصغائرء لأن من واقع الكبائر فهو فاسق. ومن لم يبال 
بالصغائر ولا توقى منها فليس بعدل لأن كل صغيرة إذا انفردت فهى كبيرة إذ 
فق امتر سس الها امنتانب. الال ان متف لدع قاو شان اناا نيا :مشي | 
بإضافتها إلى الكبيرة لكنه لما لم تمكن السلامة منها لم يخرج عن العدالة 
بالوقوع في شيء منهاء وأما الأنبياء صلوات الله عليهم فهم معصومون من 
الكبائر» وأما الصغائر فقيل إنهم جر عضري ينها دلول فون الله عز وجل 
لنبية عليه السلام : «ليَغفرَ لك الله مَا دم من ذَنيك وما م0 والذي 
أقول به أنهم معصومون من القصد إلى إتيان الصغائرء كما أنهم معصومون 
من القصد إلى إتيَانِ الكبائر إلا أنهم. يؤاخذون لمكانتهم ومنزلتهم بما ليس 
بكجائر وار صغائر في حق من سواهم . وهذا نحو قول النبي عليه السلام : 
«اللَهُمُ إن هذا سمي فيما أملك فلا تواخذني فيما تَمْلِك ولا أمْلِك62 
سأل الله عز وجل ألا يؤاخذه فيما ليس فى وسعِهِ ولا يدخل تحت طاقته 
وتشرتض نون يكفر وللك. لسر يون كان الله دان تحار العاقه: عله يقوله عه 
حك 2 5 لفت انك يد ل تيوتر بمتوفون. إن قيول 
الجوائر من العمال المضروب على م جرحة تسقط الشهادة والعدالة 
صحيحٌ . ومعناه عندي إذا قبضوا ذلك من العمال على الجباية الذين إنما 
جعل عليهم''2 قبض الأموال وتحصيلها دون وضعها في وجوهها ومواضعها 


(59) انظر الهامش (5). ٍ 

(51) هو في النكاح عند أبي داوود وهو أيضا في النكاح عند ابن ماجة. وفي النساء 
عند النسائي وعند الدارمي وفي مسئد ابن حنبل مع اختلاف في الألفاظ . 

(56) الآية 785 من البقرة . 

(5) في ى ": إليهم . 
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بالاجتهاد في ذلك. وأما الأمراء الذين فوض إليهم الخليفة وخليفة الخليفة 
قبض الأموال وجبايتها وتصريفها باجتهادهم في وجوهها ومواضعها كالحجاج 
وشبهه من الأمراء على البلاد المفوض جميع الأمور فيها إليهم فقبض 
الجوائز منهم كقبضها من الخلفاء. فإن صح أخذ ابن عمر جوائز الحجاج 
فهذا وجههء وأما القضاة والأجناد والحكام فلهم أن يأخذوا أرزاقهم من 
العمال ‏ المضروب على أيديهم أعني العمال الذين فوض إليهم النظر في 
ذلك وضرب .على أيديهم فيما سوى ذلك من إعطاء مال الله لمن يرونه 
بوجه اجتهادهم. وقد روي عن مالك أنه قال: لا بأس بجوائز الخلفاء. 9 
جوائز العمال ففيها شيء. يريد. والله علو العمال الذين ظاهر أمرهم أن 
الأمور كلها مفوضة إليهم مده ْلَه ف جتميعها منؤلئة ولم. يتتحقق 
ذلك. فلذلك قال إن في أ خذ الجوائز منهم 0 يريد أن ذلك مكروه 
فتركها أحسن. مم ذلك لم يكن لكراهة أخذ الجوائز فنهم وجهء 
كما أنه لو أنه لم يؤذن لهم في إعطاء المال باجتهادهم لمن لم يعمل 
جب ” ل يكن سو أخذ الجوائز منهم وجه. فإذا كان المجبِي حل لا 
وعدل في القسمة فاتفق أهل هل العلم على جواز فل الجوائز منه. [وإذا كان 
المَجَبِي حالالا ولم يعدل في القسمة فيهء» فمنهم من أجاز الجوائز 
منهم . كي وهم الأكثري ومنهم من كرهه 0 يعدل في القسمة فيه. 
وإذا كان الْمَجبِي يشوبه حلال وحرام فمنهم من كره أخذ الجوائز منه وهم 
الأكثرى ومنهم من أجازه. وإذا كان المجبي وان فمنهم من حرم أخحذ 
الجوائز منه والأرزاق على عمل من الأعمال. روي هذا القول عن مالك 
ومنهم من أجازه. ومنهم من كرهه. وإن كان الغالب عليه الحرام فله حكم 
الحرام.» وإن كان الغالب عليه الحلال فله حكم الحلال. وفيه كراهة 
ضعيفة. وإن كان الخليفة يجبي الحلال والحرام فمن أخذ مما يعلم أنه 
حلال فله ما ذكرناه من حكم المَجَبِي الحلال . ومن أخذ ما يعلم أنه حرام 


(5590) كذا بالأصل ومثله في ق ” وله وجه في العربية وأعرب منه : شيا بالنتصب . 
(58) ما بين معقوفتين سقط من الأصل . 


كتاب الشهادات الثالث هه ١‏ 





فله ما ذكرناه من حكم المَجْبِىُ الحرام . فهذا تحصيل القول في هذه 
المسالة » توبالكه تعالى التوفيق. 


من كتاب الشهادات 


بنع ار ات ب ته 
زهان ثم قدم وقد مات المستودع فقامت البينة للرجل أن الميت 
أقر أن لفلان عندي وصيفة وديعة وهاتان الجاريتان ابنتاي فقال 
الشهود: قد أشهدنا الميت أن واحدة من هؤلاء الجواري 
[الثلاثع](205 جاريتك والجاريتان ابنتاه إلا أنا لا نعلم أيتهن جاريتك 
منهن . قال: لا ور شهادتهم . ولا شيء للمدعي لأن الشهادة لا 
تكون إلا قاطعة بْتَهَ على شيء بعينه. وهم لا يعرفون ما يشهدون 

عليه ولا يحدونه('"©2 ولا يقصدون قصلد الصبية بعينها . 

قال محمد بن رشد: لم يقل سحنون في هله المسألة إنه يحكم 
فيها بالقّاقة كما قال في أول مسألة من نوازله من كتاب الاستلحاق في 
الرجل يسافر بامرأته فينزل على الرجل في قريته ومعه أم ولد له حامل 
وامرأة ضيفِهِ حامل فتضعان في ليلة فيختلط الصبيان فلا يعرف كل واحد 
منهما ولده فيدعي كل واحد منهما صبيا منهماء يقول هذا ولدي. ويقول 
الآخر هذا ولدي. وكلاهما لا يدعي منهما صييا بعينه لأنهما قد اختلطا ولا 
يعرفان إنه يدعي لهما القَافَةَع فقيل إن ذلك اختلاف من قوله. ولا فرق بين 
المسألتين. وقيل إن قوله في كتاب الاستلحاق مبين لقوله في هذه المسألة 


(54) سقط من الأصل . 
)7١(‏ في الأصل: يحدوه بدون النون. ومثله في قى ” فأصلحناه على ما يقتضيه 
الاعراب . 


هكد" ظ البيان والتحصيل 


لأنه زاد فيها من وجوب الحكم بالقافة ما سكت عنه في هذهء وقيل» وهو 
الأظهر. إنهما مسألتان مفترقتان حكم في تلك بالقافة لأنه مجرد إثبات نسب 
كل واحد منهما من أبيه. ولم يحكم في هذه بالقافة لأن ذلك يئول إلى 
القضاء برق إحداهن ا بها لمدعيها” ملكا 5 ما لا يجوز إعمال 
قول القافة فيه.ء ألا ترى أ نه لو ادعى رجل ولد أ مة رجل فقال زوجتنيها 
فولدت هذا الولد مني وأنكر ذلك سيد الآمة وادعى أن الولد له ولدته من 


رى لم يجز أن م نه لمدعيه لقول القافة وهذا بين 0 والله أعلم . 





مسألة 

وسئل سحنون. اترئ للقاضي أن يقضي بقائف واجد؟ فقال : 
لا يقضي بواحد ولا يلحق به نسبأء قيل: فإن لم يجد إلا قائفا 
واحدا؟ قال يكتب إلى البلدان ويرسل حتى يأتيه قائف آخر. قيل 
له: فإن كتب ولم يجد؟ قال يكتب أيضاً وينتظر أبدأ ولا يقضي 
بقائف واحد وقد أخبرني بن فافع عن مالك قال: لا يحون د 
القافة إلا اثنان. قيل له: فيقضىي ١‏ بغير العدول من القافة؟. قال: 
لأ يكون لقال الدى. تتشي يه إلا بعري وإلا لم يجز. وفي 
سماع محمد بن خالد قال: قلت لابن القاسم هل تقبل شهادة 
القائف الواحد على ما يقول؟ فقال: أما مالك فقد كان يقول: لا 
يقبل إلا اثنان عدلان. قال ابن ااا ويرى أن 5 الواحد 
مقبولة إذا كان عدلا . 


قال محمد بن رشد: القياس على على أصولهم أ ن يحكم بقول القائف 
الواحد وإن لم يكن عدلاً لأنه علم يؤديه وليس من طريق الشهادة كما يقبل 
قول النصراني الطبيب فيما يحتاج إلى معرفته من ناحية الطب كالعيوب 
والجراحات. فاشتراط ابن القاسم فيه العدالة استحسان. وقد روى ابن 
وهب عن مالك إجازة القضاء بقول الواحد منهم ولم يشترط في ذلك 


كتاب الشهادات الثالك 1” ١‏ 


عدالة.» ووجه قول سحنون ورواية ابن نافع عن مالك في أنه لا يجوز أن 
يقضي منهما إلا بائنين عدلين مراعاة للاختلاف. إذ من أهل العلم من لا 
بر الحكم بالقافة أصلا وهو مذهب أنئ حنيفة. إذ لا يصح عنده القطع 
من ناحية الشبه على أن الولد لمشبهه. وإنما هو دليل قد يخطىء ويصيب 
فلا يجب عنده أن يحكم بالولد لمن تقول القافة إنه من نطفته. ويجوز لمن 
يقع في قَلْبِهِ مثل ذلك ولمن يعلم د دان عر يوان م دكن 
0 ذلك وجوب حكم ولا قضى 97 كما فعل سول الله وق إذ دخل 
0012 الْمُدْلِجي عله “قراف إشافة: ور ينذا وَعَلَيهِمَا قطيفة قد غطيًا 
5 َقَالَ: إن هَذْهِ الأقدَامَ بَعْضهَا مِنْ بض "© وهذا الحديث أصل 
عندنا في وجوب الحكم بقول القافة. والوجه فيه عند أبي حنيفة ما ذكرته, 
ولمالك في سماع أشهب من كتاب الاستلحاق أنه لا يقضى من القافة إلا 
بقول قائفين , فظاهره مثل رواية ابن نافع هذه إلا أنه علل ذلك بأن الناس 
81 ولم د يشترط في ذلك عدالة فدل ذلك من تعليله على ما ذكرنا 


)/١1(‏ كذا بالأصل. ومثله فى ق ” وفي القاموس المحيط : «القضاء ويقصر: الحكم». 
(؟/7) ذكره ابن الأثير في وأسد الغابة» فقال بشأنه : : «مجزز المدلجي القائف. وهو مجزز 
بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو ب بن مدلج الكناني, المدلجي» . 

وفي الاستيعاب ا عبد البر: «قال موسى بن هارون: سمعت 00 الزبيري 
يقول: إنما سن ترا لأنه كان إذا أخذ اتير معي “ناسيك ولم يكن أسمه 
مجززاً. هكذا قال. ولم يذكر اسمه». وفي الإصابة لابن حجر: :وأغفل ذكره 
جمهور ممن صنف في الصحابةء ولولا ذكر ابن يونس أنه شهد الفتوح بعد 
النبي ككل لما كان مع ذكره من الصحابة حجة صريحة على إسلامه واحتمل أن 
يكرن قال ما قال في حق زيد وأسامة قبل أن يسلم لكن قرينة رضا النبي وه تدل 
على أنه اعتمد خبره ولو كان كافراً لما اعتمده في حكم شرعي». 

(79) في كتاب الفرائض من صحيح البخاري : دعن عَائشة قَالَتَ: دَخل علي وك 
اللّه يكل ذَاتَ يوم وَهُوَ مسْرُورٌ فقال: يا عَائشة لم تَرَي أن مُجَرّا المذليجي دَخلٍ 
قرَأى أَسَامَةَ ورّيْدا وعَلَيْهِما قَطِيفَةَ قَدْ غَطَيًا رُؤوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنْ 
هَذِهِ الأقدام بَعْضها مِنْ بَعْض ». 

(4/) أي فسدت دواخلهم وقلت فيهم الأمانة وكثر فيهم الغش والخداع, وهو بكسر الخاء. 


١ ١78‏ ْ البيان والتحصيل 





من أن ذلك ليس على حكم الشهادة» وإنما استحب أن يكونا ائنين 
استظهاراً في الحكم للمعنى الذي ذكرهء فانظر في ذلك وتدبرهء وبالله 
التوفيق . ظ 
مسألة 

وسكل سحنون عن قول الله تعالى : [« وَل يَأْبَ الشْهَدَاءٌ إذا 
مَا دُعُوا 2*0 فقال: إذا كان للرجل عندك علم قد أشهدك عليه 
وأما إذا لم يكن له عندك علمء وإنما يريد أن يشهدك ابتداءً فانت 
فى سَّعَةٍ إذا كان يجد في البلد غيرك من يشهده. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن القيام بالشهادة الذي أمر 

الله به](""2) حيث يقول: # و َأَقِيمُوا آَلسْهَادَةَ لِلَّهِ 4ه © و« كونواً قَوَامِينَ 
بِلْقِسْطٍ شُهدَاءَ لِلّهِ 204 ينقسم على وجهين: أحدهما أن يدعى ليشهد 
على الشهادة ويستحفظ إياهاء والثانيى أن يدعى أن يشهد بما علمه استحفظ 

أو لم يستحفظ. أما الوجه الأول وهو أن يدعي ليشهد ويستحفظ 
الشهادة فإن ذلك واجب وفرض على الجملة يحمله بعض الناس عن بعض 
كالجهاد والصلاة على الجنائز وما أشبه ذلك. فإذا كان الرجل في موضع 
ب الع راسي بي سيا اويا يدي 
0 يمو آَلشْهَادَة لله ه050 فإذا قِيم بها فقد امتثل الأمر وسقط الفرض» إذ 
لا معنى لقيام من قام بها بعد ذلك . وأما الوجه الثاني وهو أن يدعى ليشهد 
بما علمه واستحفظ إياه فإن ذلك واجب عليه لقول الله عز وجل : « ولا 


(7/0) الآية 787 من البقرة. 

(5/) كل ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. 
(//) انظر الهامش (01) . 

(7/8) انظر الهامش رقم .)1١(‏ 

(7/94) انظر الهامش رقم (ا8). 


كتاب الشهادات الثالث هل 
2040 12120202 1 1 1 301#3<0401|أ#“”1#أ<3|[آ#آ[آ[آ[[آ[ 2 


2 آلشْهدَاءٌ إِذَا مَا دعوا » وقوله: # َلآ تَكبَمُوا آلشْهَادة #4 فمن كانت 
عنده شهادة فلا يحل له أن يكتمها ويلزمه إذا دعي إليها أن يقوم بهاء وأما 
إن ن لم يدع إلى الام بها نمل قال رسول الله ك2 : (خير آلشهَدَاءٍ آلْذِي يأتى 
ِشَهَادَتَهِ قبل أن ماله أو يُخِرُ بِشَهَادَيِهِ قبل أن ل وهذا فيه تفصيل 
ار اا لسو ل 0 
عيسى» ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب على كل من دعي إلى 
شهادة أن يجيب سواء لي إلى أن يستحفظ الشهادة أو يؤدى ما حفظ لقول 
الله عرز وجل : « ولا يَابَ الهدَاءً إذَا ما --- وليس ذلك بصحيح لآن 
5 لا يصح أن يسمى شاهداً إلا بعد أن يكون عنده علم بالشهادة, 
العا اليس اجام واد واعل ممم لوه تعالى : 9 ولا نت 
0 إِذَا ما ذدعوا * إلا من هو شاهد. وهذا بين» وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل سحنون: كيف يعدل الرجل عند القاضيى؟ فقال : 
يقولون للقاضي هو عندنا من أهل العدل والرضى جائز الشهادة. 
قيل له: فإن لم يقولوا: وهو عندنا عدل رضا إلا أنهم قالوا هو 
عندنا عدل فلم يزيدوا على هذا؟ فقال: وهذه تزكية ا ف 
له : فهل ينبغي للقاضي أن يقول لهم ترضون بشهادته لكم 
وعليكم؟ فقال: ليس عليه أن يسألهم عن هذا. 

قال محمد بن رشد: قوله إن الشاهد يقول في تعديل الشاهد هو 
عندي من أهل العدل والرضى أو هو عندي من أهل العدل ولا يزيد على 
ذلك صحيح . وإنما جازت شهادته بأن يقول هو عندي من أهل العدل ولم 


(80) انظر الهامش رقم (5). 
(81) انظر الهامش رقم .)5١(‏ 


كر البيان والتحصيل 


يلزمه أن يقول هو من ودرا ا و وإنما 
افرع موييه دي اليد سرد وات ب من أحواله. وهذا 
نحو قول أصبغ: لا أرى أن يقول الرجل في تعديل الرجل هو عدل. وليقل 
أراه عدلاً ولو قال هو عدل ولم يقل عندي كما قال في هذه الرواية ولا 
قال أراه عدلا كما قال أصبغ لجازت شهادته ولم يكن عحوها وإن كان 
ظاهر القطع بما لا يصح القطع عليه لأن المعنى في ذلك عند الشاهد ما 
يغلب على ظنه من عدالته. ولا يدخل في هذا عندي الاختلاف الحاصل 
فيمن شهد لمستحق عرض من العروض يي سيااان 
القول فيه في رسم الأقضية لابن كنانة من سماع أشهب . واختار أن يقول 
المعدل في تعديل الشاهد مو عندي بن لهل العدل والرضى فجمع : ظ 
الح ا لور ري « مِمَنْ تَرَضْوْنَ مِنَ آلشْهّداءِ #4. و 
في موضع : « وَأَشْهِدُوا ذْوَىْ عَذْل مِنَكُمْ 404 فإن اقتصر على احد فين 
اكتفي به لآن الله قد ذكر كل لفظ منهما على حِدَةٍ فكان ذلك كافيا في صفة 
الشاهد الذي يجوز قبول شهادته لأن من كان من أهل العدل فهو من أهل 
الرضى ومن كان من أهل الرضى فهو من أهل العدل. وبالله التوفيق. 

وقوله أليس على القاضي أن يسأل الشهود المزكين هل يرضون 
بشهادته لهم وعليهم صحيح أن ذلك ليس عليه بل الأظهر أن ذلك لا ينبغي 
له إذ قد يكونون عنده من أهل العدل والرضئ ولا يرضى بشهادتهم ‏ عليه 
لعداوة. بينه وبينهم. وبالله التوفيق . 





مسألة 
قيل: أرأيت كل من تجوز شهادته هل تجوز تزكيته؟ قال: 
لا ليبس هو كما ذكرت. وتجوز شهادة الرجل ولا تجوز تزكيته. 


(89) انظر الهامش رقم (؟). 
(*8) انظر الهامش (/1ا8). 


كتاب الشهادات الثالث ا 


ولا يجوز فى فى التزكية إلا الميرد الناقد الفطن الذي لا حو في 
عَقْله .ولا يسترل [ف رأيه, ولا ينبغيى لأحد أن .يرك رجلا إلا 
رجلا قد خالطه في الأخذ والعطاء وسافر معه ورافقه» قال مطرف 
ابن عبد الله : لا يجوز فى الجرحة والتعديل إلا كل عدل .منقطع, 
وليس كل من جازت شهادتكه تعد 1 فى الجرحة. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال] 4440 وهو مما لا اختلاف فيه 
من أنه لا يجوز في العدالة إلا العدل الرضى المبرز في العدالة العارف 
بوجوه التعديل والتجريح. فإنه لا ينبغي للرجل أن يزكي الرجل حتى يختبره 
فيعرف من باطنه ما عرف من ظاهرهء ولا يكون ذلك إلا بالمخالطة في 
الأخد والإعطاء والسفر والمرافقة. وقد مضى ذلك فى سماع سحنون» وأما 
00 إذا لم ينص الجرحة ما هي. وإنما قال: 

أنه ليس من أهل الرضى والعدالة» وأما الع لي الب 1 
مي اب صاحب قيانٍ أو عدو للمشهود عليه أو 

ما أشبه ذلك فشهادته بذلك جائزة إذا كان جائز الشهادة وإن لم كن 0 

في العدالة.. وذلك منصوص له ولأصبغ في الواضحة. قالا ويجرح الشاهد 
لمن هو مثله وفوقه ودونه فى الاسفاه والعداوة» وقال.ابن الماجشون: ولا 
يجرح في الاسفاه بمن 1 وقد مضى ذلك في رسم الأقضية الثاني 
من سماع أشهب. وبالله التوفيق . 





مسألة 


وسئل سحنون عن الرجل يشهد عند القاضي فيسأله التعديل 
فيعدل عنده ثم يأتي بعد ذلك بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين 
فيشهد عنده أيضاً هل ينبغي للقاضي أن يسأله التعديل كلما شهد 


(84) ما بين معقوفتين سقط من الأصل فأضفناه من قى ". 


ف البيان والتحصيل 


عنده أو يجتزىء بالعدالة الأولى؟ فقال: نعم يسأله التعديل إذا 
شهد عنده بعدما عدل بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. كلما 
شهد عنده سأله العدالة حتى يكثر تعديله وتشتهر تزكيته مرة بعد 
مرة ويكثر ذلك عند القاضي فإذا كثر ذلك عنده رأيت 5 يسأله 
تزكية فيما يستقبل» وفي سماع عيسى من كتاب الجواب إذا شهد 
بحذّئان ما عدل فلا يسأله تعديلاء وإذا طال ذلك ار / يسأله 
0_6 والقيتة: 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها في رسم 
الجواب من سماع عيسى مستوفى فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن الشهادة على الشهادة أتجوز في العدالة كما تجوز 
الشهادة على الشهادة في الأموال؟ قال: وما معنى قولك في 
الشهادة على الشهادة فى العدالة لعلك تريد العدالة على العدالة؟ 
فقيل له: ا ان بن بك وأنا أخاف أن 
يسألني القاضي تعديله فلا أجد من يعدله إلا رجلين مرضيين 
أخاف عليهما الموت أو رجلين خارجين في سفر فقلت لهما: 
اشهدا لي أن فلانا عندكما عدل ورضى.» فأشهدا لي على ذلك 
رجلين ثم سألني القاضي عدالة شاهدي فشهد الشاهدان أن فلانا 
وفلاناً أشهدانا أن فلانا من أهل العدل والرضى. فقال: يطلب 
القاضي . من الخصم من يعدله غيرهماء. فإن لم يجد جازت 
الشهادة فيهما على الشهادة إذا كان الغيب الذين زكياه*» من 


(86) كذا. 


كتاب الشهادات الثالث يفيل 


أهل الحضر ولم يكونا من أهل البادية لأن البدوي لا يعدل 
الحضري . وهو الذي شالف عنه من العدالة على العدالة, فيل 
له : فالتجريح أتجوز فيه الشهادة على ما وصفت لكك في العدالة 
فى غيبة الشهود أو مرضهم. فقال: نعم ذلك جائرز. 

قال محمد بن رشد: في الواضحة لمطرف وابن الماجشون خلاف 
قول سحئول هلا في أن الشهادة على الشهادة - لزه ئزة في التعديل والتجريح . 
وذلك أنهما قالا إن العدالة لا تكون في الشاهد إلا عند السلطان من بعد 
أن يشهد في الحين الذي يقطع بشهادته. فأما أن يسترعي الرجل تعلوراه 
الرجل ويشهد على ذلك منه كما يفعل في الشهادة تكون عنده إذا أراد أن 


يشهد عليها أو يكون الشاهد يحمل شهادته لا يعرفه بالعدالة ولا بغيرها 
شعلاله خلدم من كلق بيد فيلذا الندى لآ مور بولا علمقا اذا اقاله بولا عيبل ١ه‏ 


إلا أن يشهد شاهد على شهادة شاهد غائب ب أو ميت فيخبر بعلمه بعدالته مع 
ل الذي 0 0000 
القاضى فأراد أن يبعت إلى القاضى 0 ناء مع ا ل كد 
على أنه عدل فذلك جائز لأن الشهادة قد وقعت عند الحاكم. والعدالة 
همهنا إنما هي عند القطع بالشهادة. وقال به أصبغ واستحسنه . وقل قر ابن 
سحنون أن أباه رجع عن الشهادة على الشهادة في العدالة والتجريح إلا في 
تعديل البدوي فذلك جائز وما رجع إليه سحئلول وقاله مطرف وابن 
الماجشون فى الواضحة هو الصواب إن شاء الله لأآن التعديل لا يكون إلا 
بعد الشيافة ولو عاق :3 العيانة لتحازت: شيافة عبن :الفدك لأن النان افد 
تتغير أحوالهم فإئما يعولون عند الشهادة. وبالله التوفيق . 
مسألة 
لم 7 بشاهدية آخرين 0 ل اه ذلك الحق 0 لعل 


)1 البيان والتحصيل 
الذي شهد عليه الشاهدان الأولان فيزكي الشاهدان الآخران 
لأولين قال : لعية حائزة ال قي بت _ على 
+ ولأن الشاهدين الآخريد رز زادا 5-2 الحق ان 

يت لو جاؤوا مُحِيءَ مزكين ألم تثبت تزكيتهم؟ فلما قالوا شهدنا 
5 هؤلاء شهدوا بحى وأن الحق لهذا فقل زادوه فوة وتشيتاً لحقه. 
قيل له: فلو شهد هذان الرجلان وهذان الرجلان لرجلين بحقوق 
مختلفة وزكى هؤلاء هؤلاء؟ فقال: تزكيتهم وشهادتهم جائزة. 
والحق حق لمن شهدوا له. 

قال الإمام القاضي : هاتان المسألتان صحيحتان يتا المعنى فلا 
وجه للقول فيهماء وبالله لتونيق ظ 

مسألة ظ 

قيل لسحنون: أرأيت لو أني سمعت رجلين يقولان: نشهد 
القاضي فأمكن القاضي المشهود لير تافهن عدة 
اللذين عرفاه بالجرحة خضوراً هل يجور لي أن أجرحه على 
شهادة هؤلاء؟ فقال: لا تجوز الجرحة على السماعء قلت قلت 
0 0 5 يقولان تشهد أن فلانا .عدل رضى؟ قال 

قال الإمام القاضي: قوله لا تجوز الجرحة على السماع وكذلك لا 
يجوز أن يعدله على السماع معناه أنه لا تجوز الجرحة على السماع على 
الوجه الذي ذكره من أن سمح رجلين يقولان: فللان عندنا غير عدل ولا 


(85) في فق “": ير بالياء . 


كتاب الشهادات الثالك وه" ١‏ 


رضىء» أو فلان عندنا عدل رضى فيشهد على ما سمعه منهما لأن ذلك إنما 
هو شهادة على شهادة ليست بشهادة سماع. ولا يجوز للشاهد أن يشهد 
على شهادة الشاهد حتى يشهده أو يسمعه يؤديه عند الحاكم أو يشهك: عَدذَه 
على شهادته على اختلاف في ذلك. وأما شهادة السماع . في ذلك فهي 
جائزة وهي أن يسمع الشاهد من أهل العدل وغيرهم أن فلاناً عدل رضى أو 
بدو ايا يادي رمعاي يت اليا ا ا 
منهم فتكون الشهادة بذلك جائزة. وهذا مما لا 7 فيه اختلافا إلا أنه 

قيل إن الشهادة على السماع لا تجوز بأقل من أربعة شهداء. وأما العدالة 
على العدالة فهي جائزة إذا كان الشهود على 01 غرباء» وإن كانوا من 
أهل البلد لم يجز ذلك حتى يأتوا بتعديلهم أنفسهم. وسواء كان معدل 
الغرباء غريباً أو من أهل البلدء غير أنه إن كان المعدلون من أهل البلد 
ع لا ل 0 أولئتك تعديل». ولو 
كان المعدلون الأولون غرباء فعدلهم ناس من أهل البلد فلم يعرفواء ثم 
عدل أوك غبرهم من أهل البلد لم بعرفا جا آي جلي ليرد 
ثم لم تجز بعد عليهمء هذا نص [قول] ما ذكره ابن حبيب في 
الواضحة. وهو غلطء. والصواب ولو كان المعدلون الأولون غرباء فعدلهم 
اسن امد اعل اباد غلم يعردرا جار !: يضاً أن يعدلهم غيرهم. ثم لم يجز 
بعد عليهم غيرهم. فإذا سقط المضروب عليه فيما نص عليه ابن حبيب 

صحت المسألة. وبالله التوفيق. 


مسألة 
قيل له: فإن عدله أربعة وجرحه رجلان وقد تكافؤوا في 
العدالة والأربعة أعدل من الرجلين اللذين جرحاه إلا أنهم كلهم 
عدول. بشهادة من تأخذ من ذلك؟ قال: اخذ بشهادة المجرحين 
لأن اللذين جرحاه قد اطلعا منه على شيء لا علم للمعدلين به. 


(/47) سقط من الأصل . 


م١‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول فيها مستوفى في أول رسم 
من سماع أشهب » فلك معزنى لإعادته وبالله التوفيق . 


مسألة 


قيل : فلو أن المجرحين قالوا للقاضي نشهد أنه عندنا غير 
عدل ولا رضصى ولم يصفوه بزنى ولا اده ولا بقِيانِ هل يكون 
ذلك تجريحا؟ قال: نعم يكون لحريها إذا كان الشهود من أهل 
الانتباه والمعرفة بما يجرح به الرجل» قال أشهب: إذا كان الرجل 
معروقا بالعداالة مشهورا فيها؟ قال المحرحون: شيك آله غير عدل 
اك اد حا وج او بوي روكيد ا ووا اب بوي 
إلا أن يكون الرجل ليس بمشهور في العدالة وإنما استخبر بمن 
يعدله فيجزي المجرحين0”) بأن يقولوا نعله(85) غير عدل ولا 
رضى كما يقول المعولوة لك تعلمه عد رفي 
ظ قال محمد بن رشد: تفرقة أشهب بين من كان مشهور العدالة وبين 
من لم يقبل إلا بتعديل لها وجه من النظرء وقول سحنون في مساؤاته بين 
الوجهين أظهرء والله أعلم. إذ قد قيل إنه ليس للحاكم أن يكشف عن 
السحية الذي جرحوا به الشاهد ليم كد كراره زنى وهم أربعة فيرجم إن 
كان محصناً أو يقولون شرب خمرا فيحد فسَتر الحاكم على الشاهد وك 

وإسقاط شهادته اجرح من جرح دن العدوك أللى عن العققنه .عن 
- و مُ العاقبة فيه. وسّتر المعترف بالذنب أولى من كشفه إلى حكم 
لأنه | إذا بلغ إليه لم يكن له إلا إقامة الحد ولا عفو له ولا شفاعة تنفع إذا 
رفع إليه والسّترٌ عليه يختار ما لم يبلغ إلى حاكم لقول النبي عليه السلام 


(88) في الأصل المجرحون ومثله في ق ” فأصلحناه. 
(ؤ4) كذا. 


كتاب الشهادات الثالث م١‏ 





لهزال: «يا هَرَالُ لَوْ سَترْتَهُ بِرِدائِك لكان اخيرا لك« ''2. وقوله: امن أُصَابَ 
ِنْ هذه الْقاذُورةٍ شَيْئا لسر بتر الله فَإِنهُ مَنْ يُيْدٍ نا صَفْحَتَهُ نهم عليه 
كتاتَ )60 وقوله لصفوان إذ عفا عن سارق ردائه بعد أن رفعه إليه : 
رفَهَلا قبل أن َاتيَبى به) 6 وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة م 


قيل لسحئنون فالذي يقطع الدنانير والدرات اه 5 557 هذأ 


جرحة؟ فقال: ليس هذا ره عندي وأراه خفيفاً. 8 0 
0 أباه جاهاا في الحقوق أنه عقوق وال د تجوز يسيك 
وإن كان جاهلا . 


قال محمد بن رشد: قد روي عن ابن الام في كتاب ابن المواز 
في الذي و الدنانير أنه ترد شهادته إلا أن عدن جيل فهي ثلاثة 
أقوال: أحدها أن ذلك ليس بجرحة وإن لم يكن جاها. وهو ظاهر قول 
سحنون. والثاني أن ذلك جرحة وإن كان جاهلا يظن أن ذلك جائز له 
وهو قول ابن القاسم في رواية أصبغ عنه هذهء الثالث أن ذلك جرحة إلا 
أن يعذر بجهل. وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن الموازء. وهذا 
الاختلاف عندى إنما هو إذا قطع الدنانير والدراهم وهي وازنة فردها ناقصة 


(40) انظر الهامش رقم (47). 

.)57( انظر الهامش رقم‎ )81١( 

(45) في كتاب الحدود ل «عَنْ صَفْوَانَ بن عَبْدٍ الله بن سنوان أن تعشران 0 
مي قبل له إِلهُ | ن لَمْ يهَاجرْ هَلَكَء فََدِمَ صَفْوَاَ بنْ مي آلْمَدبئة قَنامَ في الْمَسْجدٍ 
رسكل دَاءَه فَجَاءَ سَارِق فاخذ دَاءَه فاخذ صَفوان السارق فَجَاءَ به به إلى رسول: 


سي اسل - 


لله كله فَأمَرَ به رَسُولُ الن كل ان قط يده فقَالَ صَفَوَانَ: ني لم أذ هَذَا يا 
رسول اللّهِ هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّه كلل : «فَهَلا قَبْلَ أن تاتبني بده . 


7 البيان والتحصيل 


في البلد الذي لا تجوز فيه الناقصة وهي تجري فيه عددا بغير وزن على أن 
ينفقها2'"0 ويبين بنقصانها ولا يغش بهاء فلم ير سحئون قطعه إياها على هذا 
الوجه جرحة إذا كان لا يغش بها غيره.» ورأى ابن القاسم في رواية أصبغ 
ا ال ا ل ل 0 ارا 
يصدق اد في أنه جهله. ورأى ابن ؟ ابن المواز أنها 

جرحة إلا أن يعذر بجهل. وهذا أعدل الأقوال. وأما إن قطعها وردها ناقصة 
وغش بها فلا إشكال ولا اختلاف في أن ذلك و تسقط عدالته 
وشهادته. وأما إن قطعها وهي مقطوعة أو غير مقطوعة إلا أنها لا تجوز 
بأعيانها وإنما يتبايع بها بالميزان فلا إشكال ولا اختلاف في أن .ذلك ليس 
بجرحة وإن كان عالماً --. ذلك. ويحتمل أن يكون تكلم سحنون على 
قطع الدنانير المقطوعة أو التي ايه بمقطوعة وهي تجري بالميزان. وتكلم 
ابن القاسم في رواية أصبغ عنه على قطع الدنانير التي تجوز بأعيانها وردها 
ناقصة ليغش بهاء وتكلم فيما حكى عنه ابن المواز على أنه فعل ذلك وبين 
بنقصانها ولم يغش بها فلا يكون في شيء من ذلك اختلاف. وقد مضى 
تحصيل القول فيما يجوز من قطع الدنانير والدراهم مما لا ادن قول 
أصبغ من سماع ابن القاسم وغيره من كتاب الصرف». فمن أحب الوقوف 
على الشفاء 5 تأمله في تلك المواضع . وسياتيٍ في ا القضاء 
المحض من سماع أ صبغ القول في تحليف الرجل_آبَاهُ هل هو جرحة أم 
لا؟ وبالله التوفيق. 


مسألة 


قيل لسحنون: أرأيت التجريح هل يمكن 'القاضي المشهود 
عليه من التجريح في كل الشهود إذا طعن الخصم في ذلك أو 
طلب إليه أن يمكنه من التجريح هل يمكنه في الرجل البائن 


(49) كذا. 


كتاب الشهادات الثالث 0-6 
22222222222222 تتش سم 


الفضل المبزر فى العدالة؟ قال: نعم يمكنه من ذلك . 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم الأقضية الثاني من سماع أفههة فل معنى لإعادة ذلك وبالله 


التوفيق . 
مسألة 


قال سحئون: إذا جاءت الجرحة في الإخوة والعم الأدنى 
ذي الرأي والشرف والتجمل فإنه لا يجرح أخ من جرح أخاه ولا 
عمه الذيى(04) هذه حالهما لما يدافع من عيب من هو وجهه 
ولساثة: ومن جرحت اله.سيةا .وعيب» .علية»: :ورهذا كله .مرجع يمن 
الموالى©") أنه كان يدفع ذلك عن نفسه. قال: وأما سوى هؤلاء 
فجرحته وشهادته وعدالته له جائزة» قلت: أفيجرح المرء عن ابن 
أخيه وعن ابن عمه؟ قال: نعم هذا ( )2636 ولا يشتم 
أحد بابن عمه أنه غير عدل» ولا يدخل منه حشمة ولا عيب إلا ما 
هو بعيد لا ترد من أجله شهادته ولا تقوى به تهمته.» وسئل عن 
المرء يجرح أخوه بأنه عدو هل يجرح أخ المجروح من جرح 
أخاه؟ قال: نعم لا عيب في العذاوة ولا حكنية وف ("05) ورحة 
بالعداوة قليلٌ» آلا ترى أن شهادته في أعظم من الجرحة بالعداوة 
نفعاً وخطراً جائزة وهو أن يشهد له بالمال العظيم ويخرجه عنه من 


(884) كذا. 

(48) كذا بالأصل والمكتوب في موضعه من ق ” مشكل القراءة. 

(45) البياض بين القوسين موضع كلمتين أشكلت قراءتهما في الأصل وفي ق “" وقد 
غابت عنا هنا المخطوطة ق .١‏ 

(40) في القاموس المحيط: «صار الأمر إلى كذا صَيْراً وَمَصِيرأً وصيرورة» . 


١6‏ ظ البيان والتحصيل 


شهد عليه بالمال العظيم ذلك جائز ز مئه لا اختلاف فيه عند أحد 
من علمائنا. 


قال محمد بن رشد: ا و بن 
أخاه بعداوة صحيح على القول بأنه يعدله. وأما على ل بأنه لا يعدله 
فلا يجرح من جرح أخاه بعداوة ولا باسفاه. وقد قيل إنه يجرح من جرحه 
بعداوة أو باسفاه على القول بأنه يعدله وهو ينحو إلى قول من يجيز شهادته 
له فيما عدا الأقوال مما تقع فيه الظنة بالعصبية والحمية من القتل والحدود. 
فقول سحئون هذا في تمرفته بين بين أن يجرح من جرحه بعداوة أو باسفاه قول 
ثالث في المسألة. فلا يجوز على مذهبه لمن جرح أخوه بفسق أن يجرح 
من جرحه بفسق ولا بعداوة» ويجوز لمن جرح أخوه بعداؤة أن يجرح من 
جرح أخاه. بفسق وبعداوة». ولا اختلاف في أن للرجل أن يجرح من جرح 
عمه بعداوة إذ ذلا اختلاف في أنه يعدله. وإنما يختلف في تجريح من 
جرحه باسفاه على قولين. فإنما يتحصل الثلاثة الأقوال في تجريح الرجل 
من جرح أخاه» ورأيت لابن دحون أنه قال معنى قول سحئون إذا جرح 

عمك وأخوك بفسق فلا يجوز لك أن تجرح من جرحه بفسق. ويجوز لك 
أذ تجرحه بعداوة». وإن جرح عمك أو أخوك بعداوة جاز لك أن تجرح من 
جرحه بفسق أو عداوة, وهو بعيد غير صحيح في المعنى فتدبره. وقد مضى 
في أول رسم من سماع ابن القاسم تحصيل القول فيما تجوز فيه شهادة 
الأخ لأخيه هما لا تجوز والأصبل في هذا الاخدلااف كله قول النبي عليه 
السلام : رلا حور شَهَادةٌ خصمٍ ولا ظنِينِ وَلا حار إلى نفسه)(98) والظنين 
المتهم . فاختلافهم إنما يعود إلى ما يغلب على ظن كل واحد منهم في أنه 
متهم في المعنى الذي شهد فيه أو غير متهم فيه إذ هو الذي تعبد2؟6) 


(48) لم نقف عليه فيما فتشناه من المراجع التي بأيدينا وانظر وينسنك 2 4 ص 
/41) . 
)494١‏ كلا بالأصل, وبموضعه من ف ” ما أشكلت قراءته والمخطوطة ف ١‏ غائبة. 


كتاب الشهادات الثالث 4١‏ 





الحاكم كما أنه تعبد0' '2 في أن يقبل شهادة الشاهد إذا غلب على ظنه 
طريق له إلى العلم بذلك والقطع عليه. وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل سحنون عن الرجل يشهد عليه الرجل فيقيم المشهود 
عليه البينة أنه عدوله مهّاجر له. هل تسقط عنه شهادته؟ فقال: إن 
كان عدوا له أصل عداوتهما في أمر الدنيا في الأموال والمواريث 
والتجارات وبحو دلك من أمر الدنيا فإن شهادته عنه ساقطة, وإن 
كانت عداوة وواسويسب السا وا سيدا 0 


وخويه وفسقه وجرأ ته على الله لا لغير ذلك فأرى شهادته غير 
ساقطة . 


قال محمد بن رشد: قول سحنون هذا صحيح مفسر لجميع 
الروايات: لأن العداوة إن كانت غضبا لله فهي واجبة ولا تسقط شهادة 
الشاهد بما هو مأمور به وواجب عليه وإنما تسقط بما هو منهي عنه 
ومحظور عليه يه من الهجرات الذي هر محرم فى الشتريعة. ام 
كد : «لا يَجل لِمْسْلِم أن يَهُجُرَ حا آلْمْسْلِم فوق ثلاث يَلتقِيَانٍ فيعض 
هَذَا وَيعغرض هذا وَخَيرهُمًا آلّذِي بدا بالسلام )1 0 ولهذا المعنى لم 
تسقط شهادة القاضي على من أقام عليه حداً أو ضربه في أمر يوجب عليه 
الضرب على ما مضى في أول رسم الصبرة من سماع يحيى» وبالله 
التوفيق:. 


1 


١5‏ البيان والتحصيل 





مسألة 


قال سحنون: قال ابن وهب: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه 
قال : إن كان بين الرجل وبين آخر خصومة لم تبلغ تلك الخصومة 
ان كانت بينهما فيها مشاتمة فإن شهادة أحدهما على صاحبه 
جائزة» وإن كان بينهما عداوة معلومة لم تجز شهادته عليه» وإن 
كانت بينهما عداوة ثم اصطلحا بعد ذلك جازت شهادته عليه. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول رسم من سماع أشهب وفي رسم باع شاة من سماع عيسى» وتأتي في 
نوازل أصبغ فنتكلم عليها إذا مررنا بها إن شاء الله . 


مسألة 

وسئثل سحئول عن شهادة المنجم الذي يدعى أنه يعرف 
القضاء هل تجور شهادته؟ قال: هذه جرحة بينة . 

قال مميحمد بن رشد: قوله إنه يعرف القضاء معناه أنه يدعى أنه 
يعرف من ناحية النظر في النجوم ما قضى الله به وقدره قبل أن يكون. 
والقول بهذا ضلال ليس بكفر. فهى جرحة بينة على ما قال. وقد مضى 
القول على هذا المعنى مستوفى في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن . 
القاسم من كتاب السلطان. فمن أحب الوقوف عليه والشفاء من معرفته 
تأمله هناك. وبالله التوفيق . 


مسألة 


لها مق قرو عرد 1ل هلد قال لا أرى أن تة شهادته» قال 


كتاب الشهادات الثالث شك 





سحدوة: . إذا خركيا: تلان -مقرالا :الجديفه الذذن ا قال 
أصبغ : قال ابن القاسم في الذي يترك الجمعة يرى أن ترد شهادته 
إلا أن يعرف له عذر ويساءل عن ذلك ويكشف. فإن علم له عذر 
من وجع أو أمر أو اختفاء 0 ما أشبه ذلك فأرى ألا ترد 
شهادته. وإن كان على غير ذلك رأ يت أن ترد شهادته إلا أن يكون 
ممن لا بتهم على الدين ولا على الجمعة لبروزه في الصلاج 
وعلمه فهو أعلم بنفسهء قال أ صبغ : والمرة الواحدة في ذلك إذا 
تركها من غير عدر تَهَرنَا بَا ترد شهادته ولا يننظر به ثلاث لآن ترك 
هذه الفريضة ثلاثا وأقل وأكثر سواءء» هي فريضة مفروضة مفترض 
إتيانها كفريضة الصلاة لوقتها. فلو ترك الصلاة لوقتها ينا مرة 
واحدة لم ينتظر به أن يفعل ثلاثا وكان بمنزلة التارك أصلا للأيد 
لأنه عاصٍ للّه في قليل فعله دون كثيره ومتعلٍ لحدوده. وقل قال 
الله تعالى : © ومن يَعصٍ آللَّه وَرَسولّه وَيتعَدٌ حدوده دحل تار 
حالد! فيها 2229# والذي قيل فيمن ترك الجمعة ثلاث طبع الله 
على قلبه إنما هو فى الإثم والنفاق وينتظر به الثالثة للتوبة» فإن 
فعل وإلا طبع الله علي قلبه. وليس ذلك في الترك له هملاً ولا 
في الإبطال لشهادته لا بل يطرح ويوقف ويعاقب إن شاء الله» وقد 
بلغنى عن بعض الأمراء ممن مضى من أئمة الدين أنه كان يأمر 
الم ا 00 
وعوقب. وأراه عمر بن عبد العزيزء قال أصبغ: لا بل لا أشك ‏ 
فيه أنه عمر بن عبد العزيز.ء وقد قال تعالى : إذا نودئ للصلاة 


(؟ )٠١‏ سيورده ابن رسد أثناء قوله في هذه العفنالة . 
)٠١*(‏ الآية ١4‏ من النساء. 
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مِنْ يوم الْجِمعَةٍ َاسَعَوًا إلى ذكر آللَهِ وَدَروا آلْبَيمَ ©١924‏ عزيمة 





قال محمد بن رشد: قول سحنون إن شهادة التارك للجمعة بقرية 
يجمع فيه أهل الجمعة لا ترد إلا أن يفعل ذلك ثلاثاً متوالية أظهر مما ذهب 
إليه أصبغ من أنها ترد بالمرة الواحدة. ومعنى ما ذهب إليه سحنون إنما هو 
إذا لم يعلم له في ذلك عذر ولم يكن معروفاً بالفضل والصلاح على ما قاله 
ابن القاسم لأن من لم يعلم بالصلاح والفضل إذا ترك الجمعة ثلاثا متواليا 
لا يصدق فيما يدعيه من العذر بخلاف من علم بالصلاح والفضل. 
قول ابن القاسم وسحنون بمخالف لقول إن وهب. والله أعلم. وإنما قلنا 
إن قول سحنون أظهر من قول أصبغ من أجل أن المسلم لا يسلم من 
مواقعة الذنوب. فإذا ثبت هذا وجب ألا يجرح الشاهد العدل بما 4 
الكبائر من ان التي يقال فيها إنها صغائر بإضافتها إلى الكبائر إلا أن 
يكثر منها فيعلم أ ارط يباو كرو يها لأسن عالت مل عله لير 
خارج 0 حل العدالة, ولما قال رسوك الله يد : امن ترك الحمة تلان 
مِنْ غير عدر وَل عِلّةٍ طَبَعَ آللّهُ عَلَى قَلْبِهِ بطابَع آلنِمَاق»)(* ,كك 
ما دون الثلاث بخلاف ذلك في عظم الإثم وشرط الوعيد فوجب أن 5 
ذلك بالصغائر ولا ترد شهادة من ترك الجمعة مرة. واحدة اشتغالاٌ بما سواه 
من أمور دنياه حتى يفعل ذلك ثلاثا متواليات فيتنين بذلك أنه متهاون بدينه 


)٠١5(‏ الآية 9 من الجمعة. 

)٠١(‏ في الموطأ ما نصه: ع عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك: لا 
أدري أعن النبي كن أم أنه قال: «منْ ترك الْحَمعَة ثلاث مَرّاتِ بغير عُذَرِ وَلا 
عِلّةِ طَبَعَ اللّهُ عَلَى ف وكتب عليه السيوطي في, «تنوير الحوالك» ما نصه: 
«قال ابن عبد البر: هذا الحديث يسند من وجوه عن النبي كله أحسنهاا إسناداً 
حديث أبي الجعد الضمري أخرجه الشافمن في الأم وأصحاب السئن الأربعة 
بلفظ : «مَنْ تَرَكُ الجمعة نلاث مَرَاتِ تهاوناً بها طَبَمَ الله على قَلْبه. 


كتاب الشهادات الثالث ه ١‏ 


غير متوق فيه.ء وكذلك القول في تارك صلاة واحدة من الصلوات حتى 
يخرج ع او لماه لاحي كر لكين 
فعله. وابجام امي 0 هاده بذلك بقول الله عز وجل : ©# ومن يَعصٍ 
آللَه ورسوله وَيتعدٌ حدوده ا تار خالد! فيها وَلَهَ عذاتٌ مَهِينٌ 37# كن 
غير صحيح لآن المعنى في ذلك إنما هو لمن عصى الله ورسوله بترك 
الإيمان وتعدى حلود الإسلام. لأن الخلود في النار» إنما هو من صفات 
الكفارء وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 
نعم. 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله لا إشكال فيه لأن ذلك 
معنيان. فجائز أن يشهترا: لقدبهما تيع كما يتجوز أن يشهدوا له بحقين 
مختلفين»: وبالله التوقيق . 


ع 


مسالة 


ينال مسندوة عن الزيدل يايت قزرا على السبن كت الباق 
لا يحج. هل يكون ذلك جرحة يطرح بها علمه؟ فقال : إن كان 
قويا على الحج لا يعذر بقلة مال ولاا بضعف بدن وتطاول زمانه 
ووفره متصل ولم يحج فلا أرى شهادته جائزة» قيل له: فإنه يعرف 
يقر قد عانيين سل كتير النائد الزن انان الي جد وان حضة 


.)1١( انظر الهامش‎ )1١5( 
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ب ع قا تر بل فقال: إذا تطاول أمره هكذا أو ما 
أشيه هذا فإني أرى شهادته غير جائزة كما أعلمتك. قيل له: أفلا 
يعذر بالأندلس وبعد الشقة والبحر الذي ابينهم وبين الحج؟, فقال : 
لاء قال الله تبارك وتعالى : < ألم نكن ارض الله ا َتهَاجِروا 
فيها 4 ''©2 وهذا إذا كان في موضع يبعد عن الحج أ فلا يرتحل 

عنها إلى موضع لا يكون بينه وبين الحج بحر فلا أرى له عذراً 
وإن كان بالأندلس . ض 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله لأن الحج من أحد0*:"© 
دعائم الإسلام الخمسء قال رسول الله 2 : ابي الإسلام عَلى حمسن 
شهَادة أن لا له إلا الله َإِقَام, الصلاة وإيتاء الزكاة وَصومٍ رنَفان وَحَجٍ 

َيْت الله الْحرَامِ من آستطاع. َيِه سَبيلا»0؟ "© فإذا ترك الرجل الحج حتى 
طال زمانه الستين سنة ونحوها وهو قادر عليه بوفور ماله وصحة بدنه مع 
السبيل الآمنة وجب أن ترد بذلك شهادتهء وإنما شرط الطول في ذلك مع 
القدرة 5 أهل العلم في الحج هل هو على الفور أم في التراخي فلا 
يكون من أخر خر الحج وهو قادر عليه قل أتى كبيرةء اد من أهل العلم من 
يقول إن ذلك جائز له لا إثم عليه فيه ولا حرج إلا أن باخره تأخيرا كيرا 
يغلب على الظن فواته به. والذي أقول به ان ذلك لا يكون إلا بعد بلوغ 
حد التعمير وهو سبعون سنةء لقول النبي كل : «مُعْترَكُ أمْتِي ما بَيْنَ آلسَيِينَ 
إلى آلسَّبْعِينَ 26١04‏ فمن ترك الحج بعد السبعين وهو قادر عليه فهو عندي 

| 





)٠١1/(‏ الاية /اة من النساء . ظ 


)٠١8(‏ في الأصل: أحد ومثله في قَ * وصوابه بالتأنيث. 

. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي‎ )٠١9( 

)1١١(‏ فى رواية أخرى: «معتَركُ آلْمَنَايَ م بين الستين وَآلسْبْعِين» وعند ابن ماجه في 
الزهد والترمذي في الدعوات وأعمار أمتي ما 0 المتِينَ إلى السبعِين» . وفي 
«الدر المنثور» للسيوطي عند قوله تعالى : وَل تَعمْركم ما دك فيه من 
كر 4 (الآية لا من فاطر) ما نصه: أخرج الترمذي وابن المنذر والبيهقي - 





كتاب الشهادات الثالث ١1‏ 


اثم بإجماع مج رح ساقط الشهادة وإن لم يقم لنا دليل أنه اثم فيما دون 
السبعين» إِذّنَ أسقط سحنون شهادته فيما قاربها من الستين من أجل أن 
بو اخرطاحا” و يع ير أفعاله لقول الله عز وجل : 
ل يِئْنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشْهَدَاء 24 ومن أخر الحج تأخيرأً كبيرأ من غير 
0# أمره وإن لم يكن أثما عند ربه بما له في ذلك 
من السعة باختلاف أهل هل العلم. وفي الْمَدَنِيَة لابن دينار وابن القاسم من 
رواية عيسى عنه أن الشيخ الكبيزر الذي لم يحم وهو موسر شهادته جائزة 
لأنه عسى أن يكون له علة ويقول أحج بعد اليوم وهذا صحيح إذا ادعى أن له 
علة. وأما إن 1 قر اأنه: لا غلة. له,ولم. بجع :وقو شيخ كير قدد يجاوز د 
التعمير فشهادته ساقطة على كل حال لأن لِلْوَاجِبٍ على التراخي حالا يُتَعيْنُ 
فيها الأداء وهي الحال التي يغلب فيها على ظن المكلف فوا الفعل 
بالتأخير. وهو بلوع [حدع59١١)‏ التعمير في مسألتنا هذى وقوله في أهل 
الأندلئس إنه ا عذر لهم في ترك الحج سبب البحر لقدرتهم على الانتقال 
إلى موضع لا يكون بينهم وبين الحج بحر معناه أنهم إن كانوا من أهل 
الأندلس بموضع يتعذر ده منه فإنهم 35 على الانتقال منه إلى 
تعذر ار فى البحر في موصع دون موصع . 9 التوفيق . 


مسألة 
وسئل سحنون عن الذي لا يؤدي زكاة ما له هل يكون ذلك 
قال محمد بن رشد: ل ة 
< عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلد : وأعمار متي ما بيو 
السَتِينَ إلى السبَعِينَ وَأتَلْهُمْ مَنْ يَجُورُ ذَلِكَ. 


(١1١1١)انظر‏ الهامش (؟7). 
(؟١١)‏ ساقط من الأصل . 
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الصلاة 0 في غير ما أية من كتابه» وقال أبو بكر الع والله 
لأكَاتلَنٌ مَنْ فرق عن الصلاة وَآلركاة١17)‏ فمن 1 يؤد زكاة ما له فهو فاسد 
ساقط الإمامة والشهادة. وهذا إذا أقر على نفسه أنه لا يؤدى زكاة ماله. وأما 
إذا لم يُقِرٌ على نفسه بذلك فشهادته جائزة لأن ذلك من السرائر؛ وعسى إن 
لم يؤدها ظاهراً خوفاً من السلطان أن يؤديها 07 وهو نص قول ابن دينار 
وابن القاسم من رواية عيسى عنه في المَدَنَة وبالله التوفيق . 





مسألة 


وسئل سحنون عن رجل شهد عند القاضي في حق والشاهد 
غير عدل هل يجوز لي أن أجرحه وأنا أعلم أنه شهد علي وأنا 
شاهد على ذلك الحق وأنا أعلم أنه غير عدل؟ فقال: لا يجوز 
لك أن تجرحه» فكيف يجوز لك أن تجرحه وأنت ترى حقاً قد 
وقف على الهلاك. إن جرح الشاهد هلك المال وفي هذا اثار. 


قال محمد بن رشد: هذا ما مضى في سماع سحنون. وهو أصح 
مما تقدم في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم وفي أول رسم من سماع 
عيسى» وقد مضى القول على ذلك فلا معنى لإعادته» وقال سحئون: إذا 
أخبر الشاهد بالدين رجلان أو رجل وامرأتان أنه قضاه فلا يشهد ووقف إذا 
لم يخبره إلا رجل واحدء وبالله التوفيق . 


)١١5(‏ في كتاب لاعتصام بالكتاب والسنة من اجيج البخاري» ما نصه: ((ععن قي 
هُرَيرَةَ َال : لَمَا توفي رَسُولٌ الله يلوتل أبُو بكر بَعْدَهُ وكفْر من كفْرَ من آلْعَرَبء 
فال عُمَرُ لأبي بكرِ: 8 َال آلناسٌ ود قال ترسول لل يك : ورت أن َال 
لاس حنَى قُوُو لا إله إلا الله فَمَْ قَالَ لآ له إلا الله عَصَم مني مَالَهُ 
وَنَفْسَهُ إل بِحَقّه. وَحِسَابُ عَلَى الله فقال: وَآللّه اتن امَنْ قَرَقَ بين الصّلاة 
وَآلرَكَاةٍ فَإِنَ إِلرّكَاةَ حَقُ أَال, وآللَهِ لَوْ مُتَمُون عِقَالاً كانُوا يُؤْدُونَهُ إلى رَسول 


و را مس مم يم ى ارام 6 
الله بك لَقَائلتهُم عَلَى مَنْعِهِ. .». 
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مسألة 

ابن وهب عن معاوية بن صالح أن الْعَلاء92١2‏ بن الحارث 
حدثه عن مكحول أنه قال إن رسول الله ككلِةِ قال: «لا تجورٌ 
شَهَادَةَ سِتةٍ. مَضْرُوبٌ في حَدَّ وَمُجَرَبٌ عَلَيْه شَهَادَة زُورِء 
وَآلْحَائْنُ وَالْحَائئةُ وَالْقَانِم» وَدُو آلْغِمْر»09© وَالْعْمْرُ آلغْل. 

قال محمد بن رشد: ليس في قوله فى هذا الحديث لا تجوز 
شهادة ستة دليل على أنه تجوز شهادة غيرهم. والمعنى في ذلك أنه حرج 
على سؤال سائل سأل عن هذه الستة فقال: إنه لا تجوز شهادتهم فسماهم 
ولم يحصرهم بعدد. وعددهم الراوي وأخبر بعدد من سمع منه أنه لا تجوز 
شهادته.» وإنما لم تجز شهادة من ضرب في الحد وإن كانت الحدود 
كفارات لأهلها على ما جاء في الصحيح من الآثار لأن الحد إنما يرفع 
الإثم ويبقى عليه حكم الفسق. فإن تاب وظهرت توبته قبلت شهادته باتفاق 
إلا أن يكون حدا في قذف. فقد قيل إن شهادته لا تجوز وإن تاب لقول 
الله عز وجل: 8« ولا تَفبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أبَداً 2©64. وهو مذهب أهل 
العراق. والصحيح أنها جائزة إذا تاب. وهو مذهب مالك وجميع أصحابه. 
وصفة توبته عند مالك أن يظهر صلاح حاله أو الزيادة فى صلاحها. وعند 
'غيره أن يكذب نفسه ويقر عليها أنه شهد بالزورء وأما من جربت عليه 
'شهادة زور فلا تجوز شهادته وإن تاب. وقيل: إنها تجوز إن تاب. وقيل : 
إن ذلك ليس باختلاف من القول. والمعنى في ذلك أنه إن أتى تائبا فأخبر 


أنه شهد بزور قبلت توبته» وإن عثر عليه أنه شهد بزور لم تقبل توبته وإن 


! . في الأصل : العلي ومثله في ىق ” وهو تحريف صوابه : الْعَلاء‎ )١1١5( 
الآية 4 من النور وها هي على التمام. : «واآلذِينَ يَرْمُونَ المخصنات 2 لم انوا‎ )١1١( 
00 وعمىي لك ا 2 وده ا 2 دعت ده ا ل‎ 
بأَربَعَةٍ_ شهدّاء فَأَجِلِدوهم ُمانِينَ جلدة ولا تقيلوا لَّهُم شهادة ابدا وَاولئك هم‎ 
.» الفاسقون‎ 
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تاب. وهو الصحيح | إن شاء الله وأما الخائن والخائنة فلا اختلاف في أن 
جهادنيه عير جائزة لأن الخيانة فسق تبطل به الخهادة قالٍ الله 0 وجل : 
ويا 0 الْذِينَ آمَنوا لا لحريو الله َالرَسول وتخونوا أمَانَاتكُمْ ونم 
تَعْلَمُونَ 59#4©. وقال: لذ إن الله مركم أن تُوَدُوَا الأمَانَاتٍ إِلَى 
مله 004 وقال: د إن عَرَضنا الآمَانة الآية 2010# وقال النبي عليه 
ْ 0 «من عَلامَات المُنافق إذا حَدّثْ كَذْتَ وَإِذَا اوْتَمنَ خان وَإِذا خاصم 
فحر الحديث)( اا فمن حان أمانته لي تقبل شهادته. وأما القانع فهو 
السائل, 00 ا تجور إدا كان يتكفف الناس مسال شن عامتهم إلا 
اشع اليسيرء وأما إذا لم ل في العامة وإنما سأل سؤالا ٠‏ خاصا فقد 
الْغْمرِ فهو العدو. ولا اختلاف في أن شهادته لا تجوز على عدوه إذا كانت 
عداوتة غير الله على ما مضى فوق هذاء وبالله التوفيق. 


مسألة 


ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسم السرامي 
عن الأعرج عن النبي عليه السلام أنه «قضى الا تحور شهادة ذي 
الظَنةٍ وَالْحنة)252, 

قال محمد بن رشد: ذو الظنة هو ذو التهمة والمتهم في شهادته لا 


)11١1‏ الآية /7 من الأنفال. 

. الآية 4ه من النساء‎ )١١14( 

)١119(‏ الآية الا من الأحزاب وها هي على التمام : إن عَرَضنًا الأمَانة عَلَى السَمَاوَاتِ 
:والآرض, والجبال, 0 أن يَحُملتهَا وأَشْمْقنَ مِنهًا وحَملها الإنسان إنه كَانَ ظَلوماً 
جَهُولا 4. . ' 

(١1١)انظر‏ كتاب الإيمان من صحيح البخاري وكتاب الشهادات منه أيضا وراجع فيه 
كذلك تراجم الإيمان عند مسلم والترمذي والنسائي . 

. لم نقف عليه‎ )١71( 
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تجوز باتفاق. قال رسول الله صلى الله عليه : (لاا تحور شَهَادة خصّمٍ وَل 
ظَِينِ وَل جَارٌ إلى تَفْسِهِ2"9© وَالْحئَةه"2 هي العداوة. وقد مضى القول 
فيهاء وفى بعض الروايات الحنة من الحقوق وهو تصحيف2549. والله 
أعلم. - 
مسألة 

ابن وهب عن يحيى بن أبى يي أيوب عن المثنى بن الصباح 
عن عمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن 
رسول الله عكِك قال : للا تحور شَهَادة خائن ولا خائئة ولا ذي غِمرٍ 
على أخخيه ولا مُوْقُوفٍ عَلَى حَنٌي2326, 2 

قال الإمام القاضي : الموقوف على الحد هو الذي ثبت عليه ما 
يوجب أن يحد من أجله من_زنى أو قذف أو شرب خمر أو ما أشبه ذلك». 
ولا اختلاف في أن شهادته لا تجوز وإن تاب لأآن ويد لامقطية النعنء 
فإذا حد قبلت شهادته إن تاب. وقد مضى هذا قبل هذاء وقد مضى القول 
في الخائن والخائنة وذي الغْمر على أخيه. والله الموفق 


مسألة 
وقال سحئلول : لا تجوز شهادة الخ لأخيه في النكاح إدا 


؟7١)انظر‏ الهامش (88). 
)١7(‏ بكسر الحاء وتخفيف النون لغة في الإخنةٍ بكسر الهمزة وسكون الحاء وجمعها 
جنات على مثال هبة وهبات وعدة وعدات قال الطرماح : 
وأكره أن يعيب علي قومي هجائي الأرذلين ذوي الحجنات 
ومن كلام سيدنا معاوية رضي الله عنه : «لَقَدْ معني ألْقَدْرَة من ذُوي الجنات». 
)١78(‏ كذا. 
(6؟7١)انظر‏ الأقضية عند أبي داوودء والشهادات في الترمذي والأحكام عند ابن ماجه. 


٠6‏ البيان والتحصيل 


كانت الشهادة على أشراف قوم هم أشرف منهم لأنه يتهم إنما 
يريد أن يشرف نفسه بتزويج أخيه إليهم. ٠‏ فهو متهم في هذه 
الشهادة . ظ 

قال الإمام القاضي: قد مضى القول في هذه المسألة مستوفى في 

مسألة 

وسئل عن رجل خاصم في أرض أو دار فأتى بالبينة على 
صاحبه فشهد له شاهدشهادة عليه فيها مضرة وعلى رجل آخر 
غائب عنهم في البلد أو غير البلد الذي اختصما فيه وليس بين 
الغائب والحاضر الذي شهدت عليه البينة شرك بمورث فى الأمر 
الذي شهدوا فيه. فأتى الغائب فأخبره الحاكم بما شهدت عليه 
البينة فيقول الغائب لم امبر ع0 فمن البينة التي شهدت له 
على وأنا في البلدان غائب عنهم. أردهم حنى يشهدوا را 
فإن لي في رَدِهم مَْفَعَةَ قال: إذا كان المشهود عليه حاضراً في 
القرية التي فيها المنازعة اواكريا منها فإنه يمر بإحضاره لتشهد 
البينة عليه وأما الغائبف البعيد الغيية فلا أرى دلك. فإن قصد 
الحاكم في أن يأمر بإحضار الحاضر أو القريب الغيبة ثم أتى 
الخصبم فسأل إعادة البينة فإنى أرى أن يعيدها إن قدر على ذلك. 
وإن لم يقدر على ذلك لمغيب البينة فقد فات ذلك وصارت حاله 
إلى حال الغائب البعيد الغيبة فليدفع شهادتهم بما يقدر عليه. 


قال محمد بن رشد: قوله إن المشهود عليه | إن كان حاضراً في 
القرية التي فيها المنازعة أ قرا :متها قانه يؤمر بإحضاره لتشهد البينة عليه 
اسْتِحْسَانْء والقياس ما في كتب الأقضية من المدونة أن البينة لا تعاد 
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ويعلمه الإمام بهم. وهذا إذا كان المشهود عليه مشهور العين. وأما إذا لم 
يكن مشهور العين فلا بد من إعادة الشهادة على عينه إذا أنكر فى القريب 
والبعيد وهو قول ابن الماجشون وغيره إن المشهود عليه إذا كان مشهور 
العين لم يحتج إ لى الشهادة على عينه. وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن النكاح أيجوز للرجل أن يشهد عليه بالسماع كما 

يشهد على الموت؟ قال: أما جل أصحابنا فإنهم يقولون في 
النكاح إذا اشتهر 7 في التكاح أن فلانا تزوج فلانة بسع 
الدفاف وكثر به القول أن فلانا تزوج فلانة فإنه يجوز للرجل أن 
يشهد أن فلانة هي امرأة فلانء وكذلك في الموت يسمع النياحة 
وتكنيد- الحنازة 'أولا .يشهت: إلا آنه يكثر به القول من الناس إنا 
شهدنا جنازة فلان فالشهادة فيه جائزة إن فلانا مات وإن م يحضر 
الفونق»..وكذ لق الست ب الرجل الناس يقولون فلاناً هو ابن 
فلان ويكثر بذلك القول أنه يشهد على نسبه. وكذلك القاضي. 
يتولى القضاء ولا يحضره حين ولي إلا بما سمع من الناس. وراه 
يقضي بين الناس فإنه يشهد أنه كان قاضياء فهذه الأربعة وجوه 
تجوز فيها الشهادة على السماع . 


قال محمد بن رشد: لا اختلاف في أن هذه الأربعة الأشياء تجوز 
الشهادة فيها على القطع من جهة السماع إذا انتشر ذلك واستفاض وكثر به 
القول حتى وقع العلم به للشاهد من جهة السماع, وكذلك ما عدا هذه 
الأربعة الأشياء لآن الأخبار المتواترة يقع العلم بها ضرورة فيما طريقه العلم. 
وغلبة الظن فيما طريقه غلبة الظن» كالتعديل والترشيد وشبه ذلك . وفي قوله 
أما جل أصحابنا | إلى آخر قوله دليل على أن منهم من لا يقول بذلك. ولا 
خلاف بينهم في ذلك. وإنما الخلاف بينهم هل تجوز في هذه الأربعة 


١6+‏ البيان والتحصيل 


الأشياء وفيما سواها الشهادة على السماع دون القطع بأن يقولوا سمعنا 
سماعاً فاشياً من أهل العدل وغيرهم كذا وكذا ويحكم بذلك أو لا يجوز ولا 
يحكم بهء فالذي عناه سحئون والله أعلم بقوله في هذه الرواية أما 1 
أصحابنا فإنهم يقولون إن الشهادة في هذه الأربعة الأشياء تجوز على القع 
من ناحية السماع ولا تجوز على السماع دون القطع إذ من شأنها أن 
تستفيض حتى تصح الشهادة فيها على القطع وإن غير الل سيك 
أعني في هذه الأربعة الأشياء شهادة السماع بدون القطع كما يجيزون ذلك 
في غيرهاء وقد قيل السماع دون القطع لا يجوز إلا في هذه الأربعة أشياء. 
فيتحصل فيما تجوز فيه الشهادة على السماع دون القطع أربعة أقوال: 
أحدها أن الشهادة على السماع دون القطع لا تجوز لا في هذه الأربعة 
الأشياء ولا فيما سواهاء وهو مذهب ابن القاسم لأنه قال في المدونة إن 
شهادة السماع لا يثبت بها النسب ولا الولاء ويقضي له بالمال دون ثبات 
النسب والولاء. وكذلك لم يرها عامة في الحبس إلا مع القطع على 
المعرفة بأنها تحترم بحرمة الأحباس ولا في الشراء المتقادم إلا مع الحيازة. 
والثاني أنها تجوز في هذه الأربعة أشياء وفيما سواهاء وهو دليل ما حكاه 
ابن حبيب في الواضحة من إجازة الشهادة على ا في الملك دون 
الحيازة» وما تأولناه على سحنون فيما حكاه عن غير الججل من أصحاب 
مالك. والثالث أن شهادة السماع تجوز فيما عدا هذه الأربعة أشياء ولا 
تجوز فى هذه الأربعة أشياء. وهو الذي تأولناه من حكاية سحئون عن جل 
5-5 مالك في هذه الرواية» والرابع أن شهادة السماع تجوز في هذه 
الأربعة أشياء ولا تجوز فيما عداها عكس القول الثالث. وقد مضى في اخر 
رسم الأقضية من سماع يحبى الاختلاف في إجازة شهادة السماع في 
النكاح. وسيأتي في سما صبغ القول في إجازتها في الضرر بين 
الزوجين, وبالله التوفيق . 


مسألة 
قيل لسحنون أرأيت الشاهدين يأتيهما صاحب الشهادة أن 
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يشهدا له فيقولا له: الهبوط إلى الحاضرة يشق علينا إلا أن تنفق 
علينا وتعطينا دواب نهبط عليها؟ قال: أما إذا كان مثل الساحل منا 
فأرى للقاضى أن يكتب إلى رجل يشهد عنده الشهود ويكتب 
شهادتهم ولا يُعَِ الشهود إليه بالقدوم. قال: ولا ترى هذه ولاية 
للمشهود عنده؟ قال : لا يستغني القاضي عن مثل هذاء قيل له: 
وك بيد الساطل بن 0 فقال: ستون ميلاء فقال له: فإن 
كان الشهود على بريد او بريدين فقال: إذا كان الشهود يجدون 
الدواب والنفقة فلا أرى لصاحب الحق أن يعطيهم دواب ولا 
نفقة» فإن فعلوا فشهادتهم ساقطة لأنهم قد ارتشوا على شهادتهم. 
قيل له: فلو كانوا لا يجدون النفقة ولا الدواب؟ فقال: لا أرى 


بأسا أن يكرى لهم دواب وينفق عليهم . 
قال الإمام القاضي : الأصل في هذه المسألة 0 الله عرز وجل : 
ِ# ول ا آلشْهدَاءٌ إذا ف دعوا ه2151 لأن معناه عند هل العلم فيما قرب 


دون ما بعد. وهذا مما يخصص فيه عموم القران 00 فإذا كان 
الشاهد بحيث يلزمه الإتيان لأداء شهادته فواجب عليه أن يركب دابته ويأكل 
طعامه . فإن لم يفعل وركب دابة المشهود له وأكل طعامه سقطت شهادته 
لأنه قد ارتشى عليهاء إذ قد أخذ من المشهود د له ما يلزمه القيام به من 
ماله وخفف ذلك ابن حبيب إذا كان ذلك قريبا وكان هرا فا وينبغي 
أن يحمل على التفسير لقول سحنون, فالقريب الذي يلزم الشاهد أن يأتي 
لأداء شهادته ينقسم على هذا التأويل قسمين: قريب جداً تقل فيه النفقة 
وفؤنة:الرقرني “فهذا: لأ يضر الشتاهد ركوب.ذانة المشهرد: له :و إن كانت له 
دابة ولا أكل طعامه. وغير قريب نا تكثر فيه النفقة ومؤنة الركوب فهذا 
تبطل فيه شهادة الشاهد إن ركب دابة المشهود له وله دابة أو أكل طعامه 
عند سحنون. وقد قيل: إنها لا تبطل شهادته بذلك. وهو ظاهر قول ابن 


(؟7١)انظر‏ الهامش (7/8). 
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حبيب في الواضحة عن مطرف وأصبغ في الشاهد يشهد في الأرض النابتة 
فيحتاج | إلى تعينها بالحيازة لها أنه لا بأس أن يركب دابة المشهود ااراكل 
طعائة :وهو الأظيو :3 لبمى ١ما‏ تضير: إل الشاهددفن :هذا مالا تمرلة.. :فإن 
قيل : إنه يوفر بأكل مال المشهود د له نفقته على نفسه. قيل له: هذا يسير لا 
يتهم الشاهد في مثله. وأما إن كان الشاهد لا يقدر على النفقة ولا على 
اكتراء دابة وهو ممن يشق عليه الإتيان راجلا فلا تبطل شهادته | إن أنفق عليه 
عو وي إذ لم يسقط بذلك عن نفسه ما هو واجب عليه 
أن يفعله. وقد قيل: إنه تبطل شهادته بذلك إذا كان مبرزأً فى العدالة» وهو 
قول ابن كنانة. وأما إذا كان الشاهد من البعد بحيث لا يلزمه الإتيان لأداء 
شهادته وليس للقاضي من يشهد عنده بموضعه الذي هو به فلا يضره أكل 
طعام المشهود له وإن كان له مال ولا ركوب دابته وإن كانت له دابة. 
وكذلك إذا احتجب السلطان عن الشاهد لم يضره أن ينفق عليه المشهود د له 

ما أقام منتظراً له «اعدس د ب يه وقد قيل : 
إن شهادتهم تبطل بذلك " يوفرون على أنفسهم النفقة» وهو الأظهر. 
فانظر على هذا أبدأ إذا أنفق المشهود د على الشاهد في موضع لا يلزم 
الشاهد الإتيان إليه والمقام فيه. جازء وإن أنفق عليه في موضع يلزم الشاهد 
الآتيان إليه والمقام فيه فلا يجوز ذلك إلا فيما يركب الشاهد إذا لم تكن له 
دابة ولم يقدر على المشي فلا اختلاف في أنه يجوز للشاهد أن يركب دابة 
المشهود له إذا لم تكن له دابة. وشق عليه المشي جملة من غير تفصيل بين 
قريب ولا بعيد ولا موسر ولا معسر. وإنما يفترق ذلك حسبيما ذكرناه في 
النفقة وفي الركوب إِذا كانت له دابة» وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل سحنون عن شهادة المختفي فقال: أخبرنا ابن وهب 
عن أشهل بن حاتم أن يها والشعبي كانا لا يجيزان شهادة 
المختفي الذي يدحل بيت رجل . 
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قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم باع شاة من سماع عيسى فلا معنى لإعادته . وبالله التوفيق . 
مسألة | 
في البادية فهلك فيها وكان معه غلام له فادعى الغلاء أن سل قد 
دَبره م فأقام شهودا من أهل شهادته على ذلك. فقال مالك: إذا 
كانوا عدولا جازت شهادتهم 5 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم القبلة من سماع أبن القاسم فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 
مسألة 
وقال فى رجلين هلك أبوهما وترك عبداً فشهد أحدهما أن 
عا مد ب ال ا لود دا وات 
حصته منه لآنه لا يكون ذلك ضرراً على صاحبه لأنه قد أفسد أول 
وليس يزيد ما أعتق منه أيضاً فساداً بل هو حينئذ يزيد خيراً فيعتق 
من العبد ثلاثة أرباعه ويكون الربع رقأ للذي شهد بعتق نصفه ولا 
يعتق عليه لأنه لم يحدث هو عتقا إنما أحدثه أبوه. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول عليها مستوفى في 
خر أول رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


ب ١64‏ 
كتاب الشهادات الراء 


كتاب الشهادات الرابع 





كتاب الشهادات الر ابع حل 


قيل لسحنون: أرأيت إن شهد شاهدان لرجل بألف درهم 
وقال أحدهما: قد حل له الحق. وقال الآخر: بل إلى سنة؟ 
فقال: إن شاء صاحب 5 أن يحلف مع شاهده الذي شهد له 
000 وليس هلا مثل 0 أن يقول المت فأنأ أحلف ٠.‏ ع 
الشاهد الذي يشهد على بأنها إلى سنة ويكون شاهدا لى بذلك 
لأنه إنما شهد على الآخر. ولا يحلف في ذلك مع الشاهد 
الواحد . 


قال محمد بن رشد: المعنى فى هذه المسألة أن الشاهدين اجتمعا 
فى 1 التق كان إل مين ثفان. دعم قد الففتكم وال لاخر ل 
تنقض بعد. فوجب أن يحلف الطالب مع شاهده الذي شهد له أنها قد 
انقضت لأنه هو المدعي لانقضائها. وقد أحكمت السنة أن البينة على من 
ادعى. فلما فلما أقام شاهدا على دعواه كان من حقه أن يحلف مع شاهده ولم 
يكن للمطلوب أن يحلف مع شاهده إلا أن ينكل الطالب عن اليمين 
فيحلف هو ويكون المال إلى الأجل. ولو اختلف الشاهدان فى الأجل فقال 
احدهناء كان إلى ينه أشنيو اققد جل بوقال. الأعيرك كان إلى ينها قله 
يحل لوجب أن يحلف المطلوب مع شاهده الذي شهد له بأن الحق كان 
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ديو واي اود سو 0 
لو أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه لوجب أن تكون بينة المطلوب 
أَعْمَلَ لآنها زادت. وهذا على المشهور من قول ابن القاسم في أن البينتين 
إذا اختلفتا في القلة والكثرة كانت البينة التي زادت أعمل. وق قيل: إن 
ذلك تكاذب وينظر إلى الأعدل منهماء. وقد فرق بين أن تكون الزيادة فى 
اللفظ مثل أن تشهد إحدى البينتين بمائة والثانية بمائة وخمسين» أو فى 
المعنى واللفظ مختلف مثل أن تشهد إحداهما بمائة والثانية معي 
وقوله: وليس هذا مثل الأول يريد مسألة جرت بينهما في المجلس لم 
تذكرء وهي المسألة التى بعد هذه أو ما كان في معناهاء وبالله التوفيق. 


مسألة 

قلت: أرأيت إن شهد شاهدان لرجل بألف درهم وشهد 
أحدهما أنه قضى الطالب منهما خمسمائة درهم وأنكر الطالب 
القبض؟ فقال: لا أرى الطالب يستحق بشهادتهما الألف لأن 
أحدهما أدخل عليه فى شهادته ما نقصت خمسمائة فكأنه فى هذا 
الموضع إنما شهد له أحدهما بألف وشهد الآخر بخمسمائة» فإن 
شاء الطالب أخذ الخمسمائة بلا يمين فذلك له. وإن أحب أن 
يحلف ويستتحق ألْفا بالشاهد الذي شهد له بالألف فإذا حلف 
استحقها إلا أن يحلف المطلوب مع الشاهد له بالقضاء منها 
خمسمائة أنه قضاه خمسمائة» فإن حلف لم يجب للطالب إلا 
خمسمائة» قال: وإن أبى المطلوب أن يحلف لم يكن على 
الطالب يمين لأنه قد حلفه مرة على الذي يريد المطلوب أن 
يحلفه عليه الآن. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة مشكلة إذ لا يخلو الأمر فيها من 
وحتهيق: أخذهما أن يكوة: المطلوت مكلا الشاهدية حميعا 0 لجميع 


٠. 0 
1 
0 
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الح والثاني أن يكون مصدقاً للشاهدين جميعاً مدعياً ما شهد له به 
أحدهما من أنه قبض الطالب منه خمسمائة. فإن كان مكدنا للشاهدين 
خويعا 0 لجميع ذلك( كان وجه الحكم في ذلك أن يوقف الطالب» 
فإن كذب الشاهد الذي شهد بأن المطلوب قضاه خمسمائة وقال: إنه شهد 
بزور بطلت شهادته له بإقراره أنه شهد بزور ولم يكن له أن يأخذ 
الخمسمائة حتى يحلف عليها مع الشاهد الآخرء وإن قال إنه شبه عليه ولم 
يتعمد الزور لم تبطل شهادته له وأخذ الخمسمائة بلا يمين لاجتماع 
الشاهدين له عليهاء وإن شاء أخذ الألف بيمينه مع الشاهد الذي شهد له 
بها ولم يكن للمطلوب أن يحلف مع الشاهد الذي شهد له بالقضاء آنه 
مكذب لهء وإن صدقه وقال إنه شهد بحق أخذ الخمسمائة بلا يمين» ولم 
يكن له إلا ذلك . وإن كان المطلوب مصدقاً للشاهدين جميعاً مدعياً لما 
شهد له أحدهما من أنه قضى الطالب منها خمسمائة كان وجه الحكم في في 
ذلك أن يحلف مع شاهده الذي شهد له أنه قضاه خمسمائة ويبرأ منها 
ويؤدي إلى الطالب الخمسمائة الباقية» فإن نكل عن اليمين حلف الطالب 
أنه ما قضاه شيئاً وأخذ جميع الألف. فالمعنى في المسألة أنه أجاب فيها 
أولاً على ذ طون مق التي يويد مكر لحي . انحن يردن 
أن الطالب يدعى الألف وينكر الاقتضاء الذي شهد به أحد الشاهدين ولا 
يدعى: عليه تعمد الشهافة: بالزور فلذلك :قال إن الظالبمبخير بين أن :ايد 
الخمسمائة بلا يمين أو الألف مع اليمين. وقوله بعد ذلك إلا أن يحلف 
المطلوب مع الشاهد له بالقضاء أنه قضاه خمسمائة إلى اخر قوله معناه إن 
رجع بعد يمين الطالب على الألف إلى الإقرار بأصل الحق وادعى ما شهد 
له أحد الشاهدين من القضاء لأنه حينئذ يكون له ما ذكره من أن يحلف مع 
ل ا 0 
للطالب إلا خمسمائة وإن نكل عن اليمين غرم الألف دون أن يحلف 
الطالب و قد تقدمت يمينه. فهذا معنى المسألة عندي إذ لو كان أزلآ مقا 
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يأصل لويد ده لع مر ا 
يشهد له بقضاء الخمسمائة 0 كان أحداً 000 0 إنكاره أو ل لأصل 
الحق. وتكذيب الشاهدين لما مكن من اليمين مع الشاهد بأنه قضاه 
خمسمائة لتكذييه إياه. وهذا [كله]92) بين والحمد لله . 


ع 


مسالة 


قيل لسحنئون : أزافك قوم تكاروا سفينة وقدموا الكراء إلى 
صاحب المركب فعطب المركب قبل البلاغ فأرادوا الرجوع على 
صاحب المركب فأنكرهم أنه ما تقاضى منهم شيئاً هل تجوز 
شهادة ة بعضهم لبعض فيما تقاضى من الكراء؟ فقال: نعم . 

قال محمد بن رشد: أجاز شهادة بعضهم لبعض على صاحب 
المركب وإن كان كل واحد منهم قد شهد لمن شهد لهء وفي ذلك 
اختلاف: قيل: إن شهادة بعضهم لبعض جائزة وإن كانت فى مجلس 
واحد. وهو ظاهر قول سحنئون هذاء وقيل: إنها لا تجوز وإن كانت في 
مجالس شتى إذ ليس موضع ضرورة, وكانوا يجدون من يشهد من سواهم 
إذا أرادوا أن ينقدوا الكراء.ء وإلى هذا رجع سحنئون فيما حكى محمد عنه. 
وقيل: إنها إن كانت في مجلس و«احد لم تجزء وإن كانت في مجالس 
شتى جازت؛ وهو قول مطرف وابن الماجشون. وسواء تكاروا السفينة على 
أن لكل واحد موضعا بعيئه سماه منها بما سمى له من الكراء أو تكاروها 
منه جملة واحدة على الاشتراك فيها والإشاعة إلا أن يشترط عليهم أن 
بعضهم حملاء عن بعض بما ينوبه من الكراءء فإن اشترط ذلك عليهم لم 
تجز شهادة بعضهم لبعض فيما نقد مين الكراء لأنه يشهد لنفسه. ولا 


(؟) كذا. 
(*) ساقط من الأصل . 
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اختلاف في هذا إذ ليس بموضع ضرورة» وقد مضى ذكر الاختلاف فيه [في 
موضع الضرورة]*» في رسم الصبرة من سماع يحبى. فتأمل ذلك هناك 
تجده فيه مستوفى ». وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عمن شهد له بدم على رجل أصابه عمداً فجاء 
المشهود عليه بقوم يشهدون أن القاتل. كان معهم يريد يوم قتل 
القتيل ببلدة نائية غير موضعه الذي قتل فيه. قال: وهذا مما 
وصفت لك في المسألة فوق هذا إذا حق الح لأهله فلا مخرج 
من شهادة الشهود إلا بجرحة. وقال أصبغ مثله.ء قيل: فرجل. 
قال: قتلني فلان فجاء المدعى عليه بالبينة أنه كان يوم ضرب هذا 
معهم ببلدة نائية غير موضعه الذي ضرب فيه. قال: يبرئه ذلك 
ويخرجه لأنه خرج من حد الشهادة وصار في حد الدعوى إلا أنها 
دعوى إن لم ترد حلف معها الولاة وقتلوه . [ 

قال محمد بن رشد: أما الذي شهد له بدم عمد فجاء المشهود 
عليه بشهود يشهدون أنه كان ذلك اليوم ببلد كذا نَاءٍ عن الموضع الذي قتل 
فيه فالمشهور في المذهب ما قاله سحنون من أن الشهادة عامة على 
المشهود عليه بالدم لا يبطلها عنه شهادة من شهد أنه كان ذلك اليوم في 
غير ذلك البلد. وقد ذهب إسماعيل وغيره إلى أن الشهادة بذلك ساقطة. 
وهو قول محمد بن عبد الحكم. قال في اداب القضاة: الذي كنت أسمع 
فيما كنا نتناظر فيه مع أصحابنا أن شاهدين لو شهدا على رجل أنه 
عندهم بعرفات يوم عرفات من هذا العام بمائة دينار لفلان وشهد آخران أنه 
كان عندهم بمصر في ذلك اليوم بعينه أن شهادة الذين شهدوا عليه بالمائة 
أحنة وأولى وقالوا: لأن هذين 5-0 بحق ولم يشهد الآخران بحق. 


(5) ساقط من الأصل . 
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ولست أعرف لهذا معنى. والذي أرى إن كان الشاهدان اللذان 
شهدا أنه كان بمصر في ذلك الوقت أعدل ألا يكون له شيء», ألا ترى أن 
رجلين لو شهدا على رجل بحق أقربه عندهما في سنة مائتين وشهد شهود 
عدول أعدل منهما أنه مات قبل ذلك بشهر أنها جرحة ولو كانت في العدالة 
سواء لطرحتهاء وكذلك لو شهدا أنه ولد بعد المائتين» ولكلا الوجهين 

وجه وحظ من النظر. وستأتي هذه المسألة في نوازل أصبغ فنتكلم عليها إذا 
انتهينا إليها إن شاء الله وأما التدمية والشبهة التى توجب القسامة فلا 
اختلاف في سقوطها بالشهادة للمدعى عليه أو المتهم بالدم أنه كان في 
ذلك اليوم في غير ذلك البلدء وسيأتي هذا المعنى في سماع يحبى من 
كتاب الديات» وبالله التوفيق. 

مسألة 


قيل: أرأيت رجلين شهدا على معرفة خط رجلين في 
كتاب؟ فقال : هي جائزة لأنهما قد شهدا على كل واحد. قيل له : 
فهل يشهدانٍ أيضاً على وكالة في ذلك الحق لمن يخاصم به 
وعلى وراثة يأخذها من له ذلك الكتاب الذي شهدا فيه على 
معرفة كتاب الرجلين؟ فقال: نعم لأنهما في كل هذا شاهدان 
مبتديان ماضيان لا ينالهما بشهادتهما شيء لأنهما قد بلغا 
) )20 تمام الشهادة وأفضل ما تؤخذ به الحقوق. 
ولأنهها اثنان. وبالاثنيى تؤخذ الحقوق وتمضي لأهلها. 

قلت: فهل يعذدّلان شاهداً شهد في ذلك ويشهدان هما على 
شهادة شاهدٍ معه في ذلك الكتاب؟ قال: نعم هما في ذلك على مثل 
حاهم) في المسألة التي قبلها. 
(©) فى فى ": القولين. 


(5) البياض بين القوسين موضع كلمتين أشكلت قراءتهما في الأصل وفي ق " وغابت 
عناق .١‏ ظ 


/ 
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قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة المعنى لا إشكال 
فيها لأنهما شاهدان. فإذا جاز أن يشهدا للرجل في حقوق مختلفة كان أحرى 
أن تجوز شهادتهما في الحق الواحد في وجوه مختلفة» وبالله التوفيق.. وليس 

ما أجازه من شهادة الرجلين على شهادة الشاهد وتعديلهما للشاهد الآخر في 
ذلك الحق بخلاف لما قاله ابن القاسم في رسم شهد من سماع عيسى في 
الشاهدين يشهدان لرجل بحق فيعدل أحدهين صاحبه لأن الأمر يؤول في 
ذلك إلى الحكم بشهادة المزكي وحدهء وبالله التوفيق . 
مسألة 

قفلت: أرأيت الرجل يعرف خطه في الكتاب لا يشك في 
9 0 يذكر كل ما فيه؟ فقال: اختلف أصحابنا فيه. والذي أقول 

إذا لم ير في الكتاب عجرا ولة ولا شِيكا يسسكرة 
7 الكتاب ل واحدا فار لك أن يشهدٍ بما فيه وأن 7 
أشهد بما فيهء وهذا أمر ليح النامن. هنة. ذا 6 
أن يذكر جميع ما في الكتاب. قيل له: ولو أ نه لم يذكر من 
الكتاب شيئا إلا أنه يعرف خط الشهادة أنه](”» خط بيده ولا يشك 
في ذلك . فقال: هذا أ مر لا يجد الناس منه بَذَاء ومن يستطيع أن 
يحفظ كل ما في الكتاب؟ لك سياه وقد أخبرتك باختللاف 
أصحابنا فى هذه المسألة فاعمل فيها برأيك. وقد أخبرتك أنه نه إن 


لم ير في الكتاب شيئاً يستنكر وَرَآهُ خطا واحداً أنه يقوم بهء قيل 
له: فلو أنه عرف. أنه كتب الكتاب كله أو عرف خطه فى الكتاب 


(0) بفتح أوله محرك الوسط بالفتح. وهو ما فسره ابن السيد البطليوسي في 
«الاقتضاب»فقال : «إذا نقص من الكتابة شي ء فألحقه , : بين الأسطر أو فى عرض 
الكتاب فهو أللْحَن وجمعه ألحاق». 


(4) كل ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 


الم ١‏ ظ البيان والتحصيل 


كله وفيه شهادته ولم ير شيئاً يستنكره ولم يذكر منه شيئاً؟ فقال: 
أرى أن يشهد بهاء ولو أنه أعلم القاضي بذلك لرأيت يت للقاضي أن 
يجيز شهادته إدا عرف أن الكتاب كله خط يده. قال سحئول : 
وجميع أصحابنا يقولون !إ إن شهادته جائزة إذا ذكر أنه هو 
الكتاب وكتب شهادته بيده ولم ير فيه 0 ولا يشكون أنها 
جائزة . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مجوداً 
مشروحا قبي في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم فله معنى لإعادة شي ء 
منئهى. وبالله التوفيق . 


مسألة 

قال سحنون: قال ابن وهب عن مالك إذا أ 50 
بكتاس فيه شهادته فعرف خطه بيده ولا يذكر شهادته ولا شيئاً منها 
فيقول بعض الشهود الذي في الكتاب معه نشهد أنه كتاب يدك 
رلك كيه سنا ولا يذكر عو فين من لان قال إن كان يستيقن 
أنه كتابه وخط يده فعلم ذلك وت تيقنه فليشهد عليه. وإن كان إنما 
يعلم ذلك بخبر غيره وقولهم له فلا أرى أن يشهد على ذلك. وإن 
ارتاب الرجل حين رأى كتابا يشبه كتابه فيقول عسى أن يكون إياه 
وخاف أن يكون يشبه كتابه فلا أرى أن يشهد على ذلك وليخبر 
ال اا ب 0 
الرجل أنه كتابه وشهادته . 


قال محمد بن رشد: وهذه مسألة أيضاً قد مضى القول في معانيها 
في رسم الشجرة المذكور فلا معنى لإعادته . 


كتاب الشهادات الرابع لل 
مسألة 

وقال ابن وهب عن مالك: إنه قال: من عرف خط يده فى 
شهادة ذكر حق ولم يثبت عدة المال إن استيقن أنه خط يده وكان 
لا يئبت عدة المال فليشهد عليه. وينبغى للقاضي القضاء به إذا 
شهد عنده أنه خط يده ولم يشهد عنده على عدة المال. 

قال محمد بن رشد: قوله إنه يشهد إذا استيقن أنه خط يده وإن لم 
مو 0 أبي زيد من أنه لا يشهد وإن استيقن 
أن الخط خطه وذكر أن فلانا أشهده فى أمر دار حتى يذكر شهادته ويثيتها 
حرفاً بحرف» وهذا الاختلاف إنما هو إذا وضع الرجل شهادتة على معرفته 
فى عقد استرعاء وأشهد اخر على نفسه بمال أو بشهادة فيها مال أو حق 
فيها سوى المال يقيد شهادته بخط يده بما أشهد عليه واستحفظ إياه, فلما 
دعي إن أداء ا عرف و يذه ام وم يذكر الشهادة لنسيانه لها 
بعل يا إياها. فوجه القول. 1 يُشْهَدٌ تيَقَنه صحة وده لمعرفته بخط 
يده وأ نه لم يضع شهادته في لوقف الذى وضعها فيه إلا وهو عالم بها 
ووجه القول بأنه لا يشهد بها أنه غير ذاكر لها فى وقت 2 إياهاء وأما ما 
أشهد عليه الشاهد من العقود بالمبايعات والإقرارات فليس على الشاهد أن 
يقرأها ولا يحفظ ما فيهاء وحسبه أن يتصفح منها عقد الإشهاد فيجوز له أن 
يؤدى شهادته على ما أشهد عليه وإن لم يعرف ما في الكتاب ولا عدد 
المال إذا عرف أعيان المشهدين له على أنفسهم. قال ابن دحون: فإن 
عرف الشاهد عين المشهود اخ عار برعي لكي د له فلا يشهد إلا 
أن يبينء وأما إذا لم يعرفهما جميعا فلا يشهد. قلت: وكذلك إذا عرف 
الماتهود دله ولم يعرف المشهود عليه لذ يتيك لحل وبالله التوفيق . 


مسألة 
وقال ابن وهب: سجعت: مالك يقول50) في الرجل يأتى 


(4) فى فق ”: يذكر. 


غ4 البيان والتحصيل 





بذكر حق قدمات شهوده ويأتيى بشاهدين عدلين يشهدان على 
كتاب كاتب ذكر الحق. قال: تجوز شهادتهما على كتاب الكاتب 
إذا كان عدلاً مع يمين صاحب الحق. رساي ياوس 
عليه الحق. فإن نكل عن اليمين غرم ‏ فقيل لمالك: أ 
مات صاحب الحق وقام ورثته بذلك الكتاب مع شهادة 0-6 
على كتاب الكاتب؟ قال مالك: يحلفون بالله ما علموا أن 
صاحبهم قبض من هذا الذكر الحق شيئاً مع شهادة الرجلين 
ويقضى لهم بذلك الحق. ومع هذا آثار في 3 ابن وهب : 

قال الإمام القاضي: قوله إنه يحلف مع شهادة الشاهدين على كتاب 
كاتب ذكر الحق معناه إذا كتب شهادته فيه. فلا مزية في هذا 5 ذكر 
الحق على غيره ممن كتب شهادته فيه إذا شهد على خط. و وني + 
الورئة يحلفون مع شهادة الرجلين على كتاب الكاتب بالله علموا أن 
سحيو قيفي من يدا اللكاز الس ابا قاد يقي عن التزل فيد ل ريب 
الشجرة من سماع ابن القاسم ما لا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 

مسألة 

قلت: أرأيت إن شهد شاهدان لرجل على رجل بألف 
درهم فقال أحدهما: هي بيض. وقال الآخر: هي سود وللسود 
فضل في الصرف على البيض؟ قال: إذا ادعى الطالب السود 
قلت له احلف مع شاهدك وهي لك. فإن أبى أن يحلف ردت 2 
اليمين على المطلوب فقضيت للطالب بالبيض. وذلك لأن البيض 
أدناهما في الصرف . 

قال محمد بن رشد: بنى سحنون جوابه في هذه المسألة على أن 
الزيادة في صفة الدراهم كالصفة في عددها فجعل شهادة أحدهما أنها بيض 
والآخر أنها سود كشهادة أحدهما أنها ألف والآخر أنها ألف وخمسمائة إن 


كتاب الشهادات الرابع ْ 7و 


ادعى الطالب الأكثر في العدد أو الأفضل في الصفة أخذه مع يمينه لانفراد 
أحد شاهليه به وإن نكل عن اليمين حلف المطلوب أنه ما له عليه إلا 
الأدنى في الصفة أو الأقل في العدد. وإن كان منكراً للجميع حلف أنه ما له 
عليه شيء وكان للطالب في الوجهين الأقل فى العدد أو الأدنى في الصفة 
لاجتماع الكاهوين على ادللهه. 'وإن “نكال المظارت عق البمين ايعق 
الطالب عليه الأكثر في العدد أو الأفضل في الصفة. وإن ادعى الطالب 
الأقل في العدد أو الأدنى ف الصفة أخذه بلا يمين لاجتماع الشاهدين 
0598أظؤض عليه» ومساواة سحئنون في قلة: المسالة عية الزيادة فى العدد والزيادة 
في الصفة هي على أصل ابن القاسم وروايته عن مالك في البنلم, لانن 
من المدونة أن القول قول المسلم إليه إذا اتفقا على النوع واختلفا في 
الصفة كما إذا اختلفا فى العدد. والأظهر في القياس والنظر أن تكون شهادة 
أحدهما أنها بيض والآخر أنها سود كشهادة أحدهما له ببغل والثاني 
بحمارء أو كشهادة أحدهما له بدنانير والثاني بدراهم. فإن كان المطلوب 
منكراً حلف الطالب مع أيّ. شاهديه شاء واستحق ما حلف عليه؛ فإن نكل 
حلف المطلوب ولم يكن للطالب شيء لآنه نفى نفسه عن البيض بدعواه 
السودى واي عمو سيت الطالب ما شهد به 
الشاهد الآخر حلف مع شهادته واستحقه. فإن ادعى الحقين 2555 
والشاهدان يقولان إنه حق واحد بطلت شهادتهما له لتكذيبه إياهما وحلف 
المطلوب وبرىء, وبالله التوفيق . 


1 


مسألة 
قلع أراية لو تهدا: بالف درهم فقال أحدهما: وزنها 
خمس دوانق 3 الآخر: بل هي كيل؟ فقال: يحلف الطالب مع 


شاهده ويأخذها كيلا فإلن نكل عن اليمين 58 على المطلوب». 
فإن حلف قضيت للطالب بها على أن وزن كل درهم خمس 
دوانق. قال: ومثل ذلك الشاهدان يشهدان لعبد أنه أعتق فقال 


فد البيان والتحصيل 
أحدهما: أعتقه إلى سنة وقال الآخر: بل [أعتقه]<""© بَتَادٌ فقال: 
يعتق إلى سنة لأدنى ما شهد به. وقد قال مالك فى العتق مثل 
هذا. قيل له: فإن ادعى المالين؟ فقال: إن كان الشاهدان وقفا 
على أنهما شهدا على مال واحد فليس ذلك له ويحلف مع الذي 
شهد له بأجود المالين. وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على 
المطلوب حلف المطلوب أنه ليس له عليه أجود المالين. وإن شاء 
حلف أنه ليس له عليه من المالين شيء وكان للطالب أدنى 

المالين ولا يمين عليه. وإن كانا لم يوقفا وقما على شهادتهما إن ' 
قدر على إيقافهما فإن شهدا وزعما أنه مال واحد كان كما وصفت 
لك وإن زعما أنه شهد كل واحد منهما على حدة لم يستحق 
بشهادتهما شيئا من المال إلا بيمينه» فإن شاء حلف على المالين 
واستحقهما سنا وإن شاء حلف على أحدهما واستحقه ورد 
اليمين على المدعي عليه في المال الآخرء فهذا وما أشبهه هكذا. 
قال: ولكن لو شهد لرجل شاهدان فقال أحدهما: أشهد لفلان 
على فلان ببغل. وقال الآخر: أشهد أن له عليه حنطة زعما 
جميعاً أنها شهادة واحدة أبطلت شهادتهما إن زعم رب الحق 
أنهما حقان مختلفان. قال: وإن زعم أن أحدهما محق أحلفته مع 
شاهده المحق وأعطيته ما ادعى مما يشهدان له بهء وذلك ما 
اجتمع له عليه الشاهدان. قال: وإن شهد له ثلاثة فشهد له منهم 
شاهدان بأن له عليه بغل وشهد الآخر بأن له عليه عشرة أرادب 
حنطة وزعموا جميعا أنها شهادة واحدة. فإن أدعى الطالب جميع 
ذلك بطلت شهادتهه جميعاً لأنه أكذبهم ا في شهادتهم . وإن 





. ساقط من الأصل‎ )٠١( 


كتاب الشهادات الر ابع قفن 


ادعى ما شهد له به الرجلان أخذه بلا يمين» وإن ادعى ما شهد 
له به الشاهد الواحد حلف مع شاهده واستحق حقه إلا أن يقول 
الذي شهد بالحق عليه [إن الحق هو الذي شهد عليه]( "2 الشاهدان 
فلا يكون له عليه إلا ما شهدا به وتبطل شهادة الشاهدين لآن 
الشاهدين صارا مكذبين لشهادة الشاهد الذي شهد لهء» فإن أبى 
أن ياخد ذلك سال المطلوب أن يكرهه على أخذ ما شهد به 
الشاهدان كان ذلك له وإن لم يكرهه على أخذ ما يجحله فيما 
شهد به الشاهدانٍ كان ذلك لهء وإن لم يكرهه على ذلك لم 
يجبرهما على شيء وتركهما على حالهماء قال: ومتى رجع 
الطالب فيما كان ترك من ذلك كان له أخذه ولم أر عليه يمينا فيما 
يجحده فيما شهد له به الشاهد 0 الشاهدين عليه بإكذابه في 
شهادته وذلك أنهما صارا مجرِحَين له ألا ترى لو أن رجلا حاء 
شاهداً على رجل بحق فجرحه المشهود عليه بطلت شهادته ولم 
ألزمه شيعا بشهادته إلا أن يأتي بشاهد سوق شاهده بخلطة لا 
يعرف لها منتهى . وليس شهادة الشاهدين عليه توجب اليمين فيما 
الخلطة التى شهد شاهدهما بها وشهد على انقطاعهاء ألا ترى لو 
ممايوييية ع ييا > انوس سيا ني 0 
ع ليد الي ا 

قال محمد بن رشد: قوله في الشاهدين يشهدان بألف درهم فيقول 
أحدهما وزنها خمس دَوَانق ويقول الآخر: بل هي كيل إن الطالب يحلف 
مع شاهده ويأخذها كيلا فإن نكل عن اليمين ردت على المطلوب. فإن 


. ساقط من الأصل‎ )١١( 


ئى> 1 البيان والتحصيل 


حلف قضي للطالب بها على أن وزن كل درهم خمس دوانق صحيح لا 
اختلاف فيه إن كانت الدراهم لا تجوز بأعيانها وإنما تجوز بالوزن لآن 
اختلافهما إنما يعود إلى الزيادة في الوزن والعدد لا في الصفة. فللطالب 
أن يأخذ الأدنى بغير يمين أو يأخذ الأكثر بيمينه.» وإذا أخذ الأدنى حلف 
المطلوب على الزيادة. وله رد اليمين على الطالب. ووقم في بعض 
الروايات فإن نكل قضيت للطالب بها على أن وزن كل درهم خمس 
دوانق» وهو غلط لا وجه له. وأما إن كانت الدراهم تجوز بأعيانها وتجري 
عدداً دون وزن فيدخل فيها من الاختلاف 6 ما دخل فى المسألة التى 
قبلها ويحلف الطالب إن أنكر المطلوب مع أي شاهديه شاء فإن نكل 
حلف المطلوب ولم يكن للطالب شيء لأنه ” أقر بدعواه التي هي كيل أنه لا 
شيء عليه من النواقص. وأما قوله في الشاهدين يشهدان للعبد بالعتق 
ل : أعتقه بَنْلاً ويقول الآخر: أعتقه إلى سنة أنه يعتق إلى سنة 
فهو صحيح لأنهما قد اجتمعا على أنه حر إلى سنة وانفرد أحدهما بالشهادة 
على تعجيل العتق فوجب أن يعتق إلى سنة على ما اجتمعت عليه شهادة 
الشاهدين بعد يمين السيد أنه ما أعتقه إن أنكر العتق أو أنه ما عجل عتقه 
إن أقر أنه أعتقه إلى سنة. فإن نكل عن اليمين عجل عليه العتق. وقيل: 
إنه يحبس حتى يحلف ولم يكن للعبد أن يحلف مع الشاهد الذي شهد 
بتعجيل العتق إذ لا يستحق العبد باليمين مع الشاهد. وقوله إنه إن ادعى 
المالين والشاهدان يقولان إنه مال واحد إن ذلك ليس له ويحلف مع الذي 
شهد له بأجود المالين يريد أن له أن يحلف معه إن شاء فيستحق ما شهد له 
به. وإن شاء أن يأخذ أدنى المالين فيكون ذلك له دون يمين. وقوله فى 
الذي شهد له أحدهما ببغل والآخر , بحنطة وزعم أن ١‏ أن اكد هما ست أ 
يحلف ب الس نهدا ويل ما ادي بدا هد أب سبي لل يد 
قوله معام ا ا يوي فمعناه وذلك أ نه لم يجتمع له عليه 
الشاهدان على أن ما نافية لا موجبة إذ لم يجتمع له على ذلك الشاهدان 
ولو اجتمعا له على ذلك لم يجب عليه يمين. وقوله في الذي يشهد له 
ثلاثة شهود اثنان منهم ببغل والثالث بحنطة وزعموا أنها شهادة واحدة أن 


كتاب الشهادات الرابع اا 


الطالب إن ادعى الذي شهد به الشاهد الواحد حلف مع شاهده واستحق 
حقه لا يصح على مذهب ابن القاسم لأن الشاهدين يسقطان شهادة الشاهد 
الواحد كما يسقطان شهادة الشاهدين لو كانا أربعة فشهد اثنان منهم ببغل 
واثنان بحنطة وزعموا أنها شهادة واحدة. وإنما يأتي قول سحنون في هذه 
المسألة على قول مطرف وابن الماجشون في أن شهادتهما جميعاً جائزة 
فيقضى للطالب بالبغل والحنطة. وأما الشاهد الواحد فلا تسقط بشهادته 
شهادة الشاهدين إذا خالفهما فى الشهادة ولا شهادة الشاهد الواحد إذا 
خالفه في الشهادة. وإنما تبطل كيين الطالب إياهم بدعواهم أنهما حقان 
وهم يزعمون أنه حق واحد. وأما قوله ولم أر عليه يمينا فيما يجحده فيما 
شهد له بيد الكناهك: المنقوط . التهيلاتة. فنك مضى: القوله غاى . ولك .وذكر 
الاختلاف فيه في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته 
ونا أقوله:إلة أن اتن . اهل ستوق كتاهت. يخلطة: ل يحرف لها متتهى. إلى 
آخر قوله فقد مضى القول عليه مستوفى في رسم الصبرة من سماع يحبى 
وفي كتاب في سماع أصبغ منه فلا وجه لإعادته. وبالله التوفيق . 


مسألة 


قلت لسحنون: أرأيت الرجل يجعل المتاع على يديه رهناً 
على أنه إن لم يقض الراهن الدين إلى الأجل باع عليه الرهن 
هذا الأمين الذي جعل الرهن على يديه. فلما حل الأجل لم يكن 
لصاحب الحق شاهد على الدين وعلى الرهن إلا العدل الذي 
امع ا ع بدي بع أن هذا المتاع 
يا لزاه جني ود عن 05 ببعه.وأقظى. كمته فلانا غرفم ها 
تجوز شهادته؟ قال: اي صاحب الحق مع 
شاهده إذا شهد بها العدل عند القاضي قبل أن يبيع المتاعء» فإن 
د ا 0 دا 


با البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة في المعنى لا وجه 
للقول فيهاء والله الموفق. 


مسألة 
ا فرجل شهد له شهود بأنه حاز رهناً وشهد له آخرون 


بأنه لم يَحْرْهء قال: شهادة من شهد له بالحوز هي المأخوذ بها. 
ولا يخرج حق أحد من يديه بأن يشهد عليه بأنه ليس بيده وشهادة 
من أحقه ماضية إلا أن يخرج من د ات ا اق 
شهادته إلا بجرحة. 


قال محمد بن رشد: الجواب في هذه المسألة صحيح لأن ل 
فيها أن المرتهن للرهن قبل قيام الغرماء على الراهن قام بعد قيامهم عليه 
والرهن بيده فادعى أنه حازه حين ارتهنه قبل قيام الغرماء على الراهن 3 
له بذلك شهود وشهد اخرون له أنه لم يحزه إلا بعد قيام الغرماء عليه 
فوجب أن تكون شهادة من شهد بالحوز القديم المدل الأنبا علميك» جد 
الحوز ما جهل الشهود الأخرون منه. وقوله ولا يخرج حق أحد من يديه 
بأن يشهد عليه أ نه ليس بيديه معناه بأن يشهد عليه بأنه ليس بيده باحتياز؟١)‏ 
صحيح لأن الشهود لم يشهدوا أنه ليس بيديه وإنما شهدوا أنه لم يحزه قبل 
قيام الغرماء على الراهن. ولو ادعى المرتهن أن الرهن بيده وأقام بينة على 
أن قد حازه قبل قيام الغرماء على الراهن فقال الغرماء ليبس الرهنٍ بيذه 
وأقاموا بينة على أنه لم يحز الرهن لوجب أيضاً أن تكون بينة المرتهن أَعْمَلَ 
لأنها شهدت له بالحيازة فهي محمولة على أنها بيده من حينئذٍ حتى يثبت 
رجوعها إلى يد الراهن. وقد اختلف إذا ألفي الرهن بعد قيام الغرماء بيد 
المرتهن فادعى أنه احتازه قبل قيام الغرماء وكذبه الغرماء على قولين قائمين 


." في الأصل: يخرج وأثبتنا ما في ق‎ )١١ 
. في الأصل : باختيار وهو تصحيف‎ )١8( 


كتاب الشهادات الرابع يفن 


من كتاب الهبة والصدقة من المدونة. وهذا كله مبني على القول بأن رهن 
من أحاط الدين بماله جائز ما لم يقم عليه الغرماء. وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل سحئنول عن رجل مات فأقام رجل البئنة أنه مولاه 
أعتقه فيعطى ميرائه. ثم يأتى رجل اخر فيقيم البينة أنه مولاه وأنه 
أعتقه. ولم توقت البينة في شهادتهما وقتاء وكيف إن شهدت بينة 
الأول على إقراره بالولاء فأخذ ميراثه ثم جاء اخر فأقام البينة أنه 
مولاه أعتقه؟ قال: إذا أتى كل واحد منهما بالبينة مثل بينة صاحبه 
كان 5 بيلهما نصمين ‏ 3 أ اهيا سينة على إقراره 
بالولاء وأتى الآخر ببينة على أنه 34 كانت البينة. التى.. شهدت 
بالعتق أولى بالهيراث من البيئة التي شهدت على إقراره . 

قال محمد بن رشد: قوله إنه إذا أتى كل واحد منهما بالبينة مثل 
بينة صاحبه كان الميراث بينهما نصفين هو مثل ما لابن القاسم في كتاب 
الولاء والموارث من المدونة. وقد قيل إن الميراث لا يخرج من يد الأول 
الذي أعطاه إلى غيره إلا أن يأتي ببينة هل أعدل من ببينة الأول. وهو قول 
غير ابن القاسم في المدونة, وأما إن أتى كل واحد منهما ببينة مثل بينة 
صاحبه في العدالة قبل أن يدفع المال إلى أحدهما فلا اختلاف في أن 
الفيزاك. بيكوة نيتهها تضفية إلا أن يكون. المولى قرا بالولاء لأحدهها 
فيكون أحق بالميراث إلا أن تكون بينة الآخر أعدل. ولو أتى كل واحد 
منهما ببيئة على إقراره بالولاء لكان الميراث لأعدلها بينة» فإن استوتا في 
العدالة كان الميراث بينهما نصفينء. وهذا إذا لم يعلم لمن أقر [له](4١©2‏ منهما 
م فإن علم كان الأول أولى . وفي ذلك اختللاف». وكذلك إدا أقر بولاء ثم 


. ساقط من الأصل‎ )١4( 


جما ١‏ ظ البيان والتحصيل 


أقر بنسب كان الولاء أولى من النسب لأن الولاء يثبت بالإقرار ولا يثبت 
النسب بالإقراره وفي ذلك اختلاف: قد قيل: إن النسب أولى وهو ظاهر 
قول أصبغ في العتبية.» وهو يدل من مذهبه أن الولاء يثبت بالإقرار. وإذا 
00 أقر بأخ كان الأخ أحق. وقد قيل: إن ابن العم أحق لأنه 
المقر له 0 وكذلك إن أقر بأخ ثم أقر بعد ذلك بأخ فقيل: إن المقر له 
الآخر يدخل مع الأول. وقد قيل: إن الأول أحق لأنه المقر له أولآً. 
فيتحصل في إقراره بالولاء لرجل وبالنسب لآخر ثلاثة أقوال: أحدها أن 
الولاء أولى من النسب تقدم أو تأخرء وهذا على القول بأن الولاء يثبت 
بالإقرارء الثاني أن النسب أولى من الإقرار تقدم أو تأخر. وقيل: المتقد 
أولى من المتأخر كان النسب أو الإقرار. وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال سحنون: وسئل المغيرة عن رجل كان له على رجل 
حق فتقاضاه فأنكر المدعى عليه الحق وجحد, فقال الطالب: إن 
لي عليك البينة فلان وفلان» فقال: من شهد على منهما فهو ابن 
الزانية» فقام الرجلان فشهدا عليه. قال مالك: عليه الحد. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأنه يحصل قَاذفاً لهم 
بشهادتهما عليه ولا يحل لهما أن يكتما شهادتهما إذا دعيا | إلى القيام بها 
لقول الله عز وجل: « ولا 3 آَلشْهدَاءً إذا ما دُعوا 20*94 وبالله التوفيق . 
مسألة 
قلت: أرأيت الرجل يقول: أشهد أن أبي إذ كان قاضياً 
قضى لفلان بكذا وكذا هل تجوز شهادته على قضاء أبيه؟ قال: 
0 
)1١6(‏ الآية 787 من البقرة . 
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شاك قاس لوق سه أو معه ا ل ناا 
سحنولن من كتاب الأقضية. فلا معنى لإعادته, وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجل حلف لرجل ليدفعن إليه حقه لوقت سماه. 
ثم حاء بعك الوقت برجل وامرأتين فشهدوا أنه فضاه قبل الوفت؟ 
قال: يسقط عنه الحق ولا يحرجه من الحنث الواجب الماضي لا 
يحرج منه بشهادة النساء ولا اليمين, قيل : فإن حاء بذلك قبل 
الوقت؟ قال: يسقط ذلك عنه من قبّل أنه إذا حلف مع شاهده أو 
كانت ا مع شاهد قبل د الحنث سقط 0 بل وفت 
اليمين بإسقاط الحاكم ‏ عنه الحق 0 أن د وامرأتين ولا 
كاهدذا ونميا أسقط عنه الطلاق أو وقع عليه به. 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول رسم من سماع ابن القاسم, من كتاب الأيمان بالطلاق.» فله معنى 
لإعادة القول فيه وهي متكررة في غْيْرِ مَا مُوضعٍ منةف وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال سحنون: للمرأة ذات الزوج أن تدخل على سيارع 
تشهدهم على نفسها بغير إذن زوجها 00 غائب ولا تمنع من 
ذلك. لأنه لو كان زوجها ان فأرادت أن تدخل على نفسها 
شهداء لم تمنع من ذلك» إلا أنه لا يدخل عليها الشهداء فى مغيب 
زوجها إلا ومعها ذو محرم منها. | 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال إن من حق المرأة أن تدخحل 
على نفسها رجالاً تشهدهم على نفسها بغير إذن زوجها بما تريد أن تشهد 
به مما يجب عليها أو يستحب لها لأنها والرجل في ذلك سواء. قال الله 
تعالى : يا يه آلَذِينَ آمَنوا كونوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شهَدَاءَ لِلَّهِ »* الآية0 2١‏ 
وقال: ف وَأشْهِدُوا إذا بيعم 006 وقال رسول الله 295 : دما حَقّ آمْرىءٍ 
ملم يون لَهُ شَيْءٌ يوصِي فيه مه بيت ليلتين إلا وَوَصِيته عِنْدَهُ مَكتويَة(08) 
وليس للروج الح اوسن ل ته فإذا كان من حقها ذلك 
كان لها أن تفعله في مغيبه. والاختيار كما قال أن لا تدخل الشهود على 
لبها شر محص روعها ]0 فو ردي صخرم ينها القول التبى عليه" السيادم : 
رلا تساف 0 ا يوم وليل إلا مع ذِي 0 بنها10 فإن لم يكن 
التوفيق . 

مسألة 

وسئل سحنون ما الذي يؤخذ به في شهادة الصبيان فيما 
بينهم أتراها جائزة في الجراح والقتل أم لا تجوز إلا في 
الجراحات وحدها؟ فقال: قد اختلف أصحابنا فيها بالروايات عن 
مالك واختلف فيها اراؤهم. فمنهم من يقول 0 في الجراح 


(15) الآية نفد من النساء وتمامها : 5 وَلْوْ عَلَى لْفُيِكُمْ 1 لْوَالِدَيْنٍ َالفْرينَ: إن 
يكن عَِيَا أو فقيراً فَاللّهُ أؤلى 35 قلا تَتبعُوا آلْهَوَى أن تَعْدِلُوا وإن تَلووا أو تُعرضوا 
فإن اللّهَ كان يما تَعْمَلُونَ حَبيراً ©. 
)١10(‏ الآية 787 من البقرة . 
)١14(‏ هو بنصه في كتاب الوصايا من «صحيح البخاري». 
(19) هو في كتاب الصوم وفي باب التقصير وفي باب فضل الصلاة فى مسجد مكة 
والمدينة من «صحيح البخاري». 
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جائزة ولا تجوز في القتل.» ومنهم من يقول شهادتهم جائزة فى 
القتل والجراح. وكل رواية عن مالك. والذي اخذ به من 0م 
وأراه حسناء وخبو أعدل عندي. ولا توفيق إلا بالله. أن تجوز 
شهادتهم صغارا حيث تجوز كارا قيل له : فلم لا تجوز شهادة 
الواحد منهم ويحلف مع شهادته كما تجوز شهادة الكبير ويحلف 
معه صاحب الحق ويستحق حقه؟ فقال: إن شهادة الصبيان لا 

تجوز("5) 0 العدالة وإنما تجوز(''©2 على الاضطرار إذا لم يكن 

معهم كبيرء ألا ترى أنهم إذا خالطوا الناس وخيف عليه أن 
0 فلا تجوز شهادتهم لأنها لم تكن على أصل عدالة ولو 
كانت على أصل عدالة لم يضرهم مخالطة الناس لأن - 

الناس لا تزيل العدالة حيث كانت بعد ثبتهاء ولا 5-5 بعل 
ل قي قيل له : فِالصَبَايًا هل ترى أن تجوز 
شهادتهن ه فى الجراحات صقازا كما تجور كبارا؟ قال * نعم إذا 
كان معهن 9 جازت شهادتهن. فإنما يعتبر ذلك فيهن ضقارا 
بشهادتهن كنار فشهادتهن في الجراحات والقتل جائزة إذا كان 
ذلك خطأ لأنه يصير _ مالا فشهادتهن في الأموال جائزة . فحيث 
تجوز شهادتهن 0 جازت شهادتهن فيه بغار وهذأ في 
الجراحات خطأ والقتل خطأ. ولا تجوز في غير هذاء قيل له: لم 
لم تقبل شهادة م من الذكور والإناث في الحقوق كما قبلتها 
فى الجراحات وأنت تقول شهادتهن صغاراً جائزة حيث تجوز 


(0) في ق 8: الم تجز. 

(71) في فق ": جوزت . 

(؟١)‏ في التاج : «التخبيب إفساد الرجل عبد أو أمة لغيره» وخبب فلان غلامي أي 
خدعه. وتخبب فلان على فلان صديقه أفسده عليه». 
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شهادتهن كباراً؟ فقال: قد أخبرتك أن شهادتهن لم تجز إلا على 
الاضطرارء فإذا زال الآضطرار لم تجز شهادتهن. والحقوق غير 
الجراحات لأن الحقوق قد وي الرجال والنساء ويشهدون 
عليها. والجراحات والقتل بين الصبيان لا يحضرها غيرهم [لأن 
الكبار لا يكون يي 0 حيث كانوا. ألا ترى أن الصغار إذا 
شهدوا على الكبار أن شهادتهم غير جائزة لآنها مواضع يحضرها 
الكبار.ء فلا تجوز شهادة الصبيان 1 وإنما تجوز شهادة الصبيان 
حيث لا يحضرهم غيرهم]" أو لا ترى لو أن رجلا صغيراً وكبيرا 
نهنا على جم خيلا أرق خلا ل تبن شان السان أن 
الكبير قد حضره. فليس مع الكبير شهادة للصغير. ويقال لصاحب 
الحق: اخلف مع شاهدك الكبير واستحق حقك وإلا بطل ما 
ادعيت. قال أصبغ : لا تجوز شهادة الإناث من الصبيان في 
الجراح فيما بينهم. وهو قول ابن القاسم أيضاًء قيل: فالعبيد 
الصغار 3 لم تجز شهادتهم في الجراحات والقتل إذا لم يكن 
معهم غيرهم على الاضطرار كما جوزت شهادة الأحرار الصغار؟ 
فقال : لأن 00 17 4 جائزةء وإذا كانوا ضقارا كانت 
أخزى الا تجور. تلت ازأنت. الميفين [11 شهدنا عن الجر 
وي سس ساو لوبعد و 
الحقوق؟ فقال: لا يحلف مع شهادتهما لأن شهادتهما ليست على 
أصل العدالة. ألا ترى أن الغلام الصغير إذا شهد وليس معه غيره 
أنه لا يحلف مع شهادته لأنه ليس بعدل؛ فموقف الصبيتين 
والثلاث والأربع وأكثر من ذلك بموقف الصبي, ولا يَكُنَّ أمثل منه 
حال ول تجوز شهادته. وكما لا تجوز ز شهادته وحده ولا يحلف 


(77) ما بين المعقوفتين ساقط من 00 


كتاب الشهادات الرابع ييل 
الرجل معه فكذلك لا تجوز شهادة الصبيات ولا يحلف معهن. 
وإنما جاءت الآثار عن على بن طالب أنه كان يحكم بشهادة 
الصبيان فيما بينهم. والصبيان لا يكونون لاك النضة فصاعدا واسم 
الصبيان بجمع الذكور والإناث. وَالإناث وإن كثرن مقامهن مقام 
صبي واحد. والصبي لا يحلف مع شهادته فكذلك ما سألت عنه. 
ولا تجوز شهادة الصبيان إذا حضر معهم رجل كبير واحدء فإذا 
شهد الصبيان في الجراح وشهد معهم رجل لم تجز شهادة 
الصميان لأنه إنما تجوز شهادة الصبيان فى الضرورةء. فإذا كان 
وجل الله حعت لقتو رق ول عجر اتهادة الفدى [أزا الحديك 
اشنا جاء رار رشهادة ليان 19د .والضيى. لآ برقال له يانه 
وسكل عن شهادة الصبيان إذا قيدت قبل أن يفترقوا يخي فأشهد 
عليه العدول ثم بلغ منهم من0*"© هو عدل رضا قبل أن يحكم بها 
فرجع عما كان شهد به إذ قد كان صبيا أتكون شهادته باطلا؟ 
فقال: هى شهادة لم يحكم بها فإذا رجع عنها بعد بلوغه سقطت 
وكان في رجعته عنها كشهود عدول شهدوا أن الذي شهد به 
الصبيان لم يكن. وشهادة الصبيان إنما الجرحة فيها أن يشهد 
العدول أنها لم تكن لأن جرحتهم لم تكن بالأحداث ولا خلاف 
العدول في حالهم لأنهم لم يؤخذوا على العدل والرضا ولم تجز 
شهادتهم بالعدالة. فجرحتهم إنما هي أن يشهد العدول أن الذي 
شهدوا به لم يكن. ولو كانت شهادتهم بالعدل ثبتت ومضت وعلى 
ذلك ا 56© ما سقطت إلا بالجرحة أنهم غير عدول لأن 


)١84(‏ في كتاب الأقضية من موطأ مالك: «قال يحبى : قال مالك عن هشام بن عروة إن 
عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح». 

." في الأصل ما وأثبتنا ما في ىق‎ )١85( 

(76) بياض بالأصل وبموضعه من ق ” كلمة أشكلت قراءتها. 


85م البيان والتحصيل 


الشاهد العدل الكبير لا يجرح بأن الذي شهد به لم يكن ولا 
يجرح إلا بما يكون به غير عدل فيما شهد به من الظنون 
والأسفاه. قيل له: فإن سثل الذي شهد وهو صبى عن شهادته بعد 
بلوغه وعدله وقبل الحكم بها فشك فيها هل يضرها ذلك؟ فقال: 
لا يسأل عنهاء ولو شك ما ضرها ذلك لأنه لا يحتاج منه فيها يوم 
يشك إلى شىء ولأن الشك منه ليس بشهادة منه على نفسه بأنه 
شهدد باطل + .وإتبناا ممعلت .رجفت عنها' ككل شنياقة. الكبير باذ 
الذي شهد به الصبي لم يكن. فهو حين شك لم يشهد بباطل ما 
كان قيد من شهادته وهو صغيرء قال: ولو كان قيدت شهادتهم 
على أمر ثم شهد قبل الحكم وبعد البلوغ والعدل منهم اثنان أن 
الذي شهدنا نحن وهم به من ذلك الأمر باطل أسقطت شهادتهما 
الشهادات كلها منها ومن غيرها لأن شهادة الصبيان !| إذا شهد كبير 
أو عدلان أنها لم تكن تسقط. قيل له : فإن كان سيان نيعا 
اختلفوا فشهد اثنان بأن صبياً قتل صبياً وشهد آخران ليس منهما 
القاتل أن دابة أصابته جبارا؟ فقال: تمضى شهادة الصبيين اللذين 
شهدا على الصبي بالقتل لأنهم إذا كانوا صبياناً جميعاً ففي حال 
شهادتهم كانوا كالكبار لا يبطل ما شهد به الكبير بأن يشهد كبير 
مثئله أن الذي شهد به لم يكن قبل فشهادة الصبيين اللذين شهدا 
فى صغرهما أنه أصابته دابة جباراً لو شهدا أيضاً بعدما بلغا أن 
الذي شهد به الصبيان اللذان شهذا أن صبيا قدله. باطل أن دابة 
أصابته فقتلته كما كانا شهدا وهما صبيان فلم يؤخذ بقولهما وأخذ 
بقول غيرهماء قال: لا تكون شهادتهما اليوم جائزة لأنه من شهد 
فلم تؤخذ شهادته في حال ثم حدث له حال غيرها فشهد بما لم 
يكن أخذ من شهادته مثل عبد شهد فلم يقبل فيعتق فجاء بها لا 
'تؤخذ منه. ومسل من شهد وهو غير عدل فلم يقبل فحسنت حاله 


كتاب الشهادات الرابع ١186‏ 
فشهد بذلك فلا يقبل. ولا من كل من شهد لما يحسن من حال 
نفسه يوم يشهد بالشهادة الآخرة. قال: ولا شهادة للصبيان في 
موضع يحضره الكبار لأنهم إنما جازت شهادتهم بحال الضرورة 
إليها. 

مووي يد قد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في 
آخر سماع أشهب مستوفى فليس لإعادته معنى» وهو قول سحنون في صدر 
هذه المسألة في شهادة الصَايًا أن ذللقه بكر تنه ضنارا مهاد قن كباراً. 
فشهادتهن في الجراح والقتل جائزة إذا كان .ذلك خط لألة: يضين ممالا 


فشهادتهن في الأموال جائزة» فحيث تجوز شهادتهن كبارا جازت شهادتهن 
فيه صغاراً خلاف ما تقدم له في أول سماعه من أن شهادة النساء فى جراح 
العمد جائزة وحيث يكون اليمين مع الشاهد. وقد مضى هنالك من تحصيل 
مذهبه في ذلك ومذهب ابن القاسم ما لا معنى لإعادته. وبالله التوفيق 
وقوله بعد ذلك: ولا تجوز شهادة الصبيان إذا حضر معهم رجل اه 
معناه إذا كان عذلا: وكذا فى الواضحة لابن الماجشون.» وهو مذهب 
سحنون لآلا مسيم له افيه قن ميخ وتتوفلةة من ذلك قوله إن شهادة الصبيان 
بجرح بأن يشهد العدول بأنها لم تكن خلاف قول أصبغ في نوازله بعد 
هذاء وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


وسئل المغيرة ه عن المرأة تتوفى ولينين لها وارث إلا 0 
فشهد أخوها وزوجها معه أنها كانت حلفت في شيء بعتق لَتف , 
وأنها لم تفعله حتى ماتت. أتجوز شهادة أخيها وزوجها معه أو ترد 
لِجَرَّهِ الولاء إلى نفسه بشهادته؟ قال: لا تجوز شهادتهء قلت: 
فهل يعتق عليهما حصتهما في الرقيق؟ فقال: نعم يعتق عليهماء 
قيل: فهل يقوم عليهما ما بقي؟ قال: لا وكان مالك لا يرى أن 


كما : ظ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قول المغيرة هذا مثل قول عبد العزيز بن أبي 
سلمة في آخر أول رسم من سماع ابن القاسم خلاف مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك فيه وفي المدونة وغيرهاء وقد مضى في السماع المذكور 
تحصيل القول فى هذه الود وتوجيه الاختلاف فيها فلا معنى لإعادة 
ذلك. وبالله التوفيق . 





 ةلأسم‎ 


وسئل سحئنون عن قول. رسول الله كَل «مطل اْغنِي 
ظلّْم 7 انتوق ان تجوز شهادة الغنيى إذا مطل. وقد قال رسول 
الله كَل : «إن مطله ظلم»؟ فقال: لا أرى أن تجوز شهادته إذا 
مطل لأن رسول الله ككلهِ رأى مَطلَ الغنى ظلماً فمن كان ظالماً فلا 
ينبغي أن تجوز شهادته . 


قال الإمام القاضي: هذا بَيْنَ على ما قاله من أن المعروف بالمطل 
من غير ضرورة لا ينبغي أن تجاز شهادته لأن مطل الرجل بحقه إذاية له في 
ماله. ولا يحل إذاية الرجل المسلم في ماله كما لا حل إذايته في مه ولا 
في عرضة قال رسول الله كلع في خطبته بعرفة : 11 إن دَمَاَكُم وَأمْوَالكُمْ 
وَأعْرَاضْكُمْ عَلَيكُمُ حرام كحرمَةَ يويك هَذَا في شَهْرِكُم هَذَا في لدم 
هَذْا)080) وقال الله تعالى : « وَآلَذِينَ يُؤْدُونَ المؤمت: وَالْمَؤْمِنَاتَ بغير ما 
أكتسَبُوا ف فقد م بهتاناً َنم مبيناً 20504 وبالله التوفيق . 


(70) هو في باب الحوالات وفي باب الاستقراض من «صحيح البخاري». 

(؟) هو في «صحيح البخاري» ضمن ا التالية : الح الفتن. العلم. الأدب. 
الأضاحي . الحدود. التوحيد. 

. الآية مه من الأحزاب‎ )١4( 


كتاب الشهادات الرابع /امم ١‏ 
مسألة 


عب نياع واس اع وام 


قال محمد بن رشد: قوله إن الذي قاء 9 فعليه الدية معناه 
عندي إن كان علم أنه عبد ولم يعلم الشاهد الحرء ولو علم الشاهد الحر 
أيضاً لَوَجَبَ أن تكون الدية عليهماء وإن لم يعلم القائم بالدم وعلم الشاهد 
الحر كانت الدية عليه وإن لم يعلم واحد منهما كانت الدية على عاقلة 
الحاكم لأن ذلك من خطئه. هذا الذي يأتى في هذه المسألة على ما 
لمالك في كتاب الرجم من المدونة في الإمام يقيم الحَدٌَ على المرجوم ثم 
يعلم أن حد الشهود كان عند والذي يوجبه النظر أن تكون الدية إذا إذا لم 
يعلم واحد منهم على جميعهم : : القائم بالدم» والشاهد الحرء والإمام لأنهم 

متشاركون في قتله خطأ لأن شهادته 0 د أل فيستوجب الرد اليوم . 

ولكنها كانت جائزة . 

قال محمد بن رشد: هذا خلاف ما يأتى في سماع أبي زيد من أن 
الحق, يرد ولا يقطع. ووجه قول سحنون 0 العبد لما لم ترد أولا لم 
يتهمه في إعادتها. وقول ابن القاسم في سماع اق زيد أظهر لأن الحكم 
بشهادة العبد حكم مردودء فإن أعاد العبد شهادته بعد عتقه اتهم في أن 
يريد إجازة شهادته التي قد وجب ردها ونقض الحكم الذي وقع بهاء وبالله 
التوفيق.. 

مسألة 

وعن أربعة شهدوا على رجل أنه زنى وهو صحيح العقل 
وشهد رجلان من غير الأربعة أنه زنى في ذلك اليوم الذي شهد 
فيه الشهود في ذلك الموضع أنه قد كان ذاهب العقل ليس معه 
عقله؟ قال سحنون: إن كانوا قاموا به إلى الحاكم وهو صحيح 


١144‏ البيان والتحصيل 
العقل فالشهادة ماضية عليه بالحد إذا صححوا الشهادة بما يثبت ؛ 
الحدّء وقول الشاهدين ليس ذلك بالذي يزيل ما ثبت من 
الحدود. وإن كان الرفع إلى الحاكم والرجل مجنون ذاهب العقل 
فقد قال بعض أصححابنا: إنه يصرف عنه الحد لأن الحد لله وليس 
ذلك كحقوق الناس إذا رفع وبه الجنون. 





قال محمد بن رشد: تفرقته بين أن يقام إلى الحاكم وهو صحيح 
أو مجنون اسنتحييان على غير قياس ولا أصل. والذي يأتي على الأصول 
أن يصرف عنه الحد قاموا به | إلى الحاكم وهو صحيح أو مجنون لأن 
الحدود را بالشبهات. وأي شبهه أقوى من أن يشهد له شاهدان عدلان 
أنه كان في وقت زناه 3 ذاهب العقل. وأما الحقوق فالقياس فيها أن 
شهادة الصحة أعمَل لأنها أثبتت الحكم وعلمت ما - البينة الأخرى 
على ما في سماع أبي زيد في القوم يشهدون أن المرأة أوصت في مرضها 
بكذا وكذا وهي صحيحة العقل. ويقول اخرون: إنها كانت موسوسة وما 
لأصبغ في سماعه من كتاب العتق. وقد قيل: إنه ينظر إلى أعدل البينتين 
فإن استوتا في العدالة بطلت الوصية لأن تكافؤهما يوجب سقوطهما جميعا. 
وإذا سقطتا حصل الشك في صحة عقله في حين إشهاده. كر 
قول ابن القاسم في سماع أبي زيد من كتاب الوصايا وفي سماع أصبغ من 
كتاب العتق في الذي يقول إن مت من مرضي فغلامي فلان حر وإن 
اي فلان حر لآخر فشهد شاهدان له أنه صح من مرضه 
وشهد اخران أ نه لم يصح منه. معناه وتكافؤوا في العدالة. أنه يعتق من كل 
واحد منهما نصفه لأنه رأى الشك في صحته من مرضه حاصلا بتكافؤ 
البينتين فأعتق من كل واحد منهما نصفه إذ لا يدري من هو الذي وجب له 
العتق منهماء ويتخرج في المسألة قول ثالث إن شهادة المرض ْمَل لأنهم 
.قالوا رأينا منه اختلاطاً في ذمته 5 أشهدنا. وقال الآخر: لم نر منه 
اختلاطاً فوجب أن تكون شهادة من أوجب الاختلاط أولى من شهادة من 
نفاهء وبالله التوفيق . 


كتاب الشهادات الرا 44 
الساح اس سس ٠‏ ا 00 0ك 


مسألة 


5 سحنون عن الرجل يشتري الجارية فيطؤها قبل أن 
يستبرئها أترى ل شهادته ؟ فقال: لاء قال: وأرى أن يؤدب مع 
طرح الشهادة أدبا توجيعا إذا كان عالماً بمكروه ذلك. قيل له: فإن 
كانت صبية لم تبلغ المحيض فوطتها قبل أن يستبرئها؟ فقال: إذا 
كان مثلها يوطأ فلم يستبرئها فسبيلها سبيل التي قد حاضت من 
طرح الشهادة والعقوبة. 

قال محمد بن رشد: أما سقوط شهادة الذي يطأ الجارية يشتريها 
قبل أن يستبرئها وهي ممن يحمل مثلها ووجوب الأدب عليه إذا كان ممن لا 
يجهل قَبَيّنّ لأن ذلك أمر متفق على تحريمه بوجهين: أحدهما نص النبي 
عله السام امن المت من ولت يقر ما 0 
حَائْزٌ("2 حَتَّى تَجيضٌ)<”© والثاني القياس على ما أوجبه الله تعالى على 
ادر من عدة الطلاق والوفاة بقوله : رولا تَعْرِمُوا عقذة التكاح. حتى بلع 
الْكبَاتُ أجَلَهُ)0”” فنهى عن العقد لما كان سبباً إلى الوطءء فكيف اليد 
لأن المعنى في ذلك في الحرة والأمة سواء. وهو ما يخشى من اختلاط 
الأنساب. وأما الصبية التي لم تبلغ المحيض ومثلها يوطأ فإن كان الحمل 
مأموناً عليها فلا تسقط شهادة من وطئها قبل أن يستبرئها إذ قد قيل : إنه للا 
استبراء فيهاء روى ذلك على بن زياد عن مالك. قال: وهو الأمر عندنا. 
وهو أحسن ما سمعت. ومعنى ما ذهب إليه سحئون أن التي لم تبلغ 
المحيض إذا كان مثلها يوطأ فلا يؤمن أن يكون ذلك الوقت حد بلوغها 
ومحيضها فتحمل قبل أن تحيض. والله أعلم . 


(0) في المصباح: «حالت المرأة والنخلة والناقة وكل أنثى حيالاً بالكسر: لم تحمل 
فهي حائل». 

(1") انظر النكاح في سئن أبي داوود والسير عند الترمذي . 

(7") الآية ه77 من البقرة. 


١46‏ ظ البيان والتحصيل 
مسألة 


قال سحنون: لا يثبت كتاب قاض إلى قاض في الزنى إلا 
بأربعة شهداء على أنه كتابه» كما أنه لا تقبل شهادة على الزنى 
إلا بأربعة. فكذلك لا يثبت فيه كتاب قاض إلا بأربعة. قلت له: 
من يقول هذا؟ قال: أنا أقوله من قبل أنه لا يجوز للقاضي 
المكتوب إليه أن ينفذ كتاب القاضى الكاتب إليه إلا بشهادة من 
تجوز عاق أضلن الح .ولا ينة تمده افا ,من للك 

قال محمد بن رشد: قول سحنون هذا يأتي 3 مطرف عن 
مالك في أن الشهادة على الشهادة في الزنى لا تجوز فيها ا 
كل واحد من الأربعة اجتمعوا على الشهادة على جميعهم 0 مثل أن 
يشهد ثلاثة على الرؤية ويغيب واحد فلا تثبت شهادته إلا بأربعة» وابن 
القاسم يقول يجوز أن يشهد على شهادته اثنان. وهو مذهب ابن الماجشون 
فيأتي على قولهما أنه يجوز أن يشهد على كتاب القاضي في الزنى 
شاهدان. وهو الذي يوجبه القياس والنظر لأن الشهادة قد تمت على الزنى 
بأربعة شهداء فلا يحتاج إلى إثبات قول القفاضي بكتابه ينبغي أن يثبت في 
الزنى بما يثبت في غير الزنى» إذ لا فرق بين الموضعين فيما يلزم الشاهد 
في تحمل نقله لأنه قول في الوجهين. وبالله التوفيق . 


مسألة 
(قال سحنون)7”© وسألته عن الرجل الفقيه الفاضل الصالح 
يخرج إلى الصيد منتزهاً هل يجرح مثل هذا شهادته؟ فقال: لا. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لآن ذلك ليس بحرام إنما هو 
مكروه. فتركه أحسن » ومن أهل العلم من أجازه ولم ير فيه كراهة. وبالله 
التوفيق . 


29 ساقط من ف ". 





كتاب الشهادات الرابع وا 
مسألة 
قال فى رجلين يتداعيان فى الكتى + لا يعرفانه فقالا 00 
قل رضينا بشهادة فلان. قال سحئون: يلزمهما ما شهد به فلان 
عانيما. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم الشجرة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته . 


مسألة 


وسئل سحئون عن المحدودين في القذف أو الزنى هل 
تجوز شهادتهما في القذف والزنى؟ والمحدود في شرب الخمر 
والسرقة هل تجوز شهادته في شرب الخمر والسرقة إن تابوا؟ قال: 
لا تجوز شهادة من ثبت عليه حد من الحدود كائن ما كان وأقيم 
عليه في مثله الحد. وهو يجرى مجرى شهادة ولد الزنى أنه لا 
تجوزء وهو كان أبعد في الغيرة» وإنما ترد فيه بالتهمة أن يكون 
الثائن له أسيوةاء. روقاله أصيغ .“قنك افرخل خان. على تريخل بخنارة 
فاقتص لتلك الجناية هل تجوز شهادته في مثل الجرح الذي 
اقتص به منه؟ قال: لا . 


قال محمد بن رشد: قول سحنون إنه لا تجوز شهادة أحد فيما حد 
فيه من الحدود وإن تاب هو أحد قولي ماللئى روى عنه مطرف وابن 
الماجشون أنها لا تجوزء وروى عنه ابن نافع وابن عبد الحكم أنها جائزة. 
وهو قول ابن كنانة وظاهر ما في الديات من المدونة ومذهب الشافعي وأبي 
حنيفة وأصحابهماء واختلف في ذلك أيضا قول أصبغ. فله في الواضحة 
مثل قول سحنون ورواية مطرف وابن الماجشون. وفي الثمانية مثل قول ابن 
كنانة ورواية ابن نافع وابن عبد الحكم. وشهادة ولد الزنى في الزنئ وفي 
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نفي الرجل عن أبيه جارية على هذا الاختلاف. والمشهور من قول ابن 
القاسم أنها لا تجوزء فهو قوله في سماع أبي زيد من هذا الكتاب وفي 
سماع عيسى من كتاب الحدود. وظاهر ما في الديات من المدونة أنها 
جائزة» واختلف إذا شهد أربعة على الزنى أحدهم ولد زنىء» فقيل: إنهم 
يحدون كما لو كان أحدهم عليد ا وهو قول أصبغ ومذهب ابن القاسم في 
المدونة لأنه قال فيها | إذا شهد على المرأة ة أربعة شهود بالزنى جو بيو 
جلد الثلاثة ولاعَنَ 0 ولا فرق بين المسألتين» وقيل : 
يحدون بخلاف إذا كان أحدهم ندا وهو قول ابن أبي از في 
الممسوطة واستحسان ابن القاسم فيهاء. وأما إن لم بعثر على أنه زوجها أو 
على أنه ولد زنى حتى أقيم الحد فيدرأ الحد عن الثلاثة ويحد ولد الزنى 
والزوج إلا أن يُلاعِنَ. واختلف هل يرثها إن كانت رجمت؟ فقال ابن 
القاسم: إنه يرثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور أو يقر بذلك على نفسه له 
قتلها(*©. قال غيره: لأن الله فرض له الميراث فلا يمنع منه بظن. وقال 
أصبغ : لا يرثها لأن عليه اللعان وهو يجرحه من أن يكون شاهدا وأرى فيه 
تهمة العامد لقتل وارثه. والسنة ألا يرث عامد من دية من قتل شيعا ولا من 
ماله وهذا الاختلاف يدخل الى في 5 شهادة الأب على ابنه 
الموسر بقتل عمداً أو زنى وهومُحصَنٌ. وقد مضى القول على ذلك في أو 
سماع سحنون . وأما قول سحئون في أن شهادة الرجل لا تجوز ياب 
اقتص منه في مثله فهو شذوذ أغرق فيه في القياس. وبالله التوفيق . 





من سيماع محمد بن حالد من ادن القاسم 
قال محمد بن تخالل سقفت ابن القاسم يقول إن شهادة 
الصبيان تجوز فى فى القتل كه تجوز فى فى الجراحات . 
ذا سبدو ركد لمن سان ديد الال كوا در ل 
آخر سماع أشهب فلا معنى لإعادته» وإنما تجوز شهادتهم في القثل إذا 


(25 كذا. ولعل الأصل : أو يقر بذلك على نفسه أنه قتلها. 
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شهد العدول على رؤية البدن مقتولًء روى ذلك ابن القاسم عن مالك. 
وقاله غير واحد من أصحابهء ولا يدخل في هذا عندي الاختلاف الذي 
ذكرنأه في رسم أوصى من سماع عيسى في شهادة المرأتين في الاستهلال 
وقتل الخطأ لضعف شهادة الصبيان» وبالله التوفيق . 
مسألة 

فقام لولده الصغير شاهدان على غلام من غلمان أبيه فقال7”" 
أحدهما: إن أباه تصدق عليه به في حياته وشهد اخر أنه نحله 
إياه في صحة منهء إن كان الغلام قد بلغ الحلم حلف مع شاهده 
على الصدقة ثم يستحقهاء وإن كان صغيرا لم يبلغ وخيف على 
تعنةه وان لكل رقن البهين ]71 "كان ميرانا. قال فكلميت ابن 
القاسم في ذلك وقلت له: إنهما قد اجتمعا له وإن كان قد اختلفا 
فى بعض الشهادة على قطع الحق. فقال: لا أرى أن تثبت له 
الصدقة إلا بيمين» وقال: أرأيت لو أن شهيدين شهدا لرجل بمائة 
دينار فشهد أحدهما أنها له من بيع باعه إياه وشهد الآخر أنها له 
قله من سلف أسلفها إياه؟ قال ابن الماجشون: الشهادة تامة. 
على المدعي . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد تقدمت فى سماع سحنون. 


(5) فى ى ”7: فشهد. 
75١‏ ساقط ‏ من الأصل . 
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ووفعت أيضا في رسم الدور والمزارع من سماع يحبى دون جواب. ومضى 
القول عليها مستوفى في رسم العرية من سماع عيسى لما اقتضاه من القول 
فيهاء فذلك يغنى عن إعادته. وإنما يكون له على قول ابن الماجشون أخذ 
المائة دون يمين إذا ادعى ما قاله أحدهماء وأما إن ادعى المائتين جميعاً 
فقد أكذبهما إذدا قالا : إنها شهادة واحدة. وقل ٍ مضى القول على هذا 
مسألة ظ 
قال محمد بن خالد: سمعت ابن القاسم تقول اتبهنادة 
الغائب الواحد مقبولة إذا كان عدلا . 


قال محمد بن رشد: نه مص القرله اني هده الجسالة. في أو 
توَازك سحنون فلا وجه لإعادته وبالله التوفيق . 


نوازل سثل عنها اميم ين الفرج 


قال: 5 لظ 
أحدهما أن 03 أوصى لصاحبه بوصية مال بكذا وكذا. وشهد 
الفوضئ. له: أيضا أن 'الميت» أرضى للقافنة. يوضية عا ابضيا 
0000 أن الميت أوصى له قال : إن كانا 
يدا علن كتاي.واحد وفية. .هله الوضانا لهم تجميعا تقيادتينا 
.باطلة لأن كل واحد منهما شهد لنفسه ولغ ف واليضية ليا يال 
لأنهما يشهدان على جميع ما في الكتاب ويثبتان الوصية 
بشهادتهما وفيها وصية لكل واحد منهما لها بال وقَدْرٌ فَهمًا مُتهَمَان 
في شهادتهماء فشهادتهما ساقطة في جميع الوصية يسقط ما كان 
فيها من وصاياهما وغير وصاياهماء قا وأما لو شهدا على غير 
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كتاب ولا وصية مكتوبة فيها هذه الوصايا ولكن أتى هذا فشهد أن 
الميت أوصى لفلان بكذا وكذاء ثم قام المشهود له بالوصية فشهد 
عند ذلك القاضي أن الميت أوصى لفلان الذي شهد له بالوصية 
بكذا وكذا رأيت شهادتهما جائزة. شهادة كل واحد منهما لصاحبه لا 
تهمة على واحد منهما فيها لأنهما لم يشهدا على كتاب تجتمع فيه 
الوصايا فيتهمان بأن يثبتا وصاياهما ووصايا غيرهماء وإنما شهد كل 
واحد منهما منفرداً بالشهادة لغيره ليس لنفسه فيها شيء. فأرى أن 
يحلف كل واحد منهما مع صاحبه الذي شهد له ويستحو حقه 
ووصييه . 

قال محمد بن رشد: أما إذا شهد كل واحد من الشاهدين لصاحبه 
أن الميث أوصى له بوصية لها قَذْرٌ وبال» والوصية لهما بكتاب واحد فما 
قاله من أن شهادتهما باطلة لا تجوز وتسقط لهما ولغيرهما هو المشهور في 
المذهب. وقد قيل: إن شهادتهما تجوز لغيرهماء وهو الذي يأتي على 
قياس قول أصبغ بعد هذا في هذه النوازل في العبدين يشهدان بعد عتقهما 
أن الذي أعتقهما غصبهما من رجل مع مائة دينار إن شهادتهما تجوز في 
المائة ولا تجوز فى [غصب]"”" رقابهما لأنهما يتهمان أن يريدا إرقاق 
التسسهنا. .وقد مضى ‏ تحصيل القول نك .هله السالة كن :رسي الأفضية 
الثاني من سماع أشهب . وأما إذا شهد كل واحد منهما لصاحبه أن الميت 
أوصى له بكذا وكذا بغير كتاب أو كانت وصية كل واحد منهما في كتاب 
على حدة ففى ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن شهادة كل واحد منهما لصاحبه 
1ن يلف يق ويساتحق: بوضيطة إن "كنات ايساد كل نواعم منهها 
لصاحبه في مجلس واحد. وهو ظاهر قول أصبغ هلا وظاهر قول سحنون 
فى نوازله. والثاني أنها لا تجوز وإن كانت في مجالس شتى2. وهو أحد 
قولى سحئنون حكاه ابنه عنه. والثالث الفرق بين أن تكون شهادتهما في 


فضةه ساقط من الأصل . 
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مجلسين أو في مجلس واحد. وهو قول مطرف وابن ل وقد مضى 
هذا في نوازل سحنون. وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل أصبغ عن رجل هلك وترك ابنته ا 
الأخوان ميراثهما لابنته وخرجا عنه إليها في مرض أب بيها وقبل موته 
وبعد أن حجب ماله عنه.ء وذلك أن الابنة مت ذلك إليهما 
وسألتهما أن يسلما إليها مالهما في ميراث أبيها ففعلا ذلك بها 
وأسلما ذلك إليها كا ها نص إلبهها من هيراك أشيييا»قلما امات 
الأب وجدت الابنة ذكر حق لأبيها على رجل بشهادة الأخوين 
اللذين أسلما الميراث إليها. هل تجوز شهادتهما لها وقد كان هذا 
الذكر الحق مما خرجا منه إليها مع ما بقى من ميراثه؟ قال: نعم 
شهادتهما جائزة لا تهمة عليهما فيها لأنهما لا يَجْرَانٍ إلى أنفسهما 
بذلك شيئاً لأنهما قد خرجا من جميع ذلك. وذلك قبل أن يصير 
- بالملك التام لأنه إنما كان محجوباً عن ماله لهما إن مات 
ليس أنهما أولى بماله منه. ولو كان المال وجب لهما وجوب ملك 
كما يملك الرجل ماله ثم وهباه لرجل لم يكن لهما فيه شهادة. 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى معناها في رسم العتق من 
سماع عيسى والكلام عليها مستوفى فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسألته عن رجل شهد لامرأة بشهادة وأثبتها القاضي ولم 


يحكم بها حتى تزوج الشاهد تلك المرأة أترى أن يحكم القاضي 
بها؟ قال أصبغ : نعم وليس هذا مثل الذي يوصي لرجل بوصية 
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وليس هو وارثه ثم يكون وارئه بعد ذلك فلا تجوز تلك الوصية 
, 0 على هذا فرق بين ذلك أن الشاهد إنما كانت ترد 
شهاذته بالظنة. ؛والظنة: عنينا' إتمنا: سدقت عد الشتهادة. آلا تر لو 
أن رجلاً شهد على رجل بشهادة ولم يقض بها حتى كانت بينه 
وبين المشهود عليه خصومة ودعوى لم يبطل ذلك شهادته وجازت 
غلية- ذا كان قن مشههك بها قبن المخصورحة بوالظلة :والقيعة .و إن كادت 
لم تنفذ فهي الآن تنفذ ولا ترد لما ذكرت إن شاء الله . 
قال محمد بن رشد: شهادة الشاهد تسقط بوجهين: أحدهما التهمة 
ف "الكنيادة بالعدادة وبالظنة لقول النبي عليه السلام: «لآ تَجُورُ شَهَادَة 
خَضم ولا ظَنِينِ ولا جَارٌ إلى نفسه)(75) والثاني الجرحة في الدين لقول 
الع بوعل افر د عدف دن الشهذ]ء 44 نإذا شيك الرخل بشهادة 
وهو مجرح في دينه أو متهم في شهادته لم تجز شهادته. وأما إن شهد 
عا وو اد دو وي وو 
قبولها وقبل الحكم بها مَا لو علم قبل قبولها لم يقبل ففي ذلك تفصيل» أ 
التهمة بالعداوة تحدث والظنة تقع فلا يؤثر ذلك في إجازة الشهادة إلا أ 
يعلم لذلك سبب قبل أدائها مثل أن يشهد الرجل للمرأة يس 
عليه أنه كان يخطبها قبل أن يشهد لها وما أشبه ذلك فإن شهادته تبطل 
بدليل قول ابن القاسم في سماع حسين بن عاصم في الرجل يشهد على 
الرجل أنه حلف بطلاق امرأته البتة إن تزوجها قبل أن يتزوجها فأتى 


(8) البياض بين القوسين موضع كليقية اشكلتك قراءتهما في الأصل وفي ق " وغابت 
عنا ق .١‏ 

(59) لم نقف عليه بهذا اللفظ فيما فتشناه من المراجع لين بأيدينا وانظر وينسنك ,اج 
5 ص /8م). 

(40) من الآية 7/07 ص ف ار عد « وَآسْتَسْهِدُوا شَهِيدَينِ شن رِجَالِكُمُ فَإِنْ 3 يحون 
رَجَلْينِ فَرَجُلٌ وَآمْرَانَانِ مِمّنْ تَرْضوْنَ مِنّ الشْهَدَاءٍ 4. 
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المشهود عليه ببينة تشهد له أن الشاهد كان ييخطب هذه المرأة قبل أن 
يتزوجها هو أن شهادته تبطل. ولأصبغ في ثمانية 39 زيد أن الشاهد 0 
خاصم المشهود د عليه بعد الشهادة لم تبطل شهادته | لا أن يقر أن الذي 
يطالبه به من ذلك كان قبل إيقاع الشهادة. وأما الجرحة بالأحداث يظهر منه 
مثل أن يقتل أو يجرح أو يزني أو يسرق أو يشرب خمراً أو يقذف حراً وما 
أشبه ذلك ففيه اختلاف. قيل: إن ذلك كله يبطل: الشهادة» وهو قول مطرف 
. وأصبغ وروايته عن ابن القاسم. وقيل: إنه ما كان من ذلك يستسربه كالزنى 
والسرقة والشرب وما أشبه ذلك بطلت به الشهادة إذ ل يؤمن أن يكون قديماً 
قبلها. وما كان منه لا يستسربه ويعلم أنه كان خِلُواً منه يوم شهد كالقتل 
والجراح والقذف وما أشبه ذلك لم تبطل به الشهادة كما لا تبطل بالخصومة 
والتزويجء» وهو قول ابن الماجشون. وظاهر قول أصبغ هذا أن مجرد 
الخصومة في القليل والكثير توجب العداوة ١‏ بين السمتخاصمين وتسقط شهادة 
أحدهما على صاحبه. وهو ظاهر ما في أول سماع أشهب شا وفي ذلك 
اختلاف قد مضى تحصيله هناك, وبالله التوفيق . ١‏ 


٠‏ مسألة 


وسئل عن رجل شهد أن هذه الدار لأبيه. مات وأوصى بها. 
لفلان. والدار في يد رجل ينكر ذلك. أترى أن تجوز شهادته 
والدار تخرج من الثلث؟ قال أصبغ : لا أرى أن تجوز شهادته 
مخافة أن يطرأ على أبيه دين فيرجع في الدار فيكون قد انتفع 
بذلك. ولقد كان وقع في قلبي منها شيء ثم تبين لي بعد ذلك 
أنه لا تجوز شهادته فى هذا. 


قال الإمام القاضي: هذا بين على ما قاله لأن الموصى له إنما يأخذ 


وصيته على جلت الفيت الموضي إن قبلها. لجواق ح اؤاتن لاقت 
٠‏ الورئة ‏ فهو. بشهادته ا إلى : نفسه . وبالله التوفيق 
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مسألة 


0 لا أحب أن يقول الرجل في تعديل الرجل هو 
عدل, وليقل أراه عدلاً . 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في أول 
نوازل سحنون فلا ,معنى لإعادته . 


مسألة 


وسئل عن رجل شهد عند القاضي [بشهادة]7*» لرجل على 
رجل والمشهود عليه قائم يسمع. فلما فرغ من شهادته تحول إلى 
المشهود عليه فقال له والقاضي يسمع: إنك تشتمني وتشبهني 
بالمجانين وتهددني وما أشبه ذلك من -- ألا ترى أن يطرح 
القاضي بهذا الكلام شهادته عنه؟ فقال: لا أرى أن يطرح شهادته 
عنه بهذا الكلام وما أشبهه إلا أن يثبت بينهما عداوة قديمة بينة 
فتطرح شهادته عليه. وأما مثل هذا الكلام : نهنا أراء قينا 

قال محمد بن رشد: لأصبغ في الثمانية أن قوله هذا إن كان على 
وجه الشكوى والاستنهاء7 *) 34 الأذى ولم يكن على وجه مطلب خصومة 
ولا سمى السمة فلا أراه شيئاً. وإن سمى السمة وهي مما إن قام بها كان 
في مثلها خصومة ومطالبة أو كان ذلك منه على وجه الطلب له بالخصومة 
وإن لم يسم السمة ساعته فأرى شهادته ساقطة. وهو مفسر لقوله ههناء 
ولابن الماجشون في الثمانية أن شهادته تبطل بهذا القول ولا تجوز لأنه قد 
أخبر أنه عدوه. فكيف تجوز شهادته عليه؟ قال: فلو قال ما هو أدنى من 


. ساقط من الأصل‎ )4١١ 
. من فلان إذا قلت له: أنهه عني)‎ 
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هذا لكان فيه طرح شهادته. وقول ابن الماجشون أظهر وأولى بالصواب. 
والله أعلم . 





مسألة 
وعن رجل هلك ولم يترك وارئا غير ابن عم له فيما يرى 
بعد عتقّهما ا ل ا ا 
منه ثم ولدت الجارية. قال أصبغ : لا شهادة لهما لأن شهادتهما 
”0 6 لحر أن ' يق نفسه » ولس هذا من الشهادة التي 
بإقرارهما بالعبدِية . 
قال محمد بن رشد: هذا بِيْنْ على ما قاله إلا أن في إجازة شهادتهما 
إبطال عتقهما. ٠‏ وفي إبطال عتقهما رد شهادتهما. فإذا كانت الإجارة توجب 
الرد وجب أن تكون مردودة. وبالله التوفيق . 
مسألة 
وقال أصبغ في رجلين اشتريا من رجل عبدا ثم ادعى 
أحدهما أن البائع كان أعتقه. قال: لا تجوز شهادته على البائع . 
وأرى أن يعتق عليه نصابه منه9؟» بشهادته. ثم أرى أن يقوم عليه 
ما بقى من العبد لأني أتخوف أن يكون إنما أقر بهذا احتيالا لثلا 
يقوم عليه ما بقى من العبد. قال: والولاء للمشهود عليه أنه كان 


أعتقه , 


(45) في الأصل: له وأثبتنا ما في قى ". 
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قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم وروايته عن مالك في 
المدونة وغيرها 9 الشاهد لا يعتق عليه نصيبه للضرر الداخل على أشراكه 
وعبد العزيز بن أبي سلمة يقولان: إنه يعتق عليه نصيبه ولا يقوم عليه 
نصيب شريكهء ا أصبغ هذا قول ثالث في المسألة.» وقد مضى ذكر 
هذا في اخر أول رسم من سماع ابن القاسم» وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل أصبغ عن بينة شهدت على رجل أنه زنى بمصر في 
المحرم يوم عاشوراء؛ وشهدت بينة أخرى أنه كان يومئذ بالعراق. 
قال أصبغ : هذا حد قد ثبت لا تزيله هذه البينة التي شهدت أنه 
كان بالعراق لأنها لم تشهد على فعل اخر إنما شهدت أن الذي 
قالت البينة الأولى لم يكن فذلك غير مقبول. قيل له: فلو شهدت 
بينة أنه 7 بمصر يوم عاشوراء وشهدت بينة أنه سرق ذلك 
بالعراق أتوجب عليه الحدين ين 0 له بل تطرح كلتا 
الشهادتين لأنهم 006 0 
جميعاء إن قلا إن زمس البعيى أن شولك يسدق لزن 1 ندري 
أيهما هى فسقطت الشهادة بالشك. قيل: وكذلك لو قالت هذه 
البيقة .نه زلق :وص بوم خاشوراة وقالت» الأخخرى: .إنه تقل اسان 
بالعراق؟ قال أطرحهما جميعاء. قلت فشهدت إحدى البيقيف أنه 
زنى بمصر يوم عاشوراء وشهدت بينة 4 أنه زنى ذلك ك اليوم 
بعينه بالعراق ق أتطرح هذه أيضاً؟ قال : لا بل أ: ثبت عليه حداً واحدا 
لأ كلنا البيفيق ‏ إنما شهدت بالرتى فد لَنَى حد واعن لان 
أعلم أن إحدى البينتين صادقة. فقد وجب عليه الحد إما 295 
وإما بهذه فلا بد من إقامة الحد عليه بأحد الزنائين» قال: وكذلك 
لو لولمه أيهنا ننه ١‏ نه قتل فلاناً بمصر وشهدت أخرى أنه قتل 
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فلانا بالعراق وقام أولياء المقتولين جميعاً قتلته بهما لأن إحد 
البينتين :صضادفة : 

قال محمد بن رشد: تفرقة أصبغ هذه في اختلاف البينتين إذا 
شهدت إحداهما على رجل أنه زنى بمصر في المحرم يوم عاشوراء بين أن 
تقول البينة الأخرى إنه كان ذلك اليوم بالعراق أو أنه سرق أو قتل ذلك اليوم 
بالعراق أو. . . أنه زنى ذلك اليوم بالعراق]7*؟ أيضاً فإن قالت إنه كان بالعراق 
وإنه زنى بالعراق أقيم عليه حد الزنى» وإن قالت | إنه زنن أو قتل بالعراق سقط 
عنه الحَدّانٍ جميعاً هو على قياس المشهور من مذهب ابن القاسم في أن 
البينتين إذا اختلفتا بالزيادة كانت التي زادت ْمَل وإن اختلفتا في الأنواع 
سقطتا جميعاً إلا أن تكون إحداهما أعدل من الأخرى 0 بالأعدل, 
وقد قال ابن القاسم : إن البينتين إذا اختلفتا بالزيادة سقطتا إلا أن تكون 
إحداهما أعدل فيقضى بالأعدل كاختلافهما في الأنواع فيلزم 0 قياس هذا 
إذا قالت إحدى البينتين أنه زنى بمصر 3 المعرم يوم عاشوراء. 0 
البينة الأخرى: إنه كان ذلك اليوم بالعراق أو نه زنى ذلك اليوم بالعراق أن 
تسقط البينتان جميعاً إلا أن تكون 0 عطي الأخرى فيقضى بها 
كما لو قالت إنه سرق ذلك اليوم بالعراق أو قتل. وهو الذي يوجبه القياس 
والنظر لآن كل بينة بينة منهما مكذبة لصاحبتها في الوجوه كلها. إذ لا يمكن أن 
يكونا عتميعاً ادقين» فإذا لم يمكن ذلك وجب أن يسقطا جميعاً إلا أن 
تكون إحداهما أعدل من الأخرى فيقضى بالأعدل لأن الظن يغلب أنها هى 
الصادقة. وقول أصبغ إنه يقام عليه خد الزنى إذا قالت إحدى البينتين إنه 
زنى بمصر في المحرم يوم عاشوراء. وقالت البينة الأخرى: إنه زنى في 
ذلك اليوم بالعراق. وإنه يقتل إذا قالت إحدى البينتين إنه قتل فلاناً بمصر 

في المحرم يوم عاشوراءء وقالت البينة الأخرى: | نه قتل فلاناً لرجل و 

ذلك 8 بالعراق وكام أولياة الققلة. حمها تعد 3 سيما في الزنى لما 

من أن الحدود تدرا بالشبهات. وتعليله لإقامة الحد والقتل عليه بما قال 





(55) ساقط من الأصل . 
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من أنه يعلم أن إحدى البينتين صادقة غير صحيح لأنه إذا 1 ن إحداهما 
كاذبة واحتمل أن تكون كل واحدة منهما هي الكاذبة احتمل أن تكونا ك05آظ 
كاذبتين. وإذا احتمل أن تكونا ونا كاديتين وأن تكون إحداهما صادقة 
والثانية كاذبة لم يصح أن يحكم بأن إحداهما صادقة إلا أن تكون هي 
أعدل فيغلب على الظن صدقهاء وإلى هذا نحا محمد بن عبد الحكم على 
ما قد ذكرناه عنه في - سحنون. ويأتي على قياس قول مطرف وابن 
الماجشون عن مالك في أن البينتين إذا شهدت إحداهما بخلاف ما شهدت 
به البينة الأخرى واستوتا في ليب ساسم 
حد الزنى ويقطع في السرقة اموت اتعدف 'البيعدة ١‏ نه زنى بمصر يوم 
عاشوراء. وقالت البينة الأخرى: إنه سرق في ذلك اليوم بالعراق وهو بعيد 
0 والله الموفق . 


مسألة 


وسئل أصبغ عن صبيين شهدا على صبي أنه قتل هذا 
الصبي الساعة. وشهد رجلان أنه لم يقتله وأنهما كانا حاضرين 
حتى سقط الصبي فمات. وأن الصبي الذي شهد عليه الصبيان لم 
يضربه ولم يقتله.» قال أصبخ : أوق شهادة الصبيين تامة. ولا 
يلتفت إلى شهادة الكبيرين». وإنما ذلك عندي بمنزلة أن لو شهد 
كبيران أنه قتله وشهد كبيران اخران أنه لم يقتله على نحو 
مسألتك. فشهادة من شهد بالقتل أولى. قيل له: أو لا ينظر إلى 
العدالة في هذا؟ قال: اعلم أن الدماء والجراح والعتاق والطلاق 
والحدود كلها لا ينظر فيها إلى العدالة بعد أن يكون من شهد عليه 
عدلا موكيا فى شهادته.» فهي أولى من شهادة من تعرض لها بالرد 
وإن كانوا أعدل . 


قال محمد بن رشد: قول أصبغ هذا إغراق في القياس على أصل 
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غير مسلم الصحة. فقد ذكرنا في المسألة التي قبل هذه أن الذي يوجبه 
القياس والنظر أن ينظر إلى أعدل البينتين إذا اختلفتا وإن كانت الواحدة 
موجبة والثانية نافية» فكيف إذا كانت إحداهما صبياناً» فقول سحنون فى 
نوازله إن شهادة الصبيان تسقط بتكذيب الكبار لهم هو أولى بالصواب, والله 


أعلم . 





مسألة 


وسئل عمن شهد على شهادة أبيه وأبوه عدل مرضي مشهور 
العدالة لا يحتاج إلى تزكية فيأتي الابن فيشهد على شهادة أبيه. 
قال: لا تجوز شهادة الابن على شهادة أبيه ولا شهادة الأب على 
شهادة ابنه, انظر أبدا كل من لا يجوز لك أن تعدله فلا يجوز لك 
أن تشهد على شهادته وإن كان المشهود على شهادته عدلاً . 

قال محمد بن رشد: قول أصبغ هذا إنه لا تجوز شهادة أحدهما 
على شهادة صاحبه بخلاف ما مضى لسحنون في نوازله من إجازة شهادة 
الابن على قضاء أبيه لأنه إذا جاز أن يشهد الابن على ما قضى به أبوه 
والأب لو شهد في ذلك لم تجز شهادته كان أحرى أن تجوز شهادته على 
شهادة أبيه. إذ لو شهد الأب في ذلك لقبلت شهادته» وقد مضى في نوازل 
سحنون من كتاب الأقضية تحصيل القول في هاتين المسألتين وفيما هو في 
معناهما من شهادة كل واحد منهما عند فاح ومعه. فلا معنى لإعادته. ١‏ 


ظ مسألة 
هذا المعتق غصبهما من هذا الرجل وغصب معهما مائة دينار. 
قال: لا يرجعان فى الرق للذي شهدا أن هذا المعتق غصبهما منه 
بشهادتهما لأنه لا يجوز لحر أن يرق نفسه. وتجوز شهادتهما في 


كتاب الشهادات الرابع 6" 


المائة التى يزعمان أنه غصبها معهماء قلت: وكيف يجوز بعض 
الشهادة ويبطل بعض؟ قال: هو بمنزلة امرأتين شهدتا فى وصية 
رجل بوصايا وعتق فأجيز شهادتهما في الوصية وأبطلها في 
العتىق . 

قال الإمام القاضي : لسحنون في كتاب ابنه أنه لا تجوز شهادتهما 
في المائة ولا لأنفسهماء وهو الأظهر لأن شهادتهما على غصب المعتق لهما 
إنما لم تجز من أجل أنهما يتهمان على أنهما أرادا إرقاق أنفسهماء 
والشهادة إذا رد بعضهما للتهمة ردت كلها بخلاف إذا رد بعضها للسنة 
فساوى أصبغ في هذا بين أن يرد بعضها للتهمة أو للسنة في أنه يجوز من 
الشهادة التي فيها التهمة ما لا تهمة فيه كما يجوز من الشهادة التي فيها ما 
لا يجوز فى السنة ما يجوز فيها. وقد قيل: إن الشهادة إذا رد بعضها للسنة 
ردت كلهاء فالمشهور إذا رد بعض الشهادة للتهمة أن ترد كلها. وقد قيل : 
إنه يرد منها ما لا تهمة فيهء وهو قول أصبغ هذاء والمشهور إذا رد بعض 
الشهادة للسنة أن يجوز منها ما أجازته السنة. وقد قيل: إنها ترد كلها. 
وذلك قائم من المدونة من قوله في شهادة النساء للوصي إن الميت أوصى 
إليه أن شهادتهن لا تجوز إن كان فيها عتق وأبضاع المناي و كذللك 
المشهور فى المذهب أيضاً أن الشهادة إذا رد بعضها لانفراد الشاهد بها 
فوق غيرد إنها عتعوو قينا تمع لله شهادة النساعه الردن. ونطل: فيما لا 
يصح إلا بشهادة شاهدين» مثال ذلك أن يشهد الرجل على وصية رجل 
وفيها عتق ووصايا لقوم فإن الموصى لهم بالمال يحلفون مع شهادة الشاهد 
وتكون وصاياهم فيما بعد قيمة المعتق. وقد قيل: إن الشهادة كلها مردودة. 
حكى ذلك السدي عن أشهب وجميع جاسائه. وأما إذا لم بأت الشاهد 
بالشهادة على وجهها وسقط عن حفظ بعضها فإنها تسقط كلها بإجماع. 
وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن رجل شهد لابنه ولأجنبيى بحق على رجل «دفع 
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الغريم الحق حين شهد الأب وظن أن ذلك يلزمه أو دفع إلى 
ابي مضه و عليه بلك فلما اقتسماه هو والابن وبان 
به الأجنبي طلب الغريم نقض ذلك وتكلم في شهادة الأب. قال 
أصبغ : ذلك له. يرد ذلك الحكم لأنه حكم خطأ وخلاف السنة 
وظلم لأن شهادته لابنه كشهادته لنفسه وشهادته للأجنبي كشهادته 
لابنه لأن أمرهما واحد لا يكون للأجنبى شىء إلا كان لابنه فيه 
تصبييةة اقوى مرخوى كله .وعنةا إنها قلنا اذا سقط بيعقتى 'الشنيادة 
سقطت كلهاء فإذا نقض فإن كان مع الأب شاهد غيره حلف مع 
شهادته واستحمًا وإلا فلاء قلت: فإن كان الغريم دفع من غير 
بع يا بسي ود الاو 0 
أن شهادة الأب جائزة إذا شهد لأجنبي مع ابنه فدفعت إليه ولم 
لويد إلى السلطان ثم أخبرت أن شهادة الأب لا تجوز 
فأنا أريد الرجوع. قال: ليس له رجوع ولا كلام في هذاء وأراه 
بمنزلة الذي ينفق على المطلقة قبل أن يستبين بها حمل أو يقول 
ظننت أنه كان يلزمني فليس له رجوع عليها إن انفش حملها وقبل 
أن ينفش لما قد تقدم. وإنما له لما يستقبل. فأما إذا دفع ومضى 
فليس له فيه رجوع. قلت: وكذلك إن شهد شاهد لرجل بحق 
اع موسي ام أو او ودر باو 
وقال: لم أظن أن لي عليه يميئاً فأنا أريد أن ستحلفه أيكون ذلك 
له فإن لم يحلف رد ما أخذ معي ود 5000 
لا يكون له قول ولا رجوع . 

قال محمد بن رشد: إنما لم يكن له رجوع إذا دفع بشهادة الأب 
لأنه حمل عليه أنه علم أن ذلك لا يلزمه ولم يصدقه فيما ادعى من أنْ ظَنَّ 
أن ذلك يلزمه. وقد قيل: إنه يصدق في ذلك إذا كان ممن يشبه أن يجهل 
مثل هذاء وهذا الذي يأتي على ما في كتاب الصلح في الذي يصالح عن 
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دم الخطأ وهو يظن أن الدية تلزمه وفي كتاب الشفعة في الذي يثيب على 
اعد وهو يظن أن الثواب يلزمه. 00 البقية إذا تطوع بتركها فليس له 
ا ا ل ا أنه ظن أنه لم يكن عليه يمين» 
ويدخحل في ذلك من الاحتلاف ما دخل في الذي دفع بشهادة الأب ولو 
حك ابل ادف ينوا اللي الزيدب أن و جع يداد لآله سكي لطا يب 
فسخهء وكذلك لو حكم عليه بالدفع بالشاهد الواحد دون يمين لكان من 
حقه أن يستحلفه فإن نكل عن اليمين حلف واسترجع ماله. ولا خلاف في 
ذلك أعلمه. وأما الذي ينفق على المطلقة قبل أن يستبين حملها ثم يتبين 
أنه لم يكن بها حمل فقد قيل: إنه لا رجوع له عليها وإن أنفق عليها 
بقضاء. وهوقول مالك في كتاب النكاح لابن الموازء ومعنى ذلك عندي إذا 
لم تقر الزوجة أنه لم يكن بها حمل وادعت أنها أسقطته. وفي مسآلة الذي 
ينفق على المطلقة ثم يتبين أنه ليس بها حمل أربعة أقوال: الرجوع من غير 
تفصيل. وأن لآ رجوع من غير تفصيل, والفرق بين أن ينفق بقضاء أو بغير 
قضاء على وجهين. وقد مضى القول على هذه المسألة في سماع ابن 
القاسم من كتاب طلاق السنة. وفي أول سماع أصبغ ورسم المكاتب منه 
من كتاب النكاح. وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال أصبغ في الشاهدين يشهدان أن رجلا طلق امرأته البتة 
وأنهما رأياه بعد ذلك يزني بها كالمرود في المكحلة. فقال: 
تسقط شهادتهما في الطلاق لأنهما قاذفان حين رمياه بالزنى. 
وعليهما له الحد بقذفهما إياه» قلت: ولم حملت عليهما الحد 
وإنما شهدا أنه وطىء امرأته التي أثبتها أنت تحته ولم تقض 
بطلاقها؟ قال: ألا ترى أنهما يزعمان أنها ليست بامرأته وأنه وطئها 
زانياً بها وهما على ذلك وأنها ليست له بامرأة» فلذلك رأيت 
علنها اعد ناقيا: ل دونه أقال. ابن الماحكيون:. البعله سافظ 
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عنهما لسقوط شهادتهما في الطلاق» لأنه إذا سقط في الطلاق 
فإنما شهدا أنه وطء امرأته وهي امرأته كما هي لم تزل. قال 
أصبغ وعبد الملك: ولو شهدا عليه بطلاق امرأته البتة وشهدا 
أنهما رأياه على بطنها أو في لحا ع د م ل 0 

يحق الزنى فالطلاق لازم يفرق بينهما ويؤدبان فيما فعلا من ذلك. 
وسئل سحنون عنها فقال: الشهادة ساقطة ولا حد عليهما لأنهما 
لما سقطت شهادتهما في الطلاق ولم تجز فيه لم يجب عليهما 
الحد. ونظيرتها الرجل يهلك ويترك أخاه وأمة حاملاً وعبدين 
فأعتقهما الأخ فشهد العبِدَانٍِ أن الأمة حامل من سيدها وأن الأمة 
ولدت غلاما أن الشهادة ساقطة لأنها لو ثبتت رد عتقهما وصارا 
بر فلما بطلت الشهادة لم يلزمهما من إقرارهما بالرق شيء. 
وقاله أصبغ . قيل لأصبغ : فلو بتل عتقهما في مرضه وله مال 
وا ب ا ا 
بهذه الشهادة بعد تنفيذ الوصية لهما أو قبل تنفيذها لهما بالعتق؟ 
فقال: أما الذي بتل عتقهم قبل موته أوكان ذا مال مأمون وأوصى 
لهم بالعتق وحملهما الثلث فشهادتهما جائزة يرد بها الأمر كله إلى 
سبيل ما شهدوا به ولا يضرهما ذلك لأن عتقهما نَامٌ ماض كان 
هذا أو لميكن. والموصى بعتقهم إذا كان في ثلث الميت ما 
يحملهم فهم مر قبل موته. وشهادتهما جائزة لا يرقون ههنا 
بشهادتهم شيئاً من أنفسهم. قلت: فلو كان الثلث لا يحملهم 
فأتمه الوارث عن نفسه وأمضاه لهما؟ قال: لا تجوز شهادتهما 
وكان مثل أول المسألة لأن الشهادة إن أجيزت رجع الرق عليهما 
فيما فضل عن الثلث فسقطت شهادتهما وصارا بمنزلة ما لو ابتدىء 
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قال الإمام القاضي : قد قيل يلزمه الطلاق ويحد الشاهدان. وهو 
الذي يأتي على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وعلى مذهنن: أكثر 
أصحاب مالك فى أن شهادة القاذف لا تجوز قبل الحد ولا بعده. وقال: 
هرق الحويوى :ا سه :ند النحد لآن التحدرد كفاراك الأهزياء كتنف 
شهادته في شُرَحَاليهِ وليس قوله بصحيح لأن الله تعالى إنما نهى عن قبول 
جهادةه بعد الحدود لاا على قبولها قبل الحد بقوله : م لم توا ا 
شهّدَاءً #(**» إذ من حقه أن يعَذِرَ إليه لياتي بما يصدق قوله.ء وقول بن 
الماجشون وأصبغ وسحنلون في هذه المسألة على ما ذهب إليه الشافعي من 
سقوط شهادة القاذف بنفس القذف قبل إقامة الحد عليه.ء وهو قول له 
في إيجاب الحد على الشهيدين وإن سقطت شهادتهما في الطلاق أظهر من 
قول ابن الماجشون وسحنون وإن كان محمد قد تابعهما على قولهما فقال: 
إن الا اي ا م عليه بالطلاق أن الله.دهز وجل يفوك" 
9 وَالْذِينَ يُؤْذُونَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمَوْنَاتِ بِغَيْر مَا اكتَسَبُوا فَقَدٍ احْتَمَلُوا بهتاناً 
وإثما مين 24 والإذاية قد حصلت بما رمياه به من وطئه إياها بعد طلاقها 
البتقع والمسألة التهع اطرها سييتونة: وها فقا إنها نظيرة لها لا تشيهها لأن 
الشهادة فيها لما ردت من أجل أن الشاهدين يتهمان على أنهما أرادا إرقاق 
أنفسهما وجب أن يبقيا على حالهما من الحرية ولا يلزمهما إقرارهما بالرق 
إذ لا يجوز لحر أن يرق نفسه, والطلاق لما ردت الشهادة فيه من أجل أن 
الشاهدين يجرحان بما شهدا به من أنهما رأياه يزني بها بعد الطلاق لم 
يمنع أن يلزمهما الحد لأنه حق عليهما يجب أن يؤخذا به بخلاف الرق 
الذي لا يجوز للحر أن يلحقه بنفسه. للحي مد الطلاق مختلف في 
وجوبه. والرق في العيالة التي 59 بها متفق على سقوطه. وذهب ابن 


)اليه من النور ونصها على مام ف وَآلْذِين برمون لْمُخْصئَات ل نو 
ا شهذداءً فَاجَلِدُوهُمُ تُمَانِين لد 3 لوا لهم شَهَادة أبدأ وَأولَئِك هم 
آلْمَاسِقَونَ 4. 

(15) انظر الهامش (59؟). 
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كنانة فيهما إلى ال حرديما على الأخ لأنه أعتقهما بشبهة الميراث 
وتجوز شهادتهما للأمة 0 نسب ابنها ويغرم له الأخ القيمة ويكون 
الولاء له. قال: لأنى إن أجزت شهادتهما فى الرق كنت قد حكمت بشهادة 
العبيدء وإن لم أجز شهادتهما ونفذت عتقها قالت الأمة لِمّ لم تحكم لي 
بشهادتهما وهما حران فهي مهملة. والجواب فيها ما قلت لك. وكذلك قال 
[فيها]9'؟؟ ابن كنانة في رجل ورثه بنو عم له فورثوا معهم أختاً لهم جهالة 
فصار لها في حظها عبد فأعتقته ثم تبين لهم أنهم أخطأوا على أنفسهم 
وأنها ليست بعصبة أن العتق ينفذ عليها لشبهة الميراث وتغرم القيمة لإخوتها 
ويكون الولاء لهاء وقال يحيى : يرد عتقها لأنها أعتقت ما لم تملك. وهو 


الصحيح. والله أعلم . 


من سماع عبد الملك ؛ بن الحسن من ابن القاسم 

قال عبد الملك سئل ابن القاسم عن الرجل يحبس في الدم 
فيأتي المدعي ببينة ليسوأ بعدول ويكون الشهود جماعة فيقولون قد 
كان هذا الأمر عندنا فاشياً مشهوراً فحبس هذا في الحبس إلى 
متى يكون حبسه؟ فقال ابن القاسم : شهادة غير العدول بمنزلة من 
لم تقهم2*؟» له بينة» فإن كان من أهل الريب فليحبسه 0 
ونحوه . وإن كان نويا فلا يحبس إلا أن يكون الذي ادعى عليه 
قريباً اليوم واليومين ونحوه. 

قال محمد بن رشد: قوله في هذه المسألة في المدعى عليه الدم 
إذا شهد عليه غير العدول وهو من أهل التهم إنه يحبس الشهر ونحوه هو 
مثل ما في سماع عبد الملك من كتاب الديات خلاف ظاهر ما في سماع 
ابن القاسم من كتاب الديات وخلاف نص ما في الواضحة لمالك من أن 


(41) ساقط من الأصل . 
(54) في ق ”: تثبت . 
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من ألطخ(*؟» بالدم ووقعت التهمة عليه ولم يتحقق من ذلك ما تجب به 
القسَامة أنه يحبس الحبس الطويل ولا يعجل بإخراجه منه حتى تتبين براءته 
أو يأتى عليه السنون الكثيرة» قال مالك: ولقد كان الرجل يحبس في الدم 
باللطخ والشبهة حتى إن أهله ليتمنون له الموت من طول حبسه ولا يطلق 
إذا سرح بعد الشهر أو بعد الطول حتى يستحلف خمسين يمينا قاله في 
مي ابن 00 الديات . وقوله : وإن كان بريثا يريد وإن كان 


حر مل نا في سماع د الماك من كاب الات علا ام 


مسألة 
وسئل عن الشاهد يشهد عند القاضى فيكلفه العدالة لجهالته 
به فيقول الشاهد لست أعرف ههنا وأنا معروف فى بلدي فاكتب 
ا 0 أن يكتب فى عدالته إلى 
قاض معروف بتجويز المينة يد 00 


ني للقاضي أن يكب في ملل هذا ولا بحل له إل أذ بون 


عندهء. ولا يحل 00 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 


مسألة 
قال: وسألت ابن وهب عن الشاهد يشهد للرجل والذيى شهد 


(44) كذا بالأصل ومثله في ق ” ولم نقف على (ألطخ) في المعاجم التي بأيدينا. 
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له في يد الشاهد مال قراض أ 0 
كان أو معدما؟ فقال: إن كان الشاهد ملياً جازت و سلفه أو 
قارضه لأن العدم عنديٍ من أعظم التهمة. وقال أشهب: إذا كان 
عدلا جازت شهادته مليا كان أو مدنا فاك أصبغ : سمعت ابن 
القام.م يقول في العامل ورب المال: إن شهادة كل واحد منهما 
لصاحبه جائزة» وسئثل عنها سحئون فقال: إذا شهد العامل لرب 
المال والمال قائم بيد العامل لم يشتر به شيئاً فلا تجوز شهادته 
لأنا نتهمه أن يكون إنما شهد له ليقر المال بيده فإن كان المال قد 
صرفه في سلع فشهادته له جائزة. . 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
آخر سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق 


مسألة 
باو وتستحق ديه كدت 
قلت: فهل عليها كفارة؟ قال: لا كفارة عليها. 
قال محمد بن رشد: قوله وتستحق دية جنينها معناه وتستحق حقها 
من دية جنيلهاء وقد قال ابن دحول: إنما أتى بهذه المسألة على أنه ليبس 


للجنين وارث غير أمهى ' ولو كان لَه ورئة غيرها حلفوا كلهم وافتسموا 
الْعْرَمَا'*» على كتاب الله لأنها ليست قَسَامَ: وهو كلام غير معتدل لأنها لا 


(00) في «نهاية ابن الأثير» : «الغرة العبد أو الأمة. وأصل الغرة البياض الذي يكون في 
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تستحق دية الجنين على قول من يرى أنها موروثة على فرائض الله وإن 
الفزدت ها واتها تنفحق بنياديبييها التلف» بوركوناسائرها ليف الحال: 
وإنما تستحق جميع دية الجنين بيمينها على مذهب من يرى أنها لها خاصة 
ليس للأب فيها شيء ولا لغيره لأن الجنين عضو من أعضائهاء وهو قول 
ربيعة» أو على مذهب من يرى أنها للأبوين على الثلث والثلئين» وأيهما 
انفرد بها فهو أحق بها. وبذلك كان مالك يقول ثم رجع عنهء وهو قول 
المغيرة وابن دينار وابن أبيى سلمة. وقال ابن الماجشون بقول مالك الذي 
رجع إليه إن دية الجنين موروثة على فرائض الله تعالى» وبالله التوفيق . 


مسألة 
وبال أشهب هل يعدل الرجل أخاه؟ فقال: لا يعدله . 


قلت: فهل تجوز شهادته له في الجراحات خطأ كان أو 
عمدا؟ فقال: نعم. 


كال الإمام القاضي : قول أشهب هذا إن الرجل لا يعدل أخاه 
خلاف قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرهاء وقد مضى 
تحصيل القول في هذه المسألة في أول رسم من سماع ابن القاسم فلا 
معنى لإعادته» وفي المبسوطة لابن نافع وابن الماجشون أنه لا تجوز تزكية 
الأب لابنه ولا الابن لأبيه ولا الزروج لزوجه ولا الأخ لأخيه. واحتج ابن 
الماجشون في رد تزكية الأب لابنه بقوك الله عز وجل: ط وَاضّلِحَ لي فِي 
دُرَيتِي 2010# فجعل صلاح ذريته من صلاحه وصلاحه من صلاحهم, وقال 


ح | وسمى غرة لبياضه. فلا يقبل فى الدية عبد أسود ولا جارية سوداء. وليس ذلك 
قري عند النقياة» :و إنما العرة عندهو ها ملك يقد تعاته لض 'الية دمن العبيد 
والإماء» . 

)8١(‏ الآية ١6‏ من الأحقاف. 
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مطرف بن عبد الله: ليس ذلك على ما قالا وشهادة الأخ لآخيه إذا كان 
منقطع العدالة في كل شيء جائزة إلا في الولاء. وقال أبو المصعب 
الزهري : تجوز شهادته إلا في ولاء أو مال يجره إليه إذا كان يرا + ولدوة 
تزكيته له إذا كان منقطع العدالة إلا فيما يدفع به عنه عاراء وقال مالك : 

تجوز تزكية الرجل إذا كان عدرلا غير متهم لابنه وأبيه وأخيه ولاهرأته إذا 
زكاهم.» روى ذلك عنه ابن نافع وزياد بن عبد الرحمن,. والمشهور أنه لا 
تجوز تزكية الرجل إلا لمن تجوز شهادته له. وبالله التوفيق . 





من سماع اصبغ بن الفرج من ابن القاسم 

قال اسيغ+ ويثل ابن القاسم عن الرطل ينهد لمي إن 
حق له على رجلٍ وليس للعم وارث غيره هل تجوز شهادته؟ قال: 
نعم إذا كان عدلاً منقطعاً في الشهادة ولم يكن محتاجاً | إلى ما في 
يديه وليس هو ممن يمونه ولا يحمل نفقته. قال: ولا تجوز 
جوادة لندافي الرية ان حد جر إليه مما يجمعه وإياه عصبية أو 
محمية059) , 

قال الإمام القاضي: وهذا كما قال إن شهادة الرجل لعمه بالمال 
برعاي أي باع ياود ارو و ا 
ال بالعدالة, وأما شهادته لَه في الفرية والحدود وما تكون فيه العصبية 
والحمية فبِين : أنه لا تجوز شهادته له فيه كالاخ. وبالله التوفيق 


ومن كتاب الوصايا 


(؟6) فى «القاموس المحيط» : حمي من الشيء كرضي حي والحهاة كمنزلة : أنِف)» , 
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بي عمه. فقال: لا تجوز شهادتهم خوفا من أن يحتاجوا إلى ذلك 
يوما ها :إلا أن كون:قيا تافها زد بس )© لا خطت لَه ولا يتهمون 
في مثله لغناهم , ولعله لا يدركون ذلك. فإذا كان الأمر الخفيف 
الذي لا يتهمون على جر ذلك لأنفسهم رأيت ذلك لهم. وذلك 
الى :سمغت فالكا ستل. .عق انى. .عم شهداة لابن .عم لهما على 
فال ولةفوال2269. قال:- .إن كانا قريى. القرابة يتيمان فى جر الولاء 
الما قاذ يجرةه. بن كان 7 اليك 6ق الأنافد ال يتيحان 
على جر ذلك الأنفسهما رأ مك كريادنهها - وإن كان الولاء 
يرجع لبها يونا ناك قال 79 ا وهذه المسألة تشبه مسألتك . 
قال ابن القاسم : ولأنه لو استغنى بعض فقرائهم وافتقر بعضص 
أغنيائهم أخرج من استغنى منهم ودخل من افتقرء وإنما تقسم 
على من يكون فقيراً يوم يقع القسم في كل عامء وقاله أصبغ كله 
إلا أن يتباعد جداً أو تتباعد التهمة فيما يرى. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة المعنى. فلا وجه 
للقول فيهاء والله الموفق. 


ومن كتاب الكراء والأقضية 

قال أصبغ : سمعت أبن القاسم يقول فى الذي سبعث مع 
الرجلين بمال يدفعانه إلى رجل ويقول: اشهدا أنتما عليه فيفعلان 
تدك الذق: بعك ببالمال: الي اله ل تجوز تتهادتهما عليه الأنهما 


5م26 ساقط من الأصل . 
(085) كذا. 
(8ه) كذا. 
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يدفعان عن أنفسهما غير الغرم من العيب والتهمة وما أشبه ذلك. 
قال: ولا يكون عليهما غرم لأنه بذلك أمرهما وبعثهما يشهدان 
عليه وقاله أصبغ . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال من أن شهادتهما على المبعوث 
إليه لا تجوز لما يلحقهما في ذلك من الظّنة وأنه لا غرم عليهما لأنه قد أذن 
لهما في الدفع إليه دون إشهاد فيحلف المبعوث إليه أنهما ما دفعا إليه شيئاً 
ويغرم الباعث. ولا شيء على المبعوث معهماء وبالله التوفيق . 





مسألة 


وسمعت ابن القاسم يقول في الذي يأنتي بشاهد على حقه 
وهو كبير سفيه مولى عليه قد احتلم أنه يحلف مع شاهده وإن كان 
سفيهاً. وليس هذا مثل الصبي ههناء فإن أبى أن يحلف حلف 
الآخر وبرىء. فإن نكل غرم. وإن حلف برىء. ولم يستأن به 
كما يستأنى بالصغيرء وقاله أصبغ كله. والسفيه في اليمين بمنزلة 
العبد والنصراني. وهما يحلفان في حقوقهماء والحقوق تقع 
عليهما هذه السنة الثابتة. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه أن 
الكبير السفيه المولى عليه يحلف مع شاهده. وهذا فيما لم يل وليه المبايعة 
فيه عليه. وأما ما ولي فيه المبايعة عليه مثل أن يبيع له سلعة فينكر المبتاع 
ويجحد الثمن فإن كان دفع السلعة حلف هو مع الشاهد باتفاق. فإن نكل 
عن اليمين حلف المبتاع وغرم هو إذ لم يشهد قيل القيمة على القول بأن 
الإشهاد لا يلزمه إلا عند دفع السلعة وقيل الأكثر من القيمة أو الشمن غلى 
القول بأنه يلزمه الإشهاد على الثمن وإن لم يدفع السلعة. وإن كان لم 
يدفع السلعة فقيل: إنه لا يمين عليه مع الشاهد ويحلف المولى عليه معه. 
وقيل: إنه هو الذي يحلف فإن نكل عن اليمين غرم بعد يمين المشتري 
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وهذا على الاختلاف في وجوب الإشهاد عليه بالشمن. وإن لم يدفع السلعة 
حلف المطلوب وبرىء ولم يكن للسفيه أن يحلف إذا رشد كالكبير المالك 
لأمر نفسه 2 وقال ابن كنانة : إن نكل عن البعية حلف المطلوب وبرىء لين 
من فول ابن القاسم, وأما الصغير فلا يحلف مع شاهده ويوخر عله اليمين 
إلى أن يبلغ بعد أن يحلف المطلوب ولا يحلف مع شاهده ولا الولي عنه. 
وفك روي عن مالك أنه يحلف مع شاهده. وهو بعيدك شاد وعن ابن كئانة 
المعاملة فيه فيحلف لأنه إن نكل غرم بماأ صنع من الإشهاد. وأما العبد 
المأذون له في التجارة والنصراني فهما كالكبير كما قال يحلفان في حقوقهما 
يريد مع شاهدهماء وفي الحقوق تقع عليهما يريد بالدعوى. وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال : وسمعت ابن القاسم يقول فيمن شهد عليه رجلان 
بجرحة فقالا: رأيناه سكران أو رأيناه يسرق فجرحاه بذلك فى 
شهادة شهداها أنه يقام عليه الحد إذا قطعا عند الحاكم بمعاينة 
فهو علم وديَاه يومئذ فهي شهادة يؤديانها ولا يضرهما تركهما قبل 
ذلك لآن :ولك سخ سكرا يه خلية:. 


قال محمد بن رشد: في الْمَدَِيّةِ لمالك من رواية محمد بن صدفة 
مثل رواية أصبغ هذه إنه يقام عليه الحد. وقال عيسى عن ابن القاسم: لا 
أرى أن يقطع ولا يحد. وقال عيسى: أحب إليْ أن يقطع ويحل. وهو 
الذي يوجبه النظر للعلة التى ذكرها من أن الشاهد لا يضره ترك القيام 
بشهادته على السارق والزانى لما أمر به من السترء وبالله التوفيق . 
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مسألة 


قال أصبغ: قال لي ابن القاسم في رجل أقام على ميت 
بينة(65© بألف دينار فجاء أولياء المقتول9”» بشهيدين يشهدان أنه 
اه فجاء المدعي بشهيدين على هذين الشهيدين أن للميت 
عليهما ديئاً أوله عندهما مالا قراضاً أو وديعة إنهما إن كانا موسرين 
بذلك جازت شهادتهما على ما شهداء. وإن كانا غير موسرين 
بذلك لم تجز شهادتهما لأنهما يدفعان عن أنفسهما الطلب وما 
أشبه ذلك. وانهما إن أقرا بالدين إلا أنهما معسران لم ينفعهما ذلك 
ولم تجز شهادتهماء وإن(*©» قالا في الوديعة والقراض قد ضاع 
ذلك فأما الوديعة فأرى شهادتهما جائزة ولا يستحلفهما إن لم يكونا 
متهمين وإن كانا متهمين استحلفاء وسكت عن الجواب في القراض 
ههنا ههنا ولم يجب بشي ع قال أصبغ : وأرى أنهما سواء وذلك إذا 
كان ذهابهما طرياً مما لا يجري عليهما فيه خصومة ولا حجة. 
وإن ذكرا ذهاباً فذيها مما تدخل فيه التهمة والخصومة لم تجز 
شهادتهما. 
قال الإمام القاضي: قوله إنهما إن كانا موسرين بذلك جازت 
شهادتهما على ما شهدا به صحيح لا اختلاف في أن الشاهد تجوز شهادته 
للمشهود له إذا كان موسراً بماله عليه من الدين مليا به لا مشقة عليه في 
إحضاره. كما أنه لا اختلاف عندي فق. أن اشتهادتة له لأ تعنوق إذا كان مليا 
ماله عله مدن الذين. زلا اله لا يمكة إحضارة إلا تيع بها يفي عليه امن 
عقاره وعروضه لأنه يتهم أن يكون إنما شهد له ليؤخره إلى أن تأتي فائدته 


(605) في فى ": قام على ميت ببينة . 
(610) في ق ": الميت. ' 
(58) في ق ": وأنهما. 
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فلا يبيع عقاره وعروضه. واختلف إذا كان معدماً فلم يَرَ ابن القاسم شهادته 
له جائزة وإن كان الحكم يوجب تأخيره لأنه اتهمه أن يكون إنما شهد له 
ليترك طلبه وتحليفه وذلك بين من قوله فى هذه الرواية لأنهما يدفعان عن 
الفاعييا الطليو وما أخعد ذللمم. بوراق أخنهي» كتوادته ليهات على ها :مض 

له في سماع زوتان لآن الحكم يوجب له التأخير فلم يتهمه في أله شهد له 
ليسقط عنه اليمين ورأى ذلك خفيفا لا يتهم العدل في مثله. لا 
[هذه]2*"2 المسألة عندي: وجه تجوز فيه شهادته باتفاق. ووجه لا تجوز 
باتفاق.» ووجه يختلف في جوازها فيه. وقوله وإن قالا في الوديعة والقراض 
قد ضاع ذلك فآما الوديعة فأرى شهادتهما سائزة ولا يستحلفهما بِيْنْ لا 
إشكال فيه لأنه إذا لم يجب عليهما غرم ولا يمين فلا وجه لإسقاط 
كيادتهماً» :وقال: إنهما إن كان متهمين استعهلفا بريد للف شيانيها ذلا 
يتهم بيجحد الودائع إلا من ليسّن بعذل. فإذأ ادعى الذى عنذده الوديعة أو 
القراض أنه ضاع منذ مدة لزمته اليمين عند ابن القاسم وإن كان عدلّ 8 
تجز شهادته لآنه يتهم أن يكون إنما شهد ليسقط عنه اليمين» ٠‏ ولزمه الغرم 
عند أصبغ قاله في سماعه من كتاب الوديعة. وعليه يدل قوله ههناء وإن 
كان ذهابها قديما مما تدخل فيه التهمة والخصومة لم تجز شهادتهما لأن 
وجه الخصومة في ذلك على مذهبه أن يكلف إقامة البينة على أنه قد سمع 
منه التشكي بتلفها. فإن لم يأت على على ذلك ببينة لزمه الغرم. وإن كان 
التلف ريا لم تلزمه يمين وجازت شهادته. ويأتي على قياس رواية ابن 
نافع عن مالك في إيجاب اليمين عليه وإن لم يتهم ألا تجوز شهادته. 
وأشهب يخفف أمر اليمين فيرى شهادته جائزة إلا في الموضع الذي يجب 
عليه فيه الضمان. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب القضاء المحض 
قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول في رجل له على 


(69) ساقط من الأصل . 
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رجل حق فيلزمه فقال الملزوم لرجل معه اذهب تتنى بدنانير 
فذهب الرجل فأتاه بدنانير فدفعها إليه فقبضها منه وأوصلها إلى 
الذي يسأله الحق ثم لبثوا أياماً فأتى الرجل المرسل إلى صاحب 
الحق الطالب يسأله شهادته بدفعه الدنانير إلى الذي عليه الحق 
وزعم أنها له وأراد أخذها من الذي عليه الحق. أترى للذي له 
الحق الطالب أن يشهد؟ وهل ترى شهادته جائزة؟ قال: نعم أرى 
شهادته جائزة لأنه قد انقطع ما بينهما ولا يجر بها إلى نفسه شيئا 
وليس للذي كان الحق عليه ههنا حجة تطرح بها شهادته ولا 
يدفعها بشيء وليس ههنا تهمة فأرى شهادته جائزة» وقاله أصبغ. 
ولو كان إنما هو دفعها إليه عنه لم تجز ولكنه دفعها إلى صاحبه 
فكان هو الدافع عن نفسه إلى الغريم» فشهادته جائزة. [ 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بيّنة المعنى لا إشكال 
فيها. فلا معنى للقول فيهاء وبالله التوفيق. 


مسألة 

قال أصبغ: وسمعت ابن القاسم يقول فيمن شهد عليه 
شاهد واحد أنه حلف على شيء أنه إن فعله فامرأته طالق. وشهد 
آخر أنه قال إن فعله فإحدى امرأتيه طالق ففعله وجحد شهادتهماء 
قال: لا تجوز شهادتهما لأنها قد اختلفت. قال أصبغ : لا يعجبني 
ما قال ابن القاسم ولا أدري كيف أجاب فيها بفهم أو بغير فهم أو 
علم أو غيره وأرى قوله إحدى امرأتيه أو امرأته. وله امرأتان سواء 
لا يفترق ذلك لأن الحكم فيه يرجع إلى أمر واحد وإلى النية 
والتدين. فإن كانت واحدة وإلا طلقتا جميعاء فهي شهادة مجتمعة 
غير مفترقة» فإن أقربها وادعى النية فله ذلك. وإن أنكرها كان 
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كمن أقر ولا نية له فتطلقان جميعاً بالشهادة. 
قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 


مسألة 


قال أصبغ: سألت أشهب عن القوم يشهدون على شهادة 
الرجل عند القاضي وهم لا يعرفونه والقاضي يعرفه بالعدالة أو 
يعدله عند القاضي غيرهم أتجوز شهادته بعينه؟ قال: نعم إذا عرفه 
القاضي بالعدالة جازت شهادته. قال أصبغ: ذلك بعد معرفة 
أخرى بأنه الرجل الذي شهد على شهادته بعينه لا يحتمل اسمه 
لغيره فيكون غير الذي عرف القاضي بالعدالة والمعدلون . 

قال الإمام القاضي : قوله وهم لا يعرفونه معناه لا يعرفونه بالعدالة 
ويعرفونه بالعين والاسم ِ أن يكون مور لا يختلط بغيره» وأما إن كانوا 
لا يعرفونه بالعين والاسم أو كانوا يعرفونه بالعين والاسم ولكن ليس بمشهور 
فلا تجوز الشهادة لاحتمال أن يكون الذي شهدوا على شهادته غير الذي 
عرفه القاضي بالعدالة والمعدلون. وهذا معنى قول أصبغ. فهو تفسير لقول 
ابن القاسمء وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن الذي يقع له القضاء على أبيه باستحلافه أو الحد 
يقع له عليه فيريد أخذه فيقال له: إنه عقوق أن تستحلفه أو تحده 
فيستحلفه أو يحده فقال: لا تجوز شهادته. قيل له: فإن كان 
جاهاكٌ بأنه ار فرأى ألا تجوز 55 شهادته وقال: إن عذر 
بالجهالة في هذ لو أيقنا في أشياء كثيرة من ارتكاب الحرام وما 
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أشيه ذلك.» فلا أرى أن تجوز شهادته, قال أ صبع : : ثم سألته أيضاً 
عمن استحلف أباه في حقه وحقه حق., قال: أراه عقوقا وإن كان 
عرقه قا : فلا أرى أن تجوز شهادته . 

قال محمد بن رشد: اختلف في تحليف الرجل أباه فى حق يدعيه 
فيه أو حده على ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك مكروه وليس بعقوق فيقضى 
له بذلك ولا تسقط به شهادته. والثاني أن ذلك عقوق. فلا يقضي له بذلك 
وهو مذهب مالك في المدونة في اليمين في كتاب المديان وفي الحد في 
كتاب القذف. وفق طهر الأقوال وأولاها 9 لما أوعجية. الل من 7 
الأبوين بنص القران وبما تظاهرت به الآثار. وقد روي أن رسول الله يل 
قال: ولا يمين لِلوَلَّد عَلى وَالده ولا للعبد على سيدو)(00) والثالث أن ذلك 
عقوق إلا أنه يقضى له به وتكون جرحة فيه تسقط به شهادته. وهو قول ابن 
القاسم في هذه الروايةء وهو بعيد لأن العقوق إن كان من الكبائر فلا ينبغي 
أن يمكن من فعله أحدء وبالله التوفيق . 





ومن كتاب النكاح 
قال أصبغ: وسألت ابن القاسم عن التي تفتدي من زوجها 
ويقوم لها بينة يشهدون لها على السماع أن زوجها كان يضربها 
أتجوز في مثل هذا شهادة السماع؟ قال : نعم ومن يشهد في هذا 
إلا بالسماع؟ يسمعم في ذلك الرجل من أهله ومن الجيران وما 
اليه ذلك. ويكون ذلك أمرا فاشياً قلت: أفيجوز في مثل هذا 
شاهدان على السماع؟ فقال: السماع البين في مثل هذا والأمر 

قلت: أ يحلف مع ذلك؟ قال: لا. 


(60) لم نقف عليه في المراجع التي بأيدينا . 


كتاب الشهادات الرابع _ 


قلت: فإن شهد لها شاهد واحد على البتات فقطع الشهادة 
أن زوجها كان يقير يها ديشن عنيا: أجلت مي" قال يوقت 
يعرف ذلك؟ . 

قلق يقول سبع وابفان عندى». كال: إن كان هذا 
يكون فعسى. وانظر فيهء قال أصبغ : وهو عندي جائز إن لم يكن 
بع خيره فكات مع .سواعا قاطها وإلاا حلفت معه. وإن كان معه 
سماع منتشرء وإن كان غير قاطع رد عليها العطية والوضيعة لأنه مال 
تحلف عليه مع شاهدها ويمضي الفراق. قال أصبغ: ثم سألته 
بعد ذلك فقال نعم تحلف مع شاهدها ويرد عليها. وهو مشثل 
الحقوق, وأنا أرى ذلك لأنها إنما تحلف على مال» والطلاق قد 
مضى بغير ذلك . 


قال الإمام القاضي: إجازة ابن القاسم في هذه الرواية شهادة 
السماع في ضرر الزوج بزوجته دون يمين خلاف أصله في المدونة في أن 
شهادة السماع لا يثبت بها النسب ولا الولاء وإنما يستحق بها المال مع 
اليمين» واختياره ألا يكتفى في ذلك بشهادة الشاهدين إنما هو مراعاة لما 
ذهب إليه ابن الماجشون من أنه لا تجوز في شهادة السماع أقل من أربعة 
شهداء. وقد مضى تحصيل الخلاف فيما تجوز فيه شهادة السماع مما لا 
تجوز فى صدر نوازل سحئونء, وأما الشهادة فى ذلك على البت من جهة 
السماع فلا اختلاف في إجازتهاء فإن لم يشهد بذلك إلا شاهد واحد 
حلفت معه واستردت الوا على الال ا اجر المسألة. ' وجه لتمريضه 
ذلك في أول المسألة بقوله: فعسى. وانظر فيه. وقول أصبغ 00 
موا ع ابوس واس امو بعري أن مشر 
غير قاطع ردت عليها العطية والوضيعة يدل على أنه أنزل السماع منزلة 
شاهد اخر على البت». فلو انفردت على مذهبه شهادة السماع لم يستحق 
بها المال دون يمين» فقوله على قياس قول ابن القاسم وروايته عن مالك 
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في المدونة خلاف روايته عنه في هذه الرواية. فتدبر ذلك وأنعم النظر فيه . 


من سماع أبي زيد من ابن القاسم 
قال أبو زيد: قال ابن القاسم في شاهد الزور: هل تقبل 
شهادته؟ قال: إن عرفت منه توبة وإقبال وتزايد في الخير فأرجو. 
قيل له: إنها سر. قال: لوكي سير ويم 
ولا أظنه إلا قول مالك . 


قال محمد بن رشد: في , 00 أنها سِر وفي بعضها أنها 
امال يا ب يا ل أبين» والصحيح في المعنى من 
ذلك رواية من روى مانن وب تايوه ويه 
كالزنديق» وظاهر هذه الرواية خلاف ما في المدونة من أنها لا تجوز أبدا 
وإن تاب وحسنت حاله. وقد قيل: إن معن رواية أب زيد هذه إذا أتى 
تائباً مستهلاً مقرأ على نفسه بشهادة الزور قبل أن تظهر عليه؛ ومعنى. ما في 
المدونة إذا عثر عليه أنه شهد بزور ولم يستهل هو بذلك على نفسه. وهو 
الأولى. والله أعلم . 


مسألة 


وقال في رجلين شهد أحدهما على رجل أنه صالح امرأته 
وشهد الآخر أنه طلقها طلقة أو التق قال: لا شى ء عليه . 


قال محمد بن رشد: معنى قوله لا شيء عليه لا طلاق عليه لأن 
شهادتهما توجب اليمين عليه وهذه مسألة قد تقدمت في . مواضع . ومضى 
وبالله التوفيق . 
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مسألة 

وسئل عن رجل أتى بشاهدين يشهدان أن له على فلان 
غشرين دارا كاك المشهوة:غليه. مشاعدين ببشهدان أن هذا 
المدعى عليه أقر عندنا منذ أشهر أن ليس له قبل فلان شيءء. ولا 
يدري الشاهدان اللذان شهدا على الحق أقبل هؤلاء الشهود أم 
بعد؟ قال: أرى أن يقضي بشاهدي المطلوب. قيل له: فإن لم 
يعلم شاهدا المطلوب ولا شاهدا الطالب متى شهدوا هؤلاء قبل 
هؤلاء أم هؤلاء قبل هؤلاء؟ قال: يقضى بشهداء المطلوب . 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أن المطلوب لم ينكر 
العشرين لكنه أقربها وادعى البراءة منها واستظهر على ما ادعاه بإقرار 
الطالب أنه لا شيء له عنده. فالطالب يقول إنما أقررت له بأنه لا شيء له 
عندي قبل أن يجب لي عليه العشرون». والمطلوب يقول إنما أقر بذلك 
لبراءتي منها إليه بعد وجوبها له علي, فقيل القول قول المطلوب. وهو قول 
ابن القاسم في هذه الرواية لأن قوله يقضّي بشاهدي المطلوب معناه يقضى 
بأن يكون القول قول المطلوب من أجل شهادة شاهدين» وقيل القول قول 
الطالب وهو الذي يأتي على قول ابن نافع في سماع يحيى من كتاب 
الدعوى والصلح. وهذا إذا كانت بينهما مخالطة. ولو لم تكن بينهما 
مخالطة لكان القول قول المطلوب قولا واحداء ولو كان له قبله حق قديم 
غير هذا لكان القول قول الطالب قولا واحدا بدليل ما في سماع أشهب من 
كتاب الوديعة» ووجه القول الأول هو أن إقرار الطالب أنه لا حق له قَبَلَه 
دليل على أنه قد استوفى حقه منه إذ لا يشهد أحد بأنه لا حق له عند من 
لم يكن قط عنده حق. ووجه القول الثاني أن الدين قد وجب على 
المطلوب بإقراره على نفسه فلا يسقط عنه إلا بيقين» وهو الأظهر.ء وكذلك 
إذا أقر المطلوب بعشرين وأتى ببراءة بعشرين فقال هي العشرون التي 
أقررت لك بهاء وقال الطالب بل هى غيرها يكون القول قول الطالب إن 
كان: له وَبْله .غيرها». :والقول: افيه اقول المطلوس» إن له .يكن كان اله قيله 
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غيرها ولا كانت بينهما مخالطة. ويختلف إن لم يكن له قِبَلّهُ حق وكانت 
بينهما مخالطة على . القولين المذكورين.» ولسحنون في نوازله من كتاب 
المديان والتفليس قول ثالث في هذه المسألة. وهو تفرقته بين أن يأتي 
المطلوب ببراءة واحدة تستغرق العدد أو ببراءات مفترقات.» وهو قول 
ضعيف, وأما إن كان المطلوب منكراً للعشرين التي قامت عليه البينة بها 

فلا إشكال ولا اختلاف في أن القول قول الطالب إذ لا تسقط بينة بأمر 
محتمل. وإنما يختلف إذا أتى بالبينة أنه قضاه العشرين بعد الإنكار, وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


0 وسئل عن رجل يكون له على رجل عشرة دنانير فيشهد 
الذي عليه الحق أن طالب العشرة دنانير أقر أنها ليست له وأنها 
لفلان وشهد بذلك عليه رجل اخر مع الذي عليه الحق؟ قال: لا 
تجور شهادة الذي عليه الحق ويحلف ذلك الرجل مع شاهده 
ويستحق العشرة . 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله من أن شهادة الذي عليه 
العشرة لا تجوز للطالب لأنه شاهد لنفسه على المشهود عليه2''0 أنه لا حق 
له قَبَلَهُء وسواء كان الطالب المشهود عليه حاضرا أو غائباً بخلاف ما كان 
حاضرا ليس فى الذمة مثل أن يقر الرجل أن المال الذي دفعه إليه فلان هو 
لفلان أو أن الشيء الذي وضعه على يديه فلان قد تصدق به على فلان. 
فهذا يفرق فيه بين أن يكون المشهود له حاضراً أو باعل ماني يان 
الشهادات وغيره من المدونة. وبالله التوفيق . 


)5١1(‏ كذا بالأصل وفي قى ": له. 


كتاب الشهادات الرابع ”7 
مسألة 

قلت له: كنت قاعداً عند ضمام فجاء رجل فأشهدني على 
شهادة ا ثم جاء الرجل بعد حين بكتاب فيه 
شهادتي وعرفت خطي وأثبت أن يماما أشهدني على شهادته في 
أمر دارء أذكر ذلك غير أنى لا أحفظ أن هذا الكتاب الذي فيه 
شهادتي فرىء على ولا الحفظل أذ أشهدني على هذه الدار التي 
ف هلا الكتاب. قال : إن لم نشت شهادتك فى الكتاب خرن 

قال محمد بن رشد: إنما هذا إذا قيد الرجل ما أشهد عليه بخط 
يده ثم نسي بعد ذلك ولم يذكر جميع ما قيده غير أنه يعرف أنه خطه. وفي 
لإعادته ‏ وبالله التوفيق 


ظٍِِ 


مسألة 

قال ابن القاسم في نفر جماعة شهدوا على رجل أنه تكلم 
بكلمة واحدة. فقال بعضهم : إنما قال امرأتى طالق. وقال اخرون: 
إنما قال غلامى حر: لذ طلاق. عليه يول خرية .عليه وكذلك لو 
شهد بعضهم أنه أقر لفلان بمائة دينارء وقال الآخرون: إنه أقر له 
بمائة درهم أنه لا يلزمه الدنانير ولا الدراهم. ولو شهد بعضهم أنه 
أقر لرجل بمائة دينارا وشهد الآخرون أنه أقر له بخمسين دينار 
قال: يغرم الماثة. 

قال الإمام القاضىي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم الصبرة من سماع يحيى وفي نوازل سحئون وأصبغ. فلا معنى لإعادة 
ذلك. وبالله التوفيق . 
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مسألة 


وسئل ابن القاسم: ما تَكافْوٌ الْبَْةِ؟ قال: أن يكونوا في 
العدالة سواء. ولا ينظر إلى الكثرة من القلة.» قيل: أريت إن كان 
لى شاهد عدل وجاء صاحبي بشاهدين عدلين إلا أن شاهدي 
عدا من الشاهدين؟ قال: يقضي بالشاهد الواحد مع يمين 
صاحب الحق. ولا يلتفت إلى شهادة الشاهدين وإن كانا عدلين . 
قال محمد بن رشد: هذا معلوم من قول ابن القاسم وروايته عن 
مالك في المدونة وغيرها أن الترجيح بين البدئتين إنما يكون بكثرة العدالة 
لا بكثرة العدد.» وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أن لين إذا 
استوتا في العدالة وإِخدّاهما أكثر من الأخرى قضى بالأكثر عدداً إلا أن 
يكون الأقل عدداً كثيراً يكتفي بهم الحاكم فيما يلتمس من الاستظهار 
0 لا تغني كثرتهم شيعا ويكون 0-2 في العا لو لم يشهد 
فيه أحدء فإن كان الشيء المشهود فيه بيد أحد المدعيين اقِر بيده.» وإن لم 
يكن بيد واحد متهما استحلفا جميعا وقسم بينهما بعد الإين إن كان مما 
يرى الحاكم الاسْتِيناءَ فيه. ومن أ هل العلم من لا يرى الترجيح أصلاً لا في 
العدالة ولا في العدد ويقول إذا شهد شاهدان عدلان ممن تنقطع بهما 
الشهادة لو لم يكن غيرهما فهما ومن هو أعدل منهما وأكثر عددا من البيئة 
عمد له نوات لأقيما فد أحنا لمن تيهذا الها أحقة الت الليد مم أ 
وأكثرء وهو قول المخزومي. قال ابن حبيب: ولو أخذ أحد بهذا ما أخطأ. 
وأما قول ابن القاسم إنه يقضى بالشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق إذا 
كان أعدل من الشاهدين فهو خلاف قوله في سماع أصبغ عنه من كتاب 
الدعوى والصلح وخاللاف ما حكاه ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن 
الماجشون من أن الشاهدين إذا كانا عدلين أحق من اليمين مع الشاهد 
الذي هو أعدل أهل زمانه. وهو اللأظهر.ء إذ من أهل العلم فخ ا يرى 
الحكم باليمين مع الشاهد أصلاء ومن لا يرى الترجيح بين البينتين أصلاء 
فالقول بأنه يقضي بالشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق إذا كان أعدل من 


لاحم ا الس ا 


مسألة 
ولا تجور شهادة رجل يشهد 1 امرأته. وكذلك شهادة 
المرأة لابن زوجها إنها لا تجوز. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
لإعادته . 
مسألة 
قال: ولا تجوز شهادة رجل على قضاء قاض أنه قضى 
لفلان على فلان بهذا الحق حتى يشهد على القاضى أنه قضى به 
شاهدان. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى فى 


ع 


مساألة 


وسئل عن رجلين ذكرا أن رجلا استودعهما شهادة» والذي 
استودعهما الشهادة غائب. فقاما بتلك الشهادة فشهدا بها وقضي 
شهادتهما مع رجل غيرهما. ثم جاء الشاهد الغائب الذي شهد 
الرجلان على شهادته فأنكر أن يكون أشهدهما على شيء من هذا 
قال الإمام القاضي : لة::مسالة فك مضصى القول فيها مستوفى في 
رسم يوصي لمكاتيه من سماع عيسى » فلا وجه لإعادته هنا وبالله التوفيق . 
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مسألة 


قيل: أرأيت لو شهدت لرجل أن له على رجل عشرة دنانير 
وشهد لي الرجل الذي شهدت له أن لي على رجل عشرة دنانير 
في مجلس واحد؟ قال: إذا كنتما عدلين لا تتهمان في عيادد 
جازث شهادتك له.وشتهاةتة للق 

قال محمد بن رشد: اقد مضى الاختلاف في هذه المسألة في 
نوازل سحئنون. وتحصيله أن في شهادة الشهود لمن شهدوا له في مجلس 
واحد ثلاثة أقوال: أحدها أنها لا تجوزء والثاني أنها جائزة. والثالث أنها 
جحائزة إن. كانت على رجلين. وغير جائزة إن كانت على رجل واحدء وأما 
شهادتهم لمن شهدوا له في مجلسين فهي جائزة إن كانت على رجلين. 
وإن كانت على رجل واحد فعلى قولين» وبالله التوفيق. 


مسألة 


6 عبد قطع بشهادة حق فظن أنه حر ولم يعلم بذلك 
حتى عتقى عتق؟ قال : برد الحق ولا يقطع . ظ ظ 

قال محمد بن رشد: هذا خلاف ما مضى قرب [أخرع550) نوازل 
سحئولنء وقد مضى من من القول على ذلك هنالك ما لا وححه لإعادته. وبالله 
التوفيق . 


مسألة - 


قال ابن تقد تجور 0 ابن الملاعنة في الزنى . ولا 
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قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفئ في 


مسألة 
وقال فيمن شهد عليه شاهد واحد في شيء إن فعله فامرأته 
طالق» برعتهد اخ أنه قال إن قعله نخد امرانيهطالق «ففعلة وأنكو 
شهادتهماء قال: لا تجوز شهادتهما لأنها قد اختلفت. 
. قال مميحمد بن رسصد: هذه مسألة تكررت في مواضع . ومضى القول 


ع 


ظ مسألة ظ 
قال: وإنما تجوز شهادة السماع أن يقول لم أزل أسمع أن 
فلانا مولى فلان فيرثه ولا يجر ولاءه ولا يرث مواليه ولا بنى عمه 
بيد ألميو جا جيه إلا مريت 417 كل 0 
شت اله :ننس إلا أن..ركون: أمرا :مشتهرا :مثل أن يقول. أشهد. أن 
نافعا مولى ابن عمر وأن عمر هو ابن الخطاب لأن هذا أمر 
معروف ولا يختلف فيه أحدء فإذا كان مثل هذا أجزت له الولاء 
وأثنت له النسبء» قيل له: أنشهد الساعة أنك ابن القاسم ولا 
أعرف أباك ولا أعرف أنك ابنه إلا بالسماع؟ قال: نعم تقطع بهذه 
الشهادة. ويثبت بها النسب» ويرث ويورث» ويجر الولاء إذا كان 
في مثل هذا الأمر المعروف . 
قال الإمام يي هذا كما قال. وهومما لا اختلاف فيه أن 
السماع إذا كان مشتهراً : في الولاء والنسب مثل ما اشتهر من أن نافعا مولى 
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ابن عمر ومن أن عمر هو ابن الخطاب يثبت به النسب والولاء ويشهد 
الشاهد فيه على القطع فيقول نشهد أن فلاناً هو ابن فلان وأن فلاناً هو 
مولى فلان. وأما إذا لم يكن السماع [بذلك2©""07 مشتهراً اشتهاراً يصح 
للشاهد به الشهادة على على القطع فقال في شهادته لم أزل أسمع من أهل 
العدل وغيرهم أن فلانا هو ابن فلان وأن مولى فلان فمفي ذلك اختلاف. 
قيل إنه يثبت بذلك النسب والولاء» وهو قول أشهب والذي يأتيى على قياس 
قول ابن القاسم في سماع أصبغ في إجازة شهادة السماع في ضرر 
الزوجين»: وقيل إنه لا يثبت بها النسب ولا الولاء ويستحق بها الميراث»: 
وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية وفي المدونة. ويتخرج في المسألة 
قرول الف آنه لا ايايظييها النعيه ولا تحن ينها المال لأ المال نيعيو 
إلا بعد ثبات النسب أو الولاء.» وقد مضى في صدر نوازل سحنون تحصيل 
الاختلاف فيما تجوز فيه الشهادة على الماع مما لا تجوز فأغنى ذلك عن 
إعادته ههناء وبالله التوفيق. 


مسألة . 


قال ابن القاسم تجوز شهادة ثلاثة على ثلاثة في الزنى واثنين على 
واحد . 

قال محمد بن رشد: هذا نص قول ابن القاسم في المدونة أن 
الشهادة على الشهادة في الزنى لا تتم بأقل من أربعة شهداء إذا شهدوا 
على كل واحد 3 الأربعة الذين و على الرؤية وكذلك لو شهد منهم 
اثنان على اثنين أو اثنان على ثلاثة أو اثنان على واحدء فإن لم يفرقوا لم 
يكن بد من اثنين على كل واحد فيصيروا ثمانية, ويجوز في ون 
بجوز في تعديل غيرهم وا بايا و أربعة على جميعهم 
وهو مذهب ابن الماجشون وابن عبد الحكم و وأصبغ . فقول ابن الاسم ؟ في 
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الروايه يجوز ثلاثة على ثلاثة في الزنى واثنين على واحد كلام خرج على 
سؤال سائل فلا دليل فيه على أنه لا يجوز عنده أقل من ذلك لأنه يجوز 
على مذهبه اثنان على الثلاثة واثنان على الواحد حسبما ذكرناه.» وذهب 
مالك في رواية ا في الشهادة على الشهادة في الزنى 
إلا ستة عشر شاهدا أربعة على كل واحد من الأربعة اجتمعوا أو افترقواء 
وكذلك لا يجوز عنده في تعديل الشهود على الزنى إلا ستة عشر شاهدا 
أربعة على كل واحد من الأربعة اجتمعوا أو افترقوا وفي تعديل الشهود على 
الشهود إلا أربعة وستون أربعة على كل واحد من الستة عشر اجتمعوا أو 
افترقوا.ء ويتخرج في المسألة قول ثالث وهو أنه واحد من الستة عشر 
اجتمعوا أو افترقواء ويتخرج على كل واحد منهم إن افترقواء وقد مضى 
طرف من هذا المعنى في اخر نوازل سحنون, وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال ابن القاسم في قاضي شهد عنده رجل لرجل أن له 
على فلان مائة دينار فذهب فأتى بشاهد اخر فمات الشاهد الذي 

شهد وعزل القاضي فأراد لقاضي أن يشهد أنه قد شهد عنده فلان 
الاتسعن ا ا تثبت شهادته؟ قال نعم إن شهد معه 

غيره وإلا فلا . 


قال الإمام القاضي : شهادة الرجل على الرجل بما سمع منه دون 
أن يشهده تنقسم على ثلاثة أقسام: أحدها شهادته عليه بما سمع منه من 
قذفه لرجل بما يجب له به عليه حدٌ أو أدب. والثاني شهادته عليه بما سمع 
منه من إقراره على نفسه لرجل بحق. والثالث شهادته عليه بما سمع منه من 
تتهادتة على غير ذآما اشتهادتة علي رما سيعة #نه فنع اقدفه ار اما فحية 
له به عليه حد أو أدب فلا اختلاف في أن شهادته عليه جائزة» وأما شهادته 
عليه بما سمع منه من إقراره على نفسه لرجل بحق ففيى ذلك قولان: 
أحدهما أنه لا يشهد ولا تجوز شهادته إن شهد وهو أحد قولي مالك في 
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المدونة وقول ابن أبي حازم وابن الماجشون وروايته عن مالك في الْمَدَنْيْة 
ومثله لمالك في كتاب ابن المواز. قال: لا يشهد الرجل على الرجل بما 
سمع من إقراره على نفسه دون أن يشهده على ذلك إلا أن يكون قاذفاً. 
والثاني أن شهادته جائزة وهو أحد قولي مالك في المدونة واختيار ابن 
القاسم فيهاء وأما شهادته عليه بما سمع منه من شهادته على غيره بحق أو 
قذف أو زنى فلا اختلاف في أنه لا يجوز له أن يشهد على شهادته بما 
سمع منه دون أن يشهده. فإن شهد لم تجز شهادته وحدٌ إن كان شهد على 
شهادته في زنى على اختلاف في ذلك. وقد ذكرناه في غير هذا الكتاب. 
واختلف إن سمعه يؤديها عند الحاكم أو كان هو الحاكم فشهد [بها](؟'2 عنده 
أو سمعه يشهد غيره على شهادته ولم يشهده هو فالمشهور أن شهادته على 
شهادته جائزة. وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية ورواية حسين بن 
عاصم عنه في بعض روايات العتبية من هذا الكتاب والذي يأتي على قياس 
قوله في المدونة في إجازة شهادة الرجل على الرجل بما سمع منه إذا 
استوعب كلامه وإن لم يشهده. وقد قيل إنها لا تجوز. وهو الذي يأتي 
على قياس أحد قولى مالك فى المدونة ورواية ابن الماجشون عنه فى 

المدسة وما تع كار المواز عنه» وبالله التوفيق . 1 


مسألة 
وسئل عن قوم شهدوا على امرأة أنها أوصت بكذا وكذا في 
مرضها وهي صحيحة العقل. فشهد اخرون أنها كانت موسوسة؟ 
فقال: أرى أن تثبت شهادة الذين شهدوا في الوصية وتطرح شهادة 
الذين شهدوا أنها موسوسة . ظ 
قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى التكلم عليها في آخر 
نوازل سحئون فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


)55 ساقط من الأصل . 


ع 


مسألة 


بشهادة أتجوز له وعليه أم لا تجوز له ولا تجوز عليه كان ذلك في 
شهادة واحدة أو في شهادات ممترقة ؟ قال ٠:‏ يجور له ولا يجور 
عليه إن كان هذا فى شهادات مفترقة وإن كان فى شهادة واحدة 

قال محمد بن رشد: هذا بَيْنْ علي ما قاله إنه يجوز له ولا يجوز 
عليه إن كانت الشهادتان ممترفتين لأن شهادة الرجل تجور لعدذوه ولا تجور 
عليه ولا تجور له ولا عليه إن كانت الشهادة واحدة لأن شهادة الرجل على 
عدوه لا تجوز لأنه متهم فيهاء وإذا سقط بعض الشهادة للتهمة بطل جميعها 
على المشهور في المذهب. وقد قيل إنها يجوز منها ما لا تهمة فيه.» وهو 
لل هن فى تر ركه حيطا بكاو افيها :وبال الترفيق: 

مسألة 

قال ابن القاسم: لا تجوز2"١؟‏ شهادة ابن خمس عشرة سنة 

نْ أن يحتلم حتى يبلغ ثمان عشرة سنةء. فإذا بلغها جازت شهادته 
بالمطيدد :0 وقال فخ وصا. تجوز شهادة الغلام إذا أتى عليه 
تعمس عفرا سنة وإنة لم يجان إذا ان عل لأن اللي عل 
السلام أجازهم في القتال يوم الخندق ولم يجز ابن أربع عشرة 
سئة يوم أحدى وكان ار قبل الخندق نسي 

قال محمد بن رشد: فل روي عن ابن القاسم أنه لا تجوز شهادته 


إذا لم يحتلم حتى يبلغ سبع عشرة سنة ففي الحد الذي يحكم به لمن لم 


(56) في فق "#: لا تقبل . 


غرف | البيان والتحصيل 


يحتلم بحكم من احتلم ثلاثة أقوال ترجع إلى قولين : أحدهما أنه لا يحكم 
2 عه يدافو ايو ويا وتيا 
ا إذا بلغ من ادن سن من رقد]*» يحتلم من الناس وإن 5 يكن 
ذلك غالباًء فأول سن الاحتلام خزية عش عاناء .واخه شيعة عقر عانا ار 
ثمانية عشر عا فيحكم له بالبلوغ عند ان وت ببلوع أول سن الاحتلام 
ولا يحكم له به عند ابن القاسم إلا ببلوغ اخره في جميع العبادات قياسا 
على الشهادات الأنها ان العبادات التي خاطب الله عباده بها حت 
يقول :يا 0 الْذِينَ آمَنوا كونوا قَوامِينَ بِالْقِسطِ 2 وقوله : « ولا 2 
الشَهّدَاءٌ إذا ما 5 2640# وقوله: ل ولا ما الشهَادَة 64> وهو مصدق 
فيها إذا ادعى أنه لم يحتلم كما يصدق في العبادات التى بينه وبين خالقه 
من الصلاة والصيام وما أشبه ذلك. واختلف هل يصدق أنه لم يحتلم فيما 
يتعين عليه من الحقوق والحدود في بدنه.» فقيل إنه لا يصدق في ذلك. 
في وجوب إقامة الحد على من أنبت وإن لم يحتلمء لأن الإنبات يكون 

عند أول سن الاحتلام . فله حكمة وقل قيل إن اختلااف قول مالك في 
المدونة في وجوب الحد على من أت ولم يحتلم لا يرجع إلئن التصديق 
في الاحتلام وأنه على ظاهره في وجوب الحد بالإنبات ولزوم جميع 
العبادات له وإن أحد قولي مالك في وجوب الحد عن نين ا وان لم 
يحتلم يأتيى على قياس قول ابن وهب في إجازة شهادة من بلغ خمس عشرة 
ضعيفة, فقد قال ابن عبد الحكم وغيره في غير العتبية إنه إنما أجازه لأنه 





569") ساقط من الأصل . 
(590) انظر الهامش .)١5(‏ 
(548) انظر الهامش .)١6(‏ 
(59) الاية 787 من البقرة. 


0 و سا وري ا 4 فيه على أنه حد للبلوغ» وإن 
ا ان أن يبلغ أقصى سن الاحتلام في الغالب أنه قد احتلم لم 
يصدق لأنه يتهم في فى إجازة شهادته بخلاف الحدود والعبادات إذا ادعى أنه 
لم يحتلم فيصدق في العبادات قلا واعجذا لأنه فيما بينه وبين خالقه, دفي 
الحدود على اختلاف. فوجه القول بتصديقه ما جاء من أن الحدود تذرًا 
بالشبهات. ووجه القول بأنه لا يصدق اتهامه فى إسقاط الحد عن نفسه 
وحد جواز الشهادة حد بتوجه الخطاب ولزوم التكليف لآن من لم يتوجه إليه 
الخطاب ولا لزمه التكليف فليس بمتحرز في شهادته إذ ليس ياثم ولا يجرح 
في الكذب فيها لارتفاع العلم عنه ولا تجوز شهادة من لا يتحرج في 
0000000 
مسألة 
ل: ولو أن رجلا شهد له أن عند عبد الله عشرة دنانير 
0 آخر أن له على عبدالله عشرين ديناراً قال: يحلف مع 
قل تناه ينبا تولكون له العكيرون والعشرة ويأخذ منه ثلاثين . 
قال محمد بن رشد: ع عار جانياك ازور اعد الكاهدين 
له عنده خلاف قول اخر له عليه لأن لفظة عنده تقتضى الأمانة ولفظة عليه 
تقتضي الذمة. فكل واحد منهما شهد له على عبدالله بغير ما شهد له به 
عليه الآخر فله أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحق الثلاثينء وإن شاء 
أن يحلف مع أحدهما ويرد اليمين على المطلوب فيما شهد به الشاهد 
الآخرء وإن شاء أن يرد اليمين على المطلوب في الجميع. وليس له أن 
بأنحذ العشرة دون يمين إذ لم يجتد له عليها الشاهدان بخلاف إذا شهد 
أحدهما أن له عليه عشرة. وشهد الآخر أن له عليه عشرين. هذا له أن 
يأخذ العشرة دون يمين لاجتماع الشاهدين عليهماء وإن شاء أن يحلف مع 


(:/) فى ق *": شهادته . 


رف البيان والتحصيل 


الشاهد الذي شهد له بالعشرين ويأخذهاء وهذا إذا كانت الشهادتان في 
مجلس واحد ولفظ واحد اختلفا فيه فقال أحدهما إنه(١©‏ أقر له عر 
وقال الآخر بل أقر له بعشرين». وإن كانت الشهادة في مجلسين فهما حقان 
وله أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحق ما شهد له بهء ولو قال 
الشاهدان اللذان شهد أحدهما إن له عنده عشرة دنانير. وقال الآخر إن له 
عليه عشرين دينار إنها شهادة واحدة لبطلت شهادتهما إن زعم رب الحق 
أنهما حقان مختلفان. وإن زعم أن أحدهما محق حلف مع الذي ادعى أنه 
محق وأخذ ما حلف عليه. وقد مضى في نوازل سحئون بيان هذا في 
الشاهدين يشهد أحدهما لرجل ببغل والآخر بحنطة؛ ولا فرق بين 
المسألتين» وبالله التوفيق . 
كمل كتاب الشهادات بحمد الله وحسن عونه . 


)١(‏ في فق ”: إنما. 


كتاب السداد والانبار غرف 


كتاب السداد والأنهار 





مسم بار 





وصلى الله على من لا نبي بعده ولا شفيع نرجوه سواه سيدنا محمد 


من سماع ابن القاسم من مالك من كتاب الرطب باليابس 


قال سحنون: أخبرني ابن القاسم عن تفسير قول مالك في 
الماء يكون بين الرجلين فتهور البئر فيقال لأحدهما اعمل ولك 
الماء كله أو اعمل مع صاحبك إن كل أرض كانت مشتركة لم 
يقتسمها أهلها من نخل أو أصول أو أرض فيها زرع زرعوه جميعا 
فانهدمت أو تهورت البئر فإنه يقال لصاحبه إذا كان بينهما الأصل : 
اعمل مع صاحبك» أو بع حصتك من الأصل والماء. أو قاسمه 
عَمِلّء ومن أحب أن يترك ترك. ومن عمل منهما كان له الماء كله 
حتى يأتيه شريكه بما يصيبه من النفقة فيرجع على حقه من الماء. 
وإن كان بينهما زرع أو شجر مثمر في أرض لهما فإن من أبى أن 
يعمل يجبر على ما أحب أو كره أو يبيع ذلك ممن يعمل معه. 
وأما كل أرض مقسومة أو شجر مقسومة أو زرع لرجلين في أرض 
مقسومة بينهما إلا أن ماءهما واحد فتهور البئر وتنقطع العين فيابى 
أحدهما أن يعمل ويرضى بهلاك زرعه أو شجره أو أصوله فإن 
ذللك: لدج ول كلقب النفقة معت .يقال لكر اعمل. ولك الماء 


دق البيان والتحصيل 





كله إلا أن يأتي شريكه بالذي يصيبه من النفقة في حصته فيرجع 
على حقه من الماءء وإنما الشريكان في الأصول والزرع إذا 
انهارت البئر بمنزلة الشريكين في الدار تنهدم فيأبى أحدهما أن 
يبنيى ويريد الآخر البنيان فيقال له ابن مع صاحبك أو. قاسمه 
العرصة فما صار له بنى فيه وما صار لك صنعت فيه ما شئت» 
وكذلك الأصول والزرع إذا كان بين الرجلين» قال سحئون: كان 
ابن نافع يقول والمخزومي إنما هذا في كل بثر ليس عليها حياة لا 
زرع ولا نخل ولا غيرهء فأما كل بئر عليها حياة أو عين فتهور 
فيأبى أحدهما أن يعمل فإنه يجبر على أن يعمل معه أو يبيع 
نصيبه ممن يعمل معه بمنزلة السفل يكون لرجل والعلو لآخر 
فينهدم فإن صاحب السفل يجبر على أن يعمل فإن أبى بيع عليه . 

قال محمد بن رشد: إذا كان للشريكين في الأرض زرع بينهما قد 
زرعاه جميعا فلا تجوز قسمته مع الأرض. والواجب في ذلك إذا أرادا 
قسمة الأرض أن يقتسماها دون الزرع ويبقى الزرع مشتركاً بينهما إلى أن 
يحصداه ويدرساه ويقتسماه بالكيل» فقوله فى أول هذه المسألة [إن]<'»2 كل 
رن كانت مشتركة لم يقتسمها أهلها من نخل أو أصول أو أرض فيها زرع 
زرعوه جميعا فانهدمت البئر أو تهورت فإنه يقال لصاحبه إذا كان بينهما 
الأصل: اعمل مع صاحبك أو بع حصتك من الأصل والماء أو قاسمه 
الأصل فخذ حصتك ويأخذ حصته فيؤمر من أحب أن يعمل عمِلء ومن 
أحب أن يترك ترك. ومن عمل منهما كان له الماء كله حتى يأتيه شريكه بما 
يصيبه من النفقة فيرجع على حقه من الماء. معناه إذا كان الزرع قد استغنى 
عن الماء. وإنما يحتاج إلى سقي الأرض بعد حصاد الزرع» فأراد أحدهما 
[إصلاح]("© البئر ليسقيا بمائها الأرض بعد حصاد الزرع منها وأبى الآخر من 


)1 ساقط من الأصل . 
(؟) ساقط من الأصل . 


كتاب السداد والانهار ١”‏ 
ا ا 111 اسان 


ماعو موا ارا اوه و0 
زرع سواء.ء وقال 7 يقال 7 منهما ! أذ تسل مع ماعل أو تبيع 
حصتك من الأصل أ و تقأسمه إيأه ولم يقل إذا أن ف الثلاثة الأوجه كلها 
ماذا يحكم به عليه منهاء والذي يحكم به عليه منها القسمة» فكان صواب 
الكلام أن يقال يقال للآبي منهما لا بد لك من أن تقاسم شريكك إلا أن 
بر اساي لوو ود اعد ب ا 0 
في الرولة بعد كلك وك كك هما فر وا 0 
لهما فإن من أ بى أن يعمل يجبر على ما أ ل مين 
ذلك ممن يعمل معه. معناه إدا احتاج الزرع أ و الثمر إلى 0 وهو 
صحيح . إذ لا يمكنهما قسمة ذلك مع الأرضء وقال إن من أ, بى أن يعمل 
يجبر على ما أحب أو كره على أن يعمل ابرعم لشم عه ولم يقل 
إذا أبى منهما جميعا على أيهما يجبر منهماء وفي ذلك اختلاف. قيل إنه 
تحر ان 0 وقيل 0 الاب ب دل يعد وهو 
ذلك هنالك إن د الله . وقد قيل إن الع على د عر ل رده 
عليه من حظه بقدر ما يلزمه من العمل فيما بقىي من حقه بعدما بيع عليه 
منه» وهو قول مالك في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الأقضية. 
وأصح القولين في النظرء وقد قال سحنون إن البيع على الشرط إنما جاز 
على وجه الضرورة إذا لم يكن للبائع مال. وليس قوله بين إذ لا ضرورة 
صبب مسايو وديا امن اصياب واب تس بهي 
الكبش من سماع يحيى من كتاب الأقضية. وأما الأرضص المقسومة فإن لم 
يكن عليها حياة فلا اختلاف في أن الآبي لا يلزمه العمل مع صاحبه. 


(”*) كذا بالأصل وفي غيره: يقول. 


غ4 البيان والتحصيل 


ويقال لصاحبه اعمل ولك الماء كله أو ما زاد تعمله إلى أن يأتيه صاحبه 
الآبي بما يصيبه من النفقة» ويدخل في كون الماء له إلى أن يأتيه شريكه 
بحظه من النفقة اختلاف بالمعنى من مسألة نوازل عيسى بن دينار بعد هذا 
من هذا الكتاب. وأما إذا كان عليها حياة فقال ابن القاسم ذلك بمنزلة إذا 
لم يكن عليها حياة سواء. وقال ابن نافع والمخزومي إن الشريك في العين 
أو في البئر يجبر على أن يعمل معه أو يبيع نصيبه ممن يعمل معه بمنزلة 
العلو يكون لرجل والسفل لآخر فينهدم. وهو تَنظِيرٌ غير صحيح, إذ لا يقدر 
صاحب العلو أن يبني علوه حتى يبنيى صاحب السفل سفله. ويقدر الذي 
يريد السقى بماء البئر المشتركة بينهما إذا انهدمت أن يصل إلى مايريده من 
السقي بأن يصلح البئر ويكون أحق بجميع الماء إلى أن يأتيه صاحبه بما ينوبه 
من النفقة. فقول ابن القاسم أصح من 0 ابن نافع والمخزومي. والله 
أعلم وبه التوفيق . 





ومن كتاب أوله أخذ 55 خمرا 


قال: وسثل عن الرجل تكون له الأرضض فيها العشب فيريد 
أن يحميهاء أترى ذلك له؟ قال: نعم إذا كان له بها حاجة. وإن 
لم تكن له بها حاجة فلا أرى ذلك له. ظ 

قال محمد بن رشد: الحكم في الكل يختلف باختلاف مواضعه. 
ومواضعه تنقسم على قسمين: أحدهما أن يكون في أرض غير متملكة. 
والثاني أن يكون في أرضص متملكة. فأما إذا كان في أرض غير متملكة مثل 
الصحارى والبرارى والفيافي فلا اختلاف في أن الناس كلهم فيه سواء. 
لبس لأحد منهم أن يمنعه ولا أن يبيعه وهو قائم, في موضعهء لقول رسول 


الله كه : رلا بمنع الْكلا,0؟) وقوله لله : رلا بمنع فَضلٌ الْمَاءِ ليمنععم به 
اكلام فنهى عن نعف وعم هو ذريعة!') إلى منعه لأن صاحب الماشية شية إذا 


(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ. 


(5) الحديث بنصه في باب الشرب من «صحيح البخاري». 
(5) في الأصل : (دريعة) مهمل الدال فأصلحناه من غيره . 


كتاب السداد والاخهار ظ هك 





منع من الماء”"© لم يقدر على الإقامة على الرعي. فإن جاء رجلان لرعي 
كلأ هذا الموضع فعا كانا فيه رةه واختلف إن سبق أحدهما إليه فنزله 
وجعل بيعي ماحزلة امقر فيا ل 10 ا ا 
ذلك الموضع دون الفضل أم لا على ثلاثة أقوال : : أحدها أنه لا يكون أحق 

بشيء من كليه والناس معه فيه أسوة.ء وهو نص قول 7 -- 59 
عن مالك في كتاب حريم البئر من المدونة. والثاني أنه يكون أحق من 
الناس بقدر حاجته من كلأ ذلك الموضع الذي ظ وحدك برع نا حول 
وإن لم يحتفر فيه بترأء وهو قول أشهب. فراه أحق بالسبق إلى ذلك 
الموضع والنزول فيهء ومعناه إذا انتجع إليه وقصده من بعدء وأما إذا مر به 
فنزله فلا يكون لمجرد سبقه | ليه أحق بمقدار حاجته من كيه والله أعلم. 
وقد لوول أن قوق اضهت لني مله الدتجياه بتمحرة السيق :إلى التوول ني 
ذلك الموضم اح من النادن رقان شاحة هن كلتوم. وزتما سعاة اند حمل 
رعيه لكلا ذلك الموضع إحياءً له لأنه لما رعاه صار له عليه يد. فيكون 
أحق بما يحدث فيه من الكلاً مرة أخرى إلا أن يفضل عن حاجته منه فضل 
فيكون الناس في الفضل أسوة, ولا اختلاف في الفضل على حالء والقول 
الغالثك أنه لا يكون عي سيو اعيايا د ا او 
بالنزول وإن رعاه إلا أن يحفر فيه بثرأ فيكون أحق بقدر حاجته من الكلا 
كما يكون أحق بقدر حاجته من الماءء وهو ظاهر قول المغيرة وأعدل 
الأقوال وأولاها بالصواب لأنه لا يقدر على المقام على الماء إذا لم يكن ! له 
في ذلك الموضع مرعى فتذهب نفقته في اليك باطللا وكذلك لو سبق 

ل ل 
هذا أن يكون اجق كدر حاجنة من ك9 ذللن الموضع من حوره كاد افاي 
نفقته باطلاء وقد قال رسول الله ككله: «لا ضرر ولا ضِرَارَ)» فمن الضرر 


(0) في فق ”*: الشربه ومثله في ف ". 
(4) الحديث في كتاب الأقضية من «الموطأ» وعند ابن ماجة وفئ «مسند ابن حنبل». 


ك324 البيان والتحصيل 


البين أن يدخل عليه غيره في قدر حاجته من كلا الموضع الذي أنفق فيه 
نفقته. وأما إذا كان الكل في أرض متملكة فإن الأرض المتملكة تنقسم في 
ذلك على أربعة أقسام: أحدها أن تكون محظرة قد حظر عليها بحيطان 
كالجنات والحوائط. والثاني أن تكون غير محظرة إلا أنها حمأه ومروجه 
التي قد بورها للمرعى وترك زراعتها من أجل ذلك. والشالث فدادينه 
وفحوض 0 أرضه التي لم يبورها للمرعى وإنما ترك زراعتها لاستغنائه عن 
زراعتها وَلِيجمها(''©2 للحرث فنبت فيها الكلأى والرابع الْعَهًاا1١)‏ والمسرح 
من أرضٍ 1 فأما الأرصن 0 التي قل ار 9 كالحوائط 
يبيعه ويمنعة بن 40 يحتج |[ إليه وليس لأحد الدخول [عليه]:37© فى 
حائطه لرعي ولا احتشاشس إلا بإذنه. وأما العَفا والمسرح من أرض فريبة فلا 
اختلاف في أنه لا2©20 يبيعه ولا يمنع الناس عما فضل من حاجته منه إلا 
أن يكون عليه في تخلص الناس إليه بدوابهم ومواشيهم ضرر من زرع 
يكون له حق إليه فيفسد عليه بالإقبال عليه والإدبارء وأما الأرض التي بورها 
للمرعى وترك انض بزراعتها 7 أجل ذلك فقيل له أن يمنع إن احتاج 
إليه به ليرعاه 0 00 يحتح | ١‏ 0 أو يحتشه 2 وهو مذهب ابن 





(9) جمع فحص وهو ما استوى من الأرض» وفحص المكان ما انبسط من أرضه 
وانكشف من نواحيه . 

٠١‏ أي لِيَغِبٌ حرثها حتى تخصب (َِرِيمَ إذا حرثها بعد الإغباب» وهو من معنى 
قولهم: أجم الفرس إذا ترك ركوبه ليذهب إعياؤه. ومثله أجم الماء إذا شرك 


الاستقاء منه ليجتمع . ' ظ ' 
)١١(‏ العفا بفتح العين مقصورا: ما لا ملك لأحد عليه من البلاد, والعفْل من الأرض. 
الذي لا أثر عليه 
(؟١)‏ ساقط من الأصل . 


. في ق ”؟: (ليس له أن يبيعه) ومثله فى فى‎ )١6( 
كذا بالأصل ومثله في ق ” أما 'ق 5 ففيها: أجبر.‎ )١5( 


كتاب السداد والاخبار /اع 5 


بيسس ويفسدء. وقيل: إن له أن يمنع إن احتاج إليهة وليبس له أن يبيع» وهو 
قول أشهب. وأما فحوص أرضه وفدادينه التى لم يبورها للمرعى فقال ابن 
فأشهب يرى أنه ليس له أن يبيع مراعى أرضه كان قد بورها للكلاً أو لم 
يبورها لذلك. وابن الماجشون يرى أن له أن يبيع مراعى أرضه كان قد 
بورها للكلاً أو لم يبورها لذلك. وابن القاسم يفرق في إجازة البيع له إذا 
استغنى عنه بين الأرض التي بورها ذلمرعى وبين التي لم يبورها 
للمرعى . فتحصل في مجمو 0 الطرفين ثلاثة أقوال. وفي كل طرف منها 
على انفراده قولان. وقل اختلف فيما وفع في كتات حريم البئر من المدونة 
من قول مالك إذا كانت لرجل أرض فلا بأس أن يمنع كلأها إذا احتاج 
إليها وإلا فليخل بين الناس وبينه. ومن قوله فيه لا بأس أن يبيع الرجل 
خصب أرضه ممن يرعاه عَامّهَ ذلك بعد أن ينبت ولا يبيعه عامين ولا ثلاثة. 
فقيل: إن ذلك اختلاف من قوله, مرة رأى أن للرجل أن يبيع خصب أرضه 
كان قد وقفها للمرعى أو لم يوقمها له مثل قول ابن الماجشون. ومرة داف 
أنه ليس له أن يبيعه كان قد وقف الأرض للمرعى أو لم يوقفها له. مثل 
قول أشهب. وقيل: ليس ذلك اختلافا من قوله. ومعناه أنه فرق في ذلك 
التوفيق . 


ومن كتاب أوله مرض وله أم ولد فحاضت 


وقال مالك في خليج لرجل يجري تحت جدار لرجل آخر 


14" البيان والتحصيل 


ابن لي حائطي.ء وقال الآخر: لا أبنيه. فقال مالك: أريتك2960 لو 
أراد صاحب الحائط [أنع<1) يسفى به أكان بلعه؟ قال : لا قال ٠‏ 
فإني أرى أن يقضي ببنيانه على صاحب الخليج الذي أفسد حائط 
الرجل . 
قال محمد بن رشد: إنما وجب على رب الخليج بناء الحائط لأنه 

هو الذي ساق الماء فيه. فأشبه سائق الدابة في وجوب ضمان ما وطئت 
عليه. فإذا كان لرب الحائط أن يسقى به سقط الضمان عن صاحب الخليج 
لأن رب الحائط قد ساق الماء فيه [معه]9١)‏ فلم ينفد(*'»2 على صاحب 
الحائط فيما صنعه. وإنما قال: إنه يقضي ببنيانه على صاحب الخليج ولم 
يقل إنه يلزمه قيمته على أصل المذهب في وجوب القيمة في العروض 
المستهلكة”؟5١)‏ إذ لا قيمة له على انفراده فإنما يقوم بأن يقول0 © كم قيمة 
جميع الحائط قبل أن ينهدم هذا الجدار منه؟ وكم قيمته والجدار مهدوم؟ 
فتكون قيمة الجدار على الصفة التي كان عليها من البلاء© ما 
القيمتين. وقد لا يكون فيما بين القيمتين ما يقام به الحائط جديداًء فوجب 
أن يكون على المستهلك للحائط بإجراء الماء : في الخليج ما يبنى به 
الحائط جديداء إذ لاا يتحصن لصاحب الحائط حائطه إلا بذلك. وهو معنى 





(15) في ق 7: أرأيتك ومثله فى ق ". 

(15) ساقط من الأصل . ٠‏ 

)١0(‏ إضافة من ق70. 

(14) كتبت الكلمة في الأصل هكذا: (ينفد ياء فنون بعدهما فاء وبعد الفاء حرف يشبه 
أن يكون راء ويشبه أن يكون دالا وهو بالدال أشبه فأما فق ” ففيها: (يتعد) ياء 

فتاء فعين فدال آخراً. وأما ق ” ففيها: (يبعد) ياء فباء فعين فدال آخراً. 

(19) في ق ”: المستهلكات. 

." في ف 3: يقال ومثله في ق‎ )7١( 

)7١(‏ يقال: بلى الشيء يبلى بلىّ بالكسر والقصر وبَلاء بالفتح والمد: أخلق وذهبت 


حدته . 


ماده ااا لسئ اا 7777 يي 20 


قوله إنه يقضى ببنيانه على صاحب الخليج لأن المراد بذلك أن يكون عليه 
إجارة الأجراء في بنيانه وإجارة من يقوم بولاية بنيانه» فيستأجر الأجراء وما 
يحتاج إليه في ذلك من المواعن "© والآللات. أو يلي هو ذلك بنفسه فلا 
كرت ااسوت الأأجر. وإلزام المستهلك في هذه المسألة أكثر من قيمة 
ما استهلك شبيه بما قالوا ذ نمس اسعيلك 121 حك ريل أندلا رارع قيبة 
على انفراد. إنما يلزه ما نقص من قيمتهما جعي وكان يمضي لنا عند 

من أدركنا من الشيوخ أن هذه المسألة من المسائل التي قضى فيها باعل 

فى العروض كشروى2""7 الجلود في مسألة الذي باع “البعير الذي قام عليه 
واستثنى جلده فاستحياه المبتاع, كرفو الثوب في مسألة الذي خرق ثوب 
رجن خرنا سيراه وليس ذلك بصحيح . إذ لم يقض على مستهلك الحائط 
بمثله في صفته من البلاء ! إذ لا يمكن ذلك ولا يصح فيكون كمسألة شروى 
الجلد. فأما مسألة الرّفو فليس بقضاء بالمثل لأنه لم يستهلك له رَفوا وإنما 
خرق له ثوباً صحيحاً لآ رفو فيه فلا معنى للمسألة إلا ما ذكرناه فيها. 
وبالله التوفيق . 


من سماع أشهب وابن نا من مالك من كتاب الأقضية 


قال سحكون” #تبوبا الله بن نافع سئل مالك عن 
واد كان لرجل فأقطع رجلا عينا فى الوادي فمات القاطع ©" 


(77) كذا في النسخ المعتمدة وحقه أن يكون المواعين» والماعون اسم جامع لكل ما 
يرتفق به. 

(1) في الأصل: (كشرو) ومثله في ق " وهو خطأ صوابه: كشَرْوَى بوزن جدوى كما 
في ق ” والشروى: المثل والنظير يقال: ما له شروى. وهذا شرواك. ومما يناسب 
ما هنا ما جاء في أخبار شريح القاضي أنه كان يضمن القصّار شروى الثوب إذا 
أتلفه. وأنه قضى في رجل نزع في قوس رجل اخر فكسرها فقال: له شرواها. 

(5؟) إضافة من فق "؟. 

(76) كذا ١‏ في الأصول المعتمذة . 


انرا البيان والتحصيل 


والمقطع فقام ولد المقطع فأرادوا الرفع في العين فأبى ابن القاطع 
وليس يعرف كيف أقطعهم العين إلا أنها في أيديهم منذ سكين 
سنة. فقال مالك: أقطعهم عيئاً لآ هُمْ 1 
ثم جاءوا يخاصمونهم فيقولون: قد أحدثنا وأنتم تنظرون.ء فهم 
يريدون أن يأخذوا الوادي كله. فليس هكذا يكون. وكذلك لو 
أعطى رجل رجلا بيت فأى بيت هو وما ذرعه؟ . 

قال محمد بن رشد: إقطاع الرجل الرجل العين من واديه هبة من 
الهبات تفتقر إلى ما تفتقر إليه الهبات من حيازة الشيء الموهوب في صحة 
الواهب. فالمعتي في هذه المسألة أنه أقطعه من واديه عينا لم يسم له 
فوظيفا: وَل حَدَ لة-مقداراء دارع اقدر اما فى ريع ها وبقيى في يديه 
ستين سنة بعد موت القاطع, روا 
ليستكثر فيه من ماء الوادي. فلم ير ذلك لهم. إذ لم ابايعلوه فى حياء 
القاطع ولا بعد موته بحضرة الورثة منذ مدة تكون حيازة عليهم ؛ وضعفت 
وجوت ذلك لهم بما ذكره من أن القاطع لم يحدٌ لما أقطعه قدراً معارنا: 
يقول فهو لو حد له قدراً معلوماً فلم يستوفه في حياته لم يكن له أن يأخذه 
بعد وفاتهء فأحرى | إذ لم يحد له حدأً ألا يكون له أن يستزيد فيه بعد وفاته 
شيئاً هذا معنى هذه المسألة عندي. وقوله: ١‏ هم أحدثوا فيها شيعا 
بحضرتهم ثم جاءوا يخاصمونهم فيقولون: قد أحدثنا وأنتم تنظرون. معناه 
لآ هُمّْ أحدثوا فيها شيئاً بحضرتهم فتكون لهم بذلك حجة عليهم في 
مخاصمتهم إياهم. وبالله التوفيق. [ 


مسألة 


الفلوات التي ليست 5 فأما الرجل يحتفر في حقه البثر 51 
فذلك له إلا أن يضر ذلك بجاره ضرراً بيْناً فإن الرجل يعمد إلى 


كتاب السداد والانبار | "6١‏ 
بابب بيب اح 


بثر جاره أو عينه فيحتفر إليها في حله ليستفرعغ ماءها ويصيره إلى 
بثره 0 فإدا كان ذلك ورا بين فلك أرئ ذلك له وأما الحريم في 
الفلوات فليس له أمد معلوم . وذلك يختلف. وربما يصير ذلك 
يختلف . أما الأرض الخشخاش 59 ") الصخور الشديدة فإن الحفر 
فى الك له ركد كار ضر عناتضه . رزنا. لقاريك الانان فى ذلك 
وأما الأرض البطاح اللينة فإنها إذا تقاربت انتشف بعضها مياه 
بعض »2 فأرى أن يعد عنه بقدر ما لا يضر بمائه. وليس لذلك حد 
الآبار. قال ابن نافع وقل 5 في حريم ل العادية40؟) 
وين 019) ذراعا, والبكر البادية(2) خمسة وعشرون(1"") ذر اها 
أخبرنا به ابن أن 07 عن ابن شهاب . 

قال محمد بن رشد: الأرض الخشخاش هي الأرض الرملة الجن 

تسمع لها جلبة عند المشي عليهاء قال الخليل: الخشخشة صوت السلاح 
والينبوت”9"؟2 والصخور الأرض المصخرة فيريد أن الأرض الرملة المصخرة 
(1؟) يأتي تفسير هذه الكلمة من قبل المؤلف وشيكا. 
(707) ساقط من الأصل . 
(71) في «مصباح 0 وعاد اسم رجل من العرب الأولى » وبه سميت القبيلة. 
) كره6 00 في النسخ المعتمدة 5906 سر بدِي:) أي حادثة وفي «مصباح الفيومي) 

ما نصه: «ويدأً البئر: احتفرها فهى بديء أي حادنة., وهي خلاف العادية 

القديمة» . 
(1") في الأصل : (عشرين) ومثله في ق ” فأصلحناه في ق ". 
(**) في ق 7: (ذئب) مكبراً ومثله في ق ". 

الخروب». 


6" البيان والتحصيل 
الشديدة بخلاف الأرض البطحاء اللينة في انجلاب الماء إليها من قرب, 
وهذا مثل قوله في المدونة سواء. ومن الآ بار ابار تكون في أرض رخوة, 
وأخرى تكون في أرض صلبة أو في 0 فإنما ذلك على قدر الفخين 
بالبئرى فحريم الآبار عند مالك رحمه الله إنما هو ما يضر بها قرب أو بعد 
ولا حد في ذلك, والحد المروي فيه عن ابن شهاب لا وجه له فى النظر 
والقياس إلا أن يكون ذلك عن توقيف عن النبي ظللِ يجب4؟ الوقوف 
عنده. وقوله في هذه الرواية إلا أن يضر ذلك بجاره ضرراً بيناً هو أن 
مسارم عادر حارو وذلك خلاف لظاهر ما في المدونة إِذْ أظْلَِ الضرر 
فيها من غير(”7© تقييد بصفة. وابن كنانة يقول: إن له أن يحفر في داره بعر 
وإن أضر ذلك ببئر جارهء وأشهب يقول: إنه إن كان يَجِدٌ بدا هن “اعفار 
ذلك وليس بمضطر |[ م ا ع بوه يل 
وإن أضر بجاره. فيتحصل في ذلك أربعة أقوال: له أن يحفر وإن أضر 
حفره ببئر جاره» وليس له أن حفر إذا أضر حفرة ببئر جاره. والفرق بين أن 
يستفرغ ماء بثر جاره أو لا يستفرغه. والفرق بين أن يجد مندوحة عن الحفر 
أو لا يجد. وبالله التوفيق 





ومن كتاب الأقضية [الثالث](") 
وسئل مالك فقيل [له]©: إن عاملنا أقطعنا(””© أرضاً 
أربعمائة ذراع من حد كذا إلى حد كذاء فغبت عنهاء فوثب عليها 
رجل فعمرها وبسى فيها. ثم قلدمت فأردت أخذها فقال: لا أراك 


(") فى ق0": فيجب. 
(5") فى ق 9: دون 
(5*) إضافة من ق ”. 
(90") ساقط من الأصل. - 
(8") في ق ”7: أقطعني . 


كتاب السداد والانبار ودف 





حزت ما قطع لك بعمارة ولا بناء حتى جاء غيرك فعمر وبنى , 
يقطع أحدهم فيذهب [ويدعها](؟"© ولا يعمرها حتى7”*؟ يريد منعها 
بذلك شأن قطيعة هذا ضعيفة لم يحزها بعمارة ولا بناء حتى 
عمرها غيرك. فقال: إنما عمرها وأنا غائب». فقال له: كم غبت؟ 
فقال: ثلاثة أشهرء فقال له: فما كان هنالك أحد يعلمه أنك 


ل 


اقطعتها؟ فقال: لا أدري» فقال: وما عمارة هذا لها مؤنة؟ فقال: 


لي كورب إن 1 0 فشن 5-5 حر فقال له: مأ ارم 


0 وه 


أقطعك إياها؟ فقال : واليناء. افقال: .«واريك 7 0 ان يل 
اتجد | ها أرئ أمرك: إلا ده وآرفع هم أمرك إلى السلطان . 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أن العامل أقطعه 
الأربعمائة ذراع من الأرض الموات فيما قرب من العمران بدليل قوله بنى 
فيها حوانيت» إذ لا تبنى الحوانيت في الفيافي والقفارء وقد اختلف 7< 
قرب من العمران من الموات الذي يَتَشَاحٌ الناس فيهء فقيل: ليس لأحد أن 
يحبيّه إلا بقطيعة من الإمام. فإن فعل نظر الإمام في ذلك. فإن رأى أن يقره 
له ا وإن رأى أن يقره للمسلمين ويعطيه قيمة بنيانه منقوضا أو يأمره 
بنقضه فعل» وإن رأى أن يقطعه غيره أقطعه. ويكون للأول قيمة بنيانه 
منقوضاً. وهو قول مطرف وابن الماجشون, وهو معنى ما في المدونة [إذا]9"*) 
قال فيها: إن ما قرب من العمران وما نشاح اناس فيه ليس لاحد أن يي 
إلا بقطيعة من الإمام. وقيل: إنه إن فعل أمضى ذلك الإمام مراعاة 
للخلاف, وهو قول أشهبء, فعلى هذا القول تأتي روايته هذه عن مالك في 


(9") ساقط من الأصل . 

(40) في ق ”: (ثم) بدل حتى . 
)4١1(‏ بكسر الهمزة,بمعنى نعم . 
(59) إضافة من فى ". 


64" ظ البيان والتحصيل 





هذه المسألة. لأن معنى ما ذهب إليه فيها أن المُقَطع لما غاب عنها وتركها 
هذه المدة دل ذلك من فعله على أنه قد سلمها وترك حقه فيهاء فوجب أن 
تكون للذي عمرها وأحياها ببناء الحوانيت فيها وإن لم يستأذن الإمام في 
ذلك على قياس قول أشهب مراعاة للاختللاف في ذلك. إذ قد قيل: إنه 
ليس على أحد أن يستأذن الإمام في إحياء موات قريب من العمران ولا ما 
بعد [منه]9؟» مع ضعف هذا الإقطاع | إذ ليس للعامل أن يقطِع شيئا من 
الموات إلا بإذن الإمام. وهذا إذا لم يعلم الثاني بإقطاعها للأول. ولو علم 
لا 0 إلا قيمة بنيانه منقوضاً وإن كانت عمارته 
إياها قبل أن يحوزها الأول بعمارة أو بنيان بعض لأن للإقطاع حكماً من 
الأحكام لا يفتقر إلى حيازة على ما يأتي في رسم شراء الدور والمزارع من 
سماع يحيى من هذا الكتاب». فليس قوله في هذه المسألة لا أراك حزت ما 
قطع لك بعمارة ولا بناء حتى جاء غيرك فعمر وبنى بخلاف لما في سماع 
يحبى على ما ظنه أهل النظرء فالعلة في سقوط حق الأول فيما أْطِمّ عمارة 
الثاني له بعد تركه إياها ومغيبه عنه لما يظهر في ذلك من الرضا بتسليم 
حقه فيه لا ترك حيازته إياه بالعمارة كما ظن بعض أهل النظر.ء ولو كان 
الإقطاع يفتقر إلى حيازة لوجب أن يراعى في ذلك موت المقطع. وذلك ما 
لا يصح بوجه من الوجوه إذ لم يقطع ماله فيحتاج إلى أن يحاز عنه في 
حياته وصحته ) وفي قوله وارفع ذلك إلى السلطان مع أنه قد رأى أمره 
ضعيفاً دليل على القول بتصويب المجتهدين, لأن المعنى في قوله وَارفعٌ 
ذلك إلى السلطان فعساه سيرى أمرك قريبا فيقضي لك به بخلاف ما أراه. 
فلولا أنه يراه إن فعل ذلك باجتهاده مصيباً وإن كان خلاف ما يراه هو 
باجتهاده لما ساغ له أن يأمره بالرفع إليه لثلا يخطىء فيقضي له بخلاف 
الحق عنده. وهذا نحو قوله في الأقضية من المدونة في الذي يرى خطه 
في ذكر حق ولا يذكر الشهادة أنه يؤديها وإن كانت لا تنفع عندهء وبالله. 
التوفيق . 


(59) إضافة'من ق ". 


كتاب السداد والاغبار هه" 
ال ا 777 222772222 0 0002002 


مسألة 

وسئل عن قول الله عز وجل : « وَانرَلنَ من السماة ماءً ِقَدَرٍ 
سكناه فى الأزض » وَإِنا عَلَى ذَمَابِ به لَقادرون #*؟» أهو 
الخريف فيما بلغك؟ فقال: لا والله بل هذا في الخريف والشتاء 
في كل شيء ينزل الك من الستماء ماه إذا قاف لم .هو بعلن ذهاب 
به لقادر. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن ذلك في كل زمن من 
الأزمان لا يخص ©؟) ذلك بالخريف دون غيره لأنه ظاهر من عموم اللفظ 
وموجود بالمعنى. لأن الماء الذي ينزل من السماء في كل زمان يستقر 
بالأرضص» فمنه ماء العيون والأنهار والآبارء ولو شاء الله لأذهبه فهلك الناس . 
حيدا طلقا وجوعاء, إذ لا نبات ولا حياة إلا بالماء.ء قال الله عز وجل : 
و ولا ين اماف كل شَْءٍ حَيّ 404 ولا وجه لمن خصص ذلك 
بالخريف دون غَيرَه من الأزمان» ولعل الذي قال ذلك تأول أن الماء الذي 
ينزل بالخريف جل المنفعة به إسكانه في الأرض للشرب والسقي عند 
الحاجة إليه إذ لا يحتاج أكثر الأرض في. ذلك الوقت إلى سقي إذ ليس 
بوقت [سقي ]2*5 زرع. وليس ذلك بصحيحء بل ما ينزل من السماء في كل 
زمان يستقر بالأرض لمنافع الناس. فجميع مياه الأرض من السماءء ويروى 
أن في الأرض أربعة أنهار من الجنةء. وهي النيل والفرات وسيحان 
وجيحانء والجنة فى السماءء وقد قيل: إن الماء الذي أخبر الله أنه أنزله 
من السماء امار الأرض هو ماء الأربعة الأنهار التي ورد الخبر فيها 
أنها من الجنة. وأن المطر النازل في الأرض إنما هو من البحر بدليل قول 





(54) الآية م١‏ من سورة (المؤمنون). 
(55) فى ق 7: يختص . 

(45) الآية «ل من الأنبياء. 

(490) ساقط من ق ". 


5" البيان والتحصيل 
النبي 2 : «إذا نَشَأثتْ بخريّة ؟ ثم تخناءت قتلك عي غَدَيِقَةٌ ه50 4) وبدليل 
قول أبي ذَؤَيْب الهذلي2؟؟ : 
شر بن بماءِ عا 37 لت 4 
الْبَحْرٍ وَطَعَامُهُ ع واي ادا ا 
والثمار لأنه إنما ينبت بما سقاه من ماء البحر. وهو من التأويل البعيد. 
والصحيح أنه ما حس 979) عنه ماء البحر من صيذه فمات على الأرض لأن 
ذلك مروي عن النبي ككِ من رواية ابن عباس» وقيل : طعامه ما ملح من 
صيذده. اما القول بأن ما ينزل من المطر هو ماء السماء من 
غير البحر هو قول أهل هل العلم والدين» والذي أقول به إن تصحيح شيء من 
وى يي يوسا إذ ليس في ذلك في 


(44) الحديث في كتاب الاستسقاء من «الموطأ» وفي تفسيره اله الزمخشري من كتاب 
«الفائق» : «نسب السحابة إلى البحر لأنه أراد كونها ناشئة من جهته. والبحر من 
المدينة في جانب اليمن. وهو الجانب الذي تهب منه الجنوبس. فإذا نشأت منه 
السحابة 8 تَشْاءَمَتَ أي أخذت نحو الشام وهو الجانب الذي تهب منه الشمال 
كانت غزيرة». 
وجاء في «تنوير الحوالك» للسيوطي ما نصه: «عين غديقة بالتنوين فيهما أي ماء 
كثير يقول: فتلك سحابة يكون ماؤها غدقا وغديقة تصغير غدقة قال الباجي : العين 
مطر أيام لا يقلع. وأهل بلدنا يروون غديقة على التصغيرء وقد حدثنا به أبو عبد الله 
الصورىي الحافظ وضبطه لي بخط يده بفتح الغين» وهكذا حدثني به عبد الغني 
الحافظ عن حمزة بن محمد الكناني الحافظ» . 

(49) في الأصل: (الهندي) وهو خطأ صوابه: الهذلي كما هو في ق 7 و ق"#. 

(00) متى في لغة الشاعر حرف جر وهي في لغته بمعنىى من 

)6١١‏ النئيج مر سريع معه صوت وحفيفف. 

(85) الآية 45 من المائدة. 

(85) كتبت الكلمة في النسخ المعتمدة بالصاد والظاهر أن السين فيها تصححفت صاداً 
وفي «مصباح الفيومي»: «حسر الماء: نضب عن موضعه» فأصلحناه سينا على هذا 
المعنى الذي يساير سياق الكلام . 





كتاب السداد والاغبار باه 


القران ولا فى شيء من السنن والآثار نص جلي يوقف عنده. والذي 
نشاهذده ونعلمه بالمعاينة نزول الماء من السحاب». ولا ندري هل تسوفه من 
بحور الأرض أو من بحور السماء. أو هل يخلقه الله عز وجل في السحاب 
عند نزوله, وكيفما كان فالقدرة فيه عظيمة والاعتبار به به واجب»ء والشكر لله 
تعالى عي إنعامه به يي خلقه 0 واختلف ٍِ و في هذه الآية: 

اك تعالي يصرفه حيث يشاء وقرأ < وقد 0 يه و فأبى أكثرٌ 
الناس إلا كفوراً )2 وفيل : معناه مفترقاً ا وليسن ممع ا وهو 
أظهر والله أعلم . 


مسألة 


وسئل عبن قوم كانت بينهم بئر يسقون عليها فاقتسموها على 
مناضح خمسة هكذاء وكل واحد منهم يسقي من منضحته. ثم إن 
بعضهم انقطع من ناحية منضحته الماء وارتفع تلقاءه التراب فلا 
عبد ا يرسل الدلو فيخرج ولا ماء فيه 0 
من يسقي على حاله. أفيسقي معهم من مناضحهم أم يكفوا حتى 
يسقوا حميغا؟ فإنه قد دعا هو إلى ذلك فأبوا عليه وقالوا 2 
اضرب لنفسك. فقال مالك: إني لا أرى لمثل هذا فيه سنة بينهم 
جارية. فقيل له: قد اختلف في ذلك. فقال: أرى أصوب ذلك 
أن يقضى عليهم أن يضربوا : في البئر حتى يسقوا جميعاً. 
قال محمد بن رشد: 5000 قال إنه [إن]2*؟ لم يكن لهم قن 
جارية بينهم من عرف قد عرفوه واستمر العمل عليه عندهم وجب عليهم 


(04) الآية ٠ه‏ من الفرقان. 
(56) ساقط من الأصل . 


ان البيان والتحصيل 


موسي ايد بو بح لوطو د 
ارتفاع التراب تلفا منضحة أحدهم . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية الأول 

يي كان بين رجلين فعطلاه وتركاه أربعة أشهري 
0 جاء أحدهم إلى والي المعدن فسأله أن يقطعه فأقطعه إياه. 
وأن لأهل المعادن قبلنا(5””» سنة فقال مالك: كتبت تسأل عن 
كذا وكذا. ولست أدري ما سنة أهل المعادن التى ذكرت. فإن 
جاء أحدهما الإمام بعد تركهما إياه فسأله أن يقطعه إياه فأقطعه . 
فإني أرى إن كان شريكه الذي كان معه فيه أولاً مقيماً بالبلد 
واتطية شريكه فتركه يعمل وينظر إن أجابه المعدنْ وأدرك 4 فيه َال 
جاءه وقال: أنا معك فيه كنت لك شريكاء وإن لم يجب 
وأكدّى9*© فلست منه في شيء فلا أرى ذلك له. وإن كان جاءه 
حين أقطعه بحداثة ذلك قبل أن يعمل فيه أو بعد ما عمل بيسير 
فأرى أن يدخل معه. وإن كان غائياً حين أقطع صاحبه فأرى 
المعدن للذي اقَطِعَهُ ولا أرى للغائب فيه شيئاًء كيف يكون له فيه 
شيء إذا أقطعه شريكه وهو لو أقطعه غير شريكه لم يكن له فيه 
شيء كتب به إلى صاحب المعدن. 

قال محمد بن رشد: قوله: وسئل عن معدن كان بين رجلين معناه 
أنه كان بينهما بقطيعة من الإمام لهماء وإقطاع الإمام المعادن ليس على 


(05) في فى ”: عندنا. 
(017) أكدى الحافر: 5 الكدية وهي صلابة الأرض وأكدى فلان: لم يصل إلى 
حاحته . 


كتاب السداد والاهار 4" 


تمليك الأصل , وإنما هو على وجه الانتفاع بالنيل» فللإمام إذا ترك المُقطع 
المعدن الذي َقْطِمَ إياه أو غاب عنه أن يقطعه غيره» وله إذا طال عمله به 
وانتفاعه به أن يقطعه سواه وإن لم يتركه إلا أن يقطعه إياه حياته أو ال 
أجل فليس له أن يقطعه لغيره حتى يموت أو حتى يحل الأجل. ولم يبين 
في هذه الرواية إن كان قد طال عملهما في المعدن وانتفاعهما به به قبل أن 
يعملا .ونتركاة: طول لو شاء الإمام أن مج ههه بده مفميها ورتتظفة ابر افيه 
كان ذلك له أم لاء فقوله إذا أقطعه أحدهما وشريكه حاضر فجاء بحدثان 
ذلك أن له الدخول معه معناه عندي بعد يمينه أنه ما ترك حقه فيه إن كان 
لم يطل عملهما فيه وانتفاعهما به لأنه إذا لم يطل عملهما فيه وانتفاعهما به 
فليس للإمام أن يخرجهما منه ولا أحدهما إلا برضاه. ولو كان قد طال 
عملهما فيه وانتفاعهما به لما كان له الدخول معه وإن جاء بحدثان ذلك». إذ 
للامام أن يخرجه منه ويقطعه لغيره شاء أو أبى. وإنما يكون للإمام إذا غاب 
الذي أقطعه المعدن أن يقطعه لغيره في الغيبة البعيدة» وأما إذا سافر كما 
يسافر الناس فلاء هذا الذي ينبغي أن تتأول الروايات عليه.» واختلف إذا 


مات على ما مضى تحصيل القول فيه فى سماع يحيى من كتاب الزكاة. 
مسألة 


فاه ولا قاع حياه. العراقىازرقالغ80 وإنماا يشرميه بيها 

ويشرب بها أبناء السبيل ولا يمنع من أحد. قيل: فهل يصلح فيها 
عطاء؟ قال: لا . 

قال الإمام القاضي : مياه المواشي هي الآبار أو المواجل أو الجباب 

التي يحفرها الرجل ويصنعها في البراري57» أو فى المهامه لماشيته فيكون 

أحق بما يحتاج إليه لماشيته ويخلى بين لين وبين الفضل لقول النبي 


(04) ساقط من الأصل . 
(59) في الأصل : (البئر) ومثله في فى ” وكتبنا ما في فى ”. 


عليه السلام : رلا بمنع فَضلٌ 0 لِيمنعٌ به اكلام فقوله فى هذه 
الرواية إنما يشرب بها أهلها يريد أهلها وليشرب أبناء السبيل» ولا يمنع 
أحد ليس(١'؟)‏ على ظاهره في تساوي حق أهل الماء وغيرهم فيه. 0 
يريد أنه يشرب بها أهلها ثم يشرب بها أبناء السبيل. فالواو ههنا على 
الترتيب لا على التشريك. وقوله: ولا يمنع من أحد يريد لا يمنع الفضل 
من أحد. فإن 3 أهل البئر في التبدئة بدَّىءَ الأقرب فالأقرب إلى 
حافرهاء قَلَْتَ ماشيته أو كثرت. وإن استووا في القرب منه استهمواء فإن 
اجتمعوا والمارة والماء يقوم بهم كليم بده أذ أنفس أهل الماء. ثم أنفس 
4 ثم دواب أهل الماء. ثم دواب المارة» ثم مواشي أهل الما ثم . 
شى الناس. فد أشهب دواب المسافرين قبل دواب أهل الماء» وإن لم 
0 بدَّىءَ من كان الجهد عليه أكثر 
بتبدئة ضاحة: فإن استووا فى الجهد 5 إنهم ترامون فى ذلك. 
وقيل : 0 أهل الماء ع ودوابهم . وأما إن لم يقم بهم كلهم وخيف 
على البعض بتبدئة البعض فيأخذ أهل الماء لأنفسهم بقدر ما يذهب الخوف 
عنهم. فإن فضل فضل أخل امار لأنفسهم بقدر ما يذهب الخوف 
عنهم. فإن فضل فضل أ خذ أهل الماء لدوابهم قدر ما يذهب الخوف 
عنهم. فإن فضل فضل أخذ المسافرون لدوابهم قدر ما يذهب الخوف 
عنهم. ولا اختلاف في هذا الوجه. والبئر والجب والماجل سواء عند 
مالك. وذهب المغيرة إلى أن لصاحب الماشية أن يمنع فضلة مائه. ووجه 
قوله أنه صدقه في أنه احتفر لنفسه لا للصدقة من أجل أنه ليس بمعين 
بخلاف البئر. ولم يصدقه مالك فيه كما لم يصدقه في البئرء ولو أشهد عند 
حفره للبئر أنه نه إنما يحفرها لنفسه لا على وجه الصدقة لكان له أن يمنع 
فضلة مائهاء فالرجل فيما بينه وبين الله في فضلة ماء البثر التي احتفرها في 
المهَاِ لماشيته على ما نواه في حفرها إن كان أراد به الصدقة لم يجز له 





(1) تقدم تخريجه في الهامش رقم (0). 
)"1١(‏ ساقط من الأصل . 


كتاب السداد والانهار 55١‏ 





يحمل قوله في المدونة أكره بيع ماء بثئر الماشية. وقوله في هذه الرواية 
لاتباع مياه المواشي معناه لا يباح لأربابها بيعها ولا يصدقون في أنهم 
احتفروها لأنفسهم. فعلى هذا التأويل تتفق الروايات» وهو أولى من حملها 
على التعارضء والله الموفق . 
من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم من كتاب العرية 
قال عيسى : تدع رول 50 0 به ب - 
على ذلك الماء عروساء ثم بدا لهذا الذي ل أصل الماء أن يحفر 
له بركا يحبسه فيها عنهم. قال: ليس له ذلك أن يحبسه عنهم ٠‏ 
قال محمد بن رشد: وا رةه أن يحبسه عنهم لوجوه 
ثلاثة : بت الله عَلَِه : ولا يمنْعْ نقعٌ بر وَلآ يمنع رَهُو مَاءِ)” وله 
لذن عرس ١‏ هل العلم من حمله على عمومه في جميع المياه كلها كانت 
عام وجو يروو الور ااه 
يعي يبد عااء وني بن اله في الا وا ال 01 
عرد ساي سوا و يي 


(517) ساقط من الأصل . 

(*57) الحديث في «مسند ابن حتبل) . وفي «النهاية» لابن الأثير من مادة (نقع) ما نصه: 
«نهى أن ينع نقع البئر أي فضل مائها لأنه ينقع به العطش. وقيل: النقع الماء 
الناقع وهو المجتمع) . وفيها من مادة (رها) ما لفظه: «نهى أن يباع رهو الماء أراد 
مجتمعه.ء سمي رهوا باسم الموضع الذي هو فيه لانخفاضه. والرهوة الموضع 
الذي تسيل إليه مياه الْقَوم». 


عنهم على هذا الوجه داخل تحت النهي على كلا التأويلين, والثاني قول 
النبي عليه السلام (لآ ضَرَّرَ وَل ضِرَارَ)90 لأن من الضرر البَيّن أن يمنعه 
ما لا حاجة له به فيضر به [فيما] 29 لا منفعة له فيه. وقد قيل: | إن هذا هو 
الضرر© إذ قد اختلف في الضرر والضرارء فقيل إنهما اسمان لشيء 
واحدء وهو أن يضر الرجل بأخيه على وجه من الوجوه وإن كان بعضه أشد 
من بعضء وقيل: إن الضرر هو أن يضر بأخيه فيما له فيه منفعة» والضرّار 
أن يضر به فيما لا منفعة له فيه أو فيما عليه فيه مضرة. وقيل: إن الضرار 
إنما هو أن يضر بأخيه فيما عليه فيه مضرة فيكون قل أضر بنفسه وبغيره 
والضرر ما عدا ذلك بأن يضر به فيما له فيه منفعة أو فيما لا منفعة له فيه. 
والثالث أنه لما تركه يغرس على فضل مائه فقد تعين له بذلك حق 
[فيه]”''2 فليس له | إذا استغنى عنه أن يحبسه عنه ولا أن يبيعه إلى أن يحفر 
شرا أو يستنبط*" عيناً على ما يأتي بعد هذا في رسم البراءة: ويجري هذا 
على الاختلاف في السكوت هل هو كالإذن أم لاء وأما إن غرس على 
فضل مائه دون علمه(5*"© فله أن يبيعه إن وجد له ثمنأ ويكون هو أولى 
تدنوا امبلاا اك و الات و ا 
ب ماح ل 0 أن يحبسه عنه إذا 
لم يحتج | ا تك ااي ريام 
وعن منع نقع نقع البئر ورهو الخافه وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل عن الماء يكون بين الرجلين يعمل أحدهما ويأبى 


(15) تقدم تخريجه في الهامش رقم (8). 

(6") ساقط من الأصل ومن ق ". 

(56) في فق ”: الفرار. 

(51) إضافة من ق ”". 

(58) في الأصل يسقط وهو تحريف ظاهر. 

(594) في الأصل : (عمله) ومثله في فق ” وهو تحريف ظاهر. 





كتاب السداد والانهار ولف 


الآخرء فلما عمل نصف العمل أتاه الذي أبى أن يعمل فقال: أ 
أعمل الساعة معك. فإن خرج الماء أعطيتك نصف ما أنفقت» 
وإلّ فلا شيء لك. قال: ليس ذلك لهء ولا يعمل معه حتى 
يعطيه نصف ما عمل ويستقبل العمل معه فيما بقى خرج الماء أو 
لم يخرج . 

قال مخمد .ين :رشق »زهذا كما كال إنه إنما كان 'مخيرا من آول0) 
يْنَ أن يعمل معه أو يتركه يعمل فيكون أحق بالماء إن كان انقطع جميعه أو 
[ -- بعمله إن [كان](١"2‏ لم ينقطع جميعه حتى يأتيه بنصف ما أنفق. 
فإذا أ بالط أو كو لوو مو اساي 
مه حت يعطيه نصف ما عملء آل له لو قال المع 'أول:: امل 

نصف العمل وحدك وأ و تيار الباقي فإن خرج الماء أعطيتك 
تصنت ها عميلة. وسندة وال ته مركن الك طلن ني لل كو ذللته اله إلا 
برضا فكذلك إذا أراد أن يعمل معه بعد أن عمل وحده نصف العمل لم 
يكن ذلك له إلا أن يعطيه نصف ما عملء [وهذا بين إن شاء الله عر 
وجل(" وبه التوفيق . 


ومن كتاب الثمرة 


وسئل ابن القاسم عن الرجل تفقعت الأرض 5 جنانه عن 
عرق من أصل الشجرة”©2 في جنان آخر لمن يكون ذلك العرق؟ 
قال ابن القاسم: إن كان فيه لصاحب الشجرة منفعة إن قلعه 


. يقرأ بالوجهين : 7 وممنوعا‎ )7١( 
. ساقط من الأصل‎ )ا/١١‎ 

(؟/ا) إضافة من فق ”. 

(0/) في ق 7: (شجرة) ومثله في ى 7. 


33> البيان والتحصيل 
غرسه في مكان آخر فذلك له أن يفعله. وإن كان ليس له فيه 
منفعة ولا عليه فيه مضرة فهو لصاحب الأرض إل أن يكون قد بلغ 
فهو إن؟"© قلع كان له ثمن لخشبه أو حطب*© فإنه إن كان 
كذلك كان [له]0"9 على صاحب الأرض نمنه مشارغا + قال 
عيسى : إلا أن يكون إقراره بحاله مضرا بأصل الشجرة التي هو 
مها :فلا كرون ذلك له إلا يرفتاهن صاعت القجرة. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة ا 
لقول ابن القاسم 5 له. قال ابن القاسم في المجموعة إلا أن يشاء 
الذي ظهرت في أرضه أن أن يقطع عروقها الملة بجر الأول حي لاق 


بها ويعطيه قيمتها مقلوعة فذلك له وهو أيضا تفسير لقول عيسى .بن ادينار 
وتتميم له. فالمسألة كلها بيئنة صحيحة ليس فيها اختلاف ف ولا كلام ومن 


ا المتصلة بها وإن أضر ذلك بالشجرة التى هي منها 
لأن له أن يقطع ما دخل في أرضه من عروق شجر غيره كما له أن يقطع ما 
دخل فى هواه من أغصان شجر غيره. 





ومن كتاب أوله [رجل]7"") شهد على شهادة ميت 
وعن رحى بين ورثة قد خربت فيقول الورثة لرجل منهم 
اعهلها” مناصفة فإذا طحنت فلك الصف .ولا التيف» دلي 
حتى طحنت. هل يحل له النصف؟ أو يكون له قيمة ما عمل؟ 
قال ابن القاسم : إن كانوا إنما يريدون نصف الغلة فلا يحل. وهو 


(75) في الأصل: (لمن) ومثله في ق ” وكتبنا ما فى قى ؟. 
(5/) كذا في النسخ المعتمدة . 

(5/) ساقط من الأصل . 

(/1/ا) ساقط من الأصل . 


كتاب السداد والانبار ! ؟ 





حرام . وإن كان (074) إنما يريدول أن للعامل نصف الأرض ونصف 
الرحى فلا بأس به إذا كان عمل الرحى يحور ار 
ووو لا اختلاف أحفظه في أن المعاملة في الرحى 
الخربة أو في موضعها من الأرض بسجرزء منها [جاك ]0 إدا كان العمل 
يلود رونا كالمغارسة في الأرض بيجرء منها 5 على ما جورته السنة 
من المساقاة. ليت بإجارة منفردة ولا بجغلٍ منفرد) وإنما هي سنهة على 
حيالها وأصل في نفسها ان بدشبهة من الإجارة والجغعل فهي تسّبيه 
الإجارة في لزومها بالعقد. وتشبه الجَعْل في أن العامل لا يجب له شيء 
حتى تطحن الرحى . فإن تلف البنيان قبل ذلك بهدم أو غيره حتى لم يبق 
منه شيء كانت مصيبته منه. ولم يكن من حقه أن يعيده ثانية» ولا لرب 
الأصل أن يلزمه ذلك. مياص ع وما ياب واي 
ولم يكن لوست الأرض أن يلزمه ذلك إن أباه ولا اختلااف انها أحفظه في 
أن المعاملة على بناء الرحى الخربة بجزء من الغلة دون الأصل لا تجوز 
ولا تحل لأنه غرر. إذ قد نهى رسول الله يك عن بيع الغرر. فإن وقع ذلك 
وأدرك قبل العمل فسخ . وإن لم يعثر على ذلك إلا بعد العمل كان للعامل 


أجرة مغله فيما عمل وكان علش رده اغتل, وبالله التوفيق . 
ومن كتاب النسمة 


وسئل ابن وهب عن القوم يكون لهم مرج يزرعول فيه. 
وللمرج واد فإذا كا السيول قا 650) م رجهم وإن ذلك الوادي 


(8/) في فق "7: (كانوا) ومثله في فق ". 
(9/) في ق ”: (معروفاً) ومثله في ق ". 
)8١(‏ إضافة من ق ”7. 
)8١(‏ في ق : (اخذة) ومثله في قى ". 
(817) في فق ”7: سقى . 


2355 البيان والتحصيل 





انصرف عن مرجهم إلى مرج غيرهم فهل [يحل]2” لهم أن 
يسدوا مصرف فنا عن مرج وان حتى 3 إليهم؟ قال: 
تدهم ان كا امه ا الصرف عه لي أن يدخل شيئاً من 
أرضهم فلا أرى لهم أن يقطعوه عن إخوانهم إلآ أن يكون فيه 
اود وا اي ل إلى من يشاء. وقد قال 
الله تعالى : 9«وَلَقَدُ صرفناه بِينهم لِيَذْكرُوا040#) يريد المطرء فإذا 
صرف الله إلى قم فلا بغي لأحد أن يتطمه دنهم | لا أن يكون 
ذلك الماء وقع في أرضهم فهم أولى به حتى يسقوا ما عندهم. 
فأما أن ينقلوه من مكان بعيد فيصرفوه إليهم دون من هو أقرب إليه 
منهم فلا قال ابن القاسم مثله 

قال محمد بن رشد: هذه مساألة بيّنة صحيحة. والأصل فيها قول 
رسول لله كلا في اسيل مَهِرُور< 0 ومَذَيْنِبِ(65 : «يُمْيِكُ الأعلى إلى 
الْكَعبين, اك يُرْسِلُ الأعلى إلى آلآسْفْل ””” لأنهما واديان من أودية 
المدينة يسيلان بالمطرى فقوله في هذه الرواية فهم أولى به به حتى يسقوا ما 
فك بويد والصدقي عاك ا بخ الناد في مرجي إلى الكعبين على ما 
حاء يي الحديث.» 0 اختلف - - الماء إلى الكعبين هل يرسله كله 


(8) ساقط من الأصل . 

(86) الآية ٠ه‏ من الفرقان. 

(86) بفتح الميم وسكون الهاء بعدهما زاي مضمومة فواو ساكنة فراء آخراً. 

(41) بوزن تصغير مذنب كمنبر وهو في الأصل مسيل الماء بحضيض الأرض ما بين 
فقلعتين سمي به الوادي المذكور. 

(40) هو في كتاب الأقضية من «الموطأ». 


كتاب السداد والانهار خض 
1] ” ل سل سس ااا نت دسمسمس-د نا اجيس شيب ي##ذ#ذ#ر د 


القاسم: يرسل جميعه. وقال مطرف وابن الماجشون: لا يرسل منه إلا ما 
زاد على الكعبين. وهو الأظهرء وروى [على بن]80» زياد عن مالك أن 
معنى الحديث أن يجري الأول الذي 2 أقرب إلى الماء من الماء فى 
ساقيته إلى حائطه بقدر ما يكون الماء فى الساقية إلى حد ل 
وروق. حائطهع- اقم يفغال. 'اللدي. بيلئة ب ادقن .مين العاف تدده اقال: 
وهذه السنة فيهما وفيما يشبههما مما لا حق فيه لأحد بعينه أن الأول أحق 
ِالتَبْدتَةَ ثم الذي يليه إلى اخرهما رجلا ويحتمل عندي أن يكون 
[معنى ]2*9 رواية [على بن]260 زياد هذه إذا كان ماء الوادي كثيراً فوق قدر 
ما يتأتى السقى به. فيأخذ منه الأول المقدار الذي وصفه فيسقى به حائطه 
ما احتاج الى الشقل يذب ات "الدى. .يعلط مج نيقي ماف الوادق. كذللقه. لم 
الذي بعده من بقية ماء الوادي كذلك [ثم الذى بعده من بقية ماء الوادي 
كذلك(١‏ أيضا إلى أن يتم الماء. وأن يكون معنى رواية من سواه إذا لم 
يكن فى ماء الوادي فضل عمًا يسقى به واحد بعد واحد فلا تكون رواية 
[على بن]5» زياد عن مالك على هذا التأويل مخالفة لما تقدمء والله 
أعلم . والأظهر أ نه اختلاف من القول فى صفة قسم الماء بين الأعلى ومن 

تحته إذا كان الماء كثيراء فعلى المشهور يرسل الأعلى جميع الماء في 
حائطه حتى ينتهى فيه إلى الكعبين. و دس لد رك ينا 
واو الكعبين» عدا ا 10010 
لم يحتج الأول الأعلى إلى إعادة السقي ثانية فيكون أحق بهى 1 الذي 
تحته. ثم الذي تحته كالسقية الأولى. ما لم يحتج الأول الأعلى أيضا إلى 
إعادة السقي ثالثة فيكون | أحق بهء ثم الذي تحته ثم الذي تحته كالسقية 


(84) إضافة من فق ". 
(84) إضافة من ق ". 
)4٠0(‏ إضافة من ق ". 
)8١(‏ إضافة من ق ". 
(49) إضافة من ق ". 


554 البيان والتحصيل 


الثانية ما لم 3 0 الأعلى إل 1 إعادة السقي رابعة فلك يكون في الماء 
حى لمن لم ينته حتى احتاج الأول الأعلى الى إعادة السقي . ٠‏ وعلى 
رواية [علي م زياد عن مالك لا يأخل الأعلى الماء كله لحائطه حنى 
إلى الكعبين» وإنما يأخذ من الماء في ساقيته إلى حائطه بقدر ما يكون فيها 
إلى الكعبين, ٠‏ ثم الذي تحته كذلك. ثم الذي تحته كذلك. حتى يتم 
الماء. وأما الب را ميا 
حق للأسفل إل فيما يفضل عن الأعلى.ء وبالله التوفيق 





ومن كتاب الدراءة 


وسئل عن رجل كانت له أرض قريبة من ماء قوم فغرس 
بمائهم ونبتت عليه الشجر وهم يعلمونث. ثم إن أصحاب الماء 
أرادوا أن يحبسوا ماءهم. فقال صاحب الغرس: تركتموني حتى 
غرست ثم تريدون أن تحبسوا عنى. وقال أصحاب الماء إنما 
غرست عليه وهو ماء لا أستطي»ء9؟) حبسه. قال ليس لأصحاب 
الماء أن وي موود بي أجل يضرب له لاحتفار بر أو 
استنباط عين إلا أن لا يكون في الماء فضل عن حاجة أصحابه 
وإنه إن [كان]2»"*0 أخذ من مائهم شيئاً دخل على أصحاب الماء 
الضرر والهلاك في غللهم فيكونوا "2 أولى بمائهم» ولقد سمعت 
مالكاً قال ة في رجل كانت له بئر عليها رو ونخل فآنهَار بئره 


(99) إضافة من ق ”. 

(44) كذا في النسخ المعتمدة. 

(46) ساقط من ق ”. 

(45) كذا في النسخ المعتمدة بدون نون. 


كتاب السداد والاهار لض 


ولجاره فضل ماء. قال: أرى أن يقضى له على جاره بفضل ماثه 
حتى يصاع رار باذ تمن اوه شيعم نهدا ,ينمه قال ابن 
القاسم : ولو لم يعلموا بذلك فأرادوا صرف 25 وفي مائهم 
صر أ ا ا أيته أولى بهء قال 
وإن كان لهم فيه منفعة فهم أحق حق بمائهم. قال وليس له في ذلك 
قول وإن باعوه إلا أن يرضوا أن يبيعوه منه. قال عيسى: أرى أهل 
الغرس أولى بالماء بالثمن الذي يبيعه به أهله. 





قال الإمام القاضي : قوله فغرس بمائهم يريد فغرس بفضل 
مائهم. وقوله ثم إن أصحاب الماء أرادوا أن يحبسوا معناه أرادوا 
أن يحبسوا فضل مائهم, إذ لا اختلاف في أن الرجل أحق بجميع 
مائه إذا لم يكن له فيه فضل عمًا يحتاج إليهء وإنما القول فيما 
و ا ل ا 
بتداء الانتفاع به بزرع أو خضر يرزعها عليه أو نخل يغرسها عليه 
فلصاحيه أن يمنعه منه إل بثمن يواجبه عليه وجد فيه ثمنا عند 
سواه أو لم يجدء وأما إن كانت لغيره إليه حاجة لسقي نخل قد 
كان غرسها عليه فنبتت به فإن كان ذلك بعلم صاحب الماء كان 
اا أن يحفر بثراً أو يستنبط عيئاً وجد صاحبه به 
هنا عند عراه أو لم يجد. وإن كان ذلك من غرسه النخل على 
فضلة ذلك الماء بغير علم صاحب الماء كان أحق به بغير ثمن 
إلى أن يحفر بثرأ أو يستنبط عينا إن لم يجد صاحبه فيه ثمنا عند 
سواهء وإن وجد فيه ثمنا عند سواه كان أحق بفضلة مائه يبيعها 
ممن شاءء وما لم ينفذ البيع فيه فهو أحق به بالثمن الذي يعطي 
غيره به على ما قاله عيسى بن دينار» فهذا معنى قوله عندي لا أنه 
يكون له أن يأخذه بعد نفوذ البيع بالثمن كالشفعة. وسياتي في 
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او ا وأما 
0 أن يسقي به نخلا أو زرعاً قد كان زرعه 
أو غرسها على أصل ما كان له من بثر فانهار أو عين فجت فإنه . 
يقضي له به إلى أ د يصلح بثرهء قيل بثمن وقيل بغير ثمن. 
والقولان في المدونة , ومعنى ذلك عندي إذا: كان جد له كهنا عدد 
سواه. وأما إن لم يجد له ثمنا عند سواه فيقضي له بغير ثمن قولاّ 
واخذاء وقد قيل إن ذلك ليس باختلاف من القول. وإنما معناه 
اي ا ا 
وجد له ثمن عند سواه والأظهر أن ذلك اختلاف من القول إذا 
وجد له ثمن عند سواه. ووجه هذا الاختللاف اختلافهم في تأويل 
قول النبي عليه السلام : دلا يمن نَقعٌ بئر وَل رَهْوُ مَاع90©» فمن 
حمله على هذا الموضع قال إنه يقضى له به بغير ثمنء ومن 
حمله على البئر يكون بين الشريكين يسقي به هذا يوماً وهذا يوم 
نيروي أحدهما حائطه في بعض يومه ويستغني عن الماء بقية يوه 

نه ليس له أن يمنعه من شريكه في بقية ذلك اليوم. قال إنه 
يقضي له به بالثمن. فهذا تحصيل القول في هذه المسألة. والله 


أعلم . 





من مسائل سئل عنها عيسى بن دينار 
وسثل [عيسى ]201 عن الرحى تكون بين النفر فتنهدم وتخرب 
فيدعو أحدهم إلى عملها ويأبى ذلك بعضهم. قال : يقال لمن 


(4) تقدم تخريجه عند الهامش رقم (57). 
(44) إضافة من فى ؟ . 
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أبى منهم العمل إما أن تعمل معه وإما أن تبيع ممن يعمل معه. 
يجبر على ذلك» وكذلك قال مالك . 

ا 00 
لم يعمل: هذا نصف ما أنفقت وأكون على حظي منهاء قال: 
د 

قلت: فلو كان العامل اغتلٌ منها غلّة كثيرة قبل رده إليه ما 
أنفق لمن تكون تلك الغلة؟ قال: قد اختلف فى ذلك. فقال 
محمد بن إبراهيم بن دينار المدني يكون للعامل منها بقدر ما أنفق 
ساب سي ا يه سي او ود ويم 
بقى له من قاعتها وبقية سدها وحجارتها وما كان فيها من صلاح. 
وأما ابن القاسم فقال لي مرة: الغلة كلها للعامل دون من أبى أن 
ا ا 0 ماؤها 
أو ينهدم 7" ناحية فيريد أحد الشريكين العمل ويأبى 5-6 
فيقال لمن أ بى أن يعمل : اعمل معه أو بع ممن يعمل. فإن أبى 
يقال ينه دين العمل وغقه كان الماء كله للعامل حتى يدقه 
[إليه]0*"© نصيبه من النفقةء فكذلك الرحى» قال عيسى وبهذا 
القول رأيت ابن بشير يحكمء. ثم قال لي ابن القاسم : في الرحى 
يحاصه بما اغتل فيما أنفق» ولو كان لم يرد عليه نصف ما أنفق 
َ عن بد ما م ل لبور مقا عا 0 6 
شيع . قال عيسى والذي اخذ به في ذلك أن تكون الغلة كلها 
واه ا ا ل ا 1 
كان فيها باقيا من العمل فإن أراد الدخول معه فيما بنى دفع إليه 


(494) ساقط من الأصل . 
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ما ينوبه من قيمة العمل الذي في الرحى قيمته يوم يدخل معه 
وليس يوم عمله ولا قدر ما ينوبه من النفقة التي أنفق فيها إلا أن 
يكون ذلك بحدٌ ثَانِه. قال: وبلغني عن ابن وهب أنه قال في الغلة 
مثل قول ابن دينار أن يكون للعامل من الغلة بقدر ما أنفق فيها 
وما كان له منها وللذي لم يعمل بقدر ما كان له من قاعتها وباقي 
غلتهاء وتفسير ذلك أن تقام الرحى غير معمولة وتقام معمولة فإن 
كانت قيمتها قبل أن تعمل عشرة وقيمتها بعد العمل خمسة عشر 
كانت073: كلك الكلة. للعافل. وثلقاها .منة .ومين : شتوركة: بويكونة 
على الذي لم يعمل ما ينوبه من أجر العامل في قيامه بعملها. ثم 
إن أراد الذي لم يعمل أن يدخل مع الذي عمل في الرحى دفع 
إليه ما ينوبه من قيمة الرحى على قدر حظه منها قيمته يوم يدفع 
ذلك إليه وليس ما ينوبه من النفقة الآأولى ولكن قيمته يوم يدخل 
معه. وقال يحيى بن يحيى مثله كله في اقتسام الغلة ورد 
القيمة» وقال به اخذ. قال وقد سمعت ابن القاسم يقول غير 
ذلك . ظ 
قال محمد بن رشد: قوله في أول هذه المسألة إنه يقال لمن أبى 
أن يعمل" إما أن تعمل معه وإما أن تبيع ممن يعمل معه يجبر على 
ذلك قد مضى القول عليها"''©2 مستوفى في أول سماع ابن القاسم فلا 
معنى لإعادتهء وقول محمد بن إبراهيم بن دينار المدني إن العامل يكون له 
من الغلة بقدر ما أنفق وما كان له منها قبل أن ينفق ظاهرهُ أن الغلة تقض 
على منتهى نفقته وقيمة ما كان له من أصل الرحى وعلى قيمة ما كان للذي 


)٠٠١(‏ في فق 5: كان. 
)٠١١(‏ في فى ”؟: (لمن أبى منهم العمل) ومثله في ق ". 
)٠١*(‏ في فق ”: عليه. 
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لم يعمل من أصل الرحى بأن ينظر كم نفقته التي أنفق في الرحى وكم 
قيمة قاعة الرحى على ما كانت عليه قبل النفقة فإن كانت النفقة عشرين 
وقيمة قاعة الرحى قبل النفقة عشرين كان للعامل ثلاثة أرباع الغلة خلاف 
التفسير الذي فسر الراوي بقوله بأن تقام الرحى غير معمولة وتقام معمولة 
فإن كانت قيمتها قبل أن تعمل عشرة وقيمتها بعد العمل خمسة عشر كان 
للعامل ثلثا الغلة وللذي لم يعمل الثلث إذ لو أراد ذلك لقال إن العامل 
يكون له من النفقة بقدر ما زادت نفقته فى الرحى وبقدر ما كان له فيها قبل 
النفقة. وقول عيسى بن دينار إن الذي لم يعمل إن أراد الدخول مع الذي 
عل يما عدل ودقم براقا لوهم ويم العمل الا ل ارقي ل 
يوم يدخل معه وليس يوم عمله ولا قدر ما ينوبه من النفقة التي أنفق إلا أن 
يكون ذلك بحِدّثانه مفسر لقول ابن القاسم الأول الذي قال فيه إن الغلة 
كلها للعامل دون من أبى أن يعمل معه حتى يعطي قيمة ما عمل» ولم يبين 
حو أب ويا وب ديات أن يعطيه ما ينوبه من النفقة 
التي أنفق أو من قيمتهاء 'وفي ذلك قولان قائمان من المدونة: أحدهما أنه 
ليس له ه أن يدخل معه إل أن يعطيه ما يتؤيه من مبلغ الفقة التي أنفق ع 
والثاني أنه لا يلزمه لي او ا ام 
استئجار الأجراء وفيما ابتاع من متاع الرحى. وأما إن أراد الدخول معه بعد 
لزباي. اليا الا بإزدد أن ياق إ 50 ذا ود من ليت ل ا كني 
هو عليها من آلبلى قولا واحداء ووجه العمل في ذلك أن يقال: كم قيمة 
الرحى اليوم على ما هي عليه من البنيان القديم. وكم كانت تكون قيمتها 
0 هذا البنيان الذي فيها جديدا فينقص ما ب بين :القيمتين مر النفقة 
التي أ انق أرسن البجنها على الاتكلاقه الذي ادرناة فى اظللك اذمل باق "كان 
عليه ما ينوبه منهء» وقد قيل إن ذلك يرجع إلى أن يكون عليه ما ينوبه مما 
لايجا دواو و ع ا 
فيكون عليه ما ينوبه مما بين القيمتين إلا أن يكون ذلك أكثر من قيمة ما 
أنفق فلا يكون عليه أكثر من قيمة ما أنفق. وكذلك حكى ابن حبيب في 
الواقتسحة عن ينظرف انه يكرت ظله الأثل من اقيمة العان أو من اقبمة نما 
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أنفق , ولا خلاف في أنه لا يلزمه أن يعطيه أكثر مما أنفق . با 
عيسى بن دينار بخلاف لقول ابن القاسم الأول إلا “قيما تكر سه أزه يقوم عليه 

لني لم بين كراء نصيه من قاعة الرحى لأن ابن القاسم لا برى عليه في 
ذلك كراء. ووجه قوله أن الرحى مهدومة لا كراء لهاء وإنما صار لها 3 
بنيانه فوجب ألا يكون عليه في حظ شريكه كراء» ووجه قول عيسى بن 

دينار أن الكراء فيها موجود إذا أكريت على أن يبني وقد بناها العامل وانتفع 

بهاء فوجب عليه أن يكون في حصة شريكه الكراءء وهو أظهر. 3 
أعلم. وقوله في اخر المسألة: وقال يحيى بن يحيى مثله في اقتسام الغلة 
يريد مثل قول ابن دينارء وقوله: وقد سمعت ابن القاسم يقول غير ذلك 
ول أخد قرله المتقدمين. إما أن تكون الغلة كلها له حتى يأتيه شريكه بما 
ينوبه من قيمة ما عمل من التفسير الذي ذكرناه» وإما أن يحاصه بما اغتل 
فيما أنفق. وقد روي عن 7 القاسم في المسألة قول ثالث وقع له في 
المبسوطة. وهو الفرق بين أن تكون الرحى مهدومة فيبنيها أحد الأشراك أو 
تكون قائمة2''7 فينخرق سدها وتتعطل الرحى بسبب ذلك فيأبى أحد 
الشريكين أن يصلحه ويصلحه الآخر فقال إنه يحاص بما أنفق في إصلاح 
بم بخلاف إذا كانت الرحى مهدمة. فتحصيل الخلاف في هذه 
المسألة أن فيها ثلاثة أقوال: أحدها أنه بحام بالنفقة في الغلة كانت 
الرحى مهدومة أو انخرق سدهاء والثاني أنه لا بخاص بالنفقة فى الغلة فى 
الوجهين» والثالث الفرق بينهما؛ فإذا قلت إنه لا يحاصٌ بالنفقة في الغلة 
ففي حكم الغلة ثلاثة أقوال: أحدها أنها تكون كلها للعامل إلى أن يريد 
الشريك الدخول معه فيأتيه بما يجب عليه في ذلك على التفسير الذي 
ذكرناه ولا كراء عليه في حظ شريكه من الرحى. وهو قول ابن القاسم. 
والثاني أن الغلة تكون للعامل أيضاً ويكون عليه كراء حصة شريكه من 
الرحى وهو قول عيسى بن ديئارء والثالث أن الغلة تكون بينهما فيكون 
للذي لم يعمل منهما بقدر قيمة حظه من الرحى على ما كانت عليه وللذي 





)٠١*(‏ في الأصل : (مهدومة) بدل قائمة. 
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عمل بقدر حظه منها 2 وبقدر عمله على الاختلااف الذي ذكرناه في 
تأويل ذلك إلى أن يريد الشريك الدخول معه فيأتيه بالواجب عليه فيما عمل 
على ما ذكرناه من التفسير في ذلكء» وبالله التوفيق . 

مسألة 


وسئل عيسى عن الرجل يكون له رحى قد خربت أو منصب 
رحى فيريد أن يعامل رجلا على عملها ومَرَمّتها ما يجوز في ذلك؟ 
فقال يجوز في ذلك أن يقول له ابن لي رحائى هذه على صفة 
كذا وكذاء بصحر كذا وكذا [وخشبف كذا وكذا](؛ 0 فيصف له 
جميع وام فإذا تمت فلصمها لي ونصفها لك من أصلها أو 
الجائزى 00 ابن لى رحائي هذه على صنة كذا وكذا أو أنفق 
فيها كذا وكذا وهي لك [بذلك]0 )ع كذا وكذا سئة فيجوز ذلك 
أيضاً. وقال حسين بن بن عاصم مثل ذلك إل |" قال له يجور ذلك 
إلا في النهر 000 

قلت: فلو قال له ابن١2‏ لي رحائي هذه على صفة كذا 
وكذا فإذا تمت فغلتها بيني وبينك. أو لك من غلتها يوم وليلة في 
كل جمعة 2 00 العامل 7 ذلك واغبّلاها 0 حيين: ا 
يكون عايا-00 الرحى من صخرها وحجارتها 
وخشبها فيمته م أدخله في الى ع وتكون له أجرته فيما 
)٠١4(‏ ساقط من الأصل . 
)٠١6(‏ ساقط من الأصل . 
)٠١(‏ ساقط من الأصل . 
)٠١0(‏ في ق ”: (اعمل) بدل: (ابن لي). 
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اشتغل””''2 في ذلك وقيمة عمل من عمل في الرحى من الأجراء 
وغيرهم. وتكون الغلة كلها لرب الرحى., يرد العامل إليه ما وصل 
إليه منها. إن كان الذي الخد .هنيها طعانا فمكيلته. وإن كان دنانير أو 
دراهم ديا وإن كان لا يعرف مكيلة ما أخذ من الطعام غرم 
قيمة خرص ذلك ولا يغرم مكيلة الخرص. قال وذلك لأن رب 
الرحى استأجر العامل على عمل الرحى واشترى منه أداتها بأمر 
: غرر لا يجوز فصار للعامل قيمة ما أدخل في الرحى وأجرة عمله. 
وصارت الغلة كلها لرب الرحى يرد العامل ما أخذ مما لم يجز له 
ويعطى ما يجوز له من قيمة عمله بمنزلة ما لو قال له اعمل لي 
رحى في هذه فإذا بح ل ير هذه الأخرىء أو 
لك يوم من غلتها كل جمعة. أو لك ثمر جناني هذه قبل أن يحل 
بيعها. فهذا إذا وقع وفات كان له قيمة ما أدخل في الرحى وأجرة 
عمله لأنه اشترى منه الصخر والحجارة وما أدخل فى الرحى من 
الخشب والأداة وا عراس على غميلة عابر ل يجوز نيتو يعظى. نا 
يجوز ويرد الذي أخذ مما لا يجوز له. ٠‏ قال يحيى : سألت ابن 
القاسم عن ذلك فقال لي : تكون الغلة كلها للعامل [ويكون عليه 
كراء قاعة الرحى]2>١2‏ ويكون له قيمة عمله منقوضاء قال يحبى : 
والذي اخذ به أن يعطى قيمة عمله قائما تاماً. 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف أحفظه في المذهب في أن 
المعاملة في منصب الرحى على إقامتها وعملها بجزء منها جائز إذا كان 
العمل قُوضوفاً 0000 كان التهن ماهونا أرطيو سامون عبيها يفن القول 
فيه في رسم شهد من سماع عيسىء ولا في أن المعاملة على عملها بغلتها 


." في الأصل: استغل بالسين ومثله في ق.‎ )1١( 
. ساقط من الأصل‎ )٠١9( 
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بعد تمام عملها مدة معلومة جائزة أيضاً إذا كان النهر مأموناً على ما قاله 
حسين بن عاصم ولا في أن المعاملة فيها بجزء من غلتها دون شيء من 
أصلها لا يجوز كان النهر هشوا أو غير مأمون. واختلف إذا وقع ذلك فلم 
يعثر عليه حتى فات بالعمل هل يحكم له بحكم الإجارة الفاسدة أو بحكم 
الكراء الفاسد إذ لم ينصا في معاملتهم كراء بولا خارف .ولو تعااننها كراء 
اف لقان لكان الحكم فيها على ما نصاه دون خلاف. فقال عيسى بن دينار 
إن الغلة كلها تكون لرب الرحى يرد إليه العامل ما أخذ منها. ويكون له 
إجارة مثلها فيما عمل وقيمة ما أدخل فيها من الخشب والحجارة والآداة 
على حكم الإجارة الفاسدة. لأنه رأى البناء على ملك رب الرحى» وروى 
يحيى عن ابن القاسم أن الغلة كلها تكون للعامل يرد عليه رب الرحى ما 
أخذ منها. ويكون له على العامل كراء قاعة الرحى على حكم الكراء 
الفاسد. لأنه رأى البناء على ملك بانيه. واختلاف ابن ن القاسم ويحيى بن 
0 
لم يعذر الباني بالجهل بفساد المعاملة فجعله كالباني في ملك تت 
شبهة. إذ بنى وهو يعلم أنه متى قِيم عليه فسخت المعاملة بينهما و وأخرج 
عن الرحى فلم يوجب له إلا قيمة بنيانه منقوضاً. وسواء على هذا عثر عليه 
بالقرب أو بعد أن طالت المدة. وعذره يحيى بن يحيى بالجهل فأوجب له 
قيمة بنيانه قائماً كمن بنى فيما يظن أنه ملكه فاستحيٌّ من يده بقرب ذلك أو 
بعد أن طالت المدة. وهذا عندي فيمن يشبه أن يجهل ذلك وألا 
[يضر]('''©2 بجهله. وأما العالم الذي لا يشبه أن يجهل ذلك فلا يجب له 
إل قيمة بنيانه منقوضاً عندهما جميعاً. والجاهل الذي ليكنية أن ن يعلم ذلك له 
قيمة بنيانه قائماً عندهما 100 وقد قيل إن هذا الاختلاف إنما يصح إذا 
طالت المدة إلى القدر الذي يرى أن الرجل قد يكتري الرحى على أن 
يبنيها إلى هذه المدة ثم يخرج عند انقضائها فيأتي قول ابن الاسم على 
يحيياي سا يمحيو 1 إذا خرج إلا قيمة 


." سافط من ق ” ومن ق‎ )1١١( 
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بنيانه فقوا ويأتي قول يحيى بن يحيى على رواية المدنيين عن مالك 
أنه من بنى بوجه شبهة على غير وجه التعدي فله قيمة بنيانه قائماًء وأما لو 
عثر على ذلك بِحِدْثَانٍ البنيان لوجب أن يكون له قيمة بنيانه قائماً قولا 
واحداء والتأويل الأول هو الصحيح في المسألة إن شاء الله. وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عيسى عن الرجل يكون له المنصب يصيد فيه 
الحيتان الأعوام ثم يشكو [جميع 21١1]‏ جيرانه أن ذلك يضر بهم 
أترى أن يمنع [ذلك]59١2‏ من ضررهم وهو يحتج باستحقاقه ذلك 
عليهم هذه الأعوام؟ قال : نعم لهم أن يمنعوه . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. | إذ ليس لمن يلي النهر من 
جانبه أن يختص بالصيد فيما يوازى أرضه دون جماعة الناس ولا أن يعمل 
مصايد فيها يمنع الحيتان أن تجوزها فقال إنه إن فعل ذلك فشكا جيرانه 
ل ا إليهم كان لهم 
أن يمنعوه. وذلك كما قال. إذ ليس هذا مما يستحق بالقِدّم لأنه أمر يتكرر 
ولا يختص جيرانه بالضرر بذلك دون جماعة الناس, وقال إن ن لهم أن 
يمنعوه من الضرر بهم ولم يبين وجه المنع كيف يكون. ووجه الأمر فى 
ذلك أن ينظر إلى ذلك المنصب فإن كان | ا ا 
بالخيار بين أن يأمروه بقلعه وبين أن يتركوه فيشتركوا في الصيد معه فيه 
0-١‏ وإن كانت له قيمة إذا قلع كانوا بالخيار بين أن يعطوه قيمته مقلوعاً 

يشتركون فى الصيد فيه معه وبين أن يأمروه بقلعه. هذا الذي يأتي في 
ند لمان عق وي وقد حكى أبن حبيب في الواضحة عن مطرف 
وابن الماجشون أن أهل هذه المصايد الذين عملوها يَِدَّأُونَ بالاصطياد 


." ساقط من فق >" ومن ق‎ )١1١١( 
." سقط من ق ” وكذا من ق‎ )١١؟(‎ 
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ما فإذا نالوا _- حر بين الناس وبينها يصطادون فنها ونيا ».:وذللق 
عندي إذا اتفقوا على أن يقروها ولا يقلعوها واشاحواة فى الصيد فيها فأراد 
أربابها أن ينفردوا بالصيد فيها دون جماعة الناس. 0 جماعة الناس أن 
يكونوا معهم شَرّعاً29 واحداً. وأما إن أراد جماعة الناس أن يجبروهم على 
القلع فذلك لهمء وإن أرادوا هم أن يقلعرا مسابدهم فلك لهم إل أن 
يعطوهم قيمتها مقلوعة. وهذا بين إذا كانوا عملوا المصايد في موضع لا 
شبهة لهم في عمله فيه. وأما إن كانوا عملوها من النهر في موضع يليه 
أرضهم من الناحيتين فيتخرج ذلك على قولين: أحدهما أنهم لا يعذرون 
بالجهل [في ذلك(١2‏ ويكون الحكم فيه على ما تقدم. والثاني أنهم 
يعذرون بالجهل في ذلك ولا يكون للناس أن يأخذوها منهم بقيمتها 
مقلوعة إلا بعد أن يستغلوا منها قيمة نفقتهم فيهاء وبالله التوفيق . 


3 


مسالة 


جاره على أن ا اه فيها في ا فال ٠:‏ هذا 
جائز . 

بكم م بر الل لامر ا فيل له 
الماء وإخراج السد في أرضه ويكون عليه لصاحب الرحى أجرة ما 
طحن له على هذا الشرط إذا كان إنما تركه يبنى ويخرج سده في 


)١١(‏ في «مصباح الفيومي»: «والناس في هذا الأمر شرع بفتحتين وتسكن الراء 
للتخفيف أي سواء» . 

(8١١)إضافة‏ من ق ”؟. 

)١١(‏ في «المصباح»: «المَذْيُ وزان قفل: مكيال يسع تسعة عشر صاعاً وهو غير 
المذع. 


١‏ البيان والتحصيل 


أرضه على البح د لوو وو اي 
وو سو ا ا قيل له: أ يت لو باع 
صاحب الرحى رحاه قبل أن يفسخ هذا الشرط 0 على 
مشي أن يحمل شرط صاحب الأرض أو علم المشتري بذلك 

شترى ولم ا عليه لعلمه بذلك؟ 0 إذن فسخ شراؤه 


لك إلا أن تفوت 0 فتلزمه القيمة . 


قلت: فلو لم يعلم المشتري بذلك ولم يشترطه؟ قال: ! 


يكون البيع جائزاً ويكون العمل بين المبتتي وصاحب ويم في 
ذلك كله كما فسرت لك. 





قال محمد بن رشد: قوله في الذي اح ريت رخسي 
أرض جاره على أن يطحن له فيها طعامه كل شهر مَدْيا إن ذلك جائز معناه 
إذا ضرب لذلك أجلا لأنه | إذا لم يضرب لذلك أجلاً لم يجز لأنه مجهول. 
ويدخل في ذلك اختلاف بالمعنى على ما سنذكره. وأما إذا لم يوقت ما 
يطحن له من الطعام في كل شهر ففي ذلك اختلاف بالمعنى يجوز على ما 
حكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه من أنه يجوز أن يواجب الرجل صاحبٌ 
. الحمّام على ما احتاج إليه هو وعيا لِهُ من النورة(١2©2‏ ودخول الحمام سنة» وأن 
يواجب الخياط على خياطة ما احتاج إليه هو وأهله من الثياب سنة. وأن 
يواجب الفران على طبخ ما احتاج إليه هو وأهله من الخبز سنة. أو على ' 
طحين ما يحتاج إليه هو وأهله سنة إذا عرف الفران والخياط والطحان 
وصاحب الحمام ناحية عياله وما يحتاجون إليه مما عولوا١'2‏ عليهء ولا 
يجوز على مذهب ابن القاسم في المدونة في أنه لا يجوز شيء من ذلك 


)١1١(‏ في «المصباح»: «النورة بضم النون حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف 
إلى الكلس من زرنيخ وغيره وتستعمل لإزالة الشعر». 
)١١0(‏ في ق 7: عوملوا عليه. 
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إل أن يشترط منه أمراً معروفاً. فقول عيسى بن دينار في هذه المسألة على 
واي باو السو او وا 
بأو أو ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة عيالهء فإذا وقع ذلك على الجهل 
حد الطرفين أو في كليهما على مذهبه وقياس ما في المدونة فهو عقد 
لوده إلا أن يفوت فيصحح بالقيمة» وفواته يكون بإنفاذ السد 
إلى أرضه فلذلك قال إنه يعطى صاحب الأرض قيمة ما ترك له من نصف 
الماء وإخراج السد في أرضه ويكون له على صاحب الرحى أجرة ما طحن 
له على هذا الشرط لأن هذا هو وجه تصحيح عقدهما بالقيمة لفواته. فإدا 
باع صاحب الرحى رحاه قبل أن يفسخ الشرط واشترط على المشتري ما 
كان اشترط عليه صاحب الأرض أو علم بذلك المشتري ودخل عليه كان 
ا ا فإن فات بما يفوت به البيع الفاسد صحح بالقيمة وصحح ما 
كان انعقد بين البائع وصاحب الأرض بالقيمة أيضا على ما تقدم. وإن لم 
يفت رد وكان العمل بين البائع وصاحب الأرض على ما تقدم. وإن لم 
يعلم المشتري بذلك ولا شرط عليه حمل الشرط كان البيع جائزاً وكان 
العمل بين صاحب الرحى وصاحب الأرض على ما تقدم. فالمسألة كلها 
صحيحة بينة لا إشكال فيها. وقد اختليب: فى المغايلة: على هذ فقيل إنها 
بمعنى الارتفاق ولا يكون الثمن في ذلك إل عار فإن انهدم البتتل كان 
صاحب الرحى بالخيار بين أن يعيده أو يترك إعادته فيرجع موضعه من 
ا ا 
إن كان لم يستوفه. وهو قول ابن الماجشون, والقياس على هذا القول 
نبي إخراج طرف سد رحاه في أرض جاره على أن يطحن له فيها كل 
وو اد ما يحتاج إليه على القول بأنه لا يحتاج إلى توقيت الطعام إذا 
عرف ناحية عياله ما كانت الرحى قائمة طاحنة من غير أن يضرب لذلك 
أجلاء وقيل إنها بمعنى البيع في جميع وجوهه فيكون موضع السد من 
الأرض لصاحب الرحى بما سمى له من الثمن على كل حال لا يرجع إلى 
صاحبه على حال. وهو قول مطرف وأصبغ. فعلى هذا القول لا بد من 
تسمية الأجل على كل حال لا يدخل في ذلك اختلاف, وبالله التوفيق. 


م البيان والتحصيل 
مسألة 


ال ابسن ابن بحل ابي واي تين حرق باه ين 
أرض قوم فجعل لهم أياما معلومة من الشهر في الرحى على أن 
أسلموا له إخراج 7 سده في أرضهم . فقال إن كان جعلهم 
شركاء في الرحى بعد أن تتم بقدر تلك الأيام من الشهر وشرطوا 
للرجل عمال موصوفاً ثم يكونون فيه شركاء [من الغلة](8١)‏ 9 
يكون عليهم من إصلاحها إذا خربت والقيام بها مثل ما لهم منها 
من تلك الأيام فذلك جائزء وإن كان إنما لهم غلتها تلك الأيام 
فقط ولا شيء لهم من أصل الرحى فلا خير فيه» فإذا فات ذلك 
بإخراج السد فيه فلهم قيمة أرضهم وعليهم أن يردوا ما أخذوا من 
الغلة . 


قال الإمام القاضي: هذا بِيْنْ على ما قال. إذ ليس لمن له إحدى 
ضفتي النهر أن يبني فيها رحى وينفذ سده 00" 
0 بإذنه ورضاهء فإذا أذن له في ذلك على أن يكون له شرك في 
لل ا ع ل ل 5 أقل 
و أكثر فذلك جائز إذا تواصفا بنيان الرحى لأنه قد باع منه نصف الماء 
ا يه من أصل الرحى مبنية فلا بد أن 
يكون النثاء مرضيونا فغلوفا ول يوذ أن 53 له في ذلك على أن يكون له 
أيام من الشهر من غلتها دون ا كرياله ماحد حيت من أصلها لأنه غررء 
وفد نهى رسول الله يك عن بيع الغررء وقد مضى القول في المسألة التي 
ب ابو ا ابي لي ا 
معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


." سقط من ق ؟ ومن ق‎ )١1١( 
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مسالة 


وسئل عيسى عن ساقية بين قوم أعلين وأسفلين» فللأعلين 
نصفها يسقون بها يومين ثم يسرحون ذلك الماء إلى الأسفلين 
فيسقون بها يومين. فهذا فعلهم ما احتاجوا إلى السقي. فإن 
استغنوا سرحوا الماء إلى الأسفلين حتى يقعم في النهر الأعظم 
فأنشأ الأسفلون على الساقية رحى فطحنت زمانا فى غير أيام 
السقي . ثم أراد الأعلون إنشاء رحى عندهم وذلك يضر برحى 
الأسفلين فأرادوا دفعهم وادعوا بأنهم سبقوهم إلى العمل. فقال: 
إن كان أراد الأعلون إنشاء رحى عندهم أنشأوها إن أحبوا ثم 
اقتسموا الماء كله كما كانوا يقتسمون يومين يومين. فإذا كان يوم 
الأعلين طحنوا فيها وسقوا وصنعوا بمائهم ما شاءوا ثم أرسلوا على 
الأسفلين فطحنوا 1 يوميهم أيضا تقو روفن ها ال قال : 
وإن أراد الأعلون أو الأسفلون قسمة الساقية بنصفين وكره ذلك 
الآخرون لم يكن لهم أن هونا ١‏ باجتماعهم لأن في ذلك 
ضررا عليهم لأنه يصير عليهم ما كانوا يسقون به في يومين لا 
يسقون به إلا في أربعة فيكثر عناؤهم ويضر ذلك بهم . 

قال الإمام القاضي: المعنى في هذه المسألة أن الأعلين أرادوا أن 
يعملوا على ذلك الماء رحى في حقهم وأرضهم على غير الساقية التي يمر 
عليها الماء إلى الأسفلين أو عليها بعينها على صفة لا يمكن الأسفلين 
السقي ولا الطحن بما يصل إليهم من الماء حتى يغلقوا رحاهم ويردوا الماء 
على ساقيته القديمة أو على حالته الأولى أو يمكنهم ذلك بنقص يدخل 
عليهم فيه. ولهذا قال إن الأسفلين إذا سبقوا إلى العمل كان للأعلين أن 
يعملوا فيقتسموا الماء على ما كانوا يقتسمونه عليه. فإذا كان يوم سقيهم 
صنعوا بمائهم ما شاؤوا من سقي أو طحن, إذا كان يوم الأسفلين عقلوا 
رحاهم وصرفوا الماء على ساقيته أو حالته إلى الأسفلين فصنعوا به ما شاؤوا 
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[أيضاً])*'22 من سقي أو طحن لأن الضرر يرتفعم عن ار بهذا في 
حقوقهم. ا يرتفع الضرر به عنهم في حقهم لمنعوا من إنشاء رح 
كل ولو أراد الأعلون أن ينشئوا في حقهم رحى 7 هذه الصفة 
فيطحنوا فيها أيام سقيهم وأيام استغناء الأسفلين عن السقي ابتداء قبل أن 
ينشىء الأسفلون رحى في أرضهم لكان ذلك لهم على قياس هذه الرواية 
لم يكن ذلك لهم على ما حكن ابن حب عن مطوف وأ الماحشون 
صبغ قالوا إن0"١»‏ الأشباء تتقادم والعلم يدرس فيصير ذلك استحقاقاً لهم 
يعي أ بيلق يلوو اد ايديا 0 إنشاء 
رحى على ذلك الماء في حقهم يخال لأنهم لا يملكون من الماء ومن 
استحقاقه إلا ما يأتيهم من الأعلين من شرب يومهم. وهذه المسألة لا تخاو 
من سبعة أوجه: أحدها أن يكون كل واحد منهما من الأعلى والأسفل إن 
أنشأ رحى [على الساقية]<6© في حقه طحنا جميعاً معأ في غير أيام 0 
ولم يضر أحدهما بصاحبه في نقص طحن ولا غير ذلك. فهذا لمن شاء 
يا يوا ري أن عجن ابالمن يها إن قي ا السقي ولا كلام 
لصاحيه كان الأعلى أو الأسفل لأنه يقدر أن ينشىء ء رحى في حقه متى شاء 
فيطحنا جميعاً من غير أن يضر أحدهما بصاحبه, والثاني أن يكون كل واحد 
منهما من الأعلى والأسفل إن أنشأ رحى في حقه لم يمكن صاحبه أن 
ينشىء رحى في حقه فيمكنه الطحن فيها إلا بهدم الرحى الأولى. فهذا 
ليس لأحدهما أن ينشىء رحى فى حقه إلا بإذند صاحبه ورضاه. فإن بدر 
وبنى كان لصاحبه أن يهدمها عليه إلا أن يتراضيا على شيء يجوز بينهما. 
والثالث أن يكون كل واحد منهما من الأعلى والأسفل إن أنشأ رحى في 
حقه لم يمكن صاحبه أن ينشىء رحى في حقه فيمكنه الطحن فيها إل 
بقطع الماء عن الرحى الأولى وتبطيل الطحن فيها فهذا لمن شاء منهما أن 





. سقط من الأصل‎ )١119( 
في ق ”: لأن.‎ )1٠١( 
. سقط من الأصل‎ )١71( 
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ينشىء رحى في حقه فيطحن فيها في غير أيام السقي ما لم ينشىء صاحبه 
0 فإن أنشأ رحى في حقه اقتسما الماء على حقهما يومين 
يومين أو أقل ب ابورواو اا ا ل 
رحاه ويعطلها حتى يطحن صاحبه في محقه بك | نل اراب أن يكون إن 
أنشأ الأعلى رحى في حقه أضر ذلك برحى تر د 
رحاه ويعطلهاء وإن أنشأ الأسفل رحى في حقه ألم يضر ذلك بالأعلى . 
فهذا هو الوجه الذي تكلم عليه عيسى بن دينار في هذه الرواية» وقد مضى 
القول عليه والخامس عكس هذا الوجه الرابع» وهو إن أنشأ الأعلى رحى 
يا لعجاي وإن أنشأ الأسفل رحى في حقه أضر ذلك 
00 أن يقطع الماء عن رحاه ويعطلهاء والجواب فيه عكس الجواب 

فى الوجه اماع إلا أنه لا يدخل فيه قول مطرف وابن الماجشون تأسجنء 
والسادس أن يكون إن أحدث الأعلى في حقه رحى لم يمكن الأسفل أن 
يحدث في حقه رحى فيمكنه الطحن فيها إل بعد هدم رحى الأعلى . 1 
أحدث الأسفل في حقه رحى لم يضر ذلك بالأعلى» فهذا ليس للأعلى أن 
يحدث في حقه رحى ابتداء. ولا بعد أن أحدث الأسفل إل بإذنه ورضاه» 
وللأسفل أن يحدث في حقه رحى يطحن فيها في غير أيام السقي ولا كلام 
للأعلى في ذلك. والسابع عكس هذا الوجه السادس. وهو إن أحدث 
الأعلى رحى في حقه لم يضر ذلك بالأسفل. وإن أحدث الأسفل في حقه 
رحى لم يمكن الأعلى أن يحدث في حقه رحى فينتفع بالطحن فيها. 
والجواب فيه عكس الجواب فى الوجه السادس ليس للأسفل أن يحدث في 
حقه رحى ابتداء ولا بعد إحداث الأعلى. وللأعلى أن يحدث في حقه 
رحى فيطحن فيها في غير أيام السقي ولا كلام للأسفل في ذلك, وبالله 
لوف 


و 


مسالة 


وسئل عن نهر إلى جانب قرية يبس من ناحية من نواحيه 
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شيء حتى صار أريضاأ”١2©2‏ يعتمل لمن يكون ذلك؟ قال لصاحب 
الأرض الذي "2 يلي النهر من الناحية التي يبست إن كانت تلك 
الأرض لرجل. وإن كانت بور القوم فهي بسبيل البورء قال: ولو 
كان النهر مال إلى ناحية عن مجراه فصار مجراه في أرض لرجل 
كان يليه بأرضه فإن الأرض التي انكشف عنها الماء "2 بين 
الرجلين اللذين كانا يليان النهر بأرضيهما من جانبيه2"*2 قال 
سحنون أرى مجرى النهر مواتاً لا يكون لمن يليه بأرضه إلا 
بقطيعة من الإمام . 





قال محمد بن رشد: المعنى في قول عيسى بن دينار أنه حكم 
بموضع النهر لمن كان يليه من جانبيه لما كان الماء من حقهما أن يشا 
عليه رحى دون غيرهماء فإذا ببس شيء من ناحية من نواحيه حتى صار أرضاً 
يعتمل فهو لمن كان يليه بأرضه من تلك الناحية ما بينه وبين النصف. فإن 
يبس منه أكثر من النصف كان ما زاد على النصف لمن يلى النهر من الجهة 
الأخرى كما أنه إذا مال عن مجراه يكون الموضع الذي مال عنه بين 
الرجلين اللذين كانا يليانه بأرضيهما ويكون للذي صرر النهر فى أرضه أن 

بشى علي .رحن كون: خبرون :وهو مدهب اب العاحفتون. سك :للق إن 
حبيب عنهء وحكي عن مطرف وأصبغ مثل قول سحنون أن. مجوى النهر 
موات لا يكون لأحد | إلا بقطيعة من الإمام يبست ناحية منه أو يبس النهر 
كله أو تحول عن مجراه إلى مجرى آخرء. قال لأن الأنهار التي لم ينشئها 
النائى لبسدت فلك الخد وإنما هي طريق للمسلمين فمواضعها فيّءٌ لجميع 


(؟17١)‏ في ق ”7: أرضاً. 
)١170(‏ في فى ”: التي . 
)١178(‏ في قى 5: النهر. 
)١75(‏ في فق ” : ناحيتيه . 
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المسلمين لا يستحقها من كان يلي النهر من جهته بمالهما من الحق في 
إنشاء الأرحاء عليهاء وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسكل عيسى عن قول مالك : إذا كانت لرجل أرض فلا 
بأس أن يمنع كلأها إذا احتاج إلبه. و إلا ليل ب بين الناس وبينه. 


وعن قوله: لا بأس أن يبيع الرجل خصب أرضه عامّه ذلك ولا 
يبيعه عامين ولا ثلاثة, 00 أن يبلغ مرعاه. 

فلت أي خصب هذا الذي أجاز له بيعه؟ وأي خصب 
الذي أمره إذا لم يحتج إليه أن يحليَ بين الناس وبينه؟ فقال: أما 
الخصب الذي يجوز له بيعه ومنع الناس منه احتاج إليه أو لم 
يحتج فمروجه وحماهء وأما الذي لا يجوز له منعه الناس إلا إذا 
احتاج إليه فما سوى المروج"5) والحمى من خصب فذادينه 
وفحوص )١5١‏ أرضه وما أشبهها. فإنه لا يجوز له منعها | إذا لم 
يحتج إليه ويجبر على أذ تحن بين الناس ويه إلا أن يكون 
عليه في تخلص الناس إليه بمواشيهم ودوابهم مضرة مثل أن يكون 
له الفدان فيه الخصب وحواليه زرع فإن أرادوا التخلص إليه 
بالمواشى أضر ذلك بزرعه الذي حواليه. فهذا وما أشبهه يكون له 
منعه . وإن لم يحتج إلى ذلك الخصب ولا يجبر على أن يخلي 

بين الناس وبينه لما عليه في ذلك من المضرة . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول عليها مستوفى في 


(177) في ق 7: المرج مفرداً. 
)١10/(‏ انظر الهامش رقم (9). 
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رسم أخذ يشرب حيرا من سماع أبن القاسم فلا معنى لإعادة شيء منهء 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

وكتب إلى عيسى في رجل يقال له مغيرة ابتاع من رجل ماء 
ملاصقا لأرض رجل يقال له حارث. وكان الماء في داخل بور 
ابتاعه مغيرة» فقطع عنه الشجر وغرس عليه الثمار حتى أطعمت 
منذ عشرين سنة2150 أو نحوها وأغلق عليها بحائط. ثم إن حارثاً 
قام عليه يدعي أنه كان منتفعاً بذلك الماء قبل إغلاق مغيرة عليه 
وشهدت له بذلك بينة» قال فكتب إليه: نرى أن لاحق لحارث 
فيما قام به على مغيرة» ون الحق, لمغيرة» .ولو كان انضا أضا 
الماء. لحارث خالصا دون مغيرة فأغلق عليه مغيرة بحائط وغرس 
عليه الثمار واحتازه وما حوله بالعمل والعمران وحارث شاهد ذلك 
حتى أتى عليه نحو الذي ذكرت من السنين لكان مغيرة أحق به 
إذا ادعاه ملكا لنفسه وأبطلت دعوى حارث فيه فكيف والماء فى 
لعل االتون اذى اإنتاعة. مغيرة 4 بو نينا فيك الاريك انه كانا منففعا 
به قبلما أغلق عليه مغيرة» وليس تستحق مياه الفلوات بالانتفاع بها 
دون استحقاق أهلهاء وقد ترد الماشية مياه غير أهلها وترعى مرعى 
غير أهلها فيريد أهل الماشية أن يستحقوا ذلك بورود ماشيتهم 
عليه ورعيها فيه. أفيكون ذلك لهم؟ لا يكون ذلك لهم . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة.» قوله فيها إنه لا يستحق 
حارث أصل الماء الذي في الحائط الذي ابتاعه مغيرة بما شهد له به 


(4؟١)‏ في ق7: (عشر سنين) ومثله في ق ". 
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بأنه(*"22 كان منتفعاً به قبل أن يغلق عليه مغيرة بحائط ...حم لأن أصول 
المياه لا تستحق بالانتفاع بهاء إذ من حق من قرب منها 3: ينتادع بما فضل. 
منها نل« حل 2 نمرة إن لم 1-7 21 صاحه 56 باثفاق ؛ ؛ مإن وجد فعاي 
اختلاف . 0 00 أصل الماء لحارث فأغلق عليه مغياة وغرس عليه 
واحتازه 5 أتى عليه كن السسن ما ذكرت لكان من معي به إذأ ادحا: 
ملكا لنفسه. معناه إذا ادعاه ملكا لنفسه بأن يقول: اشت بته منه أو وهبه لى أو 
تصدق ده على . أو يشو ل ور نته عن أ أو عن فاون 5 أذرك, بأي م جه 

تصير إلى الذي ورثته عنهء وأما مجرد دعوىي الملل ددن 5 يدض شيا 
هذا فلا ينتفع به مع الحيازة إذا ثبت أصل الملك لغب . ودالله التوفيق . 


من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم من كتاب 
الكبشم 


+ مه 
وى فأعطاه دواد يعمل فية رحى على أن يحدن لنعأما . يمن غلدهما 
غلة يوم وليلة كل جمعة . فعمل الرجل على ذلك اقأم ٠‏ على كلك 
الحال 6 من ثلاتين فدلة / ثم بين لهم أت ذلك أل يصلح , 
كيف يصحح مثل هذا؟ قال ابن القاسم : تون الغنة كلها للعامل. 
ويغرم له صاحب الأرضص2""7 كل ما أخذ من غلتها إن كان أخذ 
طعاما فمكيلة ما أخذ. وإن كان أخذ دنانير أو درأهم غرم ذلك 


كله وإن كان لا يعرف مكيلة ما أخذ من الطعام غرم قيمة خرص 


(9؟١)‏ في ق ؟ وق ": من أنه 
)١170(‏ في ق ”: د 

(189) إضافة من قى ”. 

(185) في ف 5: الأصل ومثله في ق ب 
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ذلك كله. ولا يغرم مكيلة الخرص. قال: ويغرم العامل لصاحب 
الأرض كراء ذلك الموضع لجميع السنين التي انتفع بها فيها. 

قلت: وكيف يكون 5 وإنما يؤخذ الكراء منه اليوم. 
أترى أن يقوم كراؤه على أن مستكريه أَنظَرٌَ بالكراء ثلاثين سنة؟ 
فقال: إنما الذي وقع اليوم حكم من الأحكام. ولم يكن فيما 
مضى كراء مؤخراً فيكون على ما ذكرت. ولكن يقوم الكراء عاماً 
بعام على قدر رغبة الناس فيه أو زهادتهم على حال النقد وبما 
كان يكري به مثله عاماً بعام . 

قلت: ويصنع بالنقض ماذا؟ قال: يقال لصاحب الأصل إن 

شئت فاقلع نقضه يرفعه عنك. وإن شئت فأعطه قيمته مقلوعاً 
وتكون الرحى لك. قال يحيى لا أخذ بهذاء ولكن يعطى قيمته 
قائما. 

قلت: فإن قال لم الل تبي بوإنبا رشبت علي أمر كنت 
أراه جائزا بيني وبينك. ولم أغصب ولم أظلم. ٠‏ بل تكون لي 
قيمته صحيحاًء قال: ليس ذلك كذلك. وليس له إِلّ أن يقلعه أو 


بأخذ قيمته مقلوعاً إن رصي بذلك صاحب الأصل . ولا يجبر على 
غرم قيمته مقلوعاً إل أل رشا 


قلت: فإن كان للعامل في الموضع شرك فأحب أن يقر 
عمله ويأخذ الغلة كلها حتى يرد عليه قيمة العمل أيكون له أن يقر 
ذلك ويغتل الرحى؟ أم يجبر على القلع؟ قال: إن كان الموضع 
ينقسم قيل له قَاسِمْ صاحبك وأَقِرٌ عملك في حظك واقلع ما صار 
ور حل شر كات بوإنل ينسم قبل ليما إل الفنتها على العمل 
وإلاّ أجير صاحبك على البيع , مِمّنْ يعمل معك إن كره العمل إذا 
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لم ينقسم. » فإذا باع ممن يعمل معك وأراد هو العمل غرم لك 
قيمة ما يصير عليه في حظه من نقضك مقلوعاء ولا يغرم قيمته 
صحيحاء. ويكونان شريكين في الموضع والعمل على 3 
50 فى الأصل. بهذا يؤمر الشريك إذا أراد العمل. أو 
المشتري إذا باع الشريك فكره العمل» قال يحيى: لا تأخذ بهذا 
القول. ولا أرى أن يباع عليه» قال سحئون: إنما جوز هذا البيع 
لحال الضرر إذا كان البائع لا مال له. ولو كان له مال لما جاز 
بيعه ممن يبنيه بام و عا وفيهات ااي ولكن يجبر 
على العمل على ما أحب ه. وكذلك الجارية 00 
بالإحرام فتحرم ثم 0 . عليه أن يحجهاء فإن قام عليه 
الغرماء وفلسوه باعوها وجاز ذلك بحال الضرر ممن يُحِجَهًا 5-5 
بذلك عن المشتري. فكلّ ما ضارع هذا الأصل مما يشبهه فإنما 
ان ينه يجان الصرورة» وكاللك الك تكو بون رسن وعايها 
لقوم حياة فانهارت فإن من أبى يجبر على البيع أو العمل» وكذلك 
مسألة الأمة لها الولد الصغير يعتق السيد أحدهما أنه لا يجوز له 
بيع الرقيق منهما إلا من فلس أو ضرر فجينئذٍ يكون ما قال ابن 
القاسب تباع ويشترط على المبتاع ]لآ يفرق 570000 
مثالها في كتبك كثير مما لا يجوز بيعه إلا على الفلس والضرر 
وبيع السلطان. 


قال محمد بن رشد: قد تقدمت رواية يحيى هذه في نوازل 
عيسى بن دينار مختصرة» وتكلمنا هناك على بعض وجوههاء ووقعت ههتا 
بكمالهاء فنتكلم على ما بقى من وجوهها إن شاء الله . قوله في أول المسألة : 
وإن كان لا يعرف مكيلة ما أخذ من الطعام غرم قيمة خرص ذلك كله. ولا 
يغرم مكيلة الخرص معناه إذا لم يدع واحد منهما معرفة ذلك. وأما إن 
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ادعيا جميعاً معرفته واختلفا فيه فالقول قول الغارم العامل. فإن نكل عن 
اليمين حلف صاحب الأصل وأخل ما ادعى » وإن ادعى أحدهما معرفة مبلغ 
ذلك وقال الآخر لا أدري فالقول قول من ادعى المعرفة منهماء قيل مع 
يمينه» وقيل بغير يمين على الاختلاف في لحوق يمين التهمة. وإنما قال 
إذا جهلا ذلك أنه لا يغرم مكيلة الخرص وإنما يغرم قيمته لأنه إن أخذ مكيلة 
الخرص من الطعام دخلت المزابنة. إذ لا يدري هل أ: خذ أقل من حقه من 
الطعام أو أكثرء فيدخله التفاضل في الصنف الواحد من امام مع الغرر 
با لا وي سا ال بوي عور وا عي نه أقل مما 
اغتلٍ أو أكثر لجاز ذلك لأنه هبة من أحدهما لصاحبه. وكذلك إذا كان الذي 
اغتلا دراهم لا يعرفان مبلغها أو دنانير لا يعرفان مبلغها الواجب فيه أن 
تحر مبلغ الدنانير فيأخذ منه دراهم ٍ فيها نقد قبل افتراقهماء وأن يتحرى 
أيضا مبلغ الدراهم إن كان 7 اغتل دراهم. فيأخذ منه فيها دنانير قدا 
قبل افتراقهما بصرف يومهما أو بما يتفقان عليه من الصرف. ولا يجوز أن 
يأخذ من الدنانير ما تحريت به الدنائير, ولا من الدراهم ما تحريت به 
لدراهم 0 التي ذكرناها في الطعام إل أن يأخذ عددا لا يشك أنه أقل 
من حقه أو أكثر على قياس ما ذكرناه في الطعام. وقال إن العامل يغرم 
لصاحب 9 كراء ذلك الموضع لجميع السنين التي انتفع بها فيهاء ولم 
نين من أ يوم» ويتخرج ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها أن الكراء يكون 
عليه من يوم وقعت المعاملة بينهماء والثاني أن الكراء د عليه من يوم 
شرع في البنيان. والثالث أن الكراء إنما يكون عليه من يوم اغتل 
الاختللاف في هذا النوع من الفساد في المغارسة. وقوله إن الكراء إنما 

يقدر بالنقد عاماً بعام صحيحٌ لا إشكال فيه. لأن ما فات من البيع الفاسد 
إنما يصحح بالقيمة نقدا يوم الفوات وإن تأخر الحكم عن ذلك. وقد مضى 
يي نوازل عيسى بن دينار توجيه اختلاف ابن القاسم ويحيى بن يحيى في 
التقض هل يكون للعامل قيمته قائماً أأو منقوضاء فلا معنى لإعادته. وإنما 
يكون له قيمته قائماً عند يحيى على ما هو عليه انك ل 
يوم عمله. وقد مضى بيان ذلك والقول فيه في أول النوازل المذكورة. وقد 
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ذكرنا هناك في ذلك تأويلين: أحدهما أن يحط من نفقته قدر ما بين قيمة 
البناء حكيدا أو اليا والثاني أن ذلك يرجع إلى أن يكون له في ذلك ما 
زاد بنيانه في قيمة الرحى على ما هو عليه من البلى . » وهذا التأويل أظهر 
في هذه المسألة. والتأويل الأول أظهر في مسألة النوازل المذكورة. ولم 
يأت ابن القاسم بحجة فيما اعترض به عليه يحيى بن يحيى بقوله: فإن 
قال لم أقلع نِقْضِيء وإنما وضعته على أمر كنت أراه جائزاً بيني وبينك ولم 
أغصب ولم أظلم. ٠‏ بل تكون قيمته لى صحيحاً إلى قوله : ليش :ذليك 
كذلك. وقد مضى القول على ذلك مستوفى في النوازل المذكورة فلا معنى 
لإعادته. وسأله إن كان للعامل في الموضع شرك هل يكون من حقه أن 7 
عمله وتكون له الغلة حتى يأتيه شريكه بما يجب عليه من قيمة العمل أم 
ااي والجواب أن ذلك ليس له عنده. 5 
الواجب في ذلك على مذهبه في انه لسن للعائل ١‏ للد كيل ترف ان 
يقسم إن كان ينقسم فيقر ما صار من عمله في حظهء ويقلع ما صار منه في 
وا اي ور تو م و2 
جبر الشريك أن يعطيه قيمة حظه من العمل منقوضاً ولم يكن له أن يأمره 
ا 1 يكن له مال بيع عليه في ذلك حظه من الرحى 
قائماء ولا يجوز أن يبيع حظه من أصل الرحى على لوو 
لي 0 تتقوضا أنه غون 1١‏ أن 
0 ذلك بعد معرفتهما 00 ويختلف إذا أدّى الشريك إلى العامل قيمة 
من الخمز. فقوف وا بى أن يعمل معه فيما يستقبل على ثلاثة أقوال : 
ل لخي مد أ الب عد يبل ماران 
إلى تمن الرحيية مجميعا فقيل إنه يجين على أن يعمل معه إن كان له مال إلا 
أن يبيع حظه بغير شرط فيقال للمبتاع ما قيل للبائع. وقيل | إنه يجبر على أن 
يبيع ممن يعمل معه. وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية» وإن لم يكن 
له مال أجبر على بيع حظه ممن يعمل معه بشرط ألا يبذر فيبيعه بغير شرط 
قبل أن يباع عليه بالشرط فيقال للمبتاع ما قيل للبائع» وهذا على القول بأن 
البيع على هذا الشرط جائزء وهو مذهب ما في المدونة وقول ابن القاسم 
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في هذه الرواية» والقول الثاني أن البيع على هذا الشرط لا يجوز. ويجبر 
على العمل معه إن كان له مال. وإن لم يكن له مال بيع عليه من حظه 
بقدر ما يلزمه من العمل فيما بقي من حظه بعد ما بيع عليه منه. وهو قول 
مالك في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الأقضية. والقول الثالث: 
الفرق بين أن يكون له مال أو لا يكون, فإن كان له مال لم يمكن. من بيع 
حظه على هذا الشرط وأجبر على العمل معه. وإن لم يكن له مال مكن 
من ذلك. وهو قول سحنون إن البيع على هذا الشرط لا يجوز | إلا على 
حال الضرورة. وهو قول يحيى لا اخذ بهذا القول ولا أرى أن يباع عليه معناه 
لا اخذ بأن القيمة تكون في ذلك منقوضة على ما تقدم من مذهبه ولا بأن 
يكون الحكم في ذلك حكم من استحق من يده ما بناه بشبهة فيكون من 
حقه إذا أبى أن يعطيه قيمة بنيانه قائما أن يعطيه قيمة الأصل. فإن أبى كانا 
شريكين فيه لأن ذلك يؤول إلى أن يباع على صاحب الأصل أصله وأن يباع 
عليه هو بنيانه» وإنما الذي يكون من حقه للشريك الذي له في الموضع أن 
يقر عمله فيه وتكون له الغلة حتى يأنيه شريكه بما يجب عليه من قيمة 
العمل. ويحتمل أن يريد بقوله: ولا أرى أن يباع عليه | لذ أن مكون مودت 
إذا أبى شريكه أن يعطيه قيمة بنيانه قائماً أن يعطيه هو قيمة الأصل ويكونا 
فيه شريكين. إذ قد قيل ذلك في حكم الاستحقاق. وهذا التأويل أصح من 
جهة المعنى. لأن الفسخ من جهة الفساد شبيه بالاستحقاق. والتأويل الأول 
أظهر من جهة اللفظ. وبالله التوفيق . 





مسألة 
قال يحيى: وسألت ابن القاسم عن قوم سكنوا قرية 
لبعضهم فيها أكثر من بعض. وللقرية غامر ,232"9, فاأرادوا أن 


(18) في «المصباح» الغامر: الخراب من الأرض وقيل ما لم يزرع وهو يحتمل 
الزراعة). 


كتاب السداد والانهار نل 
الم ته سس ا ا ل 


يخترقوه وينتفعوا بحرثه كيف يقسم بينهم؟ أعلى قدر ما لهم من 
أصل سهام القرية؟ أم على قدر ما في أيديهم اليوم متها؟ أم على 
0 ؟) وعسى أن يكون في القرية من ليس بيده منها إلا مسكنه 
أو الشىء القليل منهاء فقال: إن ادعوا الغامر لأصل القرية وبذلك 
يجاورون جيرانهم من و القرى قسم الغامر على أصل سهام 
القرية على قدر ما لهم في أصل صل ذلك. ومن لم يكن له من أصل 
7 7 شىء بميراث ولا ل 00 
اشر أو أعطي حقولا بأعيانها أو خوزا من الأرض بعينه أو دارا 
مر ما أشبه هذا مما يشترى بعينه ليس ما اشترى 
بع اس عي وى لمعي د ا 
لهؤلاء ة وح بيد ا ىال أهل الميراث, 
عن الى و أعطي شيئاً مشاعاً فهو يكون به قسيماً على قدر 
سهامهم . قال: وإن ادعوا الغامر أجمعون لأنفسهم وفيهم وارث 
وغير وارث ومشتري سهم ومعطاه ومشتري غير سهم فتداعوا فيه 
كلهم فقال كل واحد الغامر لي دونكم فإنه يقسم على أهل القرية 
كلهم إذا تداعوا فيه أجمعون على عددهم كالشيء الذي يتداعى 
فيه رجلان فلا يستحقه واحد منهما دون صاحبه. فيقسم بينهما 
بعد أن يحلفا جميعا على ما ادعياه فيه. 


فلك لق «الشاهر .يكون ببق عشران. تر سيم نفل . أن تكون 


(184) كذا كتبت الكلمة في النسخ المعتمدة في التحقيق. ولم نقف عليها فيما فتشناه 
من المعاجم التى بأيديناء وقد قرأنا في «التاج): «قصل البُرّ قصلا داسه. 
والقصّالة كثمّامة ما عزل من البر إذا نقي فيرمى به» وقرأنا في «الأساس»: هذه 
قصالة البر لما يعزل إذا نقى ثم يداس ثانية» فهل تكون المقصلة ظرفا مِيميا 
صيغ لموضع قصل البر؟ . 
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قرية في ناحية الشرق وأخرى في ناحية الغرب وبينهما آلْمِيلٌُ أو 
الأميال وفيما بين عمران القريتين ومنتهى ما حرث من مزارعها 
أرض غامرة فيريد أهل إحدى*"2 القريتين حرث ذلك الغامر 
ويدعونه من حوز أرض قريتهم. ويريد أهل القرية الأخرى مثل 
ذلك ويدعون مثل دعواهم ولا بينة ب ولا لهؤلاء على منتهى 
حوزهم من الغامرء ولا هَل لَّهُمْ دون أهل القرية الأخرى. فكيف 
ترى أن يقسم بينهم؟ قال: إن ادعاه هؤلاء لأصل القرية وهؤلاء 
مثل ذلك قسم بينهم بنصفين. ولا ينظر إلى قلة عمران إحدى 
القريتين» وإن قل جدَا ولا إلى كثرة عمران الأخرى وإن كُثرَ 
جدّاء ثم يقسم أهل كل قرية نصفهم على سهامهم في قريتهم. 
وإن ادعوه أجمعون لأنفسهم يدعيه كل واحد منهم له دون صاحبه 
قسم بينهم أجمعين 

قلت: فإن كانت الريتان كلتا هي( 57ين. شق اعد 
متجاورتين والغامر أمامهما أتقسمه بينهما نصفين أيضاً؟ قال: لا 
ولكن لأهل كل قرية ما كان حذاءً غامرها من الغامر قلّ ذلك أو 
كثرء وهو عندي بمنزلة الفناءِ يكون حذاء الدارين م0170 
يعطى صاحب كل دار من الفناءٍ إذا تداعيا فيه ما كان حذاء بنيان 
داره قلّ ذلك أو كثر. 

قال محمد بن رشد: هذه ثلاث مسائل. قال في الأولى منها: إن 
لأهل القرية أن يقتسموا غامر قريتهم على قدر سهامهم فيها إن ادعوه لأصل 
القرية» أو على عددهم إن ادعاه كل واحد منهم لنفسه بعد أُيْمَانِهم. ولم 


(176) في الأصل: (أحد) فصححناه من غيره. 
(185) في الأصل : كلاهما فأصلحناه من غيره. 
)١7/(‏ ساقط من الأصل . 


يبين إن كان هذا الغامر داخل القرية أو خارجاً عنهاء وذلك يختلف. أما إذا 
كان داخل القرية فلا اختلاف في أنه يقسم بينهم على ما قال بِالسَهُمَةٍ على 
وجه قسمة الأرض بين الأشراك لأنه كالساحة للدار ذات البيوت». ألا ترى 
أنه لا يجوز للامام إقطاعه. قيل: إذا اجتمعوا كلهم على قسمته أو جلهم 
ورؤساؤهم ومن إليه عماد أمرهم كساحة الدار لا تقسم إلا باجتماعهم على 
قسمتهاء وهو قول أصبغ. وقيل إنه يقسم بينهم وإن دعا إلى ذلك بعضهم 
كالأرضص بين النفرء وهو الصحيح في النظر المشهور في المذهب المعلوم 
من مذهب مالك وعامة أصحابه ابن القاسم وعيره . وأما إدا كان الغامر 
وابن الماجشون وابن ) نافع في أحد قوليه ومالك في رواية محمد بن يحيى 
0-0 إلى أنه يقسم بينهم على ما يدعونه من 0 أنه من أصل قريتهم . 
أو على عددهم بعد أيمانهم 3 اداه كل واحد مهم ملك انف بالغ 
على وححه القسمة. وذهب ابن وهب وأبن كنانة وأصبغ وابن نافع في أ 
قوليه إلى آنه لا يضم وذ قا على قست لال امسلمين ليه من 
المرافق باحتطابهم منه ومراعى دوابهم فيه من المارة وعيرهم إلا أن كيت 
أنه لهم ومن حَيّزْ قريتهم فيقسم بينهم على ما يثبت وقهم فيه بالسهمة أيضا : 
من المدونة في فوم ادعوا عَفواه"") من الأرض وأقام هؤلاء بيلة وهؤلاء بينة 
وتكافات البينتان أنه يكون كسائر عفو بلاد المسلمين إذ لم ير أن يقسموه 
بينهم بعد أيمانهم إذ تكافأت البينتان؛ والمسألة الثانية في الغامر يكون بين 
قفريتين إحداهما في الشرق والثانية في الغرب أو إحداهما في القبلة والثانية 
لسرت ال على هذا الاختلااف في جواز فسمتهء وكذلك إن كان 
متوسطاً بين قرى كثيرة إلا أنه لا يقسم على مذهب من رأى أن قسمته 
ِالسَهُمَةِء وإنما يقسم بالتعديل بالقيمة ويجعل نصيب كل قرية مما يليها 
لي رتفع الضرر بذلك عنهم بدخول بعضهم على بعضض. وهذا القول اختار 


)١17(‏ في «صحاح الجوهري» : «العفو الأرض الغفل التي لم توطا:ولسةننها اثارها: 
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معييبييه إزقال: إن لة تجمل «الخة اف المجاورة. للقرى : المتوسيظة :بيكها 
محمل العَفا(ة"1) من الأرض الذي هو لعامة المسلمين. ألا ترى أنه ليس 
للإمام أن يُقَطِعَ منها سي ا ا 
للدور إنما العَفا فيما بعد من العمران مما لا تناله ماشيتهم فى غدوها 
ورواحهاء فهذا لا حقى فيه لأحد من [أهل](”2'4 القرى التي تجاوره ولا لغيرهم إلا ١‏ 
بقطيعة من الإمام إن رأى إقطاعه بالناس أرفق من إقراره كما هو على حاله . 
واعترض الفضل قال ابن 00 أن يُقطع شيئا فون القراء 
التي تكون بين القرى. قال: وأين يُقْطِ الإمام | يعارت امن الععراده 
وهذا لا يلزم لأنه إنما أراد أنه ليس للإمام أن يُقَطِمَ من الشعراء القريبة من 
القرى جدًاً لأن 0 ضرر بهم في قطع مرافقهم منها التي كانوا 
ووو ووم بد كم لواو اوسا أول مسألة من 
رسم الدور والمزارع إن شاء الله عر وجل ؛ والمسألة الثانية في الغامر يكون 
حذاء قريتين متجاورتين تجري انها على الاختلاف المذكور في جواز 
القسمة إلا أنها لا تقسم على مذهب من راق نسم القافر بالسيةة نولا 
التعذيل, بالقبعة» .وإتما يكوقة لكل قرية عن الكامر :ها كان ذا :غامرها كما 
قال» وبالله التوفيق . 
ومن كتاب الصبرة 

قال: وسألته عن الرجل تكون [له](241 ؤ رمه مخاضة نهر 
فيريك أن ينضصتبا في موضعها رحى » وتلك ارو 0 المخاضة. 
أو ينصب الرحى تحتها فيغرق بالمخاضة ويقطعها أيجوز ذلك له؟ 
العمل ضرراً على الناس في المخاضة بقطعها ولا تغويرها ولا أمر 


.)١١( انظر الهامش برقم‎ )١8( 
." من ق‎ ةفاضإ)١50(‎ 
من ق "؟.‎ ةفاضإ)١5١(‎ 


كتاب السداد والاغبار ها 


يغيرها عن حالها مما يرى أنه ضرر وجر إلى فساد المخاضة التي 

قلت: فإن كانت المخائض منها على قرب مثل الميل أ 
العيليق أن الحلؤة أو العلوتين يجوز له أن درة. النانى. إلى يعقى 
تلك المخائض فينتفع هو بما أحب أن يضع في أرضه وموضع 
رحاه؟ فقال: لا يجوز له تحويل الناس عن طريقهم إلى غيرهاء 
وى للناس منعه مِمَا لا يضربهم. فإن كان يقدر على عمل 
الرحى ولا يضر ذلك المخاضة ولا يغيرها عن حالها لم يمنع من 
العمل. قيل له: إن الضرر لا يَِتَبِيّنُ إلا بعد فراغه من العمل, 
قال: يقال له إن الذي يريد من العمل يخاف عاقبته. فإن زعمت 
أنه غير مضر فاعمل. فإن تبين ضرر عملك أبطلناه عليك ورددنا 
المخاضة على حالها. فإن شاء أن يعمل عمل على ذلك . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه ليس له أن يحدث ما يضر 
بالمخاضة التي هي اا 0 أو تغويرها أو توعيرها وإن 
كانت المخائض منها على قرب مثل الميل أو الميلين أو الغلوة أو الغلوتين 
لما على الناس من المشقة في خروجهم عن طريقهم الحاوة الواحدة وهى 

منتهى السهم مائتا ذراع فما زاد على ذلك لقول الرسول كله : «لا ”0 
ضِرَارَم 20450 ولو كانت المخائض على القرب جدا لم يمنع من إحداث 
الرحى على ما قاله في نوازل أصبغ بعد هذا لِيسَارَةٍ المؤونة على الناس في 
جم حر لظي لحر الوسر 3197 يع امن وتوا يدا ري ان 
يحدثه في أرضه لما ليس فيه وكير ييه على ادام والأصل في هذا قول 
رسول يد : «إذا آَجْتَمُعٌ ضِرَرَانِ ينفي الأصغرٌ 01 لأن منع الرجل 


.)8( انظر الهامش برقم‎ )١155( 
لم نقف عليه فيما فتشناه من المراجع التي بأيديناء وفي معناه: «إذا التقى‎ )١5( 
ضرران ارتكب أخفهماء» وارتكاب أخف الضررين يذكره بعضهم حديثاً ويذكره‎ 
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اي وو وريه يما 
ضرر بهمء فأي الضررين رأى أ نه أصغر أ ي أقل ضرراً بقي لصاحبه أي لم 
يلتفت إليه معه. ولا حَدَّ في ذلك إلا ما يؤدّي إليه الاجتهاد الذي هر ال 
في تقينق50 475 الأحكام عدد عدم النص » قال رسول الله ك2 : «لمعَادٌ بن 
جيل حِينَ بَعْنّهُ إي آلْيمَنِ واي بم تَحكُم؟ قَالَ: يكتّاب آللَّه قَالَ: فَإنْ 
ل تجذ؟ قال بسنة رسول. الله قَالَ: فَإِنْ لم تجذ؟ قَالَ جْتَهِدٌُ رَأَبِي. 
قال: آلْحَمْدُ لِلَّهِ آلذِي وفق رَسَول رَسَولِهِ لِمَا يِرْضِي رَسُولهُم24*0. وأما قوله 

إن لم يتبين الضرر بالمخاضة إلا بعد العمل فإنه يقال له اعمل على أنه إن 
أضر عملك بالمخاضة أبطلناه عليك فهو صحيح. ومعناه إذا رجعت 
المَخاضَّة إلى حالها بإبطال عمله. ولو كانت المخاضة لا ترجع إلى حالها 
بإيطال عمله لوجب أن يمنع من العمل بما يخاف أن يضر كما يمنع بما 
يوقن أن يضر على قياس قوله هذاء وليس بخلاف لما في سماع حسين بن 
عاصم بعد هذا في نحو هذا أنه لا يمنع من منافعه الحاضرة لشيء لا 
يدري أيكون أم لاء وسنتكلم على الفرق بين المسألتين هناك إذا وصلنا 
إليها إن شاء الله. وبه. التوفيق . 


ومن كتاب يشتري - والمزارع 
والمدن من ١‏ العرت الذى 5 يجور ا 5 يستححيوه 7 بأمر 
الإمام إذا أقطعه الإمام يحل أبورك نه أو بويعة إن قا ؟ :تقال: 


نعم. 


بعضهم أثرأ. ويذكره بعضهم حكماً مجمعاً عليه. 

)١554(‏ في ف ": تنفيذ. 

)١48(‏ هو عند الترمذي في الأحكام وعند أبي داوود في الأقضية وابن ماجة في 
المناسك وفي مسند ابن حنبل . ظ 


كتتاب السداد والاخهار ١‏ 


قلت : ويكون أحق به وإلن لم يعمره؟ فقال: نعم حت 
حاله حال المعادن. 


قال محمد بن رشد : الموات لدي يستحقه الناس بالاحياء لقول 
النبي عليه السلام : «من حا أرضا مَحَة فهي لْهيم<145) هي الأرض 
الميتة59؟١2‏ لا نبات فيها. قال ذلك مالك رحمه الله في رواية ابن غانم عنه 
بدليل قول الله عزَّ وجل : لوَأنْرَلنَا مِنَ الحا ع2 فأَحَيِينًا به الأرض بعد 
مُوتها 440 فلا يصح الإحياء إلا في البورء والإقطاع 04 في البور 
والمعمور إلا في معمور أرض العنوة التي الحكم فيها أن تكون موقوفة لا 
و . فإذا أقطع الإمام أحدا شيعا من الأرض المعمورة فلا كلام 
فن: أن المقطع يستحقه بنفس الإقطاع. وكذلك إذا أقطعه شيئا من الموات 
ليحييه يستحقه بنفس الإقطاع فيورث عنه ويكون له أن يتصرف فيه بما شاء 
من بيع أو غيره. إلا أن للإمام أن يأخذه بإحيائه. فإن لم يفعل أو عجز عن 
ذلك أقطعه سواه. إذ ليس له ان عي ا ل 
ولا سواه. والأصل في ذلك (مَا رُوِيَ مِنْ أن رَسُول الله كك أفطع لبلال. بن 
الْحَارثِ مِنَ آلْمَقِيقِ ما يَصْلْحّ للْعَملٍ فلم يَعْمَلهُ ٠‏ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ آلْحَطاب : 
إن قبت عَلَى عَمَلِهِ فَآعْمَلَهُ إلا فأقطعة للناس . فقال لَهُ: قَلُ أقطعنيه 
رَسُولُ الله كل قَالَ عُمَرُ: إن رَسُولَ آللّهِ كله آشْتَرَط عَلَيْكَ فيه شَرطاً 
نمه مر لاس ولمْ يكن بان آعَملَ شين0*0© فإن باعها أو وهبها أو 
تصدّق بها بعد عجزه عن عمارتها قبل أن ينظر الإمام في ذلك نفذ ذلك 
ومضى. لأن الغرض أ تبقى الأرض محجرة عن الانتفاع بها والمبتاع 
والموهوب له والمتصدق عليه يحل محل البائع والواهب. فقوله في الرواية 
قلت: ويكون أحق بها وإن لم يعمرها؟ قال: نعم معناه أنه أحق بها إذا قال 


)١55(‏ هو في كتاب الأقضية من «الموطأ». 
)١570‏ في ق ”: هي الأرض التي لا نبات. . 
(5١)لا‏ توجد اية بهذا النظم في المصحف . 
)١59(‏ في ق ”: تخالفه. 
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أنا أعمرهاء وأما إن قال لا أعمرها أو عجز عن عمارتها فللامام أن يقطعها 
سواه. ولو أحياها سواه بعد أن عجز هو عن عمارتها بغير قطيعة من الإمام 
لجرى ذلك على الاختلاف فيمن أحيا ما قرب من العمران بغير إذن الإمام 
هل يمضي ذلك مواعاة للاختلاف في استئذان الإمام في إحياء ما قرب من 
العمران أو لا يمضي ويخرج عنها ويكون له قيمة بنيانه منقوضاً. وأما لو 
أحياها سواه قبل أن يعجز هو عن عمارتها وهو عالم بذلك لكان متعدياً عليه 
فيها لأنه قد استوجبها بنفس الإقطاع وإن لم يحزها بالعمارة ولا بالبناء 
خلاف ما تأؤل بعض الناس عليه ما وقع في رسم الأقضية الثالث من سماع 
أشهب. وليس ذلك بتأويل صحيح حسبما ذكرناه هنالك. وفي قوله فقال 
نعم ليست حاله حال المعادن لما سأله هل يكون أحق به وإن لم يعمره نظرٌ 
لأن الظاهر منه أن المعادن بخلافه في ذلك. وذلك يقتضي أل يكون الأحق 
بالمعادن حتى يعمرهاء والمعادن لا حق له فى أصولها وإن عمرها لأن 
الإقطاع فيها إنما هو في الانتفاع بنيلها لا في أصولهاء فإنما تصح المسألة 
بأن يعاد قوله: ليست حاله حال المعادن على السؤال الأول. وهو سأله عن 
الموات إذا أقطعه الإمام رجلا أيورث عنه أو يبيعه إن شاء؟ فقال: نعمى لا 
على المسألة التي بعدها الذي أعاده عليه. وقد مضى في رسم الأقضية 
الأول من سماع أشهب طرف من القول في حكء(:9) 5 المعادن. 
وبقية القول في ذلك في سماع يحيى من كتاب الزكاة» ولو أقطعه أصل 
المعدن بإفصاح لكان حكمه حكم إقطاع الأرض الموات 6 0 البعيد 

من العمران الذي يكون لمن أحياه دون إذن الإمام ما لم ينته إليه سرح 
ماشية العمران واحتطاب المجتطبين إذا رجعوا إلى المَبِيتِ في 0 
من العمران على ما حكى الداودي في كتابه من أن النبي ككل والخلفاء بعده 
كانوا يقطعون الْأرَضِينَ التى جلا عنها أهلها بغير قتال ومن عَفًااا229 الأرض 
ما لم تئله أخفاف الإبل في المرعى يريد إذا رجعت إلى المبيت في 


.)١١( انظر الهامش برقم‎ )15١( 


كتاب السداد والانهار امنا 


مواضعها على ما جرت به عادة الرعاة. وقال أبو حنيفة هو أن يصيح صائح 
فى طَرَّفٍ العمران فلا يسمعه من ذلك المكان. وما ذكرناه من أن الإقطاع 
لا يكون في المعمور من أرض العنوة هو ظاهر ما وقع في كتاب الداودي. 
ا ابن القاسم عنه. قال: لا أرى 
للامام أن قمع عدا من أرض العنوة التعمورة شيعا قال ابن القاسم وإنما 
الإقطاع في أرض ا وفيها الخطَطٌ("29 مثل أفنية الفسطاط التي بقرب 
المصلى وبالموقف و00 كانت فلاة لم يكن فيها إلا الحصن فاختط 
المسلمون ما كان منها مدخراء فنزلوه, وبفى الحصن والعمران لم يكن 
لأحد. ولم يكن نه خط :زا لمخطظط ا تكون في المعمور كما م لك 
عن مالك. وإنما لم يجر أن يأذن الاهام للناس باللاختطاط في قَرَى ار 
ا ب 0 فا و امايو 1 يدي 
عائز: وليس ذلك بصحيح على سكم - 0 الموات 
يختلف باختلاف مواضعه. وهي على ثلاثة أوجه: بعيد من العمران. 
وقريب منه لا ضرر على أحد في إحيائه. وقريب منه في إحيائه ضرر على 
ف ييختص الام بهء فأما البعيد من العمران فلا يحتاج في إحيائه إلى 
مطرف 3 ل وأما ثوب مه لذ لا خررني اس عل 
أحد فلا يجور إحياوه إلا بإذن 0 على المشهور فى المذهب. وقيل إن 

استئذان الإمام في ذلك مستحبٌ وليبس بواجسة دافن إن ل وفع ذلك بعير 
إذن الإمام على القول بأنه لا في إلا بإذنه» فقيل إنه يمضي مراعاة 
للخللاف. وهو قول المغيرة ة وأصبغ وأشهب». وقيل إلهد يرع انه ويكون 4 
قيمة بليانه بنقوضاً» وهو القياس. ولو قيل | نه يكون له قيمته قائماً للشبهة 
في ذلك لكان له وجه. وأما القريب منه الذي في إحيائه ضرر كالأفنية التى 


)١185(‏ بكسر الخاء جمع خطة بكسرها أيضاً وهي المكان المختط للعمارة. 
)١1859(‏ في فى ؟: إنما ومثله في قى ". 


84 البيان والتحصيل 





يكون أَحْدٌ شَيْءٍ منها ضرراً بالطريق وشبه ذلك فلا يجوز إحياؤه بحال: ولا 
يبيح ذلك الإمام, وبالله التوفيق . 
مسألة 
قلت: أرأيت ما يحجر الرجل من الموات البعيد عن 
المدائن والإمام حيث يجور له أن يحييه فيكون أولى به 
أفيستحقه(4١1١)‏ بالتحجير دون العمل؟ فقال: لا يكون أولى . به من 
عي 0 ب ا ل 9 


ان 0100 5500 لأن يعمل يوم 7 


قلت: فإن تحجر كثيراً وعمل اليسير؟ فقال: هو مثل الذي 

ل يا ا ا ا ا ا ل 
وإنما أخر عمله لوقت تلين فيه الأرض عليه أو يرخص الأجراء أو 
ما أشبه ذلك مما يؤخر الناس أعمالهم إليه لمثله من العذر فذلك 
له. فإن2329 رأى أنه أراد أن يتحجر على2920 الناس ما لا يقوى 
على عمله فأراد أن يستحق كثيرٌ م(؟*» تحجر بقليل ما عمل 
وعمر فليس له إلا عمرانه» ويشرع الناس معه في فضل ذلك 
فيكون لمن عمره وقوي على عمله. 


. في ق 7: يستحقه‎ )١154( 

. فى ق ”: منفعته عن الناس‎ )١166( 

)١65(‏ أصات الأمر وأرجيته إرجاء أخرته 

169) في ق "“: وإن. 

)١158(‏ في فى ”": عن. 

(169) في الأصل: كثيراً ما تحجر ومثله في قى " وكتبنا ما في قى ؟. 


كتاب السداد والاغبار م.م 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة بيئة حسنة. وفيها اختتللاف.» حكى 
ابن حبيب في الواضحة أن الإمام ينظر فيما تحجر فإن كان به قوة على 
عمارته من عامه أو ما قرب من عامه مثل السنتين والثللاث خدلاه وإياه. وإلا 
منعه منه وأقطعه غيره. وقل حكى أشهب عن عمر بن الخطاب في ذلك 
حديكاً أنه صرب له 0 أجل ثلاث سئين . وقد أنكر ابن الاسم في 
المدونة أن يكون بسهم من مالك<17١١)‏ في ذلك شيئاً وبالله التوفيق 


مسألة 


قلت: فلم صار للرجل ما أقطعه الإمام مبتولآً لَه وإن لم 

يعمله ولم يكن لمن تحجر أن يستحق شيئا إلا بعمله؟ 

قال محمد بن رشد: كذا وقعت هذه المسألة دون جواب عما سأله 
عنه من الفرق بين المسألتين» والفرق بينهما بين واضحٌ » ولوضوحه وبيانِه أمسك 
عنْ جوابه مُوَبّخا له على سؤاله عمًا لا يشكل. وذلك ا 
الإمام يستحق به المُقطع ما أقطع إياه. والتحجير للموات ليس بإحياء له 
فيستحقه به إذ لاا يستحق الموات !| إلا بال حياء » لقول رسول الله عله : 
أخيًا أرضاً مَوَاا فَهي لم065 ونال التوفيت. 


مسألة 


قلت * فلهم 2١59‏ 3 وان بعمله لم تركه حتى صار إلى 
خراب أليس يكون لمن أحب أن يعمره؟ قال: بلى . 


." ساقط من ق‎ )١15( 

(151) في الأصل: (ذلك) وهو تحريف ظاهر. 
)١115(‏ انظر الهامش برقم .)١55(‏ 

)١155(‏ في ق 1:9 فمن.. 
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قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة., وقول2'642) سحنون 
معناه فيما بعد من العمران. وأما ما قرّب منه فلا يبطل استحقاقه له بتركه ' 
إياه حتى يعود ال حاله الأول. وقوله عندذي صحيح على معنى ما في المدونة 
من أن ما قرب من العمران ليس لأحد ا ستحية إلا يتطيعة من الإمايء 
لأن الإمام إدا أقطعه إيآه صار بمنزلة ما اختط | و اشترى». وقد نص شي 
المدونة على أنه ما استحق أصله بخْطَطٍ أو شراء لا يزول ملكه عنه بتركه 
إياه حتى يعود إلى حالته الأولى . ولو أحيا القريب من العمران بغير إذن 
الإمام على مذهب من يرى أن ذلك له لبطل حقه فيه بتركه إياه حتى يعود 
إلى حاله الأولى إذ لا فرق بين القريب والبعيد على مذهب من لا يرى 
اسعذان الإمام واجبا فيماأ قرب من العمران ولا فيمأ بعذ مله . وقل روى عن 
سحنون أن من أحيا مواتاً فلا يخرج عن ملكه بتعطيله إياه. وإن عمره غيره 
كان الأول أحق به. قال أبن عبدوس : قلت له: أوللا يشبه الصيد إذا د من 
صائده5*0')؟ قال: لا. فيتحصل فيمن أحيا مواتاً ثم تركه حتى عاد إلى حالته 
الأولى فأحياه غيره ثلاثة أقوال: أحدها أن الثانى أحق به فى القريب 
والبعيد. والثاني أن الأول أحق به في القريب والبعيد.ء والثالث الفرق بين 
القريب والبعيد» ولا أعرف نص خلاف في أن من اشترى مواتا أو اختطه لا 
يزول ملكه عنه بتركه إياه حتى يعود إلى حالته الأولى. إلا أن الاختلاف 
يدخل في ذلك بالمعنى من مسألة الصيد يَنِدٌ من يد صائده«205”5 فيستوحش 
ويصيذه غيره . إذ قال محمد بن المواز فيه فيه إن الثاني أحق به. ولم يفرق بين أن 
يكون الأول قد صذأده أو ابتاعه. فيلزم مثل هذا في | إحياء الموات. 
ويتحصل فيه أيضاً ثلاثة أقوال: أحدها أن الأول أحق بهء والثاني أن الثاني 
أحق به والثالث الفرق بين أن يكون الأول أحياه أو اختطه أو اشتراه, فإن 
كان أحياه كان الثاني أحق به. وإن كان اختطه أو اشتراه كان الأول أحق 


)١155(‏ في ف ”: قال. 
)١156(‏ في ق ”: صاحبه. 
(155) في ق ": صاحبه. 


كتاب السداد والاغبار با.م 


به ومحمد بن عبد الحكم يرى في الصيد أن الأول أحق به على كل 
حال. فيأتي فيه أيضاً ثلاثة أقوال: أحدها أنه للأول على كل حالء والثاني أنه 

للثاني على كل حالء والثالث الفرق بين أن يكون الأول صاده أو ابتاعه. وقد 
يفرق بين الصيد والموات على مذهب محمد بن عبد الحكم بأن الصيد 
غلب صاحبه على بقائه بيده. والموات لم يغلب صاحبه على ترك عمارته 
إياه. فيتحصل في مجموع المسألتين خمسة أقوال: أحدها أن الأول أحق 
من الثاني في الصيد والمواتء». والثانى أن الثانى أحق من الأول فى 
اللعيين والسيواف» :والفالة أن الأول أحق 02 ولراك 
إن كان اشتراهء وأن الثاني أحق بهما إن كان الأول صاد الصيد أو 
أحيا الموات. والرابع الفرق بين الصيد والموات. فيكون الثاني أحق 
بالصيد. والأول أحق بالموات وهو الذي يأتى على ما حكاه ابن عبدوس. 
والخامس الفرق بينهما بضد ذلكء. فيكون الثاني أحق بالموات». والأول 
أحق بالصيد. وإنما يكون الثاني أحق بالموات من الآول على قول من يراه 
ع د ا المدة قد طالت بعد أن عاد إلى حالته 
الأولىء وأما إن أحياه الثاني بِحِدّْثَانِ ما عاد إلى حالته الأولى فإن كان عن 
جهل منه بالأول فله قيمة عمارته قائمة لأن له في ذلك شبهة. وإن كان عن 
معرفة منه بالآول فليس له | إل اقنينة ممارقة تقر فيه بصن مين الآولك” إن 

تركة [ إياه لم يكن | إسلاماً منه لحقه فيه. وإنه كان على إعادة عمارته. ولا 
يصدق إذا طالت المدة أنه لم يسلم حقه فيه وأنه كان على إعادة عمارته 
له وبالله التوفيق 


ومن كتاب المكاتب 
قال: وسألته عن مناصب الأرحية أرحية الأنهار أتقسم؟ 
قال: نعم إذا انقسمت فكان فيما يصير للسهم مُنتَفْعٌ» وهو'موضع 


0" البيان والتحصيل 


قلت: فإن لم تنقسم وأراد أحد الشريكين أو أحد الورثة 
العمل وضعف الأخرون ماذا يحكم به على من ضعف منهم عن 
العمل؟ قال: يخير بين أن يقاومه حتى يحصل لأحدهماء أو يبيع 
معه إن دعا أحدهما إلى البيع يجبر على أحد الأمرين لا بد. 


قلت: أرأيت إن دعا القوي إلى العمل أو إلى المقاومة ودعا 
الضعيف إلى البيع وقال: ضعفت عن العمل فكيف أقوى إن 
ل ا منك منك أيهما ترى أن يجبر؟ وهل فيها من 

شمعة إن باع أحدهما وهي مما لا ينقسم؟ قال: يجبر الشريك 

على البيع ! إذا دعا إلى ذلك شريكه وكره العمل والمقاومة كان قوياً 
على العمل أو ضعيفاً وَاجداً للثمن لو قاومه أل مخفا أيهم دعا 
إلى البيع أجبر له على ذلك شريكه إذا لم ينقسم. فإن باع 
بين الشريكين في إجبار أحدهما على البيع في كل ما لا ينقسم 
من الرقيق والدواب والأمتعة مثل ما وصفت لك من موصع 
الرحى . 


قال محمد بن رشد: المعنى في سؤاله عن مناصب الأرحية هل 
تقسم إنما هو في منصب الرحى الواحدة وروي اجو الس أبن 
المشتركين فيه أم لا؟ وأما مناصب الأر<ية ذوات العدد القائمة أو الخربة 
كرد بين لتر ياد اجاولك افيه ود إشكال في أنها تقسم بينهم إذا اعتدلت 
في القسم فصار لكل واحد منهم رحى على حِدَةَء فقوله في منصب الرحى 
أنه يقسم إذا كان فيما يصير للسهم منتفع وهو موضع معتمل معناه إذا صار 
لكل واحد منهم بالسَهُمةٍ من منصب الرحى ما يمكنه أن يعمل فيه رحى. 
وما أرى ذلك يتفق. فإن اتفق جازت القسمة وحكم بها على مذهبه في 


كتاب السداد والانهار حك 
لالس سسا 


الدار الواحدة أنها تقسم بين النفر إذا صار لكل واحد منهم منها موضع 
للسكنى, وكذلك الحمّام الحَرِبٌ يقسم بين النفر على مذهبه إذا صار في 
حظ كل واحد منهم منه ما يمكنه أن يعمل فيه حماماً ولا يراععى في ذلك 
على مذهب ابن القاسم نقصان الثمن». وانظر هل يقسم على مذهب ابن 
القاسم الحمام القائم والرحى القائمة, وإن كان في قسمته إبطال لهما إذا 
كان كل واحد منهما يمكنه أن يعمل في حظه الذي يصير له من الرحى 
رحى وفى حظه الذي يصير له من الحمام جما فا والأظهر أن ذلك لا 
يجب على مذهبه. وقال مالك إنه يقسم وإن لم يصر في حظ أحد إلا قدر 
قدم وما لا منفعة له فيه. ولم يتابعه على ذلك أحد من أصحابه إلا ابن 
كنانة» وقال ابن الماجشون : لا يقسم إلا أن يصير في حظ كل واحد منهم 
ما ينتفع به في وجه من وجوه المنافع» وإن قل نصيب أحدهم حتى كان لا 
يصير له بالسّهُمّة إلا ما لا منفعة له فيه في وجه من وجره المنافع لم يقسم. 
00 ما ينتفع به لم يقسم. وإن 
سان افق صل واجد مهم عا يشام ب اتبيه ردغا: إلى دلق اضاخب التغيب 
القليل الذي لا يصير له في نصيبه ما يتتفع به أو صاحب النصيب الكثير 
الذي يصير له في حظه ما ينتفع به. دقل إنس لا ينس :ل أن يدعو إلى 
ذلك صاحب النصيب القليل. وقيل إنما يقسم إذا دعا إلى ذلك صاحب 
النصيب الكثير. وقوله في هذه الرواية إذا لم ينقسم المنصب ودعا أحد 
الشريكين إلى العمل وضعف الآخر عنه أنه يخير الذي ضعف عن العمل 
بين أن يقاومه حتى يحصل لأحدهما أو يبيع معه إن دعا أحدهما إلى البيع 
يجبر على أحد الأمرين لا بد كلام وقع على غير تحصيل» ففيه نظر. 
لأن الذي يوجبه الحكم إذا لم ينقسم أن يباع ويقسم الثمن بينهماء فمن 
دعا إلى ذلك منهما جبر صاحبه عليه وكان من حقه أن يأخذه بالثمن الذي 
يعطى فيه إن شاءء فإنما يخير الذي ضعف عن العمل أو أباه بين أن يقاوم 
صاحبه أو يبيع إذا دعاه صاحبه إلى المقاومة. وهذا بين من قوله في بقية 
المسألة. وقوله: فإن باع أحدهما وهي مما لا ينقسم لم يكن له فيه شفعة 


هو خلاف مذهبه في المدونة لأن له فيها أن الرحى إذا بيعت من أصلها فإن 


علض البيان والتحصيل 





في الأرض والبيت الذي وضعت فيه الرحى الشفعة بما ينوبها من الثمن» 
وقوله إنه لا شفعة له في ذلك هو على قياس مذهبه في أن الشفعة لا تكون 
إلا فيما ينقسم لقول النبي كله : «فإذا. وقعت الحدودٌ قلا شفْعَة» 257 لأآن 
فيه دليلا على أن الشفعة لا تكون إل فيما يقع [فيهع(14١)‏ الحدود إذ لم 
يختلف قوله فيما عملت أنه لا شفعة فيما لا ينقسم بحال مثل النخلة أو 
الفجرة تكونا رون «النتر: «نانها: رجي انشع ل رجي يخلى. لاهن افر 
المدونة مراعاة لقول من يوجب فيها القسمة» وذهب مطرف 7 أن الشفعة 
في 'الأضول كلها :وإن: كانت هنما لاا يهبم. .يخال كالفخلة آو الخجرة بين 
الرجلين لأنها من جنس ما ينقسم. وعلى ٠.‏ ما في المدونة من مذهب ابن 
القاسم جرى العمل عندنا في الرحى آلا تقسم وأن تكون فيها الشفعة.» وهو 
خلاف قول مالك في القسمة لأنه يوجبهاء وخلاف أصل بن القاسم في الشفعة 
لأنها لا تجب على أصل مذهبه.» وهو نص قوله في هذه ا وبالله 


مسألة 


قال: وسألته عن الحائط من حجرة الرجل يسقط وفي 
الحجرة بئر له يشرب منها جيرانه زماناً حتى مات بعضهم. وشرب 
الأبناء بعدهم حتى طال الزمان. ثم أراد منعهم وردها على حالها 
الأول.ء فقال: إن كانت معروفة في غلقه وحجرته حتى 0 
الجدار فتركها 0 لجيرانه ردها إن شاء 9 طال زمانها إلا 
يأتوا بأمر يستحقونها به.» وإن كان ما ذكر من أمر الجدار ل 


(170) هو في باب الشفعة من «صحيح البخاري» وفي باب الشفعة أيضاً من «الموطأ» 
وفي الشفعة ثالاً من وسئن ابن ماجه) وهو عند الترمذي في الأحكام وعند أبي 
داوود في البييوع وفى مسند ابن حتبل . 

.” إضافة من ق‎ )١1"4( 


كتاب السداد والانهار ألم 
0 010010 ا0101'طعطرروا ا رسيي بيب 


عر اشر نيا عدا ىك أتخك.عمدن. يشبرس هلها |(" أن تقو: تقوم 
البينة على عارية اراك ارام تلح مسسقها ب خرليم 


عليه أو على ما يعرف حتى تقوم ابيئة بخلافه. 00 واساوية 

0 للناس إباحة مؤبدة ‏ ذا بعرت أنها كانت في حجرت ونئحت 
عي ال 0 إلآ أن يشت أنها كانت 
في ملكه فأعارها للناس أو و أرفقهم بالشرب منها مدة ماء فيكون من حقه أن 
يعيدها إلى ملكه. والأصل في هذا قول النبي وي «البينَة عَلَى مَن آدْعَى 
وَآلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكرَه«*27 وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال: با ادر تكون للرجل متقادمة فيريد رجل أن 
يحدث فوقها رحى أ وتحتهاء قال: إن كان ذلك قير بالقديمة 
يغيرها عن حالها في نقص طحين أو يكثر بذلك مؤونة عملها أو 
شيء مما يضر بصاحبها ضرراً يتبين عند أهل المعرفة بالأرحاء منع 
الذي يريد أن يحدث فوقها أو تحتها رحى لما يخاف من إدخال 
الضرر على صاحب الرحى المتقادمة . 


قال محمد بن رشد: هذا هو المشهور في المذهب. ومثله حكاه 


(159) ورد في رسالة عمر إلى أن موسى الأشعري في القضاء.ء وروي أ مرفوعا: 
وانظر باب الرهن في الحضر من «صحيح البخاري» والأحكام من «سنن 
الترمذي» والاحكام من «سئن ابن ماجه» وانظر أيضاً «أعلام الموقعين» لابن القيم 
(ج ١‏ ص )1١‏ ودنيل الأوطار» للشوكاني (ج هو ص 747). 


0 ظ اباد رالحصيل 


ابن حبيب في الواضحة عن ابن الماجشون. وحكي عن أصبغ أنه لا يمنع 
إل أن يبطل عليه بذلك رحاه أو يمنعه من جل منفعتهاء ل ا 
بالأنهار وحوز منافعها ليس بحق ثابت كخق ذي الخطة إذا بنى عليه في 
فنائه ما يضر بهء. وإنما هو كالمواتء فإذا كان إن أنشأ الثاني « رحاه انتفعا 
جميعاً فلا يمنع. وإن أضرٌ بالأول إل أن يبطلها أو يذهب بل منفعتهاء 
واحتج على ريرم البي كله في سَيْلٍ مَهَرُور وَمُذَيْنب «يُمْسِك الأعْلَى 
حَنَى يبلعَ الْكعبينِ ثم يُرْسِل عَلَى الْآسْفَلَ2"9 فَقَالَ: آلا ترى لو أراد 
رجل أن ينشىء ء في حقه حائطا فوق حائط صاحبه لم يكن لصاحبه الأسفل 
حجة في أن يقول له لا تنشىء في حقك حائطاً فوق حائطي لأنك, إذا 
فعلت ذلك استآثرت بالماء على حتى تسقي به حائطك فلا يأتيني منه إل ما 
يفل عنلكه أن لعله له" يفضل هتلق زمنه 01910 كر و القلةا الماء. هذا معت 
قوله دون لفظه. ولا يلزم ابن القاسم ما احتجّ به عليه أصبغ من الحديث 
لأنه يخالفه في تأويله. ومعناه عنده إذا أنشأ الأعلى حائطه قبل الأسفل أو 
اننا جات هما مما وأما إذا أنشأ الأسفل حائطه قبل الأعلى فل ذا عند 
الأعلى بالسقى عليه إلا أن يكون فيما يفضل عنه ما يكفى الأسفل. وذلك 
ظاهر من قوله في [أول1750) سماع أصبغ بعد هذا على 3 ستبينه هناك إن 
شاء الله. وبه التوفيق . 


مسألة 


قلت: أرأيت إن كان بعدوتي نهر موضع رحيين والعدوة 
الواحدة لرجل والأخرى لآخر. وهما متقاربتان إن عمل المنصب 
ظ الذي بهذه العدوة فنفل سله 9 العدوة الأخجرى أبطل منصب 


)17١ (‏ انظر الهامش برقم (41) 
)١0/1١(‏ إضافة من فق ”. 
(10/7) ساقط من الأصل . 


كتاب السداد والاغهار ام 


الأخرى. وإن عمل الآخر كذلك تبطل هذه الأخرى أترى أن 
يقتسما الماء أم يجوز لأيهما سبق إلى العمل أن ينفذ سده وإن 
كان ذلك لا يضر بأرض [أهل]23"90 العدوة التي ينفذ إليها السد غير 
أن فى ذلك إبطال منصب الأخرى؟ قال: إن تشاحخًا فليس لكل 
رجل إلا نصف النهرء فإن كان في نصفه ما يعمل عليه رحى 
فذلك لهء وليس له أن ينفذ سده إلى برية غيره إلا بإذن أهل تلك 
البريةء أضر ذلك بهم أو لم يضر. وذلك أن نصف الماء لهم إن 
تشاحوا إن شاؤوا أن يسقوا به أو يحولوه إلى منافعهم كان ذلك 
لهمء وإن لم يكن في نصف الماء ما يحمل عمل رحى مَيْعًا 
جميعا من العمل حتى يتراضيا على ما يحل لهما. 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة صحيحة بينة لا إشكال فيها. ولا 
لبس في شيء من معانيها. ولا اختلاف في شيء من وجوههاء فلا معنى 
لتكلف القول فيما يستغنى عنهء وبالله التوفيق . 


ومن كتاب [أوله]!*"' أول عبد ابتاعه فهو حر 


قال: وسألته عن المسرح يكون لقوم من حوز منزلهم فيريد 
بعضهم حرثه ويأبى ذلك بعضهم. أرق أن ترك مرحي أم يقسم؟ 
فقال الذي يريد أخذ حقه أعذر من الذي يريد أن يبور أرضه 
للمرعى وأرض شريكه وهو كارهء فأرى أن تقسمء ثم يحرث من 
شاءء ويرعى من شاء في نصيبه. 

قال الإمام القاضي: هذا على ما تقدم من مذهب ابن القاسم في 


."” إضافة من ق‎ )١799 
.7 ساقط من ق‎ )107/4( 


1 البيان والتحصيل 


قسمة الشْعْرَاءِ في أول رسم هذا السماع. وقد مضى من القول على ذلك 
هنالك بيان ما يجب قسمته منها باتفاق إذا دعا إلى ذلك أحد الأشراك مما 
لا يجوز باتفاق ومما لاا يجب إلا على اختلاف. والمسارح مقيسة على 
ذلك. ا ا ا ل ل د ل ا لصي كنا 
تقسم وإنما تقسم الرَضون خلاف قول ابن القاسم هذاء. وموضغ اختلافهما 
إنما هو إذا كان المسرح خارجاً عن أرض قريتهم هل يقسم بينهم على ما 
يدعونه من أنه مالهم وملكهم؟ وإذا كان بين القرى هل يقسم بينهم أيضاً 
على ما يدعيه أهل كل قرية من أنه من حَيْزٍ قريتهم أم لا؟ وكذلك يختلف 
أيضا إذا كان بإزاء القريتين أو القرى هل يقسم بينهم إذا ادعوه؟ فقيل إنه لا 
يقسم بينهم لما فيه من الحق لغيرهم ممن يمر به فيرعى فيه وقيل إنه 
يقسم بينهم بأن يأخذ أهل كل قرية منه ما كان بإزاء قريتهم فيقسمونه بينهم 
دون يمين إن اتفقوا أو بعد أيمانهم إن اختلفواء وأما إن كان داخيلا في 
أرض قريتهم أو خارجاً عنها فثبت أنه ما لهم وملكهم فلا اختلاف بينهم في 
وجوب قسمته بينهم. قيل إذا دعا إلى ذلك بعضهم., وقيل إذا دعا إلى ذلك 

حبني ان ليع وس | إليه عماد أمرهم والأول أظهر, والله أعلم . 


صالة 00000 
قلت : أفيجوز له أخحذ نصيبه وأراد أن يقره 50 لماشيته 

أن يحميه من الناس ويبيع كاذ .؟ قال د يحيى قل كرهه بعضهم 
وأجازه بعضهم. وقول الذي كرهه أعجب إلي لقول رسو 


0م 


الله عليه : ولا 0 مضل آَلْمَاء لِيمنعٌ بد 0 فقل بهى عن 


ل وه نكيقه الكلذ يعينه؟ فلا أرق ألتسعة ولا متف 
ثم قال: أربَعٌ ل 0 أن مغن الماء [للشفةع<5؟17) واالنار 
والحطب والكلا . 


.)0( انظر الهامش برقم‎ )١76( 
." إضافة من ق‎ )١ا/5(‎ 


كتاتب السداد والانهبار 16م 


قال الإمام القاضي: قد مضى تفصيل القول في حكم الكلا وما 

يجوز من بيعه ومنعه» وموضع الاختلاف في ذلك والاتفاق فيه في رسم 
أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته» والحكم في 
الحطب كالحكم في الكلأ سواء على التفصيل الذي ذكرنا فيه. وأما الماء 
فالكلام إنما هو في فضلتهء لمحو اوسا بسايعيوداة يان 
يمنع فضلته من جاره فيما يريد من ابتداء الانتفاع أم لا على ثلاثة أقوال: 
أحدها أن له أن يمنعه إياها إلا بثمن يواجبه ب وحذلها ليا عند سشواة 

أو لم يجذء وهو المشهور في المذهب. والثاني أ نه ليس له أن يمنعه إياها 
إلا الم سا ريا لحل سا 1 
أن يحبسها عنه وهو لا يحتاج إليهاء والقول الثالث أ نه ليس له أن يمنعه 
إياها بحال. ولا أن ان بها لها من حدم وهو الذي ذهب إليه يحيى 
ال 00 ا 
ماو" .وهذا كله فى. الغين: أو-البثر الثى تكون في أرضن الرجل :ولا ضور 
عليه في الدخول إلى الاستقاء منهاء وأما البئر تكون في دار الرجل أو في 
حائطه الذي قد حظر“"2 عليه فله أن يمنع من الدخول عليه في ذلك. 
وقد مضى في رسم البراءة من سماع عيسى القول في مئع الرجل فضلة 
اي ب ب ل اس 
لإعادة ذكر ذلك ومضى في رسم الأقضية الأول من سماع أ هب حكم 
ميآة. ابان المواشي التي تحتفر في المهامِهِ فلا معنى لإعادة ذكر ذلك أيضا: 
وأما النار فلا اختلاف في أنه لا يجوز لأحد أن يمنع من الاقتباس منه إذ لا 
ضرر عليه في ذلك. ولا يجوز لأحد أن يمنع أحداً ما ينتفع به به إذا كان ذلك 
لا يضر به لنهي النبي وه عن الضرر والضرارء وبالله التوفيق . 


مسألة 


.)51( انظر الهامش برقم‎ )١7970( 
. 7 في الأصل : حضر ومثله في ق " فكتبنا ما في ق‎ )17+( 


15 البيان والتحصيل 


ينتجعها من حولها من أهل القرى بمواشيهم ثم يريدون أن 
يقتسموها فيدعي فيها كل من كانت ماشيته تسرح فيه وإن كان إنما 
يتخطى إليه القرى؟ قال: فلا حق فيه لمن كان يتخطى القرى 
إليه . يواه الس الود ويد ا 
والأميال واليوم والأيام. أفبهذا يستحق يستحق أحدهم كل أرض سرحت 
فيه ماشيته؟ قال: ولكني أرق أن المسرح اا 
حوزهاء فإن تداعى فيه أهل قريتين أو ثلاثة أو أربعة وكلهم 4و 
ذلك المسرح وهو واسط بينهم ولم يثبت بالبينة لبعضهم دو 
بعض قسم بينهم على عدة القرى التي يدعيه أهلها وليس على 
قدر عمران تلك المرى . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله إن من كان يتخطى 
القرى إلى المسرح بماشيته فلا حق له فيه أي لا يقبل دعواه في أنه له 
مسرح ماشيته فيهء وإنما يقبل فيه دعوى من كان يتصل به من أهل القرى 
سو اس اود ماودو او 
الرسم وفى قسمة الغامر : في أول رسم من السماع. وبالله التوفيق 


ُ 


مسألة 


قال: وسألته عن الرجل يسكن القرية وليس له فيها إلا 
سكيد أ فيه اقتراء يعيته أبس عن. أجل. الجيرالة: ولا هدع 
اشترى من أهل الميراث سهماً فيعمر من غامرها أرضاً يخترق 
ويزرعها زماناً وأهل القرية سا يمنعونه من 
عمله ثم يريدون إخراجه. فقال: ذلك لهم إلا أن تقوم له بينة 
على أث شتراء أو هبة أو حق يترك له به ما عمر إلا أن يطول زمانه 
0 


كتاب السداد والانهار 11م 


قلت: أتراه مثل ما يستحق الرجل بعمارته من دار رجل 
أجنبي وأرضه أو إنما تراه بحال الوارث أو المولى مع مواليه؟ 
فقال: لل سلطا افيد علي ادن عا يواتى يه يمايا ادال 
الأرض في سكوتهم لما يعلم من افتراق سهامهم 9 حق أحدهم 
لو تكلم فيهء فإنه يقول منعني من الكلام سكوت أ شراكي وقلة 
حقي , فلما خفت تطاول الزمان وما يحدث من دعوى الغامر 
تكلمت.» فأراه أعذر من الذي ستحق عليه من خاصة داره أو 
خاصة أرضه شيء. ولا أبلغ نيه حد الورثة :قيما ,يينهم .ول سعد 
- الذي يرتمق في أرض مواليه أو د في أرض أصهاره 
إلا أن يكون ذلك الغامر للرجل أو الرجلين أو النفر القليل فلا 
يعذرون بسكوتهم ويحملون فيما عمر جارهم من غامر أرضهم 
على ما وحمل عليد من سيك خاي عن ايد أن أيه شنييء: قال 
وهم فيما تحير يعضهم من غامرهم العية 3ك أعذر في السكوت 
والح فقا إن طال الزمان اه 





قال الإمام القاضي : حكم غامر القرية أن يصدق فيه أهل القرية أنه 
لهم على أصل سهامهم فيها. فإذا عمر منه شيئاً من لا حق له فيه من غير 
أهل القرية أو ممن ليس .له في القرية إلا مسكن بعينه أو حقل بعينه بحضرة 
ألو لاسو الى ابو يه ا 
إلا أنه رأى مدة الحيازة في ذلك على أهل القرية أطول من مدة الحيازة 
على الرجل الأجنبي لما يعذرون به من افتراق سهامهم وفلاحنق كل بواعد 
منلهم ودون مدة الحيازة على الأوراث والأصهار. وفي حد ذلك اختلاف 
كثير سيأتي القول فيه في موضعه من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق إن 
شاء الله 'وإنما يستحق ما عمر بطول المدة التي ذكر إذا ادعى أنه إنما عمر 
ذلك باشتراء منهم أو هبة أو صدقة. و ما إذا لم يدع ذلك وأراد أن يستحق 
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ما عمر بعمارته إياهم بحضرتهم فليس ذلك له. هذا الذي يأتى في هذه 
المسألة على قياس قول ابن القاسم في أن غامر القرية محمول على أنه 
لأهل القرية» ويأتي على قول ابن وهب ومن قال بقوله في أن غامر القرية 
لا يصيدق أهل القرية أنه لهم ولا يقسم بينهم إلا أن يثبت أنه لهم أن 
. يكون ما عمر لمن مهو بطول المدة التي ذكر بمجرد دعواه أنه لهى وفي 
سماع عبد الملك بن الحسن من كتاب الاستحقاق من قول ابن وهب ما 
يدل على ما ذكرناه عنه. وقال في الرواية إنهم إذا قاموا عليه قبل أن تطول 
المدة فلهم إخراجه . ولم يقل إذا أخرجوه هل يكون له قيمة بنيانه إن كان 
ل قائما أو منقوضاء والذي يوجب النظر أن يكون له قيمة بنيانه قائماً إن 
كانوا قاموا عليه بحِدْثَان ذلك. وإن كانوا قاموا عليه بعد أن طالت المدة ولم 
تبلغ إلى الحد الذي يكون الحيازة فيه عليهم عاملة أن يكون له على 
مذهب ابن القاسم قيمة بنيانه منقوضا وعلى رواية المدنيين عن مالك قيمته 
قائماً. وأما قوله في آخر المسألة: وهم فيما يعمر بعضهم من غامرهم 
المشترك أعدر في السكوت وأوجب حقا وإن طال الزمان جدا فمعناه أنهم 
يحملون في حد الحيازة محمل الأصهار والقرابة من أجل الاشتراك؛ وقد 
اختلف في ذلك. فذهب مطرف إلى أن الشركاء فيما حازه بعضهم على 
بعض بمنزلة الأجنبيين». وقال أصبغ : الشركاء فيما حازه بعضهم على 
بعض بمنزلة الأوراث والقرابة. هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه قوله : وإن طال 
الزمان جداً لأنه إذا كان الشريك يستحق على شريكه حظه من عامر قريته 
بطول الحيازة فأحرى أن يستحق عليه حظه من غامرها بذلك فيقول إن 
معنى قوله وإن طال الزمان جد أي طال حتى خرج عن الحد الذي يستحقه 
به الأجنبي ما لم يتجاوز الحد الذي تكون به الحيازة بين الأصهار والقرابة 
ولم يشترط سحنون في نوازله بعد هذا من هذا الكتاب هذا الحد من 
الطول فقال إنه يكون لهم إذا كانوا قد عمروه وزرعوه زماناً بعلمهم فلم 
يرفعوا ذلك إلى السلطان. فهو خلاف مذهب ابن القاسم لأنه يرى سكوتهم 
إلى الحد الذي تكون فيه الحيازة بين الأجنبيين تبطل دعواهم. ورأى ابن 
القاسم سكوتهم إلى الحد الذي تكون فيه الحيازة بين القرابة يوجب أن 


يكون القول قول الحائزين في أن الذي حازوه انفردوا به دون أشراكهم. 
وبالله التوفيق . 


من سماع محمد بن خالد وسؤاله ابن القاسم 


قال محمد: وسألت ابن القاسم عن الرجل تكون له الرحى 
فيبني تحتها رجل رحى فنقصت رحى الأول من طحينها. قال ابن 
القاسم ليس ذلك له إذا أدخل عليه ضررا. 

فلك له نوما ]0109751 يدا قال ابن القاسم قد 
أضرٌ به فيما صنع لأن رحاه كانت تطحن قبل أن يبني هذا طحينا 
غير هذا فليس ذلك له. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما تقدم في رسم المكاتب من 
ذكرناه عنه هناك وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


وداه عن الوول. وكارنا © الجا يماي به و3 أخل 21 
بو عا سوس قال ليس له ذلك إل أن 
يحتاج إليه فيكون أولى به منهم . 

قال جمد ين رقنك كان القياس. فى :هته المييالة الآ بيكنون 
لصاحب الماء أن يقطع [عنه](”24 فضلته وإن احتاج إليها لأنه قد أعطاه 


(1074) في الأصل : (يرتفعان) فكتبنا ما في غيره. 
)١14٠0(‏ ساقط من الأصل . 
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إياهاء والمعنى في ذلك عندي إنما هو إذا لم يصرح [له]0١2‏ بعطية 
الفضلة. وإنما قال له اغرس على فضل مائي أو خذ فضل مائي فاغرس 
عليه. فيكون من حقه أن يقول إنما أردت أن يأخذه على سبيل العرية إلى 
أن ن أحتاج | ليه أو طول ما أستغني عنه فيحلف على ذلك ويأخذه إذا احتاج 
إليهء وأما ذا صرح بالعطية أو بالهبة فقال قد وهبتك فضل مائي أو قد 
أعطيتك إياه فلا يكون له أن يأخذه منه وإن احتاج إليه» ولو صرح بالعرية 
لكان له أن يرجع فيه إذا انقضت المدة التي أعاره إليها أو إذا مضى من 
المدة ما يرى أنه أعاره إليها إن كان لم تقو له ادام وقد قال ابن أبي 
زيد قوله بعطية يريد العرية لا التمليك. والعرية في هذا على التأبيد إل أن 
يحتاج إليه إلا أن هؤلاء أنفقوا وغرسوا وهو يعلم. ولا ماء لهم غيرهء فهذا 
كأنه تسليم والله أعلم قاله ابن قن زيد» وقال أعرف نحوه لسحنون». وقد 
مضى في رسم البراءة من سماع عيسى زيادات في معنى هذه المسألة. 
وبالله التوفيق . 


من سماع عبد الملك بن الحسن من ابن وهب 


قال عد الملاك بن الحسن» سالك ابن :رفي عن الجر 
يكون له الجنان وليس عليها حائطً وفيها عين يغسل فيها من 
جاورها من النساء ثيابهن . ويقصرن”14577) شمققهن . ويرتفقون بها 
كانوا على هذه الحال منذ زمان طويل. فأراد صاحب الجنان أو 
من ابتاعها منه أن يحتظر على جنانه بجدار ويقطع عمن يرتفق 
ما تلك - ما 1 0 ره من 0 والوضوء وعير دل 
ذلك 1 5 0 الجنان أن العين له وفي جنانه. وأنه 
)١18١(‏ ساقط من الأصل . 
(180) في «المصباح»: «قصرت الثوب قصراً بيضته والقصارة بالكسر الصناعة والفاعل 
قصار». 


لم يكن ضره من ورد العين لغسل ثوبه وغير ذلك. وأن 
اختلاف الناس إلبها أضر بهاء فأراد أن يحظر على جنانه 
ويجعل العين في حظيره ويقطع طريق من كان يرتفق بهاء فهل 
ذلك له؟ فقال: له أن يمنع ماءها إذا شاء ويبيحه إذا شاء» وليس 
ما كان يصنع قبل ذلك من إباحته إياه وإرفاقه جيرانه والناس 
والمارة الذي يقطع عنه حقه ولا منعه وإصرافه9”!» حيث شاء 
لا ا ل م 
ذلك 3 صدقة كانت منه بأصل العين أو 09050 7 
اناس 9 أن يحظره ويقطع ما شاء. 0 ع 

مشتريها. وإنما . هي بمنزلة بئر الزرع والأجنة إلا أنى أحب له 8 
لا يمنع الشرب [بخير]!*214 حكم يحكم له به عليه وقال لي 
و د ورا بتي سي 1 

له أن يمنعهم قبل أن يحظر من غسل ثيابهم في تلك العين إلا أن 
يكونوا يغسلون ثيابهم من حائطه في موضع يخاف على بعض ما 
فيه منهم فيكون له أن يمنعهم وإن لم يكن الحائط محظرا إذا كاد 
على ما وصفت لك . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بيْنة لا إشكال فيها ولا 
اختلاف في شيء من معانيها. فلا معنى لبيان ما لا يخفى من وجوههاء 
وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل ابن وهب عن المسرح يكون بين القوم فيريدود 
)١18*(‏ كذا. 


." في ف ؟: تحبيس ومثله في ف‎ )١185( 
. ساقط من الأصل‎ )١1486( 


فض ظ ظ البيان والتحصيل 
اقتسامه هل هل ذلك لهم؟ فقال: لا يغير عن حاله التي كان عليها. 
وليس تفسم المسارح إنما تقسم ا 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفى 


ءْ لباو جر سج يبي اس 0 وبالله 
التوفيق . 





من نوازل سثئل عنها سحئنون بن سعيد 


وسئل سحنون عن وم م ف يسكنونها 0 وأمام 
مزرعتهم مرعى لماشيتهم فعمد كثر أهل تلك القرية إلى ذلك 
المرعى فحرثوه وزرعوه وبقي منهم ناس لم يأخذوا من المرعى 

شيئاً ولم يزرعوا فيه شيئاً وزرع الذين اختطوا سنين وزماناً أيكون 
للذين لم يأخذوا فيه معهم شيءٌ أم لا؟ قال: لا يكون لهم معهم 
ظ قلت: ويكون المرعى للذين زرعوا وعملوا؟ قال: نعم إذا 
كانوا قد عمروه وزرعوه اا ولم يرفع ذلك إلى السلطان حتى 
عمروه كما وصفت فأراه للذين عمروه بالحرث دون الذين لم 
يجمروا. ظ 


السكوت وأوجب حقا ون طال الريك جلا وهلة 005 تنتحرج على 
اختلافهم في غامر القرية ومرعاها إذا كان خارتها عنها. إذ قد قيل إنه 
محمول على أنه لأهل 000 حاز 1 
بالعمارة شيئاً وقيل إنه محمول على أنه 'موات لجميع 0 

بيذعيه أهل القرية فيصدقون في ذلك»ء وقيل إنه محمول على أنه - 
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لجميع المسلمين إلآ أن يثبت أنه لأهل القرية» فعلى القول بأنه محمول 
على أنه لأهل القرية على قدر سهامهم فيها إن حاز أحد منهم بالعمارة شيئا 
منه دون سائرهم وهم حضور لا يغيرون ولا ينكرون مدة تكون الحيازة فيها 
عائلة نين الأقازب أو بيخ الأخسين على الاخثلات فيماخازه يعظن الأشراه 
على بعض هل هم 7 ذلك بمنزلة الأجنبيين : اي الأقارب كانوا أحق 
بما حازوه إن ادعوا أ: نهم استخلصوه ٠‏ لأنفسهم من أشراكهم بقسمة أو ابتياع 
بادا مله على ذلك. وعلى وار 00 أنه 
ت لجميع المسلمين | لا أن يدعيه أهل القرية فيصدقون في ذلك إن حاز 
ييا او اد سائرهم وهم حضور لا يغيرون ولا ينكرون 
مدة تكون فيها الحيازة عاملة بين الأجنبيين. كان القول قول الحائزين مع 
أيمانهم فيما حازوه أنه مالهم وملكهم وبطل فيه دعوى الحاصرين لجاز علبيم. 
وعلى القول بأنه محمول على أنه موات لجميع المسلمين إلا أن يثبت أنه 
لأهل القرية إن حاز أحد منهم شيئاً منه بالعمارة دون سائرهم وهم حضور 
لا يغيرون ولا ينكرون كان القول قول الحائزين فيما حازوه واعتمروه بمجرد 
دعواهم أنه لهم دون يمين. وبالله التوفيق . 
[ مسألة 


قال سحنون: وسألت ابن القاسم عن العلو يكون لرجل 
والأسفل2977© لآخر فيخاف على حيطان الأسفل الضعف من قبل 
شقوق بها إن بنى الأعلى. قال يهدم الأسفل ويبني مثل ما كان 
أولا . 

قلت: وعلى من رفد الأعلى؟ قال على الأسفل. 

قال محمد بن رشد: في المجموعة لابن القاسم خللاف رواية 
سحلون هله عنية أن على صاحب العلو إدعام ”214 علوه حتى يبئي صاحب 


(185) في ق 29 السفل ومثله في ق ". 
)١181/(‏ كذا. 
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السفل إذا احتاج إلى ذلك, وَلكلا القولين وجهٌ من النظر. ورواية سحنون 
3 
بين . 





من سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم 
من كتاب الأقضية والأحباس 


فكان ماء ذلك الوادي يسقي به غرسه فجاء رجل آخر فغرس في 
ذلك الوادي . قال : ليس له أن يحدث على الأول ما يقطع 
رحاو(144) إلا أن يكون فيه ماء يكفيهما يه قال أصبغ (2'44 : 
وذلك إذا اشترك الأول بالإاحياء والغرس والانتفاع بالماء . 


قال محمد بن رشد: قوله فجاء رجل اخر فغرس في ذلك الوادي 
برود نه عرس فرق الأزل الجرة الكل اجاج مله علي ما بوت الحكم في 
ماء النهر أن يُبَدَاً الأعلى على الأسفل في السقى به حسبما أحكمته السنة 
| عن انب عليه السلام في سيل مَهْزُور ونيب أن يمك الأغلى حَلَى ين 
لماه إلى الْكَبين َم يُْسِلَُ على الأسْفل و«:*© فلم ير ذلك له إذا لم يكن 
فيما فضل عنه من الماء ما يكفيه لأنه قال إن ذلك إنما يكون له إذا كان في 
'العاة انا كقيهنا جبينا :تمان قولة ]1ك يكن قيما تفل عله من التماغها 
يكفيه بُدَئى هو بالسقي عليه فكان له هو ما فضل عنه. وقول أصبغ مبين 
لقول ابن القاسم أن الثاني إنما يمنع أن ينشىء غرسا فوق الأول ينقطع به 
الماء عنه إذا بُدَّنى بالسقى عليه أو كان لا يفضل عنه ما يكفيه إذا كان 
غرسه قد انتفع بالماء ونبت به وحَيِيّ من أجله. ولأصبغ في الواضحة 


(184) في فق ”: ماعه. 
(184) في ق ”: قال ابن القاسم . 
(140) انظر الهامش برقم (87). 
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حلاف قول ابن القاسم ه(31) أن للثاني أن ينشىء حائطأ فوق حائط 
الأول وإن لم يكن في الماء | ِل ما يقوم به فانقطع السقي عن الأسفل على 
ظاهر اقول الي .عليه السادم ' ينيك الآغلى ختى يلغ إلى الكنين م 
ل على آلأسْفْل ,057 إد عم ولم يحص » فوجب أن يحمل على 
عمومه إنشاء الأعلى قبل الأسفل أو الأسفل قبل الأعلى . وقول ابن القاسم 
0 الماء 0 
ع 0 يسك الأغلى حلى يلم إلى الكفين لم يربز 
على آلآسْفل و3550 ويكون 0 في الموضع الذي لا ضرر فيه» وهو 
إذا انا حينا حائطيهما فيعا ١‏ و أنشا الأعلى حائطه قبل الأسفل. فإنما 
ذهب أصبغ بقوله إلى تبيين مراد ابن القاسم وإن كان لا يقول بقوله. وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

قال: وسئل عن المنازل تكون محيطة بفحص عظيم ويكون 
لأهل تلك المنازل فيما يلي كل منزل منها أرض غامرة تحرث. 
المارة ويحتطبون فيه» ولا يزال بعضهم يَتَرَيِدٌ إلى أرضه العامرة 
منه» وكيف إن اجتمعوا على اقتسامه؟ قال: أرى أن يترك على 
يأتي وللمارة التي قل جرت فيه منمعتهم من رعيهم ومناخ إبلهم 


)١19١(‏ في ق ؟: هذا. 
(؟9١)انظر‏ الهامش (817). 
)١199(‏ انظر الهامش قبله 


واحتطابهم فيه فإن فعلوا شيئاً من ذلك لم أر لمن زرع منهم أن 
يدحل معهم في شي ء من ذلك. قال أصبغ : ويمنعول ويرد ويترك 
على حاله. وهو الحق. وهو بحال الماء المورود وسطهم فهو 
للعامة منهم وغيرهم ولبسل. لهم اقتطاعه 0 اردمه ولا شيء منه ولا 
لأحد منهم قرب منه أو بعد لا جَمِيعا وَل شتى 

قال محمد بن رشد: ين كما قال ا 
الفحص العظيم البور الذي يرعى فيه الناس ويحتطبون منه ليس لأهل 
المنازل المحيطة به أن يقتسموه ولا أن يَتَرَيْدُوا إلى عامرهم منه فيتملكوه لما 
في ذلك من قطع منافع الناس منهء اا ا ان 
والمسرج وَالشَعْرَاءِ التي تكون بإزاء القرى متصا بها حيث يشبه أن يكون 
من حَيَزها حسبما مضى القول فيه مستوفى في أول رسم سماع يحيى. 
وفي رمسم أول عبد. ابتاعه ور وبالله التوفيق . 


500077 
وك اي فى عل كا ين وح وين لي بدا 
مغتسل لقوم أو مستقى فأرادوا منعه لغاشية الرحى وما يردها من 
الناس هل لهم منعه؟ وكيف إن كان على المغتسل طريق ثرة 
00 وكيف إن غور(4؟15) مالس" 
الرحى قاذ فوقها لعامة أو لخاصة قريبا فردهم عنه إلى مجاز 
ل أو فيه بعض الجور عليهم إلا أنه لا 
مضرة عليهم فيه؟ قال أ صبغ: الجواب فيه | إن شاء الله إن كان 
يضر بهم بجوم ومستقاهم وممرهم أو ينتقص منها شيئاً 


)١144(‏ في الأصل: (عدد) ومثله في ق ” أما ق ” ففيها: (عور) بعين مهملة فكتبناه 


بغين معجمة. 


كتاب السداد والاغبار فض 


فيفسده0 21 عليهم ويغور أرضهم7*" إلى غيرها لم يكن ذلك له 
على حال إلا أن يكون تحويل الطريق الذي ذكرت الأمر اليسير 
جداً ليس فيه عطف عليهم في ممرهم ولا عر ج225 عن سعة 
طريقهم إنما هو اليمنة واليسرة» الظل بالظل» والجنب بالجنب 
واليمين «البمية: قنع الا يقاعق بول بضوع. فإن: كان للق كذلا 
مما لم يلحقهم ضرره ولا عاقبته في طريقهم إذا أقبلوا ولا مخرجه 
إذا أدبروا من طريقهم هذه الأولى ولا في غاشيتهم ولا في خشونة 
مستقاهم ولا في مغتسل. فإذا كان هكذا وصح فلا أرى بذلك 
بأساء وإن كان عليهم فيها وَكَفٌ(205>8 فحيث وجد الضرر على 
الطالب وجب على السلطان دفع الضرر. 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة جيدة بينة صحيحة. وقد مضى 
بيانها ووجه الحجة فيها في رسم الصبرة من سماع يحيى فلا معنى لإعادة 
شيء من ذلك. وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل ع 3 قوم لهم مجرى ماء. وهم فيه أشراك. 
فلبعض الناس عليه به أجنة قُ ولبعضهم جنان أو جنانان» 
لبعضهم أكثر من بعض. 506 الساقية» فأرادوا حفرها 
وتنقيتها. كيف تحفر على عدة الأجزاء أم على عدة الجماجم؟ 


)١19(‏ في الأصل : (فيعيده) فكتبنا ما في غيره. 

(195) في ق 7: طريقهم ومثله في فق ". 

." في ق ”7: طريقهم ومثله في ق‎ )١40 

1990) كذا بالأصل ومثله في قى " أما ق ” ففيها (عوج). 

». . في «القاموس المحيط»: الوكف محركة: الميل والجور والعيب والإثم.‎ )١44( 


لف البيان والتحصيل 


قال: لا بل على الأجزاء والأنصباء فيه. وا فيه(*5١2,‏ وهو 
كالقفعة تكون على قدو السقوق» بهن ١‏ يضاً بمنزلة حقوق القسام 
تكون على قدر الحقوق والأنصباء. ل بقول ابن القاسم ة 8 
. على الجماجم. ولا نعلم شيئاً من هذا يكون على الجماجم في 
أنواع العلم إلا كنس المراحيض المشتركة لأن الانتفاع بها 3 
سواءء ولا يحاط فيه بعلم معرفة ذلك. فإن اختنقت الساقية 
واحتاجت إلى الكنس وكان بعضهم ينتفع بأعلاها وبعض بأسفلها 
فدعا الأسفلون الأعلين إلى الكنسء وقالوا لهم : تكنسون معنا لأن 
مجرى مائكم عليناء فإن اختنقت عندنا أضرت بكم. وقال 
3 لا حاجة لنا بكنسهاء وذكروا أنها ليست مضرة لهم(" '" 
فقال: أرى أن يكتسيوا معهم لأن مجرى مائهم فيها. 

قلت: فإن اختنقت في أعلاها فدعا الأعلون الأسفلين إلى 
الكنس فأبوا عليهم؟ قال: ذلك لهم إل أن يعينوهم. وإنما أمرنا 
الأعلين بالكنس مع الأسفلين لأن مجرى مائهم ووسخهم عليهم. 
وليس للأسفلين على الأعلين مجرى. 

قال الإمام القاضي: أما إذا اندفنت الساقية في أعلاها قبل أن تصل 
إلى واحد منهم. وهي إن نقيت وصل الماء إلى جميعهم. وإن لم : تق لم 

تصل إلى واحد منهمء. فالذي ذهب إليه أصبغ من أن حفرها وتنقيتها يكون 
على قدر الحقوق لا على عدد الجماجم هو الأظهر مما قيل في ذلك لأنه 
أصل قد اختلف فيه قول ابن القاسم. فله في كتاب الأقضية من المدونة 
في أجرة القاسم'© إنما تكون على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء. 





)٠ 0)‏ في فق 7”7: بهم . 
((29) ف ق 7: القسام. 


كتاب السداد والاغهار ام 


وله في أول سماع يحيى عنه من كتاب البضائع والوكالات في أجرة الأجير 
على الخصام أنها تكون على قدر الأنصباء لا على عدد الرؤوس». وذلك 
اختلاف من قوله. إذ لا فرق بين المسألتين في المعنى والقياس. وهذا 
الاختلاف داخل في مسألتنا هذه وفي غير ما مسألة» من ذلك مسألة نوازل 
سحئون من كتاب الجعل والإجارة فى القوم يستأجرون الأجير وعلى 
حرز”"© أعدال متاع أو حرز حبال مقاث (” '"2» ولبعضهم منها القليل, 

ولبعضهم الكثيرء وما أشبه ذلك من المسائل. واختلف اع قول ابن 
القاسم في تنقية الكنف. فالمعلوم من مذهبه الأظهر من الأقوال أنها تكون 
على عدد الرؤوس. وهو على قياس قوله إنها تكون على قدر الأنصباء. 
وهو قوله فى رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع. وعليه 
يأتي ما روي عنه من أن تنقية كنف الدور المكتراة تكون على أرباب 
الدور.ء فتفرقة أصبغ بين كنس الكنف وسائر المسائل المذكورة هو أظهر 
الأقوال» ويتحصل في جملة المسألة ثلاثة أقوال: أحدها تفرقة أصبغ هذه 
بين تنقية الكنف وما سواها من المسائل» والثاني أن الحكم في جميعها أن 
يكون على عندد الأنصباء لأن من قال في كنس الكنف إنه يكون على قدر 
الأنصباء» .وهو مذهب أشهب :فى سماع. أصبخ .من كتات الأقضية. وأخل 
قولي ابن القاسم على ما ذكرناه. فأحرى أن يقول ذلك في سائر المسائل» 
والثالث أن الحكم في جميعها أن يكون على عدد الرؤوس لأن من قال في 
أجرة القسام وفيما سواها من المسائل المذكورة إنها تكون على عدد 
الرؤوس فأحرى أن يقول ذلك فى تنقية الكنف. وأما إن اندفنت الساقية 
فك أن وصيلت إلى يسع ا ا ترا ها أن تعدا 
مع الذي وصلت إليه. وإما أن يعمل هو وحده ويكون أحق بحظك من 
الماء حتى تأتيه بما يجب عليك من النفقة على الاختلاف الذي ذكرناه من 
عدد الجماجم وقدر الأجزاء. وأما إذا اختنقت الساقية بعد أن تجاوزت 1 


0 كذا. 
)7١*(‏ جمع مقثأة . 


حرفن البيان والتحصيل 


أحدهم وهو الأعلى منهم فلا يلزم الأعلى أن يعمل مع الأسفل إذ لا منفعة 
له في العمل ولا ضرر عليه في تركه لِتَأتي الشعي له في الحالتين جميعاً. 
هذا الذي يأتي في هذه المسألة على أصولهم . وقوله فيها: فإن اختنقت 
الساقية فاحتاجت إلى الكنس وكان بعضهم ينتفع وبعضهم بأسفلها 
لأنها هي الساقية التي يتصور فيها أن ينتفع بعضهم بأعلاها وبعضهم 
بأسفلها. وأماٍ ساقية ماء السقي فأعلاها ينتفع به الأعلى والأسفل. وأسفلها 
لا ينتفع به به إل الأسفل وحذده. وقد مذ مضى الحكم في ذلك وتفصيل القول 
فبه. وأما حكم الساقية التي تجري في المحاجٌ بالأثقال والرحَاضَات 
فالحكم فيه على ما قال أصبغ في الرواية من أن يعمل الأعلى مع الأسفل 
ولا يعمل الأسفل مع الأعلى للعلة التي ذكرها من أن ماء الأعلين ووسخهم 
يجري على الأسفل. وليس للأسفل على الأعلى مجرى. وقد بِيّن ذلك 
سحنون فيما حكى عنه ابن أبي زيد في النوادر من رواية أبي بكر بن 
محمد فقال: على الأول أن يكنس. وحده حتى يبلغ إلى الثاني» ثم على 
الأول والثاني الكنس حتى يبلغا إلى الثالث. ثم على الأول والثاني والثالث 
الكنس حتى يبلغوا إلى الرابع هكذا أبدا حتى يبلغوا إلى اخرهاء وهذا لا 
اختلاف .فيه إذا كانت تجري في الأزقة والطرق. وأما إذا كانت تجري في. 
الدور والأملاك فقيل إن على كل واحد من أرباب الدور والأملاك أن ينقى 
ما فى داره أو ملكه منهاء وهو الذي يأتى على مذهب أشهب وأحد قولى ظ 
ابن القاسم في أن تنقية الكنف المشتركة على قدر الأنصباء. وتنقية كنف 
الدور المكتراة على أرباب الدور لا على المكترين» وبالله التوفيق . 





مسألة 
وسئل عن إمام اغتصب أرحية على نهرء وتلك الأرحية 
قديمة بذلك الموضع . فعمد الغاصب فخربها وبنى تحتها ريا 
من موضع المغصوبة منه أرحية ينقضٍ المغصوبة. فأقامت الأرحية 
بالموضع الذي أنشأها فيه الغاصب زهان طوياا خمسين سنة أو 


كتاب السداد والاغهار م 


أكثر تداولها أُمَرَاكُ ثمّ إن ورثة المغصوب قاموا طالبين بحقهم 
فأنصفوا منهء وقضي لهم بهء وأمر القاضي أهل الغاصب ومن 
كانت تلك الأرحية في أيديهم من ورثة أولئكك الأمراء بقطعء(*'') 
نقضهم من الموضع الذي أحدث فيه الغاصب الأرحيةء» وذلك 
إزد» )0١‏ لم تقم لورثة المغصوب البينة على فظن وقامت لهم 
البينة على أصل الأرحية فوق هذا الموضع الذى أحدث فيه 
الغاصب. فأمر القاضي بقلع النقص وخراب تلك الأرحية من 
أجل أد موضع الأول" لا يمكن أن تكون فيه أرحية لقرب 
المحدثة من موضع الأرحية الأولى 2*7 فشقٌ على أهل الغاصب 
قلع نِقضهم لما يصير عليهم فيه من المؤونة. فباعوا ذلك النقض 

من المغصوب. فلما اشتراه المغصوب وصار له بالموضع الذي 
كان الغاصب أحدث فيه أرحية رأى أن يقر التقض على حاله0*'') 
ويبني بذلك الموضع أرحية من قبل أن ذلك الموضع لا يجوز 
لأحد أن يبني فيه رحى لمكان ضرورته بموضع الأول وإن هذا 
الموضع ليس لأحد من الناس. وإنما هو نهر للمسلمين عامة. 
فبنى المغصوب منه بذلك الموضع أرحية وأنفق فيها أموالا 
ا '"© والإمام والقاضي وجميع الناس ينظرون إليه ينفق ويبني 
ويعمل حتى فرغ منها بالمؤونة العظيمة» ؛ ثم اغتلّها بعد ذلك 
مقي أو ثانا ثم قام عليه الإمام اليوم بعد 0 وصفت لك فأراد 


. في ق ”": بقلع‎ )39١5( 

(©96) في الأصل : إذا وكتبنا ما فى غيره. 
)59١5(‏ في فق ؟: الأولى . | 
)75١0‏ في فى ”: الأول. 

." في ق ”: بحاله ومثله في ق‎ )5١( 
." في ق 7: عظاماً ومثله في ق‎ )5١9( 


ب امن البيان و التحصيل 


أن يخرب عليه الإمام ما عمل. وقال له الإمام إن هذا الموضع 
الذي أقررت فيه أرحيتك ليس لك. وإنما هو للناس. وأنا الناظر 
فيه وموضعك الذي قضى لك فيه فوق هذاء وأراد أن يخرب 
عليه. فكان من حجة المغصوب فى ذلك أن قال: أمّا موضعى 
الذي بنيت فيه فإن الغاصب الأول حين أخرق(26 أرحيتي ونقلها 
من موضعها إلى هذا الموضع أفسل على المنصب وغدره. وإنما 
غدره ليصلح على نفسه هذا الموضع لني تقل إليه النقضء ومع 
ذلك نضا إني يوم عصبني هذا الغاصب لوأردت أ ن أنقلها إلى 
هذا الموضع لم يكن لأحد ب وي 
مضرة. ولا لأحد أن يبني بهذا الموضع أرحى لموضع ضرر ذلك 
بأرحيتي التي من 04 وإن الموضع الذي أقررتها به ليس 0 
من الناس.» بل الام الى ب ار لا أترك أحد 
2 فيه رحى لآنه يبطل علي أرحيتي التي 7 ومع لك 
أيضاً أنه يقول المغصوب 2 للامام : أيها الإمام. أنت تنظر إلى 
الى :وانفق. الأنوان وأستغل الأموال العظام. وأنت قضيت لي 
بتخريبهاء ثم تزعم اليوم أنك أولى الناس بالموضع مني لأنك 
تزعم الناظر للناس». والإمام يقول خذ موضعك 0 فضيت: للف 
له به فاين فيه ودع هذا لما يعلم أن ذلك الموضع لا صعناي 
أرحية[بعد]59١'©2‏ لما أفسد فيه الغاصب الأول وغدر ذلك الموضع 
قال أصبغ : لا أرى لذلك الإمام نقضه عليه ولا العرض له. ا 


)5١١(‏ كذا. 

)1١١(‏ في الأصل: (بنى) بصيغة الماضي ومثله في ق " فكتبناه مضارعاً على ما في ق 
5. 

(؟١5؟)‏ ساقط من الأصل . 


كتاب السداد والاغهار بس به بهي 


جاهلاً خاطتاً لما يريد أن يفعل من هذا فلا يخطىء ثانية كما 
أخظ) أولا: 'ققك خط :فى الأمر الأول كين 'فسنخةه وغرضى فيه 'لذنة 
لم ينقضه لنقض المخصوب منه بعينهء فقد ذكرتم في المسألة أنه 
لم تثبت له بينة على النقض أنه له ولا أنه بنيانه» وإنما فسخه 
لموضع المحدث على موضع الأول. ولم يكن من مد ذلك 
لأن الأول قد مات ما كان أحيا وصار الثاني كم احا موا ار 
ا ا 
استغدر وصار مواتاً ممتنعاً من الإحياء. وإنما كان يجوز له أخذ 
النقض لو كان ا أدخل فيه يوجد قائما 
لها ل كاي رار ول جنا كاد وكرا أ ينلي إنا الم #السواري 
تحت البنيان تخرج إلى بنيان غيره إذا غصبت,. فأما شيء قد بلي 
وأكله الماء فلا فلا ينزع وإن كان غصباً لأنه لا ينتفع به وموضعه 
[ليس)”'' '“لصاحبه فينتزعه وصاحبه مضرء وإنما كان ينبغي للإمام 
أن يقضى في هذا للمغصوب منه بقيمة بنيانه ورحاه يوم هدمها 
الغاصب الأول. وإن كان الأمر هكذا في بلاء(14© الحجارة 
والنقضء فإن كان ذهب بحجارتها[مع ذلك]90١©‏ بأمر مشهود عليه 
قضى له بالقيمة قائمة.» وإن لم يذهب قضى له بما بين القيمتين 
ما نقص الهدم والفساد منها حينه إلى وقت قلعها مبنية. فإذا جهل 
هذا وأخطأه وأخطأ د يجي وفسخ وأمر بالقلع وقضى به 
فاشتراه المغصوب منه وأقره بإقراره إياه وبما زاد فيه واعتمل وبنى 
فلا أرى أن يعرض له فيه ولا ينقض عليه ولا ينقض الإمام 


." ساقط من الأصل ومن ق‎ )7١*( 
.)5١( الهامش برقم‎ رظنا)؟١5(‎ 
. ساقط من الأصل‎ )7؟7١6(‎ 


214 البيان والتحصيل 
حكمه الماضى له به0١©2‏ لأنه وجه شبهة من القضاء والفوت. 
وإثما :هذا" يميرلة ما لو “ققن, اله فاشتراد. غيرة وأرظى. مناخ 
المنقوض له منه ومن النفقة وأقره لنفسه أو زاد فيه لم ينبغ في 
الحق أن يفسخ على هذا المشتري الأجنبي لأنه يصير ذلك بمنزلة 
محي مستأنف في ذلك الموضع . ولا يكون 5 للإمام عليه خيار 
في قلعه أو إثباته بالنظر بزعمه للمسلمين. لا ار 
من قبل أنه علم به فأقره فقط. ولكنه من قبل أنه قد كان لهذا أن [ 
يحييه يومئذ لو كان معطلا هلاوما من أصله بغير إذن الإمام وبغير 
علمه لآن ذلك سنتهم في أنهارهم وعملهم وعملها مباح لهم فيها 

من أول الإسلام إلى هَل جِرَا لا يستأذنون إماما فيه لأن أنهارهم 
إنما هي لهذا ولمثله من المنافع . وهذا الغالب عليها ولمصائدهم 
كنحو أرحيتهم ليست مساقى فى طرق“"''2 حمالة ولا سيارة ولا 
مساقي لغيرها من الأرض ولا مركوبة فيمنعون المارة وغيرها 
فيمنعون حينئذ.ء وليست لها مصارف إلا هذه المنافع فهي لهم 
فيها وإن قربت من العمران. ظ 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة أرحى القنطرة بقرطبة لما نزلت كتب فيها 
إلى أصبغ. فأجاب فيها بهذا الجواب. وهو جواب صحيح على مذهبه في 
أنه لا يلزم استئذان الإمام في إنشاء الأرحى على الأنهار فيما قرب من 
العمران لأن الواجب كان في ذلك على أصله هذا إذا كان الغاصب قد 
خرب الرحى التي غصبها وغدّر موضعها بالرحى التى أحدث تحتها حتى لا 
يمكن أن تعاد فيها الرحى أن يقر الرحى الثانية للغاصب على حالهاء 
ويكون2''7 عليه للمغصوب قيمة رحى مبنية على ما كانت عليه يوم هدمها 


)5١15(‏ في ىق ”1 فيه. 
)1١110(‏ في الأصل: (طول) فكتبنا ما في غيره. 
)5١1(‏ في الأصل : أو يكون ومثله في فى ” فكتبنا ما في فق ”. 


كتاب السداد والانهار معام 


من جودة البناء ورداءته» وإنما كان يجب أن يقضى على الغاصب بتخريب 
الرحى التي أحدثها تحتها إن كان لم يُعَدَّرْها بذلك. ويمكن إذا خربت أن 
تعاد على حالها ويكون عليه مع هذا قيمة بنيانها. فيمكن أن يتأول قوله 
وأمر القاضي أهل الغاصب بقلع نقضهم على هذاء ويقال إن سكت عن 
ذكر قيمة البنيان للعلم به فلا يكون الحكم على هذا خطأ كما تأول أصبغ 
وهو الأولى لأنه يبعد أن يحكم للمغصوب منه بما لا منفعة له فيه من هذه 
الرحى المحدثة لا أكثر فيمضى مال الغاصب في غير منفعة تصل إلى 
المغصرت إن 1ن يدك له. تقيه :راد علق القاضي الم للضي عليه اننا 
بهدم رحاه التي أحدثها.ء وعلى كلا التأويلين لا يكون للامام ما ذهب إليه 
من أن يخرج المحكوم له المغصوب من الرحى المحدثة إذ قد اشترى 
نقضها من ورثة الغاصب الذين قضى عليهم بقلعه وأقره فى موضعه لأنه 
ينزل بذلك منزلة بانيه الذي قد استحقه ببنيانه إياه لأن ذلك إحياء له على 
مذهبه وإن لم يستأذن الإمام لاسيّما وقد بنى هو بذلك الموضع أرحية بعلم 
الإمام والقاضي زجميم الناس كما ذكر فى السؤال. وقول أصبغ في هذه 
المسالة< إن. .من انثا ابي اماخريه بن البدراة على ابر الو 1 
نستاذن الإمام في ذلك بعيد عندي, والصواب أن ذلك لا يكون له إلا بإذن 
الإمام إذا كانت الضفتان لجميع المسلمين كما ,: يكون له إذا كانت 
الضفتان ملكا لرجل 3 بإذن ربهماء وقد قيل فيمن حا حهوانا فنها فر ما 
العمران بغير إذن الإمام إن للإامام أن يخرجه منه ويعطيه قيمة بنيانه 
منقوضاً. فعلى هذا القياس يكون للإمام في هذه المسألة ما ذهب إليه من 
أن يخرج المحكوم له من الرحى المحدثة ويعطيه قيمة بنيانه مكتلو ا : وبالله 
التوفيق . 


من سماع حسين بن عاصم من ابن القاسم 
قال حسين: سألت ابن القاسم عن سداد الأرحية إذا كانت 


فد تقادمت في أيدي أهلها أربعين سنة أو خمسين سنة فيشتري 
قوم خشباً في جبل هو على ذلك الوادي فيريدون المرور بها في 


لتهر حتى يبلغوها موضع | تَاقهاا9© ] أو موضع حاجتهم إليها 
فيمنعهم أهل الأرحية ويقولون: لا تمروا بها على سدادنا 9 
تخرقوها عليناء فيعطونهم(”""> على تلك الخشب ليفتحوا لها 
فرّجاً في سدادهم ويمتنعون بذلك أصلاً فلا يريدون أن يفتحوأ 
لهم لتمر خشبهم. قال ابن القاسم: أرى أن يوكل الإمام رجادٌ 
حازها ممن يخاف الله بهدم ما يضر الناس من تلك السداد في 
ممرهم بخشبهم وسفنهم ويترك ما وراء ذلك مما لا يضرهم في 
حر يحي ري امو ما ا ا ل 
في ذلك مضرة, لآن رسول الله َك قال: «لا ضرر ولا ضرار)(١"")‏ 
فتفسير ذلك آلا يتخذ أحد ما يضر بأحد ولا يمنع أن يتخذ ما لا 
يضر بأحد. قال ولا أرى أن يأخذوا من أحد شيئا مما وصفت 
لك. وأرى أن يؤمروا بهدمها وتخلية الناس في طريقهم في نهرهم 
كما وصفت لك. وأرى أن يخرق من ذلك السد لممر القوارب 
لحوائج الناس في حمولتهم وصيدهم وغير ذلك مما يحتاجون إليه 
إذا كان النهر تمر به2"'52 القوارب العظيمة يحمل الناس فيه 
حوائجهم من أطعماتهم وغير ذلك. وليس لأحد أن يقطع بسده 
ممر الناس في النهر. 

قال الإمام القاضي : وهذا كما قال لأن منفعة عامة المسلمين 
بالمرور في النهر بخشبهم وقواربهم لوجوه منافعهم لا يستحقها عليهم أصحاب 


(519؟) في الأصل : إنفاقها فأصلحناه من غيره. والنفاق بفتح النون رواج السلعة وكثرة 
الطلب عليها. 

)5١(‏ في الأصل : يعطوهم فأصلحناه من غيره. 

.)8( انظر الهامش‎ )51١( 

(565) في فى ”: فيه ومثله في ق ". 


كتاب السداد والأنهار يفف 


السداد بطول المدة». إذ ليس هو حق لمعين فيحمل عليه بطول السكوت أنه 
راض بترك حقه في ذلك. فالواجب في ذلك ما ذكر من أن يخرق من 
السد موضع تمر منه الخشب والقوارب لمنافع الناس من حوائجهم 
وصيدهم» ولا يهدم جميع السد فيبطل على صاحبه رحاه وإن كان المرور 
في النهر يسهل بذلك لآن الضرر على صاحب الرحى بإبطال الرحى عليه 
أكثر من الضرر الذي يلحق المارة في مرورهم على الموضع الذي خرق 
55 9 قال رسول الله يَكِ «إِذَا آجْتَمَعَ ضَرَرَانٍ نَفَى آلْأصِعْرٌ الأكبَرَ59) 

00 مثل هذا المعنى. وهو كثير في غير ما وجهٍ واحدٍء. ولو 
ا انا )ونشو ء رح كن حفه كان انون ويمطعه عند حي يكن 
ذلك له إلا انق لعا لسن بادا مفتوحا 2007 من احتاج إلى المرور فيه 
[إذا كان المرور فيه]20"') متصلا وإن لم يكن فعميناة كان له أن يسده في 
الأوقات التي لا يحتاج الناس إلى المرور عليه لأن النهر كالطريق فلا يباح 
لأحد أن يحدث فيه ما يقطعه. ولا يمنع من أن يحدث فيه ما ينتفع به مما 
لا يضر به ولا يقطعه. ل رع لير 
ولا يقطعه فذلك إلى اجتهاد الإمام في أ الضورية: أكر إن كان الذي 
على المارة عقي أن على «الدى. متم امن ,فيه افيا" يويك آنا يتف نيه ان 
ينشىء عليه؛ وقد وقع في المبسوطة لمحمد بن إبراهيم المدني خلاف قول 
ابن القاسم هذاء قال: وسثل محمد بن إبراهيم المدني وكتب إليه. من 
الأندلس عن الخشب التي تقطع بالمغرب عندنا فتطرح بالوادي فربما مرت 
بأصحاب السداد[فيمنعونهم من خرق السداد]( "© وهم يصلحونها كما كانت 
فقال: إن كان خرقهم إياه يضر بصاحب السد لم أر أن يخرقوا شيئاء وإن 
كان لا يضر بهم وهم يصلحونه لا يخاف عليه حاله من أجل ما أخرق52) 


(579؟) انظر الهامش برقم .)١47(‏ 
(174) في ق 7: عليه ومثله في ق ". 
(8؟1) ساقط من الأصل. 02 
(5؟5؟) إضافة من ق ". 

(/7171) كذا. 


ورف ٠‏ البيان والتحصيل 





صاحب الخشب بعد إصلاحهم إياه فأرى أن لا يمنعوا من خرق ما مروا به 
على ما ذكرت لك. وقول ابن القاسم أظهر لما بيناف والله أعلم. ‏ 
مسألة 


قال: وسمعت ابن القاسم يقول في الرجل تكون له الرحى 
القديمة فيتخذ رجل تحتها رحى فيقول صاحب الرحى القديمة أنا 
أخشى أن تضر هذه الثانية برحائي ونث فيبعث القاضي معهم 
رجالاً من أهل البص بالعمل فيقولون لا فساد على رحاه من 
4 التي تحتها. فيأمر القاضي بالعمل ويأذن له بالبنيان. فإذا 
فرع أضرت بالرحى العليا وجمعت عليها الماء فلم تتركها 0 
قال ابن القاسم : إذا اجتهد السلطان أولاٌ كما ذكرت ثم أمره 
بالبنيان بعد أن رأى في لفل البصر أنه لا تقر فر افيات فا ار <١‏ 
تقلع. ولتقر على حالهاء لأنها حكومة قد وقعت. فأنفق بها 
صاحب الرحى نفقته فلا سبيل إلى ردهاء وَلَيَصبر صاحب الرحى ' 
العلياء قال ابن القاسم : ولو تركه صاحب الرحى العليا فعمل 
حتى طحنت رحاه وفرغ منهاء ثم قام إلى السلطان وذكر 
ضرها(""© فلم أر للسلطان أن يهدم الرحى عنه لأنه قد تركه 
حتى أنفق عليها النفقة العظيمة : يمو بوي سن 
إذا كان حاضرا يرى عمله: قال ابن نافع و أن لا يمضي الضرر 
فيها على أحد كان أمر السلطان بالنظر فيه أو لم يأمرء وأرى أن 
يقلع إذا تبين لأن رسول الله كَلدِ قال: «لا ضرَّرَ وَلا ضِرَارَ)(١5)‏ 


. في فى ؟: رحاي‎ )١51( 
في ق ”7: ضررها.‎ )719( 
.)8( (70؟) انظر الهامش برقم‎ 


كتاب السداد والأنهار طرف 


قال ابن وهب إذا راه يبنىي حتى طحنت ثم أراد منعه من ذلك لم 
يكن ذلك له كانت رحاه قائمة أو قد خربت لأنه تركه ينفق ويحوز 
ما كان هو قد حازه من النهر حتى صار لغيره ثم أراد القيام عليه 
فيه فليس ذلك له لأن النهر موات. وقد قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: لا تحجروا على الناس . 

قال محمد بن رشد: وقع في بعض الكتب في هذه المسألة زيادة 
متصلة بقول ابن وهب. وهي: وقال ابن وهب فيمن أحيا مواتا ثم تركه 
فأحيا غيره فهو لغيره. وفي قول عمر هذا بيان من هذاء قال ابن وهب: 
فإذا ادعمى صاحب الرحى القديمة أنه إنما كان تركه إياه على غير علم 
بضرورته وكان ذلك لا يخفى على أحد من الناس أنه يضر لم يكن له 
قول. وأقرّت الرحى المحدثة على حالهاء وإن كان ذلك يخفى حلف<2") 
صاحب الرحى القديمة وكان له أن يقلع إن شاءء وفي هذه الرواية؟"5) 
بيان لما يتأول عليه قوله بعد هذا إن شاء الله. ومساواة ابن القاسم في هذه 
المسألة بين الذي يبنى بأمر السلطان وحكمه. وبين الذي يبنى بحضرة 
تبس الي الا شه ناته ١‏ لق 4 الى الي 
لذلك مختلفب» أما الذي يب بامر السلطان وحكمه فإتما قال ابن 'القاشي 
إن بنيانه لا يقلع وتقر رحاه على حالها من أجل أن الخطأ في ذلك ليس هو 
منه وإنما هو من الشهود إذ شبه عليهم فظنوا أن بنيانه لا يضر بالرحى التي 
فوقها. فكان ذلك بمنزلة الشاهد يرجع عن شهادته بعد نفوذ الحكم فيقول 
شبه علي ويدعي الوهم والغلط فمن قولهم إن الحكم لا يرد. وإنما اختلفوا 
في الشاهد هل يغرم التالف9""؟2 بشهادته أم لا حسبما؛”© مضى القول 


يما 


(781) في ق 7: احلف ومثله في ق ". 
(589) في ق 7: (الزيادة) بدل الرواية. 
(2599) في ق 7: ما أتلف. 


ال ش البيان والتحصيل 


فيه في أول سماع عيسى من كتاب الشهادات؟ فعلى القول بأن الشاهد 
يغرم ما أتلف بشهادته وإن ادعى أنه شبه عليه فيها يلزم أهل البصر في هذه 
المسألة غرم قيمة الرحى العليا إن كانت بطلت, أو غرم ما نقص من قيمتها 
اساي ابوه ديات ايع وتيت لديا د 

لا يغرم ما الفح هاده ذا و اقل اقبي عاج اقيها اول اللعمة 11رور قاد 

يلزمهم شيء إلا اليمين إن ادعى عَليَهَمَ. صاحب الرحى العليا أن ذلك كان 
مما لا يخفى عليهم . وأنهم تعمدوا ازدد في شهادتهم على الاختللاف في 
يمين التهمة. وذلك إذا كان ذلك مما يمكن أن يخفى., وأما إن كان مما لا 
يمكن أن يخفى على أحد من الناس فيلزمهم الغرم. ولا يمكنوا من 

اليمين. وأما الذي بنى بحضرة صاحب الرحى العليا وعلمه فإنما 0 
بنيانه لا يقلع ويقر على حاله من أجل أنه جعل سكوته على البنيان مع 
العلم به كالإذن له فيه. وهو أصل قد اختلف “"فيه]0 '"') قوله حسبما ذكرناه 
في غير ما موضع من هذا الديوان» وكذلك ساوى ابن نافع ينا ده 
المسألتين في أن البئيان يقلع ولا يمضي الضرر على من حصل عليه. 
ووجه ما ذهب إليه أنه رأى حكم السلطان بذلك خطأ منه إذ قد تبين الضر.. 
نان اله أله قن اأتخطا :فى كمه ولع بدو السكوت تمترلة «الآذناه. :وقواك: أبن 
القاسم أصح لأنه لم يخطىء في وجه الاجتهاد وإنما أخطأ عليه الشهود. 
ولو أخطأ فى وجه الاجتهاد مثل أن يظنْ أن من حقه أن يبني رحاه في حقه 
نزت أبظل. ذلك03719 ون غير لوجي عله" انا تلقن كمه ذلك قرلا 
واحداء إذ لم يختلف في أنه ليس له أن يبني رحى في موضع يبطل به رحى 
غيره» وإنما اختلف هل له ذلك إذا كان لا يبطلها وينقص من طحينها 
حسبما مضى القول فيه في رسم المكاتب من سماع يحبى» وفي سماع 
محمد بن خالد وقول ابن وهب في الذي ترك الرجل يبني رحى في موضع 
يضر برحاه ثم أراد أن يقوم عليه في ذلك أنه ليس له ذلك موافق لقول ابن 





(599) إضافة من ق >”. 
278 في فى ”: بذلك. 


كتاب السداد والأنهار ١4م‏ 


القاسم في الجواب ومخالف له في العلة. لأنه جعل العلة في ذلك أن 
النهر وات فمن أنشأ فيه رحى كان (774) كمن أحيا 0 من الأرض إن 
تركه حتى عاد إل حالته الأولى كان لمن أحياه بعذه. فجعل تركه | إيأه يبنى 
رحى في موضع يبطل به رحاه بمنزلة تركه إياه رحاه حتى تبطل , إذ لو ترك 
رحاه حتى تبطل وتذهب ويعود الموضع إن حاله قبل أن يبني فيه الرحى 
لكان لغيره أن يبني في ذلك الموضع بعينه رحى». فكيف فيما 'قرب منه؟ 
وهذا إنما يصح فيمن بنى على النهر رحى في موضع لا حق له فيه وإنما 
هو لجماعة المسلمين. وبالله التوفيق : 


مسألة 


قال وسمعته يقول: إذا كانت أرض لرجل على أرض رجل 
وللأسفل موضع رحى . أرضه ليس له موضع ساقية» فيقول 
لجاره الأعلى: ائذن لي أشق بالنهر في أرضك فأمر الساقية فيها 
إلى رحائي, فيأذن له 0 الى شررة .سحب الأرضن الغلا 
أن يؤخر الساقية عن أرضه فيقول رب الرحى قد أنفقت النفقات 
حتى طحنت رحائى. فلما استقامت أردت أن تبطلها على. فقال 
ينظر في ذلك. فإن كان قد وهبها له لم يكن ذلك لهء وإن كان 
إنما أذن له فيها ولا يعرف أهيبة هبة أم شراء أم صدقة أحلف رب 
الآرض][ بالله ](9"") لما تصدق عليه ولا وهب ولا كانذلك الإذن منه 
إلا عارية. فإذا حلف نظر. فإن كان مضى لذلك من الخال با 
يرى أن مثل تلك العارية تكون إلى مثله فى مثل ما اعتمره عاملها 
أخرج له صاحب الرحى وأعطاه رب الأرض قيمة ما أنشأ على 


(778) ساقط من الأصل : 
(54؟) إضافة من ق ”. 


وم ظ البيان والتحصيل 


تلك الساقية من عمل إن قلع كان له ثمن. وإن لم ينشىء شيئا 
أكثر من حفر الساقية وإجراء الماء فيها لمنفعته فلا أرى فيها قيمة 
عمل. وأرى له إخراجه منها.ء وإن لم يكن سكن مثل الذي يرى 
أن مثله عمل ذلك العمل إليه ثم أراد إخراجه لم يكن له ذلك 

قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة في ؛ بعض الكتب.» وقوله 
فيها | و و اماي 
العارية كان القول قوله مع يمينه أنه إنما أذن له في ذلك على سبيل العارية 
صحيح لا اختلاف فيه. إذ لا يؤخذ أحد بأكثر مما يقر به على نفسه. فإن 
نكل عن اليمين كان القول قول رب الساقية. وهذا إذا تداعيا فى ذلك فقال 
صاحب الساقية وهبتني» وقال صاحب الأرض بل أعرتك» وأما إذا لم يدع 
صاحب الساقية على صاحب الأرض الإفصاح بالهبة وقال إنما ظننت أنك 
تريد الهبة» وعلى ذلك حفرت الساقية» ولو علمت أنك لم ترد الهبة لما 
حفرتها وأراد أن يحلفه على ذلك لجرى ذلك على الاختلاف في لحوق 

يمين التهمة. وقوله إنه إذا حلف على العارية ومضى لها من الأجل ما يرى 
ا إياه لم يكن له إلا قيمة نقضه منقوضاً إن كان له فيما عمل فيها 
نقض هو مثل ما له فى المدونة خلاف رواية المدنيين عن مالك. وأما قوله 
إق أراف إخراحة قل أن مضي :من المةة ماءيوى: أنه 'أغارة إليه قليين ذلك 
له فهو خلاف ما له فى كتاب العارية من المدونة لآن الذي له فيها إن له 
أن يشريه ويحظية: قيمة يتات قائما » :وبال التوقيق. 


مسألة 


وسألته عن الرجل يتخذ في أرضه رحى فيسد النهر حتى إذا 
انتهى إلى آخر السد إلى البرية عرض له رجل من فوقه جرف 





أسفل وجاء السيل أن يحفر الجرف فيذهب أرضي. فنظر فيه 
فوجد ذلك إذا كان السيل ربما احتفر فكان كذلك. وربما نجا 
فلم يضر بأرضه ولم يحتفرء قال ابن القاسم: لا أرى أن يمنعه 
بذلك من سد النهر إلى موضع الجرف لأنه قد احتجح بضرورة 
وعساها ألا مانوا ا ]ساي ا 1 لا 
يجيء من منافعه الحاضرة لشيء لا يدري أيكون أ ى أن 
يعمل ولا يمنعء. قال فأما لو نظر إليه 00 
والأنهار فقالوا إنه لا شك [أنه]('2'4 إن جاء سيل إن كان على 
صاحب الجرف فذهب بأرضه لرأيت له قلع ذلك: السد. .وكل ها 
يخشى ضرره في أرضه مما هو ات لا شك فيه. وليس هذا مثل 
الأول أن يقول ربما أفسده 0 أو ربما سلم. هذا لا يمنع من 
العمل لشيء لا يدري أيكون أم لا يكون؟ وهذا الأمر الآخر 
[هو](2"41 الذي لا أشك فيه 1 كرك وإنشاء الضرو علية:.فى 
أرقف ١‏ 

وسيوو روي رياو وودو عور أو م وو بي : 
منافعه الحاضرة لشيء لا يدري هل يكون أم لا0”؟'» صحيح وليس 
بمعارض عا يانه بعصي لاسن رق في ربس الي عن سما 
يحيى في الذي تكون مدي ارين كن ء فيها رحى 
وذلك2©*7 الرحى توعر المخاضة أو تغرقها أنه يمنع من العمل» فإن لم 


(510؟) ساقط من الأصل . 

(79) إضافة من ق 7 . 

(510؟7) ساقط من الأصل . 

(١11؟)‏ إضافة من في ”. 

555) في ق ”: أيكون أم لا يكون. 
(5595) في فى ”: تلك . 


ع« ع م البيان والتحصيل 


يتيقن0؛2"4 الضرر بالمخاضة إلا بعد الفراغ من العمل قيل له إن الذي يريد 
من العمل يخاف عاقبته. فإن زعمت أنه غير مضر فاعمل. فإن تبين ضرر 
عملك أبطلناه عليك ورددنا المخاضة على حالها. فإن شاء أن يعمل على 
ذلك عمل. والفرق بين المسألتين أن الضرر في مسألة سماع يحيى وإن 
.كان لا يتبين قبل العمل فهو يتبين بعده. فإن تبين بعده قدر على إزاحته. 
وما يخاف ويتقى في هذه المسألة ليس له حد معلوم | إذ لا يتبين بتمام 
العمل ولعلّه لا يقع ولا يقدر على إزاحته أيضاً إن وقع. ولا يصح أن يقال 
للذي يريد العمل اعمل على أنه | إن وقع ما يخاف لزمك الضمان. إذ لا 
يدرى متى يقع إن وقع. ولعله لا يقع إلا بعد موته وبعد انتقال الأملاك, 
وهذا بين والحمدلله . 


مسألة 


وسألته عن النهر الصغير تكون عليه الأرحية والأجنة والكروم 
والشجر فيسقي بماء ذلك النهر أهل كل قرية شجرهم وأجنتهم 
والأرحية بعضها فوق بعض إلى اخر النهر والقرى على النهر 
فيشربون من مائه ويّردون عليه بمواشيهم فيقل ماؤه في الصيف من 
أجل ما كثر عليه من السداد سداد الأرحية فلا يأتي القرى السفلى 
من الماء ما يسقون به ويردونه بمواشيهم. وربما جفت شجرهم. 
قال أرى أن يهدم الوالي تلك السداد إذا علم أن الماء سيأتيهم 
عامة بهدم السداد ويكون ذلك منفعة للقرى فأرى أن يأمر بخرق 
السداد إلا أن يحرج من أرض فوم وحوزهم فيكونون أولى بذلك 
وأحق حتى يفرغوا من حاجتهم. ثم يكون الأسفلون كلهم فيها 
بالسويةء ثم يقسم أهل كل قرية ماءهم إذا كانوا يحتاجون إليه 


(51515) في فق ": يتبين. 


كتاب السداد والأنهار هعم 


من 1 0-7 الأسفلين اه 5 تنك :ذلك" له إذا 0 سينة 


قلت : فإن كانوا يردون آباراً لهم وغيون بمواشيهم وكان 
نهرهم كما وصفت لك من الأرحية والأجنة والشر فقا ماء النهر 
0 الي انرق :أن يخرق تلك السداد ويسقى الناس شجرهم 
وأجنتهم ويبطل الأرحاء؟ فقال نعم أرى ذلك إذا كان خرقها يبلغ 
إليهم وي يتمتعون به رأيت ذلك ورأيت آلآ يمنعوا منافعهم من ذلك 
فإن رأى أن ذلك الخرق في السداد لا ينفعهم ولا يسقون به شيئا 
لم أر خرق تلك السداد إذ لا ينفعهم ولا يسقون به شيئا فلا أرى 
لهم أن يحرقوه . 

قال الإمام القاضي : وقعت هذه المسألة في بعض الكتب. وهي 
مسألة صحيحة بينة لا وجه للقول فيها لآن وجه المنفعة بالماء آلسَقَي . فهو 
مقدم على الطحنء. فإذا قلَّ الماء ولم يمكن السقي به إلا بهدم السداد 
وجب أن تهدم. والله الموفق. 


3 


مسألة 
فيكثر ذلك فيقل ماؤه فى الصيف فيسد الأعلى رحاه فيحبس الماء 
ليلة وبعض يوم ثم يرسله فيطحن رحاه ويسامي شجره. ثم يتولاه 
الذي يليه فيفعل مثل ذلك. فربما بقى الأسفل لا يطحن رحاه 
أنافا: بحن الأغلون العاف عنم قال أرف: للوالى. آنا افر يعاد 
أمناء كل قوم بناحيتهم فيمنعون من سد ذلك الماء ولا يدعونهم 


ك3 البيان والتحصيل 


ا قال فإن لم يكن لهم في ذلك منفعة تركوا وذلك 
ولم أ ر أن يمنعوا من منافعها إذا لم يضروا بأحد. 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة وقعت أيضاً في بعض الكتب. 
وهي .بينة لا وجه للقول فيهاء والله ولي التوفيق برحمته . 





مسألة 

قال ابن القاسم : ان الاباك عن رج لف في ريه من 
لشعراء]”*"كولا حد ما يصير للبائع ولا كم جرء بنقسم فل ب 
الاككراء.واراة يبعا مفيمرتا. 

قلت لابن القاسم: فإن كل المشتري قد غرس من تلك 
الشعراء ما كان يصير لصاحبه أو دونه قلبلا؟ قال أرى ذلك قد 
فات بعمارته لأنه قد دخلها اك ويمضصي البيع ويقوم الحظ. كله 
العمران 00 والدور على المعرفة 0 بعل رؤيتها 500 


قلت: فإن كان لقوق عمر من الشعراء الشيء اليسير؟ 
قال: أرى أن يرد البيع ويفسخ ويعطى هذا قيمة مثله في عمله 
يوم يحكم فيها. وإنما هو عندىي بمنزلة الرجل ي* يشتريى دارا يع 
مفسوخا فيهدم منها بيتا أد بيني فبها بيت فإن ذلك لا يفوت له 
ردها. 

قال محمد بن رشد: وهذه المسألة أيضاً في بعض الكتب في 
بعض الروايات وهي صحيحة, قوله فيها إن البيع فاسد إذا لم يدر قدر ما 


. ساقط من الأصل‎ )7١546( 


كتاب السداد والأعبار باعم 
1 


شترى كما قال» ومعناه إدا لم يعرف 2 8 قذر ما 0 وهو مما لا 
حلاف فيه أحفظه لان الع لا بج إل رن سوا ف معام 0 
في هذه المسألة فى رسم أوصى أن ينفق على 5-7 أولاده من 0-5 
الوقوف عليها 5 الشناء منهاا تأملها في ا 5-5 وتثفرقته 00 كان 
البيع في الحظ المكفري :فاسد ا يبر أن معرسن مير الشع ام السصر معدا أ 
بس ول مضى يانه وقول ف في كاب جام 
لإعادته والله اولي التوفيق برحمتة 0 ل يك كثيراً رمك الله على 


انتهى كتاب السداد والأنهار بحمد الله وعونه 


كتاب المديان والتفليس الأول 514 
كات اياف والعففي 0977 يح و ا اا رسيي 


كتاب المديان والتفليس الأول 





كتاب المديان والتفليس الأول اهم 





من سماع ابن القاسم من مالك من كتاب الرطب باليابس 


قال ابن القاسم: قال مالك في العبد يُستتجرٌه(١»‏ سيده ثم 
جب وي ع سوا ع م ولو ايام 
العبد من المال الذي استتجره به إلا أن يكون تعلق شلفا أو باعه 
م يد اللا فإن باعه بيعاً وكتب عليه ديناً كثيراً لا 
يسشبه مال العبد فإن الغرماء أولى به إلا أن يكون ارتهن منةه رهنا 

فهو أولى برهنه. وإن كان الذي كتب عليه سيد العبد يشبه مال 
بالرهن إلى مبلغ قدر قيمة سلعته وما يشبه أن يكون ثمن سلعته. 
فأما ما لا يشبه أن يكون ثمن سلعته فلا يكون أولى به إلا بقدر 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف في أن العبد إذا اسَبَتَجَرَهُ سيده ثم 
)١١‏ يريد به: استعمله في التجارة التي هي ترويج المال لغرض الربح , ولم نقف بمادة 


(تجر) على هذه الصيغة فيما فتشناه من المعاجم التى تحت أيدينا فشرحنا الكلمة 
على ما اقتضاه سياق الكلام . 


انان البيان والتحصيل 


قُنّْس وعليه ديون للناس أن سيده لا يحاص الغرماء بما دفع إلى العبد من 
المال الذي استتجره به ولا فيما أسلفه أو باعه دون محاباة كالأجنبى يحاص 
الخرفاء ينا السلقه ومن ما باع .وا كانه إرتين مد للق وهنا كان :اق 
به من الغرماء» واختلف إن كان باعه بيعا حاباه فيه العبد على قولين: 
أحدهما أنه لا يحاص الغرماء بشيء ويبطل جميع دينه»ء وهو ظاهر هذه 
الرواية وما ففى كتاب المأذون له فى التجارة من المدونة. والثانى أنه يبطل 
الزائد على 5 السلعة ويحاص الشرماء ميقنينة متهم وقد قيل : إن ذلك 
ليس باختلاف من القول وإن معنى قوله في هذه الرواية وفي المدونة إن 
التزماة أاق. بيه يويلة ب#الزائء خلى: قيمة سلعتة بون له نا يحاضهم رتينة 
سلعته.ء وهو الصحيح في النظر وإن كان ظاهر ما في هذه الرواية وما في 
المدونة خلافه. واختلف إن كان ارتهن منه رهنا بجميع دينه على ثلاثة 
أقوال: أحدها أنه يكون أحق برهنه بجميع ما رهنه بهء وهو ظاهر هذه 
الرواية وما في المدونة. والثاني أنه يكون أحق برهنه إلى قدر قيمة سلعته 
ويبطل الزائدء وهو قول سحنونء والثالث أن الرهن يفسخ ويكون أسوة ‏ 
الغرماء بقدر قيمة سلعته. وهو قول ابن القاسم من رواية عيسى عنه في 
سماع ابن القاسم من كتاب الرهون» وقد قيل: إن قول سحنون مفسر لقول 
ابن القاسم. وهو الصحيح في النظرء فترجع المسألة إلى قولين: أحدهما 
أنه أولى برهنه إلى مبلغ قيمة سلعته. والثاني أنه لا يكون أولى به ويحاص 
الغرماء بقيمة سلعته» وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال ابن القاسم: قال مالك: وإذا خلع الرجل من ماله 
لغرمائه فإنه يترك له ما يعيش به هو وأهله. وإن واجر نفسه 
فكذلك. العتبى : وكذلك قال لى سحنون: يترك له قدر كسوته 
ولا يترك قدر كسوة امرأتهء قال ابن القاسم: أرى أن يترك له ما 
يكفيه أياما هو وزوجته وولده إن كان ولد صغارء. وتترك لبسته إلا 


كتاب المديان. والتفليس الأول لك 
ا ا 1 111 13د عد 


أن يكون فيها فضل عن لبسة مثله.ء وإن كان ما له من ذلك 
الشيء اليسير الذي لا خطب له ترك له ما يعيش به الأيام . 

قال محمد بن رشد: قوله: يترك له ما يعيش به هو وأهله يريد 
الأيام على ما قاله ابن القاسم وعلى ما في المدونة. وهي العشرة ونحو 
ذلك وقال. مالك: فى الواضحة .وكتات. ابن. الموان قذز الشهر» .وليس ذلك 
عندي باختللاف الوا وإنما هو على قدر الأحوال وما جرى به العرف 
من تقوت أهل ذلك المكان. وقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له 
شىءء وهو قول ابن كنانة ووجه القياس., والأول استحسانء. ووجهه أن 
العرماء. قن خلموا" انه .فق على القسهدوعياله افكانهم:.عائلزه على .ذلك 
وأهله الذين يترك لهم النفقة الأيام أو الشهر على ما ذكرناه من التفصيل في 
ذلك هم أزواجه وكل من تلزمه النفقة عليه من صغار ولده وأمهات أولاده 
ومُدَيْرَاتِهه ولم ير سحنون أن يترك له قدر كسوة امرأته» وشك مالك في 
ذلك في المختصر لأنها لا تجب إلا بمعاوضة وبطول الانتفاع بها فيكون 
ذلك كالنفقة لها بعد المدة المؤقتة» وهذا عندي إنما هو في ابتداء 
كسوتهاء وأما إذا فلس وعلى زوجته كسوة قد كساها إياها لا فضل فيها عن 
كسوة مثلها وهو قائم الوجه فليس للغرماء أن يستردوها منها قلا والجداع 
والله أعلم. » لأن الغرماء قد دخلوا معه على ذلك. وقوله في هذه الرواية 
وإن واجر نفسه فكذلك معناه. وإن واجر نفسه ففضل عن نفقته ونفقة أهله 
فضل أنه يؤخذ منه وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ابن القاسم وسمعت مالكاً يقول فيمن اكتتب ذكر حق 
على رجل وأشهد له أنه إذا جاء بذكر الحق فهو براءته. فجاء به 
فادعى أنه سرقه فقال2592: إذا جاء به ترك واحلف بالله ما اغتلته 
وبرىء » وذلك مما يجور بين الناس . 


(0) في ق ": (قال) بدون الفاء. 


م 00 البيان والتحصيل 





قال محمد بن رشد: هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه 
لأنه لما أشهد له أنه إن جاء به فقد برىء فأتى به وجب أن يكون القول 
قوله مع يمينه إنه لم يأخذه إلا بعد أن أدى ما عليه فيه لا سيما إذا ادعى 
عليه [فيه]© سرقته وهو ممن لا تليق به السرقة. ولو أتى به فادعى أنه قد 
أدى ما عليه فيه ولم يكن صاحب الحق أشهد له أنه برىء إن أتى به لما 
برىء بالإتيان به ولكان القول قول الطالب إن ادعى أنه سرق منه أو ضاع 
له فسقط إليه وما أشبه ذلك. وكذلك على مذهب سحنون إن ادعى عليه 
أنه سرقه منه. ومعناه عندي إذا كان ممن يليق به ما ادعاه عليه من السرقة. 
وأما إن ادعى أنه دفعه إليه ليدفع إليه حقه فلم يفعل فيتخرج في ذلك 
قولان: أحدهما أن القول قول المطلوب. وهو الذي يأتي على ما في رسم 
العرية من سماع عيسى من هذا الكتاب في مسألة الذي يقوم على رجل 
بذكر حق مَمْحُوٌ فيقر أنه محاه وظن أنه قضاه. وعلى ما في رسم الشريكين 
من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون في مسألة الرهن يوجد بيد الراهن 
فيدعي أنه قد أدى ما عليه فيه. والثاني أن القول قول الطالب إن كان 
م على ما في نوازل سحنون من كتاب الرهون, وإشهاده للذي عليه 
الحق أنه نه إن جاء بذكر الحق فقد برىء خلاف إشهاده على أنه من جاء به 
الى اح اي ا وي وو سس ب ا 
الثالث من سماع أشهب. وبالله التوفيق. 


ظ مسألة 

قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً يقول فى شريكين تحاسبا 
فكتب أحدهما لصاحبه البراءة من أخذ حق قبله ثم جاء بذكر حق 
قبله لم يقع في أصل البراءة اسمه فادعى صاحب البراءة أنه قد 
دخل هو وغيره فى البراءة. قال ٠:‏ يحلف بالله لقد دخل فى حسابنا 


(9) إضافة من ق ". 


كتاب المديان وا - لتفليسر الأول نوم 


ويبرأ منه لأن القوم إذا تحاسبوا دخل أشباه هذا بينهم. فلو كان 
كل من جاء منهم بعد ذلك بذكر حق فيه شهد اخر بما فيه لم 
يتحاسبوا ليبرأ بعضهم من تباعة بعض . 

قال الإمام القاضي: هذا بين لا إشكال فيه ولا اختلاف لأن ذكر 
الحق الذي قام الطالب به قبل البراءة» وإذا كان قبلها فالقول قول المطلوب 
أنه قد دخل في البراءة لأن الحقوق إذا كانت لرجل على رجل بتواريخ 
مختلفة فالبراءة من شيء منها دليل على البراءة مما قبله. وهذا من نحو 
قولهم فيهت: أكرف دارا مشاهره أو مساناة إن دفع كراء سئة أو شهر براءة 
للدافع مما قبل ذلك, ومثل ذلك ما وقع في رسم الأقضية من سماع أشهب 
من كتاب التخيير والتمليك في الذي يبارىء امرأته وهي حامل على أن 
تكفيه مؤونة رضاع ولدها ثم تطلبه بنفقة الحمل فقال: إنه لا شيء عليه من 
ذلك لأنه يعرف أنه لم يكن يمنعها الرضاع ويعطيها هذاء وإنما الاختلاف 
إذا قام بذكر حق فادعى أنه بعد البراءة» وزعم المطلوب أنه قبل البراءة وأنه 
قد دخل فيها. وفى ذلك ثلاثة أقوال قد مضى تحصيلها في سماع أبي زيد 
من كتاب الشهادات. وسيأتي في الرسم الذي بعد هذا من هذا الكتاب. 
وفي نوازل سحنئون ورسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ منه. وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

قال: وسمعت مالكاً يقول فيمن هلك وقبله ودائع للناس 
وفراض »ء وعليه ديول. فلما هلك لم و عنذه شي ء : من ذلك 
يعرف ولم يوص. قال: يتحاصون 530 فيما ترك إلا 7 يوصي 
في مال بعينه فيجوز لمن أوصى له به من قراض أو وديعة لمن لا 
يتهم عليه. قال ابن القاسم: وأما في الفلس فلا يصدق لأنه لو 
أقر عند الموت بدين لأجنبي جاز إقراره» ولو أقر به في الفلس لم 
يجز إقراره . 


دوم البيان والتحصيل 





قال محمد بن رشد: قوله فيمن هلك وقبله ودائع للناس وقراض لا 
يعرف شيء منها بعينه وعليه ديون إنهم يتحاصون جميعا فيما ترك إلا أن 
يوصي في مال فيجوز لمن أوصى له به من قراض أو وديعة لمن لا يتهم 
عليه صحيح لا اختلاف فى شيء من ذلك كله أعلمه. وأما قوله: إنه لا 
يصدق في التفليس فيما أقر به من قراض أو وديعة ففي ذلك اختلاف كثير 
قيل: إن ذلك جائز يريد مع يمين المقر لهم. وهو أحد قولي مالك في 
رسم العرية من سج عيسى. وقيل: إنه لا يجوز. وهو قول ابن القاسم 
ههناء 4 آخر كتاب الوصايا الثاني من المدونة. وفي رسم البيع والصرف 
من سماع أصبغ . وفى رسم الأقضية من سماع أشهب . وقيل: إنه يجوز إن 
كان على الأصل بينة ولا يجوز إذا لم تكن على الأصل بينة» وهو قول ابن 
القاسم في سماع أبي زيدء وقد قيل في رواية أبي زيد: إنها مفسرة لأ 
القولين.» ولا اختلاف أنه لا يجوز إقراره بعد التفليس بدين لأجنبي. ولا 
لغيره. وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في رسم الشجرة تطعم 
بطنين في السنة من كتاب تضمين الصناعء وبالله التوفيق . 

مسألة 

وكذاء قال: ذلك في مرضه وله ولد من غيرها أو ولد منها لم 
يتهم أن يولج إليها ذلك دون ولده. 


قال محمد بن رشد: قوله: ولد من غيرها 0-0١‏ 
مجمل لأن الولد يقع على الصغير والكبير وعلى الواحد والجميع» و 
الذكر والأنثى. والحكم في ذلك يختلف.. ويحتلف أيضاً بانختلاف 4 
معها. فالذي(؟» يتحصل عندي في هذه المسألة على منهاج قول مالك 
وأصحابه رحمهم الله أن حال الرجل المقر لإمرأته معها لا يخلو من ثلاثة 
أحوال: أحدها أن يعلم منه ميل إليها وصبابة بهاء والثانيى أن يعلم منه 


(5) في الأصل: (الذي) فأضفنا إليه الفاء من ق ”. 


كتاب المديان والتفليم الأول م 


الْشْئآنُ لها والبغض فيهاء والثالث أن يجهل حاله معها ومذهبه فيهاء فأما إذا 
7 منه ميل إليها وصبابة بها فلا يجوز إقراره لها إلا أن يجيز ذلك 0-5 

إذا إذا علم منه البغض فيها والشنآن لها فإقراره جائز لها على الورثة.» وأما 
عنباو اوراس أي وساي 1 من وجهين : 
أحدهما أن يورث بكلالة, والثاني أن يورث بولد. فإذا ورث بكلالة فلا 
يجوز إقراره لهاء وأما إذا ورث بولد فإن الولد لا يخلو من أن يكونوا 0 
ذكورا و تقار أن كارا بوانعك) ددا منها أو من غيرهاء فأما إن 1 
الولد | انق يوه مع العصبة فسواء كن وأحدة أ أن عدا شغارا أو كبارا من 
غيرها أو كباراً/ منها يتخرج ذلك عندي على قولين: أحدهما أن إقراره 
جائزء والثاني أنه/لا يجوز من اختلافهم في إقراره لبعض العصبة إذا ترك 
ابنة وعصبة. فإن كن صغارا منها لم يجز اانه لها ولك اشنا : وأما إن 
كان" الول أذكرا وكات واسدا فإقراره لها جائز. صغيراً كان الولد أو كبيراً . 
منها أو من غيرهاء وأما إن كان الولد ذكوراً عدداً فإقراره لها جائز إلا أن 
يكون بعضهم صغيراً منها وبعضهم كبيراً من غيرها فلا يجوز إقراره لهاء 
فإن كان الولد الكبير في الموضع الذي ترفع التهمة عن الأب في 0 
لزوجه عَاقَاً له لم ترفع التهمة عنه وبطل الإقرار على ما في سماع أصبغ 
وإحدى2"؟ الروايتين فى المدونة, وإن كان بعضهم عَاقَاً له وبعضهم 37 به 
بخرج ذلك على ما ذكرته من الاختلاف في إقراره لبعض العصبة إذا ترك 
ابنة وعصبية. وكذلك الحكم سواء فى إقرار الزوجة لزوجهاء ولا فرق أفيا 

من الذي الحلهيا الماع دين ارد الك فشن عله عالة عليه من دين 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب قطع الشجر من سماع ادن القاسم 


رلته العتسرية دينارا فقبض عشرة انو وبقى عشرة 3 


(5) في الأصل : (أحد) مذكرا فأنثناه على ما في ق ". 


مه البيان والتحصيل 


المشتري وقد باع راوية وبقيت في يده راوية فأراد البائع أخذها 
بعينها.ء قال: أما فى هذا الوجه فإنى أرى حين اقتضى عشرة أنه 
قبض” ' نصف 6 كل راوية. ري أن يرد خمسة دنانير نصف 
ثمن الراوية التي أدرك بعينها. ثم يكون أحق2©"9 بها من الغرماء. 
وكذلك ا لو باع عشرة روايا زيت بمائة دينار ثم اقتضى 
خمسين وبقيت له خمسون فأفلس المشتري وقد باعها إلا راوية 
واحدة فأراد البائع أخذها ولا يدخل الغرماء فيها أنه يرد خمسة 
دثائير نصف ثمن الراوية هذه2*) التي أدرك. وذلك أنه حين قبض 
خمسين ديناراً فقد اقتضى نصف ثمن كل راوية, فعلى نحو هذا 
يكون فيما نرى» وما كان من هذا الصنف وما أشبهه من الأعدال 
التي تباع بالمال العظيم وأثمانها مستوية فى جملة واحدة فينتقد 
كن كب ين كر إنما ينتقده من ثمن جميعها 
إن كان قليلا أو كثيرا. فعلى هذا يحسب إذا نزل مثل هذا الأمر 
فى المفلس. فكل ما كان من هذا النحو فإن الأمر فيه إذا جاءت 
بوسوصيا ب العا واي امياد اا 
الثمن وباع بعضاًء وقد فسرنا ذلك في موضع غير هذاء فذلك 
كذلك. قال مالك: إلا أن يشاء الغرماء فى الراوية إذا وجدها أن 
يدفعوا إليه ما بقى من ثمنها ويأخذوها فذلك لهم. 00 
قال الإمام القاضي : هذه مسألة فيها في المذهب قولان: أحدهما 
هذا أن العشرة المقبوضة من ثمن ثمن الراويتين تفض على ما باع منها المبتاء 
المفلس وعلى اوح قاقيا بيده, فلا يكون للبائع أن يأخذ الراوية الت 


(5) في ىق "*: اقتضى . 
(0) في ق ": أولى . 
(8) في ف 3 (هذه الراوية ) بتقديم اسم الإشارة . 


كتاب المديان والتفليس الأول ان 


أدرك بيد المبتاع إلا أن يرد ما نابها من العشرة ا 0 
حدة بعشرة فاقتضى من ثمنها خمسة., والقول الثاني أنه ليس للبائع أ 
يأخذ الراوية التي وجد إلا أن يرد جميع العشرة التي قبض. فإن أراد ذلك 
قبض الراوية التي وجد وكان أسوة الغرماء بالعشرة الأخرى التى هي ثمن 
للراوية الفائتة» وهو قول مالك في الموطأ لأنه قال فيه: فإن قبض من ثمن 
ل ا ال ابي بقل باد بر جام باكر 1 ل بيذ 
أسوة الغرماء فذلك له. وهذا القول أقيس لأنها صفقة واحدة فلا تبعض» 
ووجه القول الأول أنه لما افترق حكم ما فات مما لم يفت حكم لكل واحد 
منهما بحكم ما اشترى على حدة بعد أن يُفْض الثمن على الجميع, ويأتي 

على مذهب الشافعي في هذه المسألة أنه يأخذ الراوية التي أدرك بالعشرة 
التي بقيت له ولا يرد شيئاً: وتكون العشرة التي قبضٍ 52 للراوية التي 
فاتت. وأهل الظاهر يقولون: إنه إذا قبض من الثمن شيئاً فهو أسوة الغرماء 
بجميع ما بقي له منهاء ع ا أدرك بدليل 
قوله فى الحديث : (أيُما رَجَلٍ باع مَتَاعاً فلس الذي ابتاعه وَلْم يقبض 
الذي بَاعَهُ مِنْ تَمَْهِ شَيئاً فَوَجَدَهُ ينه فَهُوَ أَحَقُ به)0». وقوله في آخر المسألة 
قال مالك: إلا أن يشاء الغرماء في الراوية التى(١١2‏ وجدها أن يدفعوا إليه 
ما بقيى من ثمنها ويأخذوها فذلك لهم صحيح على قياس قوله في أول 
الستالة وبريت ويصرب 10199 مها بيقن يعن بوبه «معهم ».ونان هلان امنا ذن 
الموطأ أن ذلك ليس لهم حتى يدفعوا إليه جميع دينه. وهو نص قول مالك 
في رواية ابن وبع تنه ولو تكله الراويقيق حتميعا وقد قطن معطي كفنهنها 
كان مسخير ايد بين أن يسلمهما ويكون أسوة الغرماء بما بقي له وبين أن يرد ما 
فبض 007 أحق بهما قلا واحداً في المذهب 5 لأهل الظاهر في أنه 
أسوة الغرماء ولا خيار لهء وخلافاً للشافعي في أنه يكون له من الراويتين 
بحساب ما بقي له من الثمن, وبالله التوفيق . 

(9) الحديث بنصه في كتاب البيوع من «الموطأ» . 


. في ق ": (إذا) بدل التي‎ )٠١( 
في «مصباح الفيومي»: «ضربت مع القوم بسهم: ساهمتهم».‎ )١١( 


م ظ 06 البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل عمن كان له على رجل دين فقضاه واكتتب منه براءة فيها : 
وهو آخر حق كان له عليه فيأتيه بعد ذلك بذكر حق لا يعلم أكان 
قبل البراءة أو بعدهاء. قال: أرى براءته من ذلك أن يحلف لقد 
دخل هذا الذكر حق فى هذه البراءة ويبرأ من ذلك. ولعله أن 
يأتى عليه بذلك بعد موته فلا يكون ذلك له. 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أن الطالب أتى بذكر 
حق أشكل إن كان قبل البراءة أو بعدها إما لكونهما مؤرخين بشهر واحد أو 
عاريين من التاريخ أو أحدهما فلا يعلم المتقدم من المتأخر منهماء ووقع 
قوله فيها لا يعلم أكان قبل البراءة أو بعده معرى من الضبط. فإن كان أراد 
أن الطالب لا يعلم إن كان ذكر الحق الذي قام به قبل البراءة أو بعدها 
فإيجابه اليمين على المطلوب لقد دخل هذا الذكر حق في هله البراءة 
مختلف فيه لأنها يمين تهمة من غير تحقيق دعوى, فيجري على الاختلاف 
المعلوم في لحوق يمين التهمة وصرفها؛ وإن كان أراد أن الطالب ادعى أن 
ذكر حقه الذي قام به بعد البراءة وحقق الدعوى بذلك ولم يعلم صحة قوله 
لالتباس التواريخ فلا اختلاف ولا إشكال في لحوق اليمين في ذلك ولا في 
وجوب صرفهاء إلا أنه اختلف هل يكون القول قول الطالب أو قول 
المطلوب على ما ذكرناه من الاختلاف في الرسم الذي قبل هذاء وبالله 
التوفيق . 





مسألة 
تكون نعزقة قيب ْ 5 صفة5١)‏ واحدة ويقة بعض ثمنها ثم 


)١9(‏ كذا بالأصل وفي ق ": صفقة. 


كتاب المديان وا - لتفليس الأول م 
الل ل الت ا تبي 27 ل رس 


يفلس مشتريها قبل أن يقبض بقيته. قال: يقوم ثم يفض الئمن 
عليها ثم ينظر إلى ما اقتضى فيوضع على كل سلعة قدر ما يصيبها 
فى المحاصة من قدر الثمن. فإن شاء الغرماء أن يتموا له بقية 
ثمن السلعة التى وجد على قدر المحاصّة كان ذلك لهم. وإن 
أبوا وشاء البائع أخذها رد بقدر ما اقتضى من ثمنها وأخذ .سلعته. 
وتفسير ذلك أن يبيع ثلاثة أرؤس بمائة دينار ويقبض من الثمن 
ثلاثين ديناراً ثم يفلس ويكون قيمة العبيد - نصف الثمن. 
والآخر ثلاثة أعشار الثمن». والآخر عشري الثمن. فيقسم الثلاثين 
على قيمة العبيد فيكون لصاحب النصف خمسة عشرء ولصاحب 
الثلاثة أعشار تسعة دنانير» ولصاحب العشرين ما بقى. فما فات 
منهم كان له في مال الغريم بقية ثمنه يحاصٌ به الغرماء, إن فات 
الذي قيمته نصف المائة كان قد اقتضى من ثمنه خمسة عشر 
وبقي له من ثمنه خمسة وثلاثون بخاد , به الغرماء. وإن أدركه 
فأراد أخذه رد مما قبض خمسة عشر ديناراً واحدة إلا أن يرغب 
الغرماء في حبسه فيعطوه خمسة وثلاثين دكار تمام الثمن. 
وكذلك إن أدرك صاحب العشرين فكان قد اقتضى من ثمنه ستة 
دنانير وبقي له من ثمنه أربعة عشر. وإن أدرك صاحب الثلاثة 
أعشار كان قد اقتضى من ثمنه تسعة دنانير وبقي له من ثمنه أحد 
وعشزونء. فعلى ما فسرت لك يكون الأمر فيهم. وإن أراد الغرماء 
أن يأخذوه أعطوه بقية الثمن على ما فسرت لك الغرماء يخيرون 
عليه . 

قال الإمام القاضي : هذه المسألة حقها أن تكون متصلة بالمسألة 
الأولى من الرسم لأنها معطوفة عليها لآنها في المعنى مثلهاء إذ لا فرق [في 
المعنى]" بينهما إلا في قض الثمن على ما فات منهاء وما بقي فهو 


." إضافة من ق‎ )١19( 


0 في المسألة الأولى على العدد لاستواء المكيل والموزون في الصفة 
والقيمة .وني هذه على على القيم لإاختللاف العروض في الصفة والقيمة. فيدخل 
فيها من الاختللاف ما ذكرناه في المسألة الأولى. ولا معنى لإعادته. والله 


الموفق . 





مسألة 


وقال فيمن ولي بتيما بتيمأ فزوجه أو ختنه فأنفق في ذلك [من 
ماله](*' نفقة عظيمة ودعا لَعابِينَ وجعل لهم من ماله جعل. قال 
مالك: كل ما أنفق من ماله في باطل فعليه غرم ذلك. وما أنفق 
في وليمته من نفقة في صنيع معروف بغير سرف فليس بذلك بأس 
ولا بأس على من دعي إليه أن يأكل منه. 

قال محمد بن رشد: ساوى في ظاهر قوله بين التزويج والختآن: ف 
1 سياف جل فيما أ عن ماله تيع في نيع ينف له لي ذلك مي 
سرف. وهو في التزويج أبين» لأن الوليمة فيه حق. 9 أمر رسول الله يكل 
بهاء فهي مندوب إليها. ومحضوض عليهاء ومن أهل العلم : أوجبها 
بظاهر الأمر بها. والدعوة في الختان ليست بواجبة عند أحد من أهل هل العلم 
ولا بمستحبة. وإنما هي من قبل الجائز الذي لا يكره ه تركه. ولا يستحب 
فعله. فالوجه في | إسقاط الضمان في ذلك عن الوصي ما جرى من العرف 
والعادة بفعل أهل الثروة ذلك حتى صار ترك ذلك عندهم وما وأما ما 
أنفق من ماله في لعب ولهو فلا | إشكال في أنه لذلك ضامن كما ذكرء وبالله 
التوفيق . 


3 


مسألة 
وقال مالك في الرجل يوصىئى إلى رجل بولده ويترك ثلثماثة 


(5١)إضافة‏ من ق ". 


كتا المديان والتفليس الأول نيه 
كتاب المديان_والتفلييس الأول ا ااا اس 


دينار ويأمر الوصي أن يتجر لهم فيها فيتجر لهم فيها الوصي فتصير 
ستمائة دينار ثم يأتي ديق على الميت ألف دينارء قال: أرى أن 

خذ الستمائة دينار كلها في الدينء» وذلك أن الثلثمائة دينار لو 

ينانا ف الرسن طقل لماي 
3 المولى عليهم. ولو كان الورثة كبارا كلهم لا يولى عليهم 
لم يستخلف عليهم وليس مثلهم يولى عليهم باعوا مال الميت ثم 
جروا(" بما نض في أيديهم من المال لم يكن عليهم إلا ما 
كان نض في أيديهمء ولهم نماؤه وعليهم نقصانه.ء وكذلك ما 
غابوا عليه من العين» وأما الحيوان الذي ورثوا مما تلف فإنه ليس 
عليهم ضمان ما مات من ذللك. إذا :مات بأيديهم. 3 
القاسم : أخبرني بهذه المسألة من أثق به عن مالك ولم أسمعها 
أنا منه . 

قال محمد بن رشد: قوله وذلك أن الثلثمائة دينار لو أنفقها الورصي 
على الورثة لم يضمنها الوصي ولم يضمنها الورثة المولى عليهم هو نص 
قول مالك في النكاح الثاني من المدونة خلاف قول المخزومي فيهء وإنما 
قال: إن الستمائة دينار كلها 0 في الدين لأن ربح المال تابع للضمان 
فيه لقول النبي عليه السادم : «الْخَرَاحُ بِالضْمَانِي137) فلما كان عند مالك 
رحمه الله ضمان الثلثمائة ذيئار من 0 الذي أحيا الدين على الميت 
تلفت في يد الموصى الذي يتجر بها أو أنفقها على يتيمه وجب أن يكون 
الربح له. والمخزومي يرى أن الربح للأيتام والضمان عليهم. وسواء كان 
الذي ترك المتوفى نَاضَاً أو عروضاً فباعها الوصي وبَجَرَ فيها للأيتام» وفرق 
ابن الماجشون بين العين والعروضن :فقال. فى. العين. كقول ابن. القاسم. وفي 


(18) يقال: تجِرٌ فلان في البز يتجر فيه تَجرأ من باب قتل واتجر فيه أيضاً. 
(15) في البييوع من «الترمذي» وفى في البيوع افيا من «النسائي) وفي التجارات عند «ابن 


ماجه) . 


لض البيان والتحصيل 


العروض إذا باعها الوصي كقول المخزومي. وهذا إذا لم يعلم الوصي 
بالدين الطارىء. وأما إذا علم به فتجرٌ في المال فهو كالمتعدي في الوديعة 
يتجر بها فيكون الربح فيها له والضمان عليه. واختلافهم في هذه المسألة 
مبني على اختلافهم في الدين الطارىء على الميت هل هو متعين في عين 
التركة أو واجب في ذمة الميت. فمن قال إنه متعين في عين التركة لأن 
العيف ال ذف له إذ اقفن 1 انه حدن الري للع 
لأن المال قد تعين لهم. ومن قال إنه واجب في الذمة إذ قد يطرأ له مَالُ 
لم يعلم به فيكون دينهم فيه إن تلف هذا المال جعل الربح للأيتام. والله 
المرفق. 





ومن كتاب سلعة سماها 


سكل عن الرعل. بيع الانثة من الرجل بثمن إلى أجل 
لعا ارين بصي يا اراي 

فيجد البائع رمكته فيقول : آنا اديت أن اخذ رمكتي وأحسب عليهم 
8 الغرماء ما باع من نتاجهاء وقال الآخرون له: لا ولكن إن 
شئت فخذها بجميع مالك ب ا 
ثم قال: أريتك240 لو باع عبدا فاستغله؟ ثم قال: أريتك لو باع 
منها بأكثر من ثمنها مثل أن يكون ابتاعها بعشرين ثم باع منها 
بثلاثين ديناراً بأي شيء يريد أن يرجع؟ 0 ما أرى له شيعا 
إلا أن يأخذها بجميع ماله الذي باعها به أو يتركها ويحاصض 
الغرماء . 


000 فيمأ بب: بين المعقوفين موضع بياض بالأصل. وفي موضعه من ق ” عبارة 


كتاب المديان والتفليس الأول ان 


قال محمد بن رشد: ور ا اس سس ب د ذ 
قال إنه [إذا]2""0 باع 3 ثم فلس أنه ليس للبائع إلا أن يأخذها بجميع 
ماله الذي باعها به.» أو يتركها ويحاص الغرماءء وقد اختلف في ذلك 
فقيل: إنه يأخذها بما يقع عليها من الثمن. وذلك بأن يفض على قيمتها 
يوم وقع البيع وعلى قيمة الولد يوم بيعوا ويحاص الغرماء بما يقع على 
الأولاد منه. وقيل فيه أيضا: إنه يأخذ الأم ويحاص الغرماء بما وصل إليه 
من ثمن الولدء وهذا القول هو الذي أنكره في هذه الرواية. وأما إذا باع 
الأمهات وأدرك الأولاد فقيل: إنه يأخذهم بما ينوبهم من الثمن إذا فض 
على قيمة الأم يوم وقع البيع فيها وعلى قيمة الأولاد يوم بيعوا ويحاص الغرماء 
بما ناب الأم منه. وهو قول ابن القاسم في رسم بع ولا نقصان عليك من 
سماع عيسى بعد هذاء ووقع فيه لمالك أن الأم تقوم فيحاص الغرماء 
بقيمتها ويأخذ الولد. وهو غلطء والله أعلم. فقد رأيت في بعض الكتب 
أخحذ ا 00 
مثل قول 8 و 3 الصحيحم. وأما إذا مات الولد أو الأم فلا 
اختلاف في أ نه لبن له أن يأخذ إلا الباقى منها بجميع الثمن أو يتركه 
ويحاص الغرماء. فهذا هو تحصيل القول في هذه المسألة . 

مسألة 

وسئل عن رجل صالح رجلا على دراهم كانت له عليه على 
أن يدفع ل ل ا 00 
يستحلف طالب الحق إن ادعى أنه دفع إلبهه شيا لم يأك سه 
عليه. قال مالك: هذا الشرط غير جائزء وإن قيم عليه حلف. 


قال محمد بن رشد: هذه فين اله كان الشيوخ يحملونها على 


(19) إضافة من ق ". 


ك_ البيان والتحصيل 





الخلاف لما في آخر الرسم الأول من سماع أشهب من كتاب العيوت من 
إعماله الشرط فيه بإسقاط اليمين» ولما في رسم اد ,يقرب جيرا د 
سماع ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالاات من تفرقته في ذلك بين 
المأمون وغير المأمون. وبين الذي يبيع لنفسه ولغيره. فيحصلون من ذلك 
في المسألة ثلاثة أقوال: إعمال الشرط. وإبطاله. والتفرقة بين المأمون 
والذي يبيع لغيره. وبين الذي ليس بمأمون ويبيع لنفسه. والذي أقول به 
إنها ليست بخلاف لذلك لأن المعنى فيها مختلف : تلك أسقط اليمين فيها 
إن كانت قد وجيت قبل أن يعلم بوجوبهاء وهذه أسقط اليمين فيها قبل 
وجوبها. فلا يدخل الاختلاف فيها إلا بالمعنى من أجل أن إسقاط الحق 
قبل وجوبه ا بر ا وقد مضى 
بيات هذا مستوفى في سماع أشهب من كتاب العيوس. بع علي ذلك 
هناك وتدبره. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب القبلة 

ببح ماح و وول الابيد نوكل على ياتا 7 
دين قال ٠:‏ يكون الجتتارع أسوة 0 مر بقدرها كما لو 
ان رجلا سلف في سلعة موصوفة يضمنها ار ا 
السلعة يوم تكون المحاصّة والقضاء ل و ليده ا 
كان يصير للغرماء نصف حقوقهم. ل ل 
حقوقهم. ولا يدفع إليه ذلك ثمنأء ولكن , يشتريى له من تلك 
السلعة على شرطه. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة. وقوله يحاصهم 
بقدرها' يري .بقبعة: الركوت معييلا ل إلى أجل | إن كان مؤجلا كما تكون 
المحاصة بالسلع الثابتة في الذمة إلى أجل بقيمتها حال يوم تكون المحاصة 


كتاب المديان والتفليس الاول ا 


والقضاء. هذا قول مالك في هذه الرواية» ومثله في سماع أصبغ بعد هذا 
خلاف قول سحئون إنه يحاص له بقيمة ذلك إلى أجله فما صار له فى 
المحاصّة بقيمة الكراء لا يقضيه ولكن يكتري له به إلى الجهة التي يريد 
الشين. النهاء .ولذا يسول له إن الها يوقم لفديلن. المحاضة كان اننيد 
المكري ببقية حقه لأن ذلك رباءً” '"©2 وقيل: إن ذلك جائز لأن التفليس يرفع 
التهمة.» ولو أراد ل 0 رأس 
ماله فأقل برضى المكتري لأنه إقالة» ومعنى المسألة أنه لم يقبض الجمال 
ولا ركب. ولو قيض" أو حمل عليها لكان أولى بهاء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب شك 


وسئل مالك عن الرجل يرهقه الدين فيقوم غرماؤه عليه 
فيمكنهم من ماله فيبيعونه ويقتسمونه ولا يأتون السلطان. ثم يداينه 
آخرون فيريدون أن يدخلوا عليهم فيما في أيديهم. قال: ليس 
ذلك لهم. وأرى إذا بلغوا هذا أن يكون مثل من جاء إلى 
السلطان.ء وأرى الآخرين فيه أسوة ‏ وإنما يكون الأخرون أولى من 
الأولين إذا كان ذلك من كسبه. 


قال محمد بن رشد: قوله إذا كان ذلك من كسبه يريد إذا كان ذلك 
هما أكنسية بالغازة من أموال الخرماة-الآخرين لأن ما اكسية يدنه م إحارة 
أو عمل صناعة فالأولون يدخلون فيه مع الآخرين. وقوله: إن تفليس غرمائه 
إياه فيما بينهم دون السلطان: تفليس بمنزلة تفليس السلطان هو مثل ما في 
سماع أصبغ وأبي زيد بخلاف إذا قاموا عليه فلم سكذوا عنده شيعا د ونالة 
تعالى التوفيق . 


(١؟)‏ في فق ": قبضها. 


554 البيان والتحصيل 





ومن كتاب ليرفعن امرأ 

وسثل مالك عن رجل هلك وعليه دين فقال ابنه لغرمائه من 
أراد م أن أصالحه على النصف ويكون أبي في سعة فعلت. 
ففعلوا. أترى أباه قد برىء : من الدين وأنه من ذلك في حل؟ 
قال: نعم. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة لا إشكال فيها ولا 
كلام, لأن المعنى فيها أن الميت لم يترك مالا فسواء صدقه الغرما[في](") 
أنه لم يترك مالا أو كذبوه. لأنهم إن صدقوه وقع الصلح على التحليل 
[خاصة]2©"9 وإن كذبوه وقع على التحليل وعلى إسقاط اليمين. وإن جاء 
غريم آخر لم يعلم به لم يلزمه أن يصالحه كما صالح الأولين» ولم يكن له 
عليه إلا اليمين» ولا كان من حقه أن يدخل على الأولين فيما صالحوا بى 
د في الرسم الذي بعد هذاء وفي رسم يسلف. ورسم البيوع من 
سماع أ شهب القول فيما يجوز للورئة من المصالحة إذا ترك المتوفى مالا 
يفي بديون الغرماء. وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل مالك عن المرأة تقر عند الموت بصداق كان على 
زوجها أنها قبضته منه أتصدق في ذلك؟ قال: هذه وجوه تختلف. 
أما كل امرأة يكون لها أولاد قد كبروا وقد يكون بينها وبينه غير 
الحسن فهذه لا تتهم .أن تكون ولف دلق إليه» وأرى أن تصدق 
في ذلك وأما المرأة التي لا ولد لها ومثلها نيتهم فلا أرى ذلك 


(؟١7)‏ ساقط من ق "7. 
(59؟) إضافة من ق ”. 


كتاب المديان والتفليس الأول شن 


بجائزء ومثل ذلك الرجل يقر بالدين للرجل» فلو أقر لولد أو لأخ 
أو لآب أو لمن يتهم أن يصنع ذلك له لانقطاعه إليه من الرجال أو 
غيرهم لم أر(©") أن يجوز ذلك إليه2"*0 ولو كان لمن لا يتهم عليه 
مثل التجار الذين يعرفوا"" أنهم لم يكن بينهم من الأمور 
الذين" لا يتهمونه على شيء رأيت ذلك جائزاً قال سحنون: 
وقل يتهم أيضاً في صديق ملاطف إذا كان ورثته عصبة. 


قال الإمام القاضي : قد مضى في اخر أول رسم من السماع 
تحصيل القول في إقرار أحد الزوجين لصاحبه بدين في المرض» فلا معنى 
لإعادته وأما إقرار من سوى أحدهما لصاحبه بدين في المرض فلا يخلو 
من أربعة أوجه: أحدها أن يقر لوارث» والثاني أن يقر لقريب غير وارث أو 
صديق ملاطف, والثالث أن يقر لأجنبي. والرابع أن يقر لمن لا يعرف. 
نأا رذ أقز لراوظ والحشر لمن /الووركة <في : القريت, ان امن «منزلةة من أن 
يقر له منهم مثل أن يقر لأحد ولده أو لاحد إخوته أو لأحد بني عمه 
الوارثين له وما أشبه ذلك, أو أقرب منهم مثل أن يقر لابنته وله عصبة أو 
لأخ شقيق وله أخ لأم أو لأمه وله أخ شقيق». أو لأب أو لأم أو عم أو ابن 
عم. فإن هذالا اختلاف في أن إقراره له لا يجوز. قال في كتاب ابن 
المواز: 5-505 لذلك وجه أو سبب يدل على صدقه وإن لم يكن 
ناظعا إلا أن يكون المقر له عاقاً والذي لم يقر [ له ]80 بارا به فقيل: إن 
إقراره له جائز كالزوجة إذا أقر لها وقد عرف الشنان والبغعض منه أهاء 
وقيل : إن إقراره له غير جائز بخلاف الزوجة على اختلاف الرواية فى ذلك 


." في الأصل: (أرى) بدون الجازم فصححناه من ق‎ )١4( 
." إضافة من فق‎ )7١8( 

." كذا بالأصل ومثله فى ق‎ )76١ 

707) كذا بالأصل وهو ما فى ق ". 

(74) ساقط من ق ”". 


1 ظ البيان والتحصيل 


في المدونة. وأما إذا أقر لوارث والمقر له من الورثة أبعد من المقر ممن لم 
يقر له منهم.مثل أن يقر لعصبة وله ابنة أو لأخ لأم وله أخ شقيق. أو لأخ 
شقيق أو لأب أو لأم وله أم فإن هذالا اختلاف في أن إقراره له جائزى 
واختلف إن كان من لم يقر له من ورثته بعضهم أقرب إليه من المقر له 
وبعضهم بمنزلته مثل أن يقر لبعض إخوته أو عصبته وله ابنة» أو لبعض بني 
عمه وله أخت. أو كان من لم يقر له منهم بعضهم أقرب إليه من المقر له 
وبعضهم أبعد منه. مثل أن يقر -لأمه وله ابنة وأخ أو أخت أو ما أشبه ذلك 
على قولين: أحدهما أن إقراره جائز لأنه لا يتهم على ابنته للعصبة. ولا 
على ابنته لأمه. والثاني أن إقراره لا يجوز لأنه يتهم على بعض العصبة 
لبعض وعلى أمه لأخيه سوه إذا اص العصبة وله ابنة فقد أخذ 
من الابنة ومن بعض العصبة أو أعطى2'57 بعض العصبة. فمرة رأى إقراره 
جائزاً لأنه لا يتهم في أن ينتقص الابنة.» ومرة رأى إقراره غير جائز لأنه 
رأى('”©2 أن ينتقص بعض العصبة دون بعض. وأما إذا أقر لقريب غير 
وارث أو صديق ملاطف فالمشهور في المذهب أن إقراره يجوز إن كان 
نورك - ولا يجوز إن كان يورث بكلالة.» وهو قول سحئون هذاء 
0 ن إقراره جائز كان يورث بكلالة أو ولدء. والقولان في المدونة على 
ما وقع من اختلاف الرواية في كتاب الكفالة منها.ء وقد قيل: إن كان يورث 
بولد جاز إقراره من رأس المال. وإن كان يورث 5 لة جاز من الثلث وهذا 
على ما في كتاب المكاتب من المدونة. وقيل: إن إقراره لا يجوز كان 
يورث بكلالة أو ولد. وهذا على ما في كتاب 0 -5 من المدونة في 
الذي يقر في أمة أنها ولدت منه ولا ولد معها. و ما إذا أقر لأجنبي فلا 
اختلاف في أن إقراره له جائزء فإن طلب ولم يوجد ا ل 
بعد التعريف على ما قاله في رسم اغتسل من هذا الكتاب ومن كتاب 
الوصايا . وأما إذا أقر لمن لا يعرف فإن كان يورث بولد جاز إقراره من رأس 


(9؟) في فق ": وأعطى . وهو الصواب . 
(*) في قى ": (يتهم) بدل رأى. 


كتاب المديان والتفليس الأول ين 


المال أوصى )"١(‏ 9 0 به عنهم أو يوقفف لهم واختلف إن كان 
يورث بكلالة فقيل : أوصى يي .9 حتى يأتي لذلك طالب 
فذلك جائز 00 0 وإن أوصى أن يتصدق به عنهم لم0"”© يقبل 
قوله ولا يخرج من رأس المال ولا من الثلث. قال هذا في رسم إن خرجت 
من سماع عيسى بعد هذا من هذا الكتاب. وقيل | إنه 0 
وهدذا القول قائم من كتاب المكاتب من المدونة. وقيل: | إن كان ا 
جاز من رأس المال» محم و الو و 
وفعت هله التفرقة في أول سماع عيسى من كتاب الوصاياء وبالله التوفيق . 


مسألة 

وقال مالك: إذا فلس العبد وفي يذه2"”9 مال لسيده لم 
يؤخذ منه إلا أن يكون استتجره به. فإن كان استتجره به أخذ منه 
وما كان له من مالءلم يلحق رقبته من ذلك شيع . 

قال محمد بن رشد: قوله: إذا فلس(*© العبد وفى يده مال لسيده 
لم يؤخذ منهء يريد أنه لا يؤخذ منه للغرماءء ويكون السيد أ أولى بهء وهذأ 
إذا قامت عليه بينة» وأما إن لم يعرف ذلك إلا بإقرار العبد له فلا يجوز, 
وإن قامت عليه وفيه محاباة فقد مضى الاختلاف في ذلك في أول رسم من 
السماع. فلا معنى لإعادته. وقوله: فإن كان اسَْتَجَرَهُ به أخذ منه وما كان 
له من مال يريد أنه يؤخد ذلك منه للغرماء فيتحاصون فيه. ولا يضرب 
السيد معهم فيه به على ما مضى في أول السماع. ولا اختلاف في ذلك. 
وقوله : إنه لا يكون في رقبته شيء من ذلك صحيح لا اختلاف فيه لآنه دين 


(1”) العبارة مشكلة . ولعل الأصل: إن أوصى: بأن يتصدق . 
0") في فق ": ولم . ظ 

(9*) فى ىق "3: يديه . 

(4*) فى ق ": أفلس . 


فض البيان و التحصيل 





من الديون فهو فى ذمته بخلاف الجنايات التتى تكون فى رقبتهء وبالله 
التوفيق. 


ومن كتاب أخذ يشرب خمراً 

وسئل مالك عن رجل هلك وترك عليه ثلاثة الاف دينار ولم 
يترك من المال إلا ألف دينارء ولم يترك وارثاً إلا ابناً لى نيقول 
ابنه لغرماثه : خلوا بيني وبين هذا الألف دينار التي ترك ان 
وأنظر وني بدين أبي سنتين وأنا ضامن لكم جميع دين أبي. قال 
أرأيت إن كان معه وارث غيره وترك مالا 1 يعرف أفيه وفاء ١‏ 
لأ قلت لد قد سمحت متاك قرلا قال فم نهر قلت له 
كان فيه .فضل كان بينه وبين ورثته على فرائض اسيم 
وإن كان فيه فضل كان له بما ضمن من النقصان فلا خير فيه. 
قال: نعم. قلت له: إنما أردت منك أنه وارث وحده ولم يترك 
إلا ألف دينارء وعلى أبيه ثلاثة الاف. فسأل الغرماء أن يؤخروه 
في الأجل على أن يضمن لهم ما نقص من المال» فقال: أما مثل 
هذا فلا بأس بهء وقد بلغني عن ابن هرمز مثل ذلك . 

قال محمد بن رشد: رأيت لابن دحون أنه قال في هذه المسألة 
إنها مسألة ردي لولا أن مالكا رحمه الله تبع فيها ابن 0 أجازها لأنه 
أخذ عيئا ليعطي إلى أجل أكثر منه. ولأنه ضمن ما على أبيه من دين: 
ال ل ل لين حي راق ارو ليوات 


به للزمه أن يدفع | إليه» ولو اشترط أل أودي إلا دين من حضر لم يجز لأن 
الغائب إذا قدم أخل حصته منه بالحق. فكله مجهول. وكله غرر. وقول 
0 ؛ إذ لا يصح أن يتأول على مالك ولا على غيره 

هل العلم أنه أجاز هذه المسألة اتباعاً لعن هرمز وهو يرى أنه كمن 
0 إلى أجل: كت فته ولييمن. ينا يطر ا على الستوقنى :من 


كتاب المديان والتفليس الأول فض 


دين» وهو مجهول. إذ لا يجوز عند أحد من العلماء أن يقلد العالم العالم 
فيما يرى باجتهاده أنه خطأ. وإنما اختلفوا هل له أن يترك النظر فى نازلة 
إذا وقعت ويقلد من قد نظر فيها واجتهد أم لا؟ ومذهب مالك الذي تدل 
عليه مسائله أن ذلك لا يجوزء. فلم يتابع مالك رحمه الله في هذه المسألة 
ابن هرمز على قوله دون نظرء بل رآها جائزة لا بأس بها بنظرهء, وحكى ما 
بلغه عن ابن هرمز من إجازتها استظهاراً لصحة نظرهء واحتجاجاً على من 
خالفه فيه. والوجه في ذلك أن الألف دينار التي ترك المتوفى لم تدخل بعد 
في ضمان الغرماء فيكونوا قد دفعوها في أكثر منها إلى أجل بدليل أنها لو 
تلفت ثم طرأ للميت مال لكانت ديونهم فيه وكانت مصيبة الألف من 
الوارث. فلما كانت الألف باقية على ملك المتوفى جاز أن يحل الوارث 
و طون لوي واد سواه يسم آرت 
عاء أن ترقا با د لذ القنه وان بوللقوناة عليه اتلد 
الاف 0 0 أن يتركوا له الألف ويؤخروه بحقوقهم حتى 9000 
ويوفيهم حقوقهم. ولم يكونوا إذا فعلوا ذلك قد أعطوا ألفا في أكثر منها إلى 
أجل وإن كانوا قد ملكوا أخذ الألف إذ لم يحصل بعد في ضمانهم. 
فكذلك حالهم مع الوارث لأنه إذا رضي بذلك فقد أنزل نفسه منزلته. وكأنه 
أحيا ذمته وأبقاها. فهذا هو الذي ذهب إليه مالك. والذي يدل 7 ذلك 
من إرادته أنه أنه لم يجز ذلك لأحد الورثة إذا كانوا جماعة إلا على أن يكون 
الفضل بينهم. لأن تجارته في الألف التي تركها الغرماء في يده إنما هي على 
ملك المتوفى. فهذا وجه قول مالك فى هذه المسألة. والله أعلم. وسيأتي 
فى رسم البيوع من سماع أشهب مسألة من هذا المعنى سنتكلم عليها إن 
شاء الله وبه التوفيق . 


مسألة 


عام 1 اسان اسان ا ان 
الرجل أترى أن 58 اليتيم؟ قال : ل أراه أسوة الغرماء . 


لاا البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا بِيْنْ على ما قاله لأن مال اليتيم إذا 
استهلكه صار ديناً من الديون في ذمته. لا مَزِيّةَ له على سائر الديون. 
فوجب أن يكون أسوة الغرماء. ولا خلااف في هذا أعلمه عند اخخل: من 
العلماء وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجل كان له على رجل ذكر حق فضاع كتابه منه 
ونسي شهوده فاقتضاه فجحده بعض الحق وقال: ما لك على إلا 
مائة دينار» وقال الآخر: بل لي عليك مائتا دينار ولكن قد ضاع 
كتابي وما أحفظ ما أشهدت عليك فيه فيصالحه على أن يزيده 
على المائة ويحط عنه من المائتين. ثم يجد بعد ذلك كتابه وفيه 
أسماء شهوده فيقوم بذلك. أترى أن له عليه نقض ما كان صالحه 
عليه؟ قال: إذا عرف هذا من قوله فإني أرى ذلك عليه وأرى أن 
يغرم له بقية حقه . 


قال محمد بن رشد: فرك ]ذا عرقي هن قولة. وريه ذا رفه فد 
قوله قبل الصلح أن له ذكر حق قد ضاع منه وما يعرف شهوده. ففي هذا 
دليل على أنه | إن لم يعرف ذلك من قوله فلا قيام له عليه في نقض 
الصلح . وذلك خلاف ما في كتاب الصلح من المدونة أنه إذا صالحه وهو 
لا يعرف أن له بينة فله أن يقوم عليه ببقية حقه إذا وجد بينته مثل ما في 
كتاب الجدار لمالك أنه إذا صالحه وهو جاهل ببينته أنه لا حق له. وقد 
يحتمل أن يكون معنى قوله انه إذا عرف هذا من قوله رجع ببقية حقه دون 
يمين» وإن لم يعرف ذلك من قوله لم يكن له أن يرجع عليه إلا بعد يمينه 
أنه إنما صالحه وكتابه قد ضاع وهو لا يعرف شهوده. فلا يكون على هذا 


كتاب المديان والتفليس الأول ام 





التأويل في هذه الرواية دليل على خلاف ما في المدونة بل يكون مفسراً له 
في إيجاب اليمين. وقد فرق في كتاب الجدار بين المسألتين.» فيتحصل في 
جملة المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أنه إذا صالحه فلا رجوع له عليه بوجود 
ذكر حقه: ولا بعثوره على , بينة لم يعلم بها. والثاني أن له الرجوع عليه في 
الوجهين . والثالث أنه يرجع عليه إن ولحل د حفه ولا يرجم عليه إن عير 
على بينة لم يكن علم بها. وقد يحتمل أن يقال في هذه الرواية على 
ظاهرها إنها ليست بخلاف لما في المدونة وإنما فرق بين المسألتين» فتأتي 
على هذا التأويل وهو تأويل ظاهر. وفي المسألة قول رابع وهي التفرقة بعكس 
ما في كتاب الجدارء ولا اختلاف في أنه إذا صالحه ثم أقر له بحقه أن له 
الرجوع عليه ولا في أنه إذا صالحه وله بيئة غائبة قريبة الغيبة يعلم بها أنه 
لا رجوع له عليه إذا(؟» قدمت بينته» واختلف إذا كانت بعيدة الغيبة 
فاستحلفه أو صالحه فلما قدمت بينته أراد القيام بها عليه على ثلاثة أقوال: 
الوجهين., والثالث أنه له أن يقوم عليه إذا استحلفه وليس له أن يقوم عليه 
مسألة 

وسئل عن الرجلٍ يكون له على الرجل الحق فيغيب شهوده 

لم. يطلبه. فيجحده أياما أثم يدعو إلى ل الل 
إنما أردت كذا وكذا؟ فكأنه لم يرد'” ذلك لهء ورأى الصلح 


(96) في فق ": إن : 
(5") في فق "3: لم ير. وهو الصواب . 


ا البيان والتحصيل 


جائرا عليه فيما يرانك من تحسين قوله. قال ابن القاسم : وهو 
9 ظ 

قال محمد بن رشد: لم يفرق في هذه الرواية بين أن يكون مغيب 
شهوده قريباً أو تعدا : فالظاهر فيها أنه | ينتفع بالإشهاد في الشير وإن كانت 
غيبته بعيلة جدا خحلاف ما في نوازل أصبغ من كتاب الدعوى والصلح أنه 
ينتفع بالإشهاد إن كانت غيبة(7”) شهوده بعيلة ا ويحتمل أن تتأول هله 
الرواية على أن غيبة الشهود فيها لبعية سعيدة فلا يكون في المسألة 
اختلاف.» وهو الأولى . ولا احتمال في أنه لا ينتفع بالإشهاد في السر إذا 
كانت بينته قريبة الغيبة» وبالله التوفيق . 


ومن كتاب يسلف في المتاع 


وقال ابن القاسم: قال مالك في الرجل يهلك ويترك عرضاً 
وعليه دين كر من عرضه فيقول بعض ورثته لأهل الدين: لا 
تكسروأ عروصه ونحن 0 لكم دينكم . » قال مالك: لا أرى 
بأسأ إن كانوا إن أصابوا ذ في العروض فضلاً عن الدين اقتسموه 
على فرائض الله فلا أرى به ااه وإن كانوا لا يقتسمونه على 
فرائض الله فلا أحبه. يعني بذلك الذين ضمنوه. قال ابن 
القاسم : والناض مثل العروض . 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول الرسم الذي قبل هذاء فلا معنى لإعادته. وقوله وإن كانوا لا يقتسمونه 
على فرائض الله فلا أحبه معناه وإن كانوا لا يقتسمونه على فرائض الله 
ويكون [ذلك]80؟ للذين ضمنوه فلا أحبه. وهو الذي أراد بقوله يعني بذلك 


(10) في فق ": بينته . 
(8") إضافة من ق ". 


كتاب المديان والتفليس الأول فض 
قات الدنافا ال المقا ااا ا ا ا يي 


الذين ضمنوه. وقول ابن القاسم إن الناض مثل العروض يريد أنه مثله في 
أن ذلك لا يجوز إن كان الفضل للذين ضمنواء وأما إن كان الفضل لجميع 
الورئة فالعروض أخف من العين . وهو جائز فو فى الوجهين. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب كتب عليه ذكر حق 

وسئل مالك عن رجل كان عليه دين فذكر في مال عنده أنه 
وديعة عنده» قال: إن كانت :له بينه أو أتى بأمر يعرف فصاحيه 
أحق به من الدين إلا أن يأتي بأمر لا يعرف . 
إقراره بالدين جائز. فهو في الوديعة مثله أو أجوزء فيجوز إقراره بها إلا أن 
نان ياس لا جعرف». وهو دليل قرله كن :هله الزوارةاة :ونال الترقيق» 

مسألة 

وسئل مالك عن رجل هلك وعليه دين وترك مالا وعروضا 
فأراد ورئته أن يصالحوا امرأته ويخرجوها من الميراة: قال : إن 
كانت لعروض م 0 م يكن به بأسء وإ 35 لا لخر 21 


كَانَ ا دين 556 3 الي عليه السَلام إِذَا كَانَ اْجدَائةة» 
فآئتِ فأذني, قال: فَأدَنتُ 00 رَسُول اللوخاى 11 


فح ا لل ا لع لم ا 73000 


(8”) في «المصباح»: «جده جداً من باب قتل: قطعه. وهذا زمان الجداد والجداد. 
وأجد النخل بالألف حان جداده وهو قطعهع. 


م/م البيان والتحصيل 
الْذِي كان فيه بَعْدَ قضاءٍ الدّين)0؟2. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة مجملة يفسرها ما فى [كتاب]2١4)‏ 
الصلح من المدونة لأن مصالحة الورثة المرأة علبى أن يخرجوها من 
الميراث اشتراء منهم لما يجب لها من الميراث فيما تخلفه الميت بعد تأدية 
الدين بوجوب إخراج الدين قبل الميراث بنص قول الله عز وجل: 8 مِنْ 
َع وَصِيِيُوصِي بها أو دين 2204 وبما فعله رسول الله و فيما تخلفه أبو 
به فإن لم يكن فيما تخلفه الميت بعل تأدية الدين دنائير ولا دراهم جاز أن 
يصالحوها بعرص من التركة وبما شاؤوا من أموالهم. وإن كان فيما تخلفه 
المعيت بعل تأدية الدين دنانير ودراهم جاز أن يصالحوها بعرص من التركة 
التركة إلا أن يكون ذلك مثل الواجب لها من ذلك أو أقل فتكون واهبة لبقية 
وغيرها. وأما على ما في رسم البيوع من سماع أشهب فلا يجوز مصالحة 


) '4) في كتاب الرضانا من اصح البخاري : وخدنا محل ين سان أو الْمَضْلُ بن 
يعْقُوبَ عَنْهُّ حَدثَن شَيْمَانُ بُو مُعَاويَة عَنْ فِرَاسٍ قَالَ: قَالَ الشَبِي : حَدنَيِ جَايرٌ 
بْنُ عَبْدٍ اللَهِ الأنصَارِيّ رَضِىَّ الله عَنْهُمَ 0 امسشهد بم اخر ورك ميت بات 
ترك عَلَيْهِ ديناً. لما حَضَرَ جدَادُ النخل. نيت رَسُولَ الله وله فقلْت : ا رَسُولَ الله قد 
عَلِمْتَ أن وَالِدِي آسْتَسْهِدَ َم أخد وَتَرَكَ عَلَيْهِ دين كثيرأ إن ا م 
الغْرَمَاُء قال: آذمهت در كل تَمْرٍ على ناحيته َمَعلْتَ ثم دَعَوتَ فَلَما نظروا إليه 
0 بي ايلك السَاعَة فلمَا 6 و 0 أطلاف حول اَعْظيهًا بيدَرا 3 
مرَاتِ ثم جَلْس عَلَيْهِ ثم قَالَ: أذع َصْحَابَكَ ؛ ما زَالَ يكيل لَهُمْ حَتَى أدى الله 
مان وَالِدِي ء ونا - وَاللَهِ - راض أن يودي الله مان والدِي. ولا َرْجِمُ إلى 
واي بتمَرَقٍ فسَلم واللةت اَاِرُ كله حتى 9 8 إلى اليد الذى خاه 
مول الله كاله ل شمن 1 ل 

." إضافة من ق‎ )5١١( 

(45) الآية ١7‏ من النساء . 


كتاب المديان والتفليس الأول إانسو 


الورثة للمرأة على حال من أجل الدين لقول الله عز وجل: ‏ مِن بعدٍ 


وَصِيةَ يُوصِي بها أوْ دَيْن 44904, وبالله التوفيق . 
مسألة 
وقال في رجلين اشتريا سلعة تعاقدا عليهاء فلما' أراد البائع 
أن يكتت الكتاب عليهما قال أحدهما لصاحبه : آنا كت الكتاب 
عليّ ولا تكتبه عليك حتى يكون خلواً إن أردت سفرا في متجرنا 
السلعة.» فقال الذي لم يكتب الكتاب عليه: ادفع إلي نصف 
الثمن. فأبى الذي كتب عليه الكتاب وقال: أنا ألزم بهذا الدين 
وأتخوف أن تأخذه فتفسده أو تقضية غرماءك. فلا أدفع إليك منه 
شيئاً. [وغلبه على ألا يدفع إليه شيئاً]؛*؟» فلما حل الأجل قال 
الذي عنده المال: سرف ب عشرة دنانير فهى بيني 0 كما 
يعرم العشرة التي انض . عنذه الذي 200 عن 200 و 0 
لس ل ا ا د ا 
إدا حيبسها عنة0) فقيل له : ُ 0 النيتاد 590) عليه ترق أن 
يدفع إليه نصف الحق 0 واف للذي كتب عليه الحق؟ 
قال ل أوف أن يدفع إليه منه شيئاً. 


(4) انظر الهامش قبله . 

(54) إضافة من ق ". 

(4) كذا بالأصل ومثله في ق ” فإن يكن اللفظ مرسوماً على وجهه في المخطوطتين 
يكن معناه ما فسره صاحب «التاج) فقال: «واستأدى عليه مثل الكينف: الهمزة 
بدل من العين لأنهما من مخرج واحد. قال الأزهري: استأديت السلطان على 
فلان أي استعديت فاداني عليه أي أعداني وأعانني) . 


مداق | البياد والتحصيل 


قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أن أحد المشترين 
طاع لصاحبه أن يكتب جميع الثمن عليه من ثمن السلعة ونصفه حمالة عن 
شريكه فيها لثلا يكون للبائع أن يطالبه به فيمنعه من سفره. ومعنى ذلك إذا 
أبرأه البائع ورضي باتباع الحميل دونه على اختلاف في ذلك. فقد قيل: 
إن ذلك يلزمه ولا يكون له عليه رجوع. وقيل: إنه لا يرجع عليه إلا أن 
يموت الحميل أو يفلس. وقيل: إن له الرجوع عليه إن شاء وإن لم يمت 
ولا فلس. وقيل: إنه لا يعدى عليه حتى يبلى97*) الغريم لأنه حمالة 
وشرطه باطل.فاحتبس المكتوب عليه جميع الثمن من أجل أنه كتب عليه 
مخافة أن يفسده ويتلفه فلا يجد له مالا يرجع فيه عليه إن ن أدّى عنه فصار 
متعدياً عليه في إمساك حقه عنه» ووجب آنا مكورة قناف الديوآن لا يدف 
فيما ادعاه من سرقته. إذ لو حاكمه وأراد أن يقبض حصته من الثمن من 
أجل أنه تحمل به عنه لم يكن ذلك له. وفي كتاب ابن حبيب أن ذلك له. 
وهو بعيد. إذ لا سبيل للحميل على المحمول عنه حتى يؤدي عنه. وبالله 


ومن كتاب أوله الشريكين 
قال مالك في الغريم: إذا غاب وحل أجله وقام غرماؤه 
يستأنى به قدومه إذا قامت البينة وأرادوا حقوقهم فذلك لهم ولا 
قال محمد بن رشد: قوله: إنه لا يستأنى به قدومه ولا ينتظر به 
حجته صحيح لا اختلاف فيه أعلمه. وإنما الاختلاف هل يستأنى به مخافة 


)55١‏ كذا بالأصل. وهو صورة ما فيى فق ".. وفي «اللسان»: «وأبلى الرجل حلف له 
وأئليت افلانا نفيناً إذا' خلفت له فطييت. بها انفسّة: ويقال : أبْلى الله فلان إذا 
حلف)». 


كتاب المديان والتفليس الأول 41" 
د ا ا ااه 


أن يكون عليه دين لغير من قام به فروى ابن وهب عن مالك أنه لا يستانى 
به لأن له ذمة بخلاف الميت الذي لا ذمة له. وهو ظاهر هذه الرواية لأنه 
قال فيها: إذا قامت البينة راذنا حقوقهم فذلك لهم ء ومعناه بعد أيمانهم. 
وفي المدونة أن الحي والميت سواء إذا كان معروفا - لم يعجل بقضاء 
من حضرء وأوقف حتى يستبرأ أمره ويجتمع أهل دينه أو يعرفوا فيضرب 
لهم بحقوقهم. قال: فهذه أعدل روايتهم. وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال بعالك فى اروعل نيا لجال في تيدر قال مالك على 
الوالي أن يستأنيّ بالعروض مثل الشهر والشهرين مثل الدور وما 
أشبه ذلك يستانى فنا :ورتسوق يهنا بويطلبية ينها الأنفات» وان 
الحيوان فيستانى : بها الشيء البمدين 3ل يكون مثل العروض . 

قال محمد بن رشد: قوله إنه يستأنى بالعروض الشهر والشهرين 
مثل الدور لفظ مشكل لاحتمال أن يكون أراد أن العروض يستأنى بها الشهر 
والشهرين كما يستأنى بالدور» ويحتمل أن يكون قوله مثل الدور تفسير 
للعروض فيكون معنى قوله إن العروض التي هي الدور يستأنى بها الشهر 
والشهرين بخلاف الحيوان. ومثله في كتاب ابن المواز أن الدور يستأنى بها 
الشهر والشهرين» والعروض والحيوان يستأنى بها اليسير» محصل الاختلاف 
إنما هو في العروض هل يستأنى بها الشهر والشهرين مثل الدور أو الأيام 
اليسيرة مثل الحيوان. والعلة في اليواة أنه لا يستأنى بها إلا لشيء 0 
هي ما يتكلف من الإنفاق عليها. وأما العروض فالذي يوجبه النظر فيها أن 
يستأنى بماأ كان حرنها كثنى الثم «منها «الشهو والشهرين. وبما دون ذلك منها 
الأيام اليسيرة»ولا يستانى بج كاذ سير لقوق .فته ينا ويباع من ساعته. 
مثل الحبل والدلو والسوط”"*؟2 وشبه ذلك. وبالله التوفيق . 


(47) في الأصل : (السبط) فأصلحناه من ق ". 


1 البيان والتحصيل 
ومن كتاب البر 

وسئل عن رجل كان تسم في السوق ويستري من الناس. 
وكانت في يده تجارة ثم إنه تفالس وزعم أنه أصيب به وشهد له 
ناس أنه ليبس عنده شىء قال : وكيف يعرف هؤلاء أنه لس عنذه 
شي ء؟ ثم قال : فأين ما كان يرى عنده؟ قال : يزعم أنه أقسِت 
به قال: فأرى أن يسحجنه ولا يعجل سراحه. يريد بذلك أنه 
مَلِنّاه؟» ظالم يعيب أموال الناس. وإني لأرى لهؤلاء(*4© الذين 
يصنعون مثل هذا يتفالسون بالأموال من غير أمر يأتون به أن يقاموا 
من الأسواق ولا يتركوا يبيعون به وأن يخرجوا منه فإنه لا يزال 
رجل منهم يعمل مثل هذا ثم يقعد بعد ذلك ويظهر له مال ومتاع. 
فأرى أن يخرجوا ولا يقروا في سوق المسلمين . 
قال ميحمدل بن رشد: هذا كما قال» إنه من أجل أموال الناس وتقفعدل عليها 
وادعى العدم وأنه أصيب بماله وتبين كذبه فإنه يحبس أبدأ حتى يموت فى 
السجن أو يؤدي إلى الناس أموالهم ولا تقبل شهادة من شهد أنه ليس له 
مال إذا لم يعرف تلاف(”*) ماله. وقد قيل: إنه يضرب بالدرة المرة بعد 
المرة.وهو قول سحنون؛ وأما من اتهم أنه قد خبأ مالا وغيبه فإنه يحبس 
بقدر ما يتلوم25 له ويختبر فيه حاله ويستكشف فيه عن أمره ثم يخلى 
سبيله وإن لم يثبت عدمه إذا لم يظهر يسره. وقدر ما يستبرأ أمره فيه 
يختلف باختلااف الدين فيما روى ابن حبيبف عن أبن الماجشون. فيحبس 





(4) اسم فاعل من قولهم : لد بهِ إذا عاسره ولج عليه في الخصومة» ويقول أيضاً: الَدَ 
به إذا مطله . 

(549) في فى ": مثل هؤلاء. 

(50) لغة في التلف الذي معناه الهلاك . 

(01) تلوم في الأمر تلوماً تمكث فيه وتلبث . 


كتاب المديان والتفليس الأول رم 


فى الدريهمات اليسيرة قدر نصف شهرء وفى الكبير2””» من المال أربعة 
أشهر. وفي الوسط منه شهران. وبالله التوفيق. 


13 


مسالة 

وسكل. مالك عن الرجل يقر لامرآته بالذين تكون قد أسلفته 
إياه فيما بينها وبينه ويقول: قد قضيتك إياه. قال مالك: الدين 
عندي مثل المهر إن لم تكن له بينة غرم. وهو مخالف عندي لما 
يشتري لها ويبيع لها ويقتضي لها إنما ذلك وكالة. فالرجل توكله 
امرأته ويدفع إليها ولا يشهد فيما باع لها ولا فيما ابتاع لها ولا 
فيما اقتضى لهاء. فليس في هذا إلا يمينه بعد. وهو مخالف عندي 
لما أقر به من السلف. وأرى إن لم يأت ببينة أن عليه غرم ذلك . 

قال محمد بن رشد: قوله وهو مخالف عندي لما يشتري لها ويبيع 
لها ويقتضي لها إنما ذلك وكالة تدل على أنه يحكم له بحكم الوكيل فيما 
باع واشترى لامرأته وإن لم تثبت وكالته للعرف الجاري من تصرف الرجال 
لأزواجهم في أمورهن. وقد اختلف في الوكيل يدعي أنه دفع إلى موكله ما 
قبض له من غرمائه أو ما باع به متاعه على أربعة أقوال: أحدها أن القول 
قوله مع يمينه جملة من غير تفصيل», وهو قوله في هذه الرواية وفي سماع 
ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات وفي المدونة». والثاني أنه إن كان 
قرب ذلك بالأيام اليسيرة فالقول قول الموكل أنه ما قبض منه شيئاً وعلى 
الوكيل إقامة البينة» وإن تباعد الأمر مثل الشهر ونحوه فالقول قول الوكيل 
مع يمينه يحلف ويبرأء وإن طال الأمر جداً لم يكن على الوكيل ولا على 
الزوج يمين» وهو قول مطرف عن مالك, والثالث أنه إن كان بحضرة ذلك 
وقربه بالأيام اليسيرة صدق الوكيل مع يمينه» وإن طال الأمر جدا صدق دون 
يمين» وهو قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم., والرابع تفرقة أصبغ بين 


(؟8) في ق ": الكثير. 


2" البيان والتحصيل 


الوكيل على الشيء دعيلة وبين الوكيل المفوض إليه. فالوكيل على الشيء 
إليه يصدق في القرب مع يمينه وفي البعد دون يمين». فإن مات الوكيل أو 
الزوج بحدثان ما جرى ذلك على أيديهما كان ذلك في أموالهما إذا عرف 
القبض وجهل الدفع. وإن كان موتهما بغير حدثان ذلك وما يكون في مثله 
المخرج والقضاء والدفع فلا شيء في أموالهما وإن لم يعرف الدفع ولم 
على الدفع في قرب ولا بعدء وبالله التوفيق. 





ومن كتاب باع غلاماً 


وقال مالك في رَوَإاِيَا ريت باعها صاحبها خمس روايا ثم إن 
صاحبها صبها في جرار ثم صب معها جرتين أخريين اشتراهما 
وقد وسي سيو ون امو روايا ثم فلس المشتري وقد باع 
بعض ذلك أو لم يبع. 0 إذا 1 ذلك أخذه إن وجله بعينه 
إن لم يبع هلا شنا إذا أبى الغرماء أن يدفعوا إليه حقه. وإن باع 
جاخية ا احنن بد سانا قو 1 بي ميا كفي +0 
خبنات: الروانا" |1 له يضيها يوقك جاع يحضتها بويتى, .يعضنها. وقد 
وصفناه فى موضع آخر. 

قال .مهمه بن .رقيد»: هذه عمالة مبعيكة وله على مك هافن 
في رسم قطع الشجرة وعلى ما في كتاب المأذون له في التجارة من 
المدونة أنه نه أحق بزيته إذا عرف أنه هو بعينه وإن خلطه مع غيره. و 
وإن باع منه شيئا وقد اقتضى رد نصف ثمن ما وجد مما اقتضى على 
حساب الروايا إذا لم يصبها وقد باع بعضها وبقى بعضها كلام فيه التباس 
ومراده به أن ما باع من الرُوَايَا مفضوض على الخمس روايا وعلى الجرتين 
اللتين صبهمامعهاء فإن كان باع منها جرتين وفيها راويتان وبقيت الخمس 
روايا عنده حتى فلس وقد اقتضى البائع نصف ثمن الخمس روايا كان 


كتاب المديان والتفليس الأول ّم 
اي ا سلللبببببتي تت 


البائع أحق بخمسة أسباع الخمس وفات بعد أن يرد من الثمن [الذي 
قبض ]2*0 نصف خمسة أسباعه ويحاص الغرماء بنصف ثمن السبعين 
الفائتين بالبيع. وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


بعال ويل للد 4 عل ويل عي بار قد ا 
الذي عليه الدين وقع له حق على الذي يسأله ولا بينة بينهماء 
فهلك الذي عليه الدين ولا دين لأحد عليه غيره. فأراد أن يكتم 
الدين الذي عليه بدينه الذي له حين عرف أن دينه لا يؤدى وحين 
ل د لدي بون عرف الذ داريا متف وميه لان رار 
مالك: ما أرى أن يكتم ورثته ذلك. ولكن يخبرهم صدق ذلك 
ويلحقه من ذلك ما لحقه أو يغرم ما غرم . 

فقلت له: يا أبا عبد الله أيحتسب**» الذي له ويؤدي؟ 
قال: نعم. وأخبرني عنه سعد بن عبد الله المعافري في الجحد 
مثل ذلك إلا أن يجحد من جحده ولم أحضره أنا. 

قال محمد بن رشد: لم يجز له في هذه الرواية أن يكتم ما عليه 
ويقتطعه في الدين الذي له وإن لم يكن لأحد عليه دين سواهء وهو معنى 
ما في كتاب الوديعة من المدونة, وفي ذلك اختلاف كثيرء قيل: إن ذلك 
لا يجوزء وهو قوله في هذه الرواية وفي المدونةء وقيل: إن ذلك له جائزء 
وهو قول أشهب وابن وهب. وقيل: إنه له مكروه. وقيل: إنه له مستحب. 
رقفل إة ذلك جائن إن لم رركن عليه قين» بولا يجوز له .إن كان عليه دين 


(09) إضافة من فى ". 
(84) كذا. 
(605) في «المصباح) : «واحتسب الأجر على الله * ادخره عنده لا يرجو ثوابف الذنيا» . 


5" البيان والتحصيل 





إلا أن يأخذ مقدار ما يصير له فى المحاصة. وقيل: إنه يجوز له أن يأخذ 
مما دفع إليه بغير أمانة ولا يون لا يأخذ مما دفع إليه بأمانة. وقد مضى 
ففي سماع أصبغ من كتاب النذور القول على هذا المعنى أيضاًء فقف 
عليه. وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجل قال: ما كان لي على قرابتي من حق فهو 
لهم عند الموت ذ او ركان اهعد رجل مهم اتراضن؛ قال : أراه . 
له فيما يحضرني والذي أرى. 

قال ميحمد بن رشد: هذه مسألة فيها نظر. وكان الأظهر ألا يكون 
له القراض إذا كان قائماً بيده لأنه في أمانته فهو له عنده. ولا و إنه له 
عليه إلا إذا كان قد استهلكه فثبت له في ذمته. ووجه ما ذهب إليه 4 
كان له عنده فعليه أن يؤديه إليه لقول الله عز وجل : « إن 00 
َؤّدوا الامَانَاتِ إِلَى أمْلِهًا 54 فإذا وهبه ماله عليه من الحق فى صرفه إليه 
مسألة 
وقال مالك : من مات وعليه دين يحيط بماله فإل الكفن 
هذا على الديى قال * ب اع ا ل ارم 
ل اله .غير ذلك الررهن فاذا بمكتلن. عند والمرتيد أحق به من 
الكفن . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بيئة» وقد تكررت في 
هذا الرسم بعينه من هذا السماع في كتاب الجنائز.» ومضى القول عليها 
هناك مستوفى. فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


0 


(65) الآية مه من الا 


ومن كناب أوله صلى نهاراً ثلاث ركعات 
مال ا يي ا ا 
فقال ابن له: أنا اخذ هذا المال وأضمن دين أبي. قال مالك: | 
كان يضمن دين أبيه وما كان فيه من فضل رده إلى وم 
به إن شاء الله وان كان ثقهانا كان عليه قاذ امن عد وإن كان 
يأحذه على أن يكون له الفضل بما ضمن من النقصان فلا خير 
لون وو و 


رسم سلف في المتاع : وبالله 00 


ومن كتاب تأخدر صلاة العشياء 


وسئل عن رجل أوصى في مرضه أن لفلان عليه أربعين 
ديناراً وأوصى مع ذلك أنه مصدق فيما قال. قال: فادعى 0 
أن له عليه خمسين دينارا. قال: أرى أن يحلف ويأخذ خمسين 
ديناراً. 

قال محمد بن رشد: قوله: أرى أن يحلف ويأخذ خمسين يريد 
يحلف على تحقيق دعواه في الخمسين قوتارا قا لانن تهون نهنا" الرمة 
ل للم فقن ناي عن يك أو مفلس فلا بد له من أن 
يحلف ولا تنفعه بينته إلا أن يسقط ذلك عنه الورثة أو الغرماء.» ولو طرأ 
غريم غائب كان له أن يحلف من لم يحلف ويحلف هو أيضاًء وليس قول 
ابن دحون بصحيح لأن هذه اليمين لا بد منها. اتا ليان وم 
اليمين على تحقيق دعواه في الخمسين دينارا ففيها اختلاف وقع في 
البز من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا في الرجل يوصي ا 3 
و ع ددن لوقت 1 لحار للك لقره لاع بقار 


84" البيان والتحصيل 


عبد وياد ول وا ا اي 
الرواية إن له عليه خمسين ديناراء وإنه ما قبضها ولا أسقطها عنه. وإنها 
لباقية له إلى حين يمينه. ويحلف على ما في رسم البز من كتاب الوصايا 
إنه ما قبض الخمسين دينارا التي صدقه المتوفى فيها ولا أسقطها عنه. 
وإنها لباقية له قَلَه إلى حين يمينه. والاختلاف المذكور في .تحقيق دعواه 
في الخمسين جَارٍ على اختلافهم في لحوق يمين التهمة لآن الورثة تتهمه 

فى أن يدعي عد ا لد وا لوو 
الدعوى بذلك مثل أن يقول له قد أقررت عندنا أ نه لم يكن لك عليه إلا 
كذا وكذا للزمته اليمين قلا واحدأء ولم يسقط عنه الميت اليمين 0 
أوصى أنه مصدق فيما يدعيه ولم يقل بيمين ولا بغير يمين. ولو قال: |[ 
ل 07 
رسم الك ,يقترس خههرا من سماع ابن القاسم من كتاب الشركة ومن كتاب 
الوصايا حسيما سنبينه هناك إن شاء الله وسيأتي في رسم أسلم من سماع 
عيسى ورسم الوصايا الصغير من سماع أصبغ مسائل من هذا المعنى في 
التصديق في الدعوى نتكلم عليها إذا مررنا بها إن شاء الله» وقد مضى في 
رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الشهادات في التصديق في الشهادة 
وبينا هناك الفرق بين التصديق في الدعوى وبين التصديق في الشهادة. 
وبالله التوفيق . 





مسألة 
وسئل عن رجل ابتاع طعاماً إلى أجل من رجل فمات الذي 
عليه الحق فقيل للذي له الحق: خذ حقك. قال ذلك له 
الورثة» قال: لا حتى يحل حقي». قال: أرى أن يجبر عند موته 
على أخذه. وذلك أن مال الميت يباع. ولعله ألا يكون فيه وفاء. 
فأرى أن يجبر على ذلك. قال ابن القاسم فيو فى العروض يجبر على 
أخذها عند الموت والفلس . 


كتاب المديان والتفليس الأول 4 


قال القاضى: هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما فى المدونة 
وغيرها لأن الدين يحل على المتوفى بموته. ومن حق من عليه دين أن 
يؤديه عن نفسه. والله الموفق . 


ومن كتاب أوله اغتسل على غير نية 
وسئل مالك عن الذي يوصي لرجل بدين فيطلب فلا يوجد 
عن فلان. 
لأنه إذا لم يعرف فلا يصح أن يوجد. وقد مضى تحصيل القول في هذه 
المسألة في رسم حلف ليرفعن أمراء فلا وجه لإعادته. وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
وسئل عن رجل أوصى عند موته أن ينظر في كتبه فما كان 
له هرق بخق 'قنقن + رونا كان« عليه قفن ء. افلعانياك: اعرندت كن 
الذكوى :الحق ناذا. فى تذكر يعن منها ذكر .سكن :فاون على. فاذة 
أريعة عكر بويتاراء وفيه شهود. وأسفل منه بخط يد صاحب الحق 
الميت: شيف هن المانة دانير سنا تفن كنا يندا ع6 أن 
حلت و ا عن القمانة تائيرظة تاه مالك عا أري عليه مه 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله لأن الشهادة على خط 
المقر كالشهادة على إقراره سواء عند من يجيز الشهادة فى ذلك على 


(00) في الأصل : (عليه) بدون همزة الاستفهام فأضفناها من ق 7. 


الخط. والشهادة في ذلك جائزة على المشهور في المذهب لم يختلف في 
ذلك قول مالك ولا قول أحد من أصحابه فيما علمت إلا ما يروى عن 
محمد بن عبد الحكم من أنه قال لا تجوز الشهادة على الخط مجملاً ولم 
يخص موضعاً من موضع. وستأتي هذه المسألة في رسم بع ولا نقصان 
عليك من سماع عيسى. وقد مضى من تحصيل القول في الشهادة على 
الخط في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات ما فيه 
شفاءء. وبالله التوفيق 


ومن كتاب مساجد القبائل 
وسئل عن عبد كان تاجراً وأنه باع متاعاً من التجار وكتب 
عليهم دذكورات حق وأنهم ادعوا أنهم قل دفعوا إلى سيده بعض مأ 
كان له عليهم, » قال أرأيت سيده أكان يقتضي شيئاً؟ قال : : نعم قد 
كان السيد يقتضى. وقد كان العبد يقتضى. قال أما إذا كان 
قتف فإنن. آرى أن حلت البنيك قتما ادع خلنه بويحافت الغنة 
فيما ادعي عليه. ١‏ 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله [أنه](*2© إذا كانا جميعاً 
يقتضيان لزمت كل واحد منهما اليمين فيما ادّعى عليه لقول النبي عليه 
السلام : ١‏ آلْبينَة عَلى مَنِ أدْعَى وَآَلْيَمِينُ عَلى من 650 ولو كان السيد لا 
يقتضي لم يجب عليه اليمين في دعوى الاقتضاء على القول بأن التميزة. لا 
تلحق بمجرد الدعوى دون خلطة. وهو مذهب مالك رحمه الله وكافة 


(548) إضافة من ق ". 

(609) ورد في رسالة عمر إلى أب موسى الأشعري في القضاءء وروي أيضاً مو فوع : 
وانظر باب الرهن في الحضر من (صحيح البخاري» والأحكام فى «سنن الترمذي» 
والأحكام في «سنئن ابن ماجه» وانظر أيضا «أعلام الموقعين» لابن القيم (ج+١‏ ص 
)4١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (ج ه ص ”47"). 


كتاب المديان والتة لتفليس الأول ١م‏ 





أصحابه, وقد مضى القول في ولك مستوفى في رسم القضاء المحض من 
سماع أصبغ من كتاب الأقضية. وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 

وسئل عن آلْكَرِيٌّ”'"© تكون له الإبل يحمل عليها وهو 
يديلها تحتهم فيفلس وتحت أحدهم بعير منها. أتراه أحق به من 
سائرهم . قال : نعم أرق ذلك. قال ابن القأسم : وذلك رأبي 
وغيرهم سواء وكل وأحل من أصحاب الحمولة أولى بمأ في يذه 
من غيره؟ قال: دعم . 

قلت: فلو أن الجمال احتاج فأراد أن يتسلف من بعض أهل 
الحمولة على جيم ع 0 أيجوز ذلك وترأه رهنا 


مشواضا معت قال ٠:‏ نعم. أ نه لو فلس الجمال كان كل 
واحد من هؤلاء سرب لسايوات من الغرماء ومن أصحاب 
الأحمال؟ . 


قلت لسحنون وأصحاب الأحمال أولى بما تحت أحمالهم 
من الإبل كما يكونون في المحامل؟ قال: نعم . 

قلت: فإن أراد الجمال أن ينقل تلك الإبل ويديلها بينهم 
وأبى ذلك أصحاب الأحمال؟ قال: لا يكون ذلك للجمال إلا عن 
رضى من أصحاب الحمولة. وهذا فى الكراء وغيره سواء. 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة معروفة لسحنون أجاز أن يرهنه 


000 0 --- 


) )ف «المصباح» : «الكري على فعيل : مكري الدواب» وفي «التاج) : «الكرى كفني 
المكاري وهو الذى يكريك دابته فعيل بمعنى مُفعل) . 


1 البيان والتحصيل 
ما تحته وهو في منافع الراهن. وهو بعيدء وكذلك أجاز أن يرهنه جملا 
تيف غيرة ركون فقن :راكد له قنضا: للحرتيده وهو أبعد لأنه كان في 
قبض غيره ولم يحدث له قبض مستانف للرهن ولأنه في منافع الراهن وفي 
أجرة غيره فهو بعيد من حكم الرهن وأصله. وقد مضت هذه المسألة 
والقول فيها مستوفى في اخخحر سماع ابن القاسم من كتاب الرواحل 
والدواب. فلا معنى لإعادة شيء من ذلك. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 

وسئل عن رجل كان لقوم عليه دين ولرجل منهم أربعة عشر 
ديناراً ونصف .». فأراد الخروج إلى موصع . فأراد فضاء دسية . 00 
أربعة عشر دينار فنضفا دراهم. » قال لا -خير فيهء» هذا مكروه أن 
يعطى في نصف دراهم قبل محل الأجلٍ. ولكن يعطيه في ذلك 
عرضاء قيل فيعطيه دينارا. ويأخذ منه نصفا فضة؟ قال : أعجب إلي 
أن يأخذ في ذلك عرضاًء كأنه خففه لقلة النصف. قال ابن 
القاسم : ولا بأس به. 

قال محمد بن رشد: إنما لم يجز إذا كان له عليه أربعة عشر دينارا 
ونصف دينئار مؤجلة أن يأخذ منه قبل محل الأجل أربعة عكر ؤيتارا وصرف 
يوادي بإدار م روا ع جر و يحل أجلها لأنه 
يدخله صرف إلى أجل. و ز أن يأخل منه أربعة عشر ديناراً وعراضا 
بالنصف دينارء» وفي ذلك اساي عشر ديناراً على أن باع 
منه العرض بنصف دينارء. ا 0 
ضع وتعجل . ألا ترى أنهما يتهمان على أن يعجل له الأربعة عشر ديناراً 
على أن يأخذ منه بالنصف دينار عرضاً لا يساوي إلا ربع دينار فيكون قد 
عجل له حقه على أن يحط عنه منه ربع ديئارء و يجز أن يأخذ منه 
سوبي بو يح ا 
النصف دينار على أن يعجل له الأربعة عشر ديناراً ونصف التي كانت له 


كتاب المديان والتفليس الأول انض 


عليه وذلك لا يجوز لأنه يخاف أن يكون ا 
لصوصع التعجيل فيد خله : ضع وتعجل . وقل يدخله أنقيدا ذهب لك ا قة 

نكذا :ردهي إلى جاب لأنة أعطاح تحيية شك انثالا نقد قال دراه مععاة 
وعن ذهب مؤجل. وخفف إذا أخخل منه خمسة عشر ديناراً أ أن يدفع إليه 
بالنتصف دينار الزائد على حقه عرضاً وإن كان يدخله : ضع وتعجل لأنه 
يخاف أن يكون أعطاه في النصف ديئار عرضاً قيمته أكثر مم لضفت دياز 
على أن يعجل له حقه إلا أنه استخف ذلك ليسارته. ري 
سا وقل كرهه مرة. ات اختلااف قوله في ذلك في سماع أبي زيد من 
كتات الصرف. وقل مضى القول على ذلك هنالك. وبالله التوفيق 


ومن كتاب أوله مرض وله أم ولد 

وسئل مالك عن رجل خالط رجلا بمال فكان لأحدهما قِبَلَ 
صاحبه فضل . لم إن الذي غاب بفضل غاب وذهب ولا يعرفه 
صاحيه بنشسب ولا دار إلا الاسم قال مالك يتصدق به عنه ويقول 
حين يتصدق: اللهم هذا عن فلان لمكان الذي له عندي. فإن 
جاء بعد ذلك دفع إليه حقه . 

قال محمد بن رشد: قوله يتصدق به عنه معناه إن شاءء. إذ لا يلزمه 
ذلك محافة أن يأتي فيلزمه غرمه إذ هو ثابت في ذمته لا يبرأ منه إلا برده 
لربه أو بأن يرفع ذلك إلى الإمام ويدفعه إليه فيوقفه الإمام له. وقوله ويقول 
حين يتصدق به عنه: اللهم هذا عن فلان معناه أنه يقول ذلك في نفسه لأن 
النية تكفيه فى ذلك. وليس عليه أن يحرك بها لسانه. وقوله إنه إن جاء بعد 
دان و ب اماي اتات لاما بيد ا ا 
فيمن اتصدق باللقطة يعد التغريفه اهل يصبعتها الصاحيها , أم لا؟ لأنها ليست 
في ذمته بخلاف هذاء وقد جاء في الحديث أن ايأ بها)010) وبالله 


التوفيق . 


5 5 ا 0 لاض #” ع وار د #6 #ر راس يس +ه 34 
)6١(‏ في كتاب اللقطة من «صحيح البخاري»: «حدثنا عبد الله بن يوسَفٌ اخيرنا مَالِك »- 


وم البيان والتحصيل 





ومن كتاب سين رسول الله 

وقال مالك في الذكر حق يكتب ويكتب فيه : ومن جام يدكر 
الحق اقتضاه فيأتي به غير صاحبه. قال لا أرى أن يدفع إليه شيئاً 
إلا بوكالة لأنى لا أدري بما وصل ذلك الكتاب إليه. لعله وجده 
وقد سقط من صاحبه أو ما أشبه ذلك فلا أرى أن يعطى إلا 
بوكالة. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما يأتى في رسم الأقضية الثالث من 
سماع أشهب. وهي مسألة صحيحة لا اختلاف فيها للمعنى الذي ذكره في 
الرواية ودينله فيها بإشهاد صاحب الحق أن من حاء بذكر الحق اقتضاه غير 
عامل بخلاف | إشهاده للذي عليه الحق أنه | إن جاء به فقد برىء. وقد مضى 
القول على ذلك في أول رسم من السماع, وبالله التوفيق 

مسألة 

وسئل عن رجل جحد رجلا حقا له فأراد صاحب الحق أ 
يستحلفه:ما أسلفتك شيئاً. وقال الآخر: أحلف لك: مالك علي 
شيع ء قال : أرى أن يحلف مالك عندي شيء. وما الذي ادعيت 
علي إلا باطلاء فإن أبى أن يحلف حلف صاحب الحق واستحق 
حقه. وقال هذا 0 قال أصبغ : حضرت ابن القاسم وقد 


2 عَنْ رَبيعَةَ أبي عَبْدٍ الرّحْمَانٍ عَنْ يزيد : بْنِ المُنبعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
قال: جَاءً جل إلى رَسُولٍ الله كل فَسَالَه عَنٍ اللْقَطةٍ فَقَالَ: أعرف عِفاصَهًا 
وَوكَاَهَا ثم عَرَفَا سَنَهُ إن جَاءَ صَاحِبهَا إلا َسَأنَكَ بها قَالَ: فَضَالَة لْغنم ٠‏ قال: 
هِيّ لَك أ لايك أو لِلذنْبِء قَال: فَضَالَة الإبل, قال امالك وهاه مَعَهَا فادها 
وَحِدَاوُهَا ترد الْمَاءَ وبَأَكُلُ الجر تحت يُلْقَامَا رَبهَا». 

(؟١5)‏ في «القاموس المحيط» ما نصه: «التوريك في اليمين نية ينويها الحالف غير ما 
نواه مستحلفه» . ١‏ 


كتاب المديان والتفليس الأول لفن 
حكم أن يحلف ما أسلفه شيئاً. 

قال محمد بن رشد: قول مالك إنه يحلف: ماله عنده شيء وما 
الذى ادعى عليه إلا 0 فى المعنى مثل ما في المدونة في الشهادات 
منهاء ومثل ما حَكى أ صبغ أنه حضر ابن القاسم وقد حكم بأن يحلف: ما 
أسلفه شيئاً لأن حلفه: 0 
ويكفى من كل لفظء وقد قيل إنه يقبل منه أن يحلف: ماله عنده حق. وقع 
و و د يايد النذور وفي عبر من 
المواضع؛ والأظهر أنه لا يقبل منه إلا أن يحلف: اي 2 
الطالب يقول 3 قوله إنه يريد 0 قضاني . وهو لو صرح بأنه فضاني 
لكان القول قولي أ نى ما قبضت منه شيئاء فيريد أن يأتي بكلام يتحيل فيه 
أن يكون القول رن كن القضاء: وهو قوله: مالك عندي شىء وما أشبه 
ذلك من الألفاظ. والأصل عندي في هذا الاختلاف البرك قد 
هل هي على نية الحالف أو على نية المحلوف له. فمن رأى اليمين على 
نية الحالف قبل من الحالف أن يحلف: 0 
استحلفه ما أسلفه [شيئاً] "© أن ينوي أنه ما أسلفه شيئاً هو عليه باق له فلا 
يكون كاذباً في يمينه كما لو حلف ما له قِبّله حق. فلما كان يقدر على هذا 
لم يكن لإيجاب اليمين عليه انهه امالته نينا "كنور كدق وف را ى اليمين 
على نية المحلوف له لم يقبل من الحالف إلا أن يحلف ما أسلفه شيثا لأنه 
إن حلف على ذلك وقد كان أسلفه فقضاه كان آثماً كاذب فلزم ذلك لينكل 

عن اليمين فيكون القول قول الطالب. وبالله التوفيق . 


من سمع 0 دابن لع 3 مالك 


قال سحئول : قال لي اهيب سئل مالك عن الذي يستدين 


(59) إضافة من فق ". 


45" البيان والتحصيل 





ليه استأجر فيه أجراء ثم يعجز فيه فيستدين ثم يفلس. قال 
د صاحب الدين الآخر فالآخر. وإنما يكون ذلك إذا فلس ولم 
يكن له شي ء يحيى به الزرع فاستدان في عمله وحياته. فالآخر 
ذا وهو خير للذي قبله أحياه له ولم يدعه يموت. فإن فضل 
فضل أخذه وإلا فلا شي ء له لأنه كان يموت ويذهبء. وكذلك إن 
كان الأجراء قبل أو جروا فإنه يبدأ الآخر. 

قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة أنه استدان ديناً فزرع به 
زرعاً واستأجر في عمل الزرع أجراء بدين فعمل الأجراء ما استأجرهم عليه 
ثم عجز عن بقية عمل الزرع فاستدان دين آخر فاستآجر به أجراء على بقية 
عمل الزرع 0 الدين الآخر على الدين الأول وعلى إجارة الأجراء. فإن 
فضل فضل عن الدين الآخر بذّىءَ فيه الأجراء على الدين الأول. وهي 
مسألة صحيحة على معنى ما في الرهون من المدونة في الزرع يرتهن 
فيخشى عليه الهلاك فيأخذ الراهن من رجل آخر مالآ فينفقه فيه أن الآخر 
يكون أحق بالزرع. 5 فضل فضل كان للمرتهن الأول. وعلى قياس 
القول [الآول]«2'4 فإن أجير السقي أحق بالزرع من الغرماء. وقد اختلف 
في ذلك فقيل إنه أحق في الموت 6 وهو قول ابن القاسم " كتاب 
ابن المواز وقول ابن الماجشون وأصبغ في الواضحة. وقيل إنه وم 
الغرماء في الموت والفلس جميعاً. وهو قول المخزومي. وقيل إنه 
التفليسن و الموت. وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في 0 
وغيرهاء والقياس قول المخزومي لأنه لم يبع منه الزرع فيكون أحق به. 
وإنما باع منه منافع قد استهلكت. ولكلا القولين الآخرين وجه من النظرى 
وذلك أن الزرع لما كان ناميا بسقي الأجير صار كالبائع له ويده عليه إلا أنه 
في أرض المستأجر المفلس. فمن غلب كون يده عليه رَآه أحق .به في 
الموت والفلس. كمن باع سلعته ففلس المبتاع قبل قبضها. ومن غلب كونه 


(15") ساقط من ق ". 
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في أرض المستاجر راه أحق به في الفلس دون الموت. كمن باع سلعة 
ففلس المبتاع بعد قبضها وهي قائمة بيده. 5-7 أغكلك: أيها في رب 
الأرض إذا فلس المكتري هل يكون أحق بالزرع أم لا على هذه الثلاثة 
الأقوان: 'لآن: المع :فيه جميعا سوا واحدلف ا القول بأن كل واحد 
منهما أحق حق إذا اجتمعاء فقيل إنهما كحاصان: _ 0 رب الأرض» وقيل 
ذا الآخيرة افإن كاد الزرع مزهنا كان الفريية اجق من القرماة بها فقي 
عن رب الأرض وأ جير السقي على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في 
المدونة وغيرهاء فعلى هذا إذا اكترى الرجل اها فزرع فيهاأ ع فخشي 
عليه الهلاك فاستاجر على سقيه, ثم عجز عنه أيضاً فاستأجر على سقيه 
وإحيائه الحويةة ثم رهنه فإنه 0 السافي الآخر على الأول. والأول على 
المرتهن. والمرتهن على سائر الغرماء. ورب الأرض على ما ذكرناه فيه من 
الاختلاف يحاص الأجراء الأولين في قول. ويكون أحق منهم في قول. 
ويكونون أحق منه في قول. فهذا تحصيل القول في هذه المسألة. ومعنى 
قوله وكذلك إن كان الأجراء قبل اوعرو.فإنه ذا الآخريريد أن الأجير في 
الزرع وإن كان الحكم فيه أن يكون أولى اه من الغرماء فلا يكون في 
هذه المسألة أولى من الغرماء الآخرين بل يبَذَا الغرماء الآخرون عليه لأن 
الزرع ! إنما حيبي بأموالهم إذا كان صاحيبه قد عجز عنه. فكما د الغريم 
على الغريم من أجل أن الزرع اننا نحي بالديك الجتاتعر افكلللت ذا عل 
الأجير من أجل ذلك. وقد وقع في كتاب ابن المواز لمالك أن الأول من 
الأجراء يبدا على الثاني. وهو بعيدء وبالله التوفيق. 


ع 


مساألة 
كذا وكذا عاض من 2 وات فمحا ل الذى ف فيه 


(55) في الأصل: (ثمر) بمثلثة وهو تصحيف فكتبناه بمثناة على ما في ق 7. 
(55) توع من تمر المدينة يضرب إلى السواد. 


بم 4م البيان والتحصيل 


العجوة في السطر ولم يأت على الذكر حق بشهادة إلا كاتب 
الصحيفة يشهد أنه يعرف كل ما في الكتاب إلا تسمية العجوة إنه 
ليبس كتابه. وفل 1 ولا أدري أعجوة هو أم ل ؟ قال ابن 
القاسم : قال مالك : ما أنتم فلستم تحلفون إنه غير عجوة فأرى 
أن يحلف مم شاهذه ' عجوة وإن هذا الحق لَه ثم يعطأه . 

قال محمد بن رشد : قوله أ ما أنتم فلستم تحلفون إنه غير عجوة هة معناه 
أما أن نتم فإذا لم تحلفوا إنه غير عجوة فأرى أن يحلف مع شاهده إنه عجوة 
ا و لاا ف م ا 0 
له: احلف مع شاهدك على صحة ما شهد بهء ثم يقال للورثة: احلفوا 
على أي صنف من التمر تقرون به. فإن حلفوا على صنف ما أخذه. ولم 
يكن له غيره» وإن لم يحلفوا قيل له: احلف على أي صنف تدعيه وخذ. 
فتكون بميئله 536 واحدة على الصنف.». وعلى أن شاهده شهد بحق . وعلى 
أنه لم يقبض ذلك. وبالله التوفيق . 

ومن كتاب الأقضية الثالث 

ع ا ا 00" فاشترى من هذا 
قمحا فصبه فيهاء. ثم شترى من هذا قمحا فصبه فيها ”© حتى 
ا وى نالعإب من اد 


موساسيه ينهم بالمكيلة على اللسصص” 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على معنى ما في 
المأذون له من المدونة وعلى ما مضى في رسم باع غلاما وغيره من سماع 


(590) في ق 7: فصبه كله في السفينة . 


كتاب المديان والتفليس الأول لضن 


الحصص ولم يكن على المفلس شيء بخلاف إذا نقص ببيع أو تلف أو 
استهلاك فإنهم يكونون أسوة الغرماء بمأ ناب ما نفقص من الثمن. ولو زاد 
القمح من ندأوة البحر كانت الزيادة بينهم على فذر ما لكل واحد منهم . 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

بذكر الحق اقتضاه به ثم يجيء به رجل أنه لا يقتضي ما فيه إلا 
بوكالة يقيمهاء فقال: نعم. 

قال محمد بن رسشد: هذه ماله صحيحة . وقل تقفدمت والعلة فيها 


ومن كتاب الأقضية 


وسئل عن الرجل يِتَعَيّنُ90"© فى عطائه فيَحْبّسُ العطاء وله 
مال فيه وفاء بما عليه من تلك الْعيئة(*"2 أنأخذ ذلك من ماله؟ 


(14) تَعَيّن الرجل وآَعْنَانَ وعَيِّنَ عامل بالعينة أخذاً أو إعطاءً. 

(59) في «تعريفات الشريف الجرجاني» ما نصه: «العِينَةٌ هي أن يأتي الرجل رجلا 
ليستقرضه فلا يرغب المقرض في الإقراض طمعاً في الفضل الذي لا ينال بالقرض 
فيقول: أبيعك هذا الثوب بائني عشر درهماً إلى أجل» وقيمته عشرة» ويسمى عينة 
لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين». وفي «مصباح الفيومي» ما لفظه : 
«الهينة بالكسر فسرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في 
المجلس بثمن حال ليسلم به من الرباء وذلك حرام إذا اشترط المشتري على 
البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم. فإن لم يكن بينهما شرط فاأجازها الشافعي ‏ 


5*٠‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة في اآخر السماع. 
والمعنى فيها أ نه حكم للعطاء بحكم الدين الثابت في الذمة في أن مصيبته 
ممن ام شتراه إن مات الذي عليه الدين أو فلس. ومعنى ذلك في العطاء 
المأمون. فإذا تعين على هذا فى العطاء بأن يشتري سلعة بدين على أن 
يقضيه من عطائه إذا خرج فلم يخرج بطل حقه. وإن خرج بعضه حل عليه 
اشترى العطاء فلم يخرج لم يكن له على هذا القول شيء. وقد قيل إنه إذا 
يحرج العطاء أو مات قبل خروجه. وهو اختيار محمد بن المواز وقول مالك 
ابن القاسم في المدونة في الذي يشتري السلعة بدنانير له غائبة أنه ضامن 
لها إن تلفت وإن لم يشترط الضمان. ويأتي على قياس قول ابن القاسم 
في هذه د 0 ورد سيور في العطاء إلا 0 الحلف. 0 
خرن العطاء. والثاني ! جائز ا يوجب الضمان: والثالث أنه جائز 
ولا يلزمه الضمان. وأما العطاء الذي ليس بمأمون فلا يتعين فيه حق من 
على قولين. ويحتمل أن يلفق بين الروايات بأن تحمل هذه الرواية على 
العطاء المأمون. وما في الواضحة واختيار ابن المواز على العطاء ا 
ليس بمأمون. فلا يكون في المسألة اختللاف إلا في جواز البيع ابتذاء بغير بعير 
شرط الخلف في العطاء الذي ليس بمأمون. وبالله التوفيق. 

مسألة ظ 


لوقوع العقد الها من المفسدات» ومنعها بعض المتقدمين. وكان يقول : 
أخت الرباء ار ا ا ا وي 0 تر 
جائزة باتفاق» . 
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فأراد شراءها منه. فقال له البائعم: إني أخاف أن تقاصنيٍ بشمنها 
وآنا: انها أريك. أن أنيعها: لحاحة كذا وكذاء قال فإني لا أقاضّك 
بثمنهاء فاشتراها منه على ذلك. ثم أراد مقاصته بثمنها وللناس 
عليه ديون سوى دينه كثرة إلا أنه لم يفلس. أترى أن يقاصه؟ 
قال: نعم أرى ذلك له إن ألح على على ذلك. قيل له إنه قد اشترى 
على أن لا يقاصّه وعلم أنه إنما يبيعها لأمر سوى أمره فاشتراها 
على ذلك. فقال أرى ذلك له وهو يقول إنما اشتريت منك 
لأقاصّك ولأستوفي حقي من تحت يديء, فإني أرى ذلك. فروجع 
فيها فقال قد أنباتك بالذي قبلى . 

قال الإمام القاضي: قد اختلف وجوب الحكم بالمقاصةء فقيل إنه 
لا يحكم بهاء وهي رواية زياد عن مالك وظاهر مسألة كتاب الصرف من 
المدونة؛ والمشهور أنه يحكم بها. واختلف على هذا القول إذا بايعه بشرط 
ألا يقاصه على ثلاثة أقوال: أحدها هذا أن الشرط غير عامل» والثاني أنه 
عامل. والثالث أن البيع فاسد إذا كان الدين 00 لأنه إذا اشترط ترك 
المقاصة فكأنه شرط أن يؤخره بالدين فيدخله البيع والسلف. فإذا قلنا إن 
البيع جائز والشرط عامل فيلزمه أن يؤخره قدر ما يرىء لأن قوله لا أقاصك 
بمنزلة قوله أؤخرك . إذ لا يكون له أن يترك مقاصته ثم يطالبه برده إليه في 
الحين. كالذي يسلف الرجل سلفاً حالاً ثم يطالبه بأدائه في الوقت. وقد 
مضى القول على هذه المسألة مستوفى في رسم العشور من سماع عيسى 
من كتاب النذورء وبالله التوفيق . 


مسالة 


وسئل عن رجل كان له على رجل دين فقضاه إياه 


2 


وأشهد(« 0 على ذلك شاهدين. فأقام تنهيدوا ثم حاءه يتقاضاه 


. كذا في مخطوطات القرويين. وني الأصل : فقضاه إياه وأقام‎ )7١( 


ا البيان والتحصيل 


الدِّينَء فقال. له قد قضيتك وأشهدت عليك بذلك فلاناً وفلاناًء 
فقال ما قضيتنيهء فقال له أتحلف وأعطيكه؟. فقال له نعم 
أحلف. فحلف فقضهه إياه. فلما حلف أراد أن يأتى عليه 
بالشاهدين أترى ذلك له عليه بعد يمينه ورضاه بها؟ قال نعم 

قال محمد بن رشد: مثل هذا في كتاب ابن المواز من رواية ابن 
عبد الحكم عن مالك . وفي الثمانية من قول مطرف وابن الماجشون. وزاد 
ابن الماجشون أنه ره حين الجاه | إلى اليمين بالباطل وبينته حاضرة 
يعلمها. وفي الواضحة لمطرف وابن الماجشون خلاف قولهما في الثمانية 
مثل ما في المدونة أنه لا قيام له إذا استحلفه وهو عالم ببينته تاركاً لها. 
وجه هذا القول أنه قد رضى بيمين صاحبه وإسقاط بينته فيلزمه ما رضي 
به؛ ووجه القول الآخر أله يقول لم أرض بيمينه وإسقاط بينتي . فإلما 
قلت له وأنا أظن به أنه لا يجترىء على اليمين بالباطل. ولو علمت أنه 
يجترىء على اليمين لما مكنته منهاء فلا يدخل هذا الاختلاف في الصلح . 
وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في رسم لكل يقرت مرا 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن النساج يفلس أو الصائغ. فيخرج النساج الغزل 
فيقول هذا لفلان. أو يخرج الصائغ السبيكة فيقول هذه لفلان» 
فقال: لا إلا أن يأتي صاحب الحلي بشبهة بشاهد. قيل إنما 
أعطاه خلا فجاءه بسبيكة فال هذه لفلان وهذه لفلان. فقال لجسب 
« هو فى ذلك بمصدق يقال له أفسدت أمَاننَكَ ولعلك أن تكون 
خض صديقك أو تواتي هذا ليرد عليك» فلا أرى ذلك له عليه . 


. في الأصل : اثم‎ )9/١( 
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قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى تحصيل القول فيها في 
أول رسم من سماع ابن القاسم فل معنى لإعادته ومضصى القول فيها أيضا 
ميخرنى. في ارصم الشتجزة تقلع ,يطتيق عن متماع. ابن القاضع يمرن ينان 
تضمين الصناع, وبالله التوفيق . 


ومن كتاب البيوع 

وسئل عمن توفي وترك عليه مائتي دينار دينا وستين دارا 
وترك من العين مائتي ديدان بع 'فيها باعه وما كان له. فقال ابن 
الميت أنا أدفع إليكم ما نض وأتحمل لكم بنصف ما بقي وتحللوا 
أبى من نصفه. فقال ما يعجبنى هذا ولا أحبه. وإنما يجوز هذا 
بأن يقر مال أبيه بيده ويتحمل بدينه كلهء يكبر الصغير وينمو 
ويصلح ما فى يده. ولا يكون ما فضل له ولكن يكون للورثة 
معه. فهذا الذي يصلح ويجوز. فأما أن ينض المال ويبيع المتاع 
ويصير عيناً فيدفعه إليهم ويصالحهم فيما فضل على أن يتحمل 
لهم بالنصف ويوضع عن أبيه النصف فلا يعجبني هذا. 


قلع مح الا ا ع 
هذا الدين دين اخرء فقال الغريم الذي طرأ أ مو عا 
علمت. فقال: أرى ذلك لازما له أن يغرم لهم . 


قال محمد بن رشد: هذا بِيْنْ على ما قاله أنه إذا أعطى الابن 
الكرماء انق هن نال الميت وصالحهم في الباقى على أن يتحمل لهم 
بنصفه ويضعوا عن أبيه النصف لم يجز. ووجه الكراهة في ذلك أنه إن جاء 
غريم آخر لم يعلم به كان له أن يدخل على الغرماء فيما قبضوه فيحاصهم 





في ذلك بجميع دَيْنِهِ إذ لم يضعوا("؟ عن الميت منه شيئاً. ولا يكون لهم 
اح ل يي ا ار ا 0 
باكت وياب باو جب ايد حيرا سا0 أن تبط 
)لوستم كوي الو ا سي 
د ا ب وي و و ري 
المال بيده عرضاً كان أو عيئاً. وعلى أن يدفعه إليهم أيضاً إذا لم يشترط 
عليهم وضيعة شيء مما بقي من حقوقهم للعلة التي ذكرناها من طَرَّوٌ غريم 
لم يعلم به. فلا دليل في قوله: وإنما يجوز هذا بأن يقر مال أبيه بيده 
ويتحمل بدينه كله فيكبر الصغير وينمو ويصلح ما في يدهء على أنه لا 
. يجوز أن يتحمل بالبعض. ولا على أنه لا يجوز إذا دفع إليهم ما اجتمع في 
تركة الميت أن يتحمل بالباقي في كله أو بما شاء منه إذا لم يشترط عليهم 
وصيعة ني معن حفوقهم. . وقد مضى في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع 
ان القاسم وحجه جواز 0 مال الميت إلى ابنه بشرط ضمان ديون غرمائه 
فلا معنى لإعادته. وإذا ذفع إليه مال أبيه على أن يضمن للغرماء حقوقهم 
لم يجز إذا كان الضمان على أن أسلم إليه مال الميت؛ ولو لم يسلم إليه 
مال الميت ودفع إلى الغرماء لكان له أن يضمن لهم أو لمن شاء منهم دون 
من يطرأ. لأنه متطوع بالضمان,. وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عمن كان له على رجل دين حالٌ فقأل له عجل لي 


(؟/) كذا في جميع المخطوطات التي بين أيدينا. وما يقتضيه السياق: إذ 1 يضع (أي 
الغريم الطارىء) . 
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سعية. ونثارا :ولف تاخير غيرة الى ةا اشير تاه كت عله 
وأخذ السبعين. ثم قال إني أراك أحب إليك لو وضعت عنك 
وعجلتني. فقال: إي والله ولكن لم أطمع بذلك. فقال فأنا أفعل 
فانقدني مالي. قال مالك: بعد ما وجب ذلك وكتبه لا يصلح 
ذلك. فإن كان ذلك عند المراوضة قبل وجوب ذلك فلا أرى 
بذللك رواسا :ون كات بعد وجوه ووتوعه از شير هه .ولكن. أ 

شيء أعطاه في تلك الذهب؟ فقيل طعام. تقال الو ألخك هله بادا 
7 اد دوب ولا يضع له بعفاً ويأحذ بعضا يتعجله وإن كان ثمن 
ذلك الثيانت والدواب أقل مما اشتراها به ولكا ل هته طعاما و له 
إداماً وإن كانقه مطالة. قيل له أرأيت إن أخذ من صنف طعامه أقل 
منه؟ فقال: لا يأخذه. يدخلون فى الأمور حتى يغيروها عن حالها 
التي كانت عليها ١‏ 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله أنه إذا أخذه ببعض ما 
كان له عليه من الدنانير فلا يجوز له بعد ثبوت التأخير أن يضع عنه منه 
على أن يعجل له. ويجوز له إن كانت الدنانير التي أخره بها من ثمن 


الطعام أن يأخذ منه بها قبل محل الأجل ثياباً أو دوابٌ قيمتها أقل مما كان 
له عليه ولا يجوز له أن يأخذ منه طعاماً مخالفا للطعام 0-00 


أفضل ولا أكثر عدداً. واختلف هل يجوز له أن يأخذ أقل من كيل طعامه أو 
أدنى فى الصفة. فلم يجز ذلك فى هذه الرواية. وأجازه في غيرها. 07 


ع 


مسألة 
وسئل عن رجل له على رجل عشرة «نانير فجحده إياها 
فكره اليمين وخلا بغريمه فقال له إني قد علمت أنك لم يَدْعك 


املك البيان والتحصيل 


أن تجحدني ١‏ البترة فلأت عت ابسن ؟ أنا أكتبها عليك إلى . 
سنة ؟ فقال ما هذا بحسن. أ ا يم 





قال محمد بن رشد: قول مالك هذا إنه لا يجوز له أن يطرح عنه 
اليمين على أن يؤخره بالعشرة دنانير هو على أصله في المدونة. بدليل 
قوله في كتاب الصلح منها: إن الرجل إذا ادتمى على الرجل مائة دينار 
فصالحه منها على خمسين إلى أجل إن ذلك جائز إذا كان مقراً. لأن العلة 
في أن ذلك لا يجوز عنده إذا كان منكراً إسقاط اليمين عنه على أن يؤخره. 
إذ من حق المدعى عليه أن ينكل عن اليمين فيردها على المدعي فيكون 
إنما أخره ليسقط عنه اليمين» خلاف قول ابن ام إن ذلك جائز وإن 
كان منكراً. وقوله أظهرء لأن الأيمان إنما هي شرع تَعْبْدَ الناس بالحكم بها 
في الظاهر و هي غير واجبة في الباطن. | إذ لو كشف لنا عن حقيقة الأمر لم 
تكن ثم أيمان, فالمدعي يعلم | إذا كان«مخقا الدالا:يمين .عله وآن :قليف 
المدعى عليه إياه بصرف اليمين عليه ظلم له. فلم يسقط عن نفسه بالتأخير 
شيئاً واجماً عليه . فالذي أقول به فى هذه المسألة أن تأخير الحق عنه عنه على 
أن يسقط عنه اليمين جائر إن كان المدعى عليه يعلم وجوب الحق عليه. 
وغير جائز إن كان يشك فى ذلك,. لأن من حقه أن يحلفه إذا كان يشك 
فيما يدعيه قبله. ولا يحل له ذلك إذا علم أن الحق قبله. ووقع في سماع 
أشهب من كتاب الحمالة والحوالة مسألة قال فيها بعض الشيوخ إنها 
معارضة لرواية أشهب هذه. وهي أنه سئل عمن كانت له على رجل مائة 
درهم فسأله أن ينظره ويتحمل له بها حميل. فقال لا بأس بذلك. ولا 
تعارض عندي بين المسألتين. لآن المعنى فيهما مختلف. ووجه جواز 
تأخيره لحقه على أن يتحمل له به حميل هو أ نه لو شاء أخذ منه حقه 
معجلاء فإذا أخره به على أن يتحمل له به حميل فهو بمنزلة ما لو أسلفه 
إياه ابتداءً على أن يأخذ منه به حميلاً. ولو كان معسراً إن قام عليه لم 
يجد عنده إلا بعض حقه لما جاز أن يؤخره بالجميع على أن يعطيه به 
حميلاء والله الموفق. 
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ومن كتاب الوصايا 

وسمعته يسأل عن الرجل يوصي فيقول لي عند فلان كذا 
وكذاء فقال: يحلف المدعى عليه» وإن أبى أن يحلف غرم. قيل 
له أيحلف من غير مخالطة؟ قال ليس في هذا مخالطة ولا شيء. 

قال محمد بن رشد: قوله إن المدعى عليه يحلف من غير مخالطة 
صحيح . لأن الورثئة لا يعلمون من يشهد لهم بالخلطة. وهذه المسألة هي 
إحدى المسائل الخمس التي يجب اليمين فيها دون خلطة. وقد مضى 
القول فيها فى سماع أصبغ من كتاب الأقضية. وسواء ادعى الورثة معرفة 
الدين قبله أو قالوا لا ندري إلا ما ادعاه موروثتا. وأما قوله وإن أبى أن 
يحلف أغرم , فمعناه بعد أيمان الورثة إن ادعوا معرفة الدين قبله. وبالله 


العوفيق: 
ومن البيوع الآول 
وسئل مالك عمن توفي رك ا قيمته لكا كنار موق اه 
ثتى دينار ديا عليه وقام ١‏ بعض الورثئة فباع , بعض الأموال لنفسه 


وقال فيما بقي اك له فَن. الديخ؟ قال لا يجوز ذلك البيع 
ويعمسخ , ولا ميراث لأحل حتى يقضى الدين. ولعل تلك الأموال 
يتيلك فأرى هذا جم مردوداً لقول الله عز وجل : # من بعل 
وَصِيَة يُوصِي بها 31 دين اد ولعل تلك الأموال ستهلك قبل أن 
تباع ويقضى الدين. وما يقال إنه يبلغ ألف دينار لا ب إله 
بمائة. قلت: أرأيت إن استقام ذلك وجاء الأمر على العافية أيجوز 
ذلك البيع؟ فقال: لا أرى ذلك يجوز وأرى أن يرد. 

قال محمد بن رشد: رواية أشهب هذه أن البيع لا يجوز ويفسخ 


(/7) الآية ١١‏ من سورة النساء. 
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وإن كان بإذن جميع الورثة من أجل الدين لقوله تعالى: ا من بَعْدٍ وَصِيةٍ 
يوصي بها أو دَيْنِ 4. خلافٌ ما مضى في رسم كتب عليه من سماع ابن 
القاسم من أن مضالة الورئة المرأة قبل تأدية الدين جائزة» وخلاف ما في 
كتاب المديان من المدونة في أن بيع الورثة للتركة إذا لم يعلموا بالدين 
جائزة. فالبيع والقسمة في شيء من التركة قبل تأدية الدين على رواية 
أشهب الوم لمطابقة لنهى له بمخالفة أمر الله فيه لقوله : # مِن بعد 
وَصِيَةٍ يوصي بها 8 دينٍ # لا خيار للغرماء في |[ إجازته. وذلك جائز على 
مذهب ابن القاسم واه عن مالك إذا ودوا الدين من أموالهم أو من بقية 
ا وعلى هذا يأتي قول مالك في الذى يحلف بعتق رقيقه ليقضين 
غريممه إلى شهر فيمنع من بيع رقيقه حتى يقضي أنه إن باع منهم وقضى 
الحق من ثمنهم قبل الأجل لسلم من الحنث. واضطرب قول ابن القاسم 
في انتقاض القسمة إذا كانوا قد قسموا جميع التركة ثم طرأ دين فأبوا أن 

يخرجوه من أموالهم. وفي هذا تفصيل قد 00 في غير هذا الكتاب. وهو 
كتاب المقدمات. وبالله التوفيق . 


مسألة 


< وسئل عمن أوصى لرجل بمائة درهم أعطوه إياها وخذوا 
منها خمسة دنانير لي عليهء فقال الموصى له ماله علي شيءع. 
فأطرق فيها ثم قال: ما أراه أعطاه المائة درهم إلا على هذاء 
فلينظر فإذا كان فى الماثة درهم فضل عن الخمسة دنانير اعولنة 
الموصى له في رأبي. وإن كانت الخمسة دنانير*"©2 أكثر من 
المائة درهم أحلف فيما فضل في رأبي». فإن لم يحلف غرمها. 
تكن بينهما .مخالطة. ليست المخالطة هنا شيئاً. ومن سماع عيسى 


(5/) في ق ”: الخمسة الدنانير. 
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ذأ ل هلتك 


ابن ديئار في كتاب بع ولا نقصان عليك قال: وقال مالك في الذي 
يقول عند الموت لغلان عندي عشرة دنانير ولي عنده خمسة دنانير 
فأنكر الذي قله بالعشرة أن تكون عليه الخمسة. قال يأخذ 
العشرة وعلى الورثة البينة في الخمسة أنها عليه. قيل فلو قال 
لفلان عشرة دنانير من مالي وصية ولي عليه خمسة فأنكر؟ قال لا 
يكون له إلا الخمسة لأنه لم يوص إلا بالخمسة حين قال ولي 
عانة مي قال :وقان مالف كزلت 05 

قال محمد بن رشد: الفرق بين أن يوصِيَ له بعشرة ويدعي أن له 
عليه خمسة وبين أن يقر له بعشرة ويدعي أن له عليه خمسة بِينْ لا إشكال 
فيه. وقد مضى القول في إيجاب اليمين عليه دون خلطة فيما أوصى أن له 
عنده وفي نكوله عن اليمين في رسم الوصايا فلا معنى لإعادتهء وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب أوله مساحد القبائل 


قال أخييوة عالت بالك عر «الرخل ‏ .يتتشيرئ: من العيد 
لشيء اليسير مثل الخفين وما أشبهه. فقال لا ؛ يشتري من العبد 
إلا ايكون عد + يشتري ويبيع» فإن كان عبدأ لا ؛ يشتري ولا يبيع 
فلا د جرف بمنه إلا" جإذن. أهله ولا يصدقه بقوله قد أذن لى أهلى 

0 0 ذلك 2 يرده عليه ولا يشتريه. وربما باع العيد 
ثيابه فليرده عليه يشتريه وعسى بأهله أن يكونوا عبيد] 2770 , 

قال محمد بن رشد: في سماع أشهس”"”"2© من كتاب الضحايا أنه 
يصدق العبد الفصيح الذي مثله يؤتمن فيما ادعَى من أن ذلك له وأنه أذن 
() كذا بالاأصل. وفي ق ”: وكذلك قال مالك. وني ق ": قال وكذلك قال مالك . 


(5؟) كذا بالاصل. وفي مخطوطتي القرويين بعيداً. 
(7) كذا في مخطوطتي القرويين وهو الظاهر. وني الأصل: أصبغ 
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له في البيع. ؛ فيحتمل أن تفسر بذلك رواية أشهب هذه. فإن حملت على 
ظاهرها فذلك على التورّع لا على ما يلزم ويجوز بدليل ما رُوي من أن 

عبد الله بن عمر مر في بعض أسفاره على راع يرعى على رأس جبل 
فاشترى منه شاة ضحى بها ولم يسأله عن شيء,. وبالله التوفيق . 





ومن كتاب الوصايا الصغير 

قال أشهب : وستففتة: شال عمن اعترف .في مرضه لامرأة له 
بثلانين ديناراً ثم صح فقال إنما أردت أن أولجها إليها أتراها 
تلزمه؟ قال نعم تلزمه. أقر لها وهو مريض تعره وهو صحيح . 
وسئل عنها سحنون فقال مثله . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال لأن الإقرار ذ فق العرفن يلزمه 
إذا صح. ولا اختلاف في هذا ولا كلام. وإنما الكلام إذا أقر أحد الزوجين 
في مرضه ثم مات من مرضه ذلك قبل أن يصح منه. وقد مضى تحصيل 
القول في ذلك في اخر أول رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته 
وبالله التوفيق . 


مسألة 


قيل لسحنون: فلو أن امرأة قالت في مرضها إنى قبضت 
مهري من زوجي. ثم إن زوجها مرض فقال إني 7 أدفع إلى 
امرأتي مهرها فمات الزوج وبقيت المرأة. وكيف إن لم يمت 
الزوج وقامت المرأة تطلب مهرها وتزعم أن قولها في مرضها كان 
محاباة لهء وتقول قد أقر لي زوجي ولم يستحل ما قلت. وقال 
الزوج بل كان الكلام الذي تكلمت به في مرضي محاباة لك. 
فكل واحد منهما يكذب صاحبه. قال سحئون: يلزمها إذا 
صحت,. فإن مات الزوج وأراد ورثته أن يلزموها ذلك كان ذلك 


كتاب المديان والتفليس الأول ل 
ل ال يبي تبت تبجببيببتئييك 


لهم. وإن تمادى بالزوجة المرض حتى مات الزوج ثم ماتت بعده 
فالإإقرار يلزمها . 

قال محمد بن رشد: إذا أقرت المرأة في مرضها أنها قد قبضت 
مهرها من زوجها ثم مرض هو فآأقر أنه لم يدفع إليها مهرهاء ثم قامت 
المرأة تطلب مهرهاء فلا يخلو الأمر من ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون 
طالبة0*"© له وهي مريضة لم تصح بعد من مرضهاء والثاني أن تقوم طالبة 
له بعد أن صحت من مرضهاء؛ والثالث أن تموت من مرضها فيقوم ورثتها 
طالبين له بعد موتها تها. وكل وجه من هذه الوجوه الثلاثة لا يخلو من ثلاثة 
أوجه : أحدها أن تقوم عليه وهو مريض لم يصح بعد من مرضه؛ والثاني أن 
تقوم على ورثته بعد أن مات من مرضه. والثالث أن تقوم عليه بعد صحته. 
فأما الوجه الأول وهو أن تقوم عليه وهي تريقة نان كان هن عريضا .بعد أو 
قد صح من مرضه كان لها صداقها. وإن كان قد مات من مرضه لم يكن 
لها شيء. وأما الوجه الثاني وهو أن تقوم طالبة له بعد أن صحت من 
مرضهاء فإن كان هو مريضاً بعدُ أو قد مات لم يكن لها شيء. وإن كان قد 
صح من مرضه كان لها صداقها. وأما الوجه الثالث وهو أن تموت من 
مرضها فيقوم ورثتها طالبين له بعد موتهاء فإن كان هو مريضاً بعد أو قد 
صح من مرضه كان لها صداقها وإن كان هو قد مات من مرضه ذلك 
نظرت فإن كانت ماتت قبله كان لها صداقهاء وإن مات قبلها فقيل إن 
الإقرار يلزمها ولا يكون لها شيء. وهو قول سحنون في هذه الرواية وروي 
مثله عن مالك. وقيل إن الإقرار لا يلزمهاويكون لها صداقها. وهو قول 
عدن عبد لحي 4 ويانه: الترنيق, 


ومن كتاب الوصايا والحج والزكاة 


وسمعته يُسأل عن والي اليتيم يسأله السائل فيعطيه شيثاً من 


(8) ني ق ”: أن تقوم طالبة . 
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زرع يتيمه أو غير ذلك» فقال أرجو ألا يكون بذلك بأس يرجو 
قال محمد بن رشد: هذا صعحيم ٠‏ ومعناه هٍ فى اليسير الذي جرت 
العادة بالمسامحة فيه. 00 في جواز ذلك قول الله عز وجل: # ومن 


م ©5-هى,ه 


كان عنما فَليَسْتَعْفف ومن كان تقرأ لبأكلٌ بالعترود 0-5 فإذا جاز 
عن البتيم لما يرجوه له في ذلك من الأجر والثواب. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسمعته سئل(" عن المولى عليه يدان ثم يموت. فقال لا 
يقضى دينه ولا يكون في ماله. وهو في موته مثله في حياته. إلا 
أن يوصي به بثلثه فذلك له إذا أمره به وقد بلغ الوصية . 

قال محمد بن رشد: قد قيل إن الدين يكون في ثلثه إذا أقر به في 
مرضه أو في صحته. ولم يختلف أنه إن أوصى به في ثلثه جاز ولزم ذلك 
على جهة الوصية إلا ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن أصبغ أن ذلك 
جائز ما لم يكثر. والصحيح أنه لا يكون في ثلثه إلا أن يوصي بذلك. فإن 
أوصى به كان ذلك في ثلثه قل أو كثرء وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسمعته سال فقيل له إن ابني تزروج امرأة ولم يوأمرني وهو 
يريد الذهاب معها ويتركني وأنا شيخ كبير لا أقدر على نزع 
الشوكة من رجلي حتى تنزع عني . فقال إن كان ابنك قد بلغ وهو 


١94/ا)‏ الآية 5 من سورة النساء . 
(40) في ق : يسأل. 
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يلي نفسه وليس بسفيه ولا ضعيف العقل فذلك جائز, وإن كان لا 
يلي نفسه وهو سفيه مأخوذ على يديه فليس ذلك له» فقال الرجل 
أله أن يخرج عني ويدعني؟ فقال نعم ذلك له إن كان غير سفيه 
وهو رجل يسافر ويخرج إلى العراق. فإذا كان قد بلغ ولم يكن 
سفيهاً ولا مأخوذاً على يديه فذلك له. وإن كان سنيها أن معنا 
كاف عليه فليس: له ذلك 600 , 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال إن المالك لأمر نفسه له أن 
يذهب حيث شاء وليس لأبيه أن يمنعه من ذلك, وأما السفيه الذي لا يملك 
ماله ويخشى منه أبوه أو وليه السفه في ذاته والفجور بانفراده فله أن يضمه 
إلى نفسه ويمنعه من السفر والمغيب عنه. واختلف فى السفيه فى ماله 
الماموق: ف "نفسه ؤذاثة». فقيل إن للوالى أن يضمه إلية:ويمتعة«من “الذهات 
والشفن تحية شاءه. وهو 'قول. مالك فى هذه الزواية»:.وقثل. ليتن ذلك له: 
وهو ظاهر قول مالك في كتاب النكاح من المدونة إدا احتلم الغلام فله فله أن 
يذهب حيث شاء على ما تَأوٌلَهُ عليه ابن أبي زيد من قوله. يريد بنفسه لا 
بماله. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الأقضية الأول 


وسئل مالك عن رجل أسلف رجلا أربعين درهماً أمر له بها 
عند صراف فقبضها منه. فلما تقاضاه إياها قال دفعتها إلى 
الصراف حسبته لك وكيلا. فقال ما شأنه وشأن الصراف؟ ذلك 
عليه. قيل أترى أن يحلف له الصراف إن جحده؟ فقال ذلك 
يختلف, إن كان متهماً رأيت أن يحلف هذه شبهة. وإن لم يكن 
متهما لم أر أن يحلف. قال سحنون: وقال ابن نافع ويحلف له 
الصراف على كل حال . 
)8١(‏ في محطوطتي القرويين: فليس ذلك له. 


5١‏ البيان والتحصيل 


قال الإمام القاضي: قول ابن نافع هو الصحيح في النظر الجاري 
على الأضتوك» وأما تفرقة مالك بين المتهم في ذلك فهو استحسان على غير 
حقيقة القياس» وإنما يرجع الأمر في ذلك إلى اعتبار الخلطة. فإذا قلت 
00 الصراف بقبض الدراهم عنده وجبت له عليه 
ا 0م وإن قلت إنها ليست بخلطة فلا يحلف في وجه 
القياس كان متهم أو لم يكن. وبالله التوفيق . 
مسألة 
5 وسئل عن رجل تصدق بمال له أو أعتق عبداً له ثم مكث 
حينا ثم إن الغرماء قاموا عليه فلم يجدوا له شيعا غير ذلك الذي 
تصدق به أو العبد الذي أعتق. كيف يفعل به؟ قال مالك: أما 
الصدقة فإن جاء الغرماء بالبينة أنه تصدق بها يوم تصدق وهو لا 
وفاء عنده فيما يرون ردت الصدقة ولم تجز وإلا جازت. وأما 
العبد فلا يرد عتقه لأن شهادته قد جازت وتمت حرمته وصار ا 
جرت عليه الحدود وله. 1 ابن القاسم في الصدقة إذا لم يعلموا 
بالصدقة وأقاموا البينة على أنه لم يكن له وفاء يوم تصدق به ردوا 
منها قدر حقوقهم وكان ما بقي لمن تصدق به عليه. وإن علموا 
كانت الصدقة جائزة لمن تصدق بها عليه ولم يرد منها شيئا. 
قال محمد بن رشد: الذي يعرف من قؤل ابن القاسم وروايته عن 
مالك أن العبد يرد عتقه أيضا إذا أعتقه وهو مستغرق الذمة بغير علم الغرماء 
كالصدقة سواءء ورواية أشهب هذه أن العتق لا يرد لحرمته وجواز شهادته 
استحسانٌ. ومعناه إذا طالت المدة» وهو قول مالك فى كتاب ابن المواز إن 
العتق لا يرد علم الغرماء به أو لم يعلموا إذا طال ذلك وولد له الأولاد. 
والوجه في ذلك أن المدة إذا طالت احتمل أن يكون الغريم قد أفاد فيها 
مالا ثم ذهب ولم يعرف . فلم ير أن يرد العتق الذي قد تمت حرمته إلا 
بيقين» وهو أن يقوم الغرماء بعقب العتق. وقد تأول أن قول ابن 
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القاسم ليس بخلاف لهذه الرواية» ومعناه إذا قام الغرماء بعقب العتق. 
ومعنى هذه الرواية إذا قاموا بعد المدة الطويلة. فتتفق الروايتان على هذا 
التأويل. والأظهر أنه اختلاف من القول إذا طالت المدة. فوجه القول فى 
أذ لفق ورت أنه ععق دارع ]د لا ضر لقن عليه بدي أن علقت ماله بالعاد 
كما لا يجوز أن يتلفه بالصدقة. فوجب أن يرد العتق كما ترد الصدقة. 
ووجه القول بأنه لا يرد أن دين الغرماء إنما هو فى ذمة السيد لا فى عين 
العبدء إذ لو تلف العبد لم يبطل الدين فوجب أن ينفذ العتق لحرمته» إذ 
لايبطل الدين بعتقه لأنه باق في الذمة». وبالله التوفيق . 
مسألة 


وسئل مالك عن رجل باع سلعة بدين من رجل إلى أجل. 
فرهن المشتري السلعة من رجل آخر ثم أفلس المشتري قبل 
الأجل والسلعة قائمة عند مرتهنها. قال مالك: بائعها بالخيار إن 
شاء افتكها من مرتهنها بما رهنت عنده ويحاص الغرماء بما افتداها 
به كان ذلك لهء وإن أحب أن يسلمها ويحاص الغرماء بثمنها كان 
ذلك لهم “نان افتداها مو :المرتيى كان الكرماء الخيان»: إن شاووا 
دفعوها إليه.ء وإن شاؤوا أعطوه ثمنها؛ فإن أعطوه ثمنها وتركها 
حاصٌ في جميع ذلك بما افتداها به. ولا يحاص بثمنها إلا في 
إسلامها للمرتهن وتركها . 

قال :محمد بن ,رشن هذه فستالة صحة ين الست لأ وبعه للقول 
فيها. وقد قيل إنه لاا يضرب بما افتك به الرهن كافتكاك رقبة العبد الجاني 
إذا كان قد باعه وجنى وفلس المشتري قبل أن يفتكه. وهو بعيد. وبالله 
التوفيق . 

مسألة 


وسئل عن الرجل يشتري من الرجل بالدين في عطائه أو 


نصف العطاءء أيحل حقه كله عليه؟ قال إن أمثل ذلك عندي لو 
أخذ منه ما خرج من عطائه فقط. وسئل عن الرجل يتعين2*7 في 
عطائة: كيين العظاء وله نمال «قية وقاء ريما عليه فق كللفه: العينة: 
أيؤخذ ذلك من ماله؟ قال: لا" أرق ذلك . 

قال الإإمام القاضي : هذه مسألة قل مصى القول فيها مستوفى في 
رسم الأقضية من هذا السماع. فلا وحه لإعادته وبالله التوفيق ولا حول ولا 
قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد. 


(87) كذا في ف ". وفي الأصل : يتقين ٠‏ وهو تصحيف. فى ”": يتعين . 
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وصلى "وو ا وصحبه وسلم 


من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم من كتاب أوله 
نقدها نقدها 
قال عيسى: وسألته عن الرجل يحبس في الدين ولا مال 
له كال اليس على القاقني آنا. يسان الذي عليه الححق البينة أنه لا 
مال له والذي يشهد في مثل هذا على البتات أنه لا مال له 
شاهد زورء وإنما يسأل القاضى عنه أهل الخبرة به والمعرفة. فإن 
لم ويد اجا داه وتان سياد 


قال القاضي : قوله - عن الرجل يحبس في الدين ولا مال له. 
معناه ولا مال له في ظاهر أمره , ذاو عرفت امال لالم يكب سه 
لقول الله عز وجل : تل بوإن كان دق عسرة فنظر فنظرة إلى مَيسِرَةٍ #(21 , وقول إنه 
ليس ملى القاضى أن يسأل الذي عليه الحق البينة أنه لا مال له. ومعناه أنه 
ليس بألكه علية نض لأ تجزت حورته ]3 له أن بسفرىء في ,نالك .يان يال 
عنه اهل :التخيرة: والمعرفة , .وإرذا لع يكن :ذلك عليه فلبسى له أن بيفعلة ورت له 
السؤال عنهء وإن فعل ذلك مضى . وهذا في المجهول الحال الذي لا يتهم 


© الاية 54 من سورة البقرة . 
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بتغييب ماله فيحبس حبس تلوم واختبار. وأما من حبس للتهمة بأنه غيّب 
ماله فلا يجوز للقاضي أن يكتفي بالسؤال عنه دون أن يكلفه البينة على 
عدلمه . وضفة الشهادة على ليم أن يقول الشاهد إنه يعرفه فقيراً عديماً لا 
يعلم له مالآ ظاهراً ولا باطناً. ايد بر م ل 
ظاهراً ولا باطناء فقيل إنها شهادة لا تجوز لأنها تحمل على ظاهرها من 
البتات . وقيل: إنها جائزة لآنها تحمل على العلم. و ما إن نه شيهاات 
على الْبَْتَ والقطع فلا تجوز شهادته قولا واحدا. وم الرواية : 
والذي يشهد في مثل هذا على البتات أنه لا مال له شاهد زور صحيح لا 
اختلاف فيه إن كان نص في شهادته على البت والقطع. وإن كان لم ينص 
على ذلك فيها وإنما قال إنه لا مال له ولم يزد على ذلك فهو [عدل]9») 
على أحد القولين. وقد مضى في سماع أشهب من كتاب الشهادات التكلم 
على هذا المعنى في نظير هذه المسألة. فتأمل ذلك وقابله بقولى همهنا فإن 
بعضه مبِينْ لبعضء وبالله التوفيق . 
مسألة 

م كر ا ا 0 
أخذ بحقه. فأخذ ا 0 حقه. فأراد المحبوس أن 

يحبس الذي أبى صاحب الحق أن يحبسه. قال ذلك له إذا كان 
نال لو كاك أن بكر جد يا جل فذلك له يعمل به مثل ما 
يعمل صاحب الدين بالذي عليه الحق . 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنه ضامن لنصف الحق 
الرجوع عليه فيما سجن فيه. وبالله التوقيق . 


(١؟)‏ ساقط من ق "” 
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1 


مسالة 


ع ري لعن رد حو رلما شاه احة سه 
فسأله رجل عن حقه. و ل 0 
واحد منهما أنه قد دفع إليه ذلك الحق. 0 أنه قد 
قبضه من أحدهماء فقال أراه شاهدا للذي زعم أنه دفع إليه» لآنه 
لم اقلق لصاحي التق قومة يد يها إلى القسه متكا تاراما هاده 
قاطعة . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله. لأنه شاهدٌ لأحدهما 
على الآخر بما لا منفعة له فيه. وبالله التوفيق . 


1 


مسالة 

وسئل 7 رجل ادعى على رجل مائة دينار وأقر بها الذي 
اذعيت قبله وأنه قد أوصلها إليهى فأقام شهيدين يشهدان أنه أقر أنه 
أوصل إليه خمسين ديناراً وأقام عليه شهيدين آاخرين أنه أوصله9" 
خمسين ديناراء وقال الذي له الحق إنما هى خمسون ديناراً ولكني 
امنهلت» له 5 بعل شهودء أفتراها مائة أم احمسين؟ قال أراها 
خمسين, لأن الرجل قد أشهد هاهنا ثم ريك النهوذا بعك هرف 
فأراها خمسين إلا أن يكون كتب له براءتين. فإن هذا مما يستدل 
أنه أمران مختلفان وإلا فلا شيء عليه. 

قال محمد بن رشد: قوله أراها خمسين » يريد مع يمين الذي له 
الحق أنها خمسون واحدة وفي رسم حمل صبياً من سماع عيسى من كتاب 


(0) في مخطوطبي القرويين: أوصل إليه . 


2 البيان والتحصبيل 





الشهادات خلاف هذا أن القول قولٌ الذي عليه الحق. وقد مضى القول 
على ذلك هنالك مستوفى فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


:سالة 


وعن رجل ادعى على رجل حقاً فقال المدعى عليه ما 
أعرفك ولا كانت بيني وبينك خلطة قط. ثم ادععى بعد ذلك 
المدعى عليه قبل المدعي بحق وأتى عليه ببينة» هل تنفعه بينته 
وهو [قد](؟»2 أنكر خلطته. فقال: لا أرى أن تنفعه بينته ولا تجوز 
شهادتهم إلا أن تكون بعد ذلك خلطة . 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة جارية على أصل مختلف فيه في 
المذهب قائم من المدونة من. كتاب اللعان وغيره. وقوله في آخر المسألة * 
إلا أن تكون بعد ذلك خلطة لفظ وقع على غير تحصيل» إذ لا تعتبر 
الخلطة مع قيام البينة. فإذا أقام البينة بحق له عليه ف نيه لي لز 
إنكاره أن تكون بينه وبينه خلطة لم ينتفع بها وإن أقام البينة بحق له عليه 
من معاملة حديثة بعد |[ إنكاره أن يكون بينه وبينه خلطة قضي له بها وإن لم 
يكن بينهما بعد ذلك خلطة. وإن قالت البينة لا تدري هل كانت المعاملة 
قبل الإقرار أو بعده فالقول قول الطالب مع يمينه أنها بعد الإقرار. وإنما 
تعتبر الخلطة مع. مجرد الدعوى. فقوله إلا أن تكون بعد ذلك خلطة إنما 
يصح إن ادعى قبله دعوى لم يقم عليها بينة من معاملة حديثة بعد أن أنكر 
: خلطته. لأنه إن كانت بينهما بعد ذلك خلطة لحقته اليمين» وإن لم تكن 
بينهما خلطة لم تلحقه. وبالله التوفيق. 

ومن كتاب استاذن سيده 


وسألته عن الذي يكتري الدار سنة بستة دنانير فينقده ثلاثة 


6 ساقط من الأصل . 
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دنانير ويبقى [عليه]22 ثلاثة.فلما سكن ستة أشهر فلس المكتري . 
قال يخير صاحب الدارء فإن شاء ترك الدار لتمام البنة9» وخاص 
الغرماء بثلاثة دنانير في مال المفلس. فإن أبى إلا أن يأخذ داره 
رد نصف الثلاثة التى قبض وقبض داره وحاصٌ الغرماء بما زاد فى 
ماله المقليى» لذن القلذنة القن فى كانت كرا لها بسكن .ولما 
5 ياد يا ا ال ال 0 
لما بقي من السنة وتأخذ دارك وتحاص 5 دعن ادا 
سكن. لأنه قد صار لك عنسي 7 بذلكء. إلا أن يشاء الغرماء أن 
يعطوه ديناراً ونصفاً تمام كراء الستة 0 اللق,يرقيت ويأخذها 
الدار إلى السنة(») ئ- ذلك لهم إذا أعطوه عطوه ديناراً ونا لأنه 
لو أخذ داره كان عليه أن يرد عليهم ديناراً وناك فإذا أقروا ذلك 
7 يده وأعطوه ديناراً م فذلك تمام ثلاثة دنائير كراء الستهة 

شهر التى بقيتء. فيكونون أولى بالدار ويحاص بدينار ونصف 
صاحب الدار في مال المفلس. وذلك تمام ستة دنانير. وكذلك 
اهنا العذل في لير وفى جميع الأشياء إذا اشترى رجل عدليرم 
ففلس المشتري فلم يوجد عنده إلا عدلاً واحدا؛ ''» وقد قبض 
البائع نصف نصف الثمن كان العمل ة فيه على ما فسرت لك في كراء 
الدور وفي كل شيء كذلك العمل فيه. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على مذهب ابن القاسم 


(65) زيادة في ق ”7 . 

(5) في ف "”: إلى تمام السنة . 

)في مخطوطتي القرويين: غرياً. 

(4) سقطت الألف واللام من الأصل في الأشهر. 

(9) في الأصل وق ": ويأخذ الدار إلى سنة. وهو تصحيف. 

.- كذا في جميع المخطوطات. والعربية فيه: عدل واحد  بالرفع‎ )٠١( 


34 البيان والتحصيل 


في المدونة وعلى معنى ما تقدم في رسم قطع الشجر من سماع ابن 
القاسم. وفي بعض وجوهها اختلاف. فأما قوله إذا فلس المكتري بعد ستة 
أشهر إن صاحب الدار يخير فإن شاء 9 الدار إلى تمام السئة وحاص 
الغرماء بثلاثة دنانير فى مال المفلس. فلا أعرف فيه نص خلاف. إلا أنه 
داخل فيه بالمعنى. وذلك أن هذا إنما يصح على قياس قول أشهب الذي 
يرى قبض أوائل الكراء قبضاً لجميع الكراءء فيجيز أخذ الدار للمكري من. 
الدين. وأما ابن القاسم فالقياس على أصله أن يحاص الغرماء بكراء ما 
مضى ويأخذ دارهء ولا يكون له أن يسلمها ويحاص الغرماء بالثلاثة دنانير. 
وإذا أسلم الدار وحاص 1 ببقية. كرائه قبض ما صار له في المحاصة 
إن كان الكراء وقع بالنقد. إن لم يكن وقع بالنقد ولا كان العرف فيه 
كوايوة جروا واد لأنه لم يسلم السكنى . 
ويوقف. فكلما سكن شيئاً أخذ بقدره من ذلك. وأما قوله فإن أبى إلا أن 
يأخذ داره رد نصف الثلاثة التى قبض وقبض داره. ففيه 7 أقوال فى 
المذهب: أحدها هذاء والثاني أنه ليس له أن يأخذها إلا أن يرد الثلاثة 
التي قبض وهو الذي يأتي على ما في الموطأ لمالك. والثالث أن له أن 
باح بدارفد بولا .رده قينا وتكون الثلاثة التي قبض ثمن الستة التي سكن. 
روي ذلك عن ابن أبي زيد وهو مذهب الشافعي. وأهل الظاهر يقولون إنه 
إذا قبض ‏ من الثمن شيئاً فهو أسوة الغرماء بجميع ما بقي له منه» ولا يكون 
له سح في أخذ شيء مما أدرك بدليل قوله في الحديث: مما رَجَلٍ باع 
متاعا افلس الذي ابتاعه وَلْم يُقبضٍ الذي بَاعَهُ من لمث شَيئا فَوّجَدَه لك 
فَهُوَ أَحَقٌّ ه236 . واختلف إذا أعطاه الغرماء ديناراً ونصفاً تمام كراء الستة 
الأشهر التي بقفيت والخذوا الدار إلى تمام السنة. فقيل إنهم يكونون أحق 
بها ويحاص صاحب الدار بدينار ونصف في مال المفلس سوى الدارء» وهو 





)١١(‏ أخرجه مالك في الموطأ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ورواه 
عبد الرزاق عن مالك موصولا فزاد: عن أبي هريرة. وتام الحديث فى الموطأ: وَإِنْ 
2157 1 م الب 2س و ه فورةه 0" 1 
مات الذي ابتاعه فصاجب المتاع فيه اسوة الغرماءٍ. 
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قوله في هذه الرواية» وقيل إنهم يكونون أحق بدينار ونصف من السكنى 
لأنهم افتدوه بذلك فيكرون به الستة الأشهر الباقية حتى يستوفوه منها كما 
لوفْدَوُهَا به من رهن, لأنهم حلوا فيها محل ربهاء فلما كان أحق بها كانوا 
أحق منها بما فدوه حتى يستوفوه» وقيل إنهم لا يكونون أحق بشيء منه 
ويحاصهم فيه صاحب الدار بالدينار ونصف الباقي له من ثمن الماضي . 
وقد قال ابن وهب إنه ليس للغرماء أخذ بقية الكراء حتى يدفعوا إليه جميع 
دينه من الكراءء وبالله التوفيق . 


من كتاب العرية 

وعن رجل توفي وترك ولدا وترك زرعاً قد أفرك, فلما خصد 
ودرس جاء غرماء الميت ولم فرك مالا غير الزرع فطلب الولد في 
الزرع إجازة ما حصدوا ودرسواء» هل ترى ذلك لهم؟ قال ابن 
القاسم نعم. ذلك لهم يأخذون إجارة ما عملوا فيه. 

قال محمد بن رشد: هذا بين لا إشكال فيه. إذ لا يلزم الورثة أن 
يحصدوه ويدرسوه للغرماء من أموالهم. وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 
وفي رجل سلف رجلا در عبد موصوف إلى أجل 
فمات الذي عليه العبد قبل أن يدفع العبد كيف يحاص أهل 
الدين؟ وهل يجوز له أن يأخذ ثمنه منه وإن كان١١١2‏ اشترى منه 
قمحاً؟ قال ابن القاسم يحاص أهل الدين بقيمة تلك السلعة ما 
كانت ع :فم كان له فى الجخاضة ترق القانية اا بلع امن حيفة 
ويكون ما بقى دينا له على الغريم يتبعه به إن بلغ ما صار إليه في 


10) في ق ؟: أو إن كان. 
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المحاصة نصف عبد أو ثلث عبد ا” شتري ذلك له. واتبعه بنصف 
اي : كان لذي اموي قن 


د قوله إنه يحاص ان ال لا اق 
ما كانت» ريك تنيعيا اله كلاف قول سيحون إنه يحاص له بقيمتها إلى 
أجلها. وقد مضى هذا المعنى وغيره من معاني المسألة في رسم القبلة من 
سماع ابن القاسم . وإذا وقف ما صار لهم بالمحاصة ليشتري لهم به ما بلغ 
من حقوقهم فحال السعر بزيادة اتبعوأ الغريم بالنقصان. وإن حال بنقصان 
لم يرجع الغرماء عليهم بالفضل إلا أن يكون فيما صار لهم أكثن ره 
حقوقهم فيردوا الفضل على الغرماء. قاله ابن حبيب في الواضحة. وهو 
بيان وزيادة في المسألة» والأصل في ذلك أن الرخص والغلاء للغريم 
وطلمطع :أنه عر ركه على اعقب بو تلب لكات نسيل عله ولع لحن عادر 
الغرماء من ذلك شيء. وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


وعن الرجل يفلس فيوقف السلطان ماله ويكون فى ماله دابة 
لرجل». فيموت الغريم الذي عليه الدين قبل أن يقسم السلطان 
مالهء فيجدٌ صاحب الدَابّة دابته هل تراه أحق بدابته من الغرماء؟ 
قال مالك: إذا وقفت له فهو أحق بها وإن مات الغريم قبل أ 
يقبضهاء وإن مات الغريم قبل أن توقف له فهو أسوة الغرماء. 
قلت ما يوقف له أليس إذ أفلس ووقف ماله فهو أحق بدابته وإن لم 
يجيء إلا بعد موت المفلس إذا لم يقسم ماله؟ قال لا يكون وقف 
ماله وقفا حتى توقف له الدابة بعينها. يتعلق بها فلس فيقول هذه 
دابتي وتوقف له حتى يثبتها . 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة صحيحة مفسرة لما في كتاب 
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اسح ا شا اا 0 


الهبات من المدونة. والأصل فيها قول النبي عليه السلام: (أُيْمَا رجل, 
أفْلسَّ َادْرَكٌ جل اما مَالْه بعينه فهو أن به من غيروي9) لأنه إذا وقف له 
مسألة 

وسئل عن رجلٍ جاء قوماً فقال أنا اشهدكم. أن إلى على 
فلان كذا وكذا دينارا وفلان ذللك مع القوم في المجلس ساكت 
الا 0 لم ينأل الشهوه عن شه وسدا وم 
ذلك زازه إذ سكت ولم يقل شيئاً. 


سد اختلف في السكوت هل يُعدٌ إذناً في الشيء 
وإقراراً به أم لا على قولين مشهورين في المذهب منصوص عليهما لابن 
القاسم في اله من كتبه : : أحدهما هذا أنه إذن والثاني أنه نه ليبس 
بإذنء» وهو قول القاسم 57 في سماع و من كتاب الدعوى 
والصلح وفي سماع أصبغ 1 كتاب الاير وأظهر ظهر القولين أ نه ليسن: بإذن 
لأن في قول النبي 255 : «والبكرٌ 0 في نَفسِهًا وادنيا صّماتها)(؟١)‏ دللا 
على أن غير البكر بخلاف البكر في الصمت. وقل أجمعوا على ذلك في 
التكاح. فوجب أن يقاس وا ”عد اه ,عليه ل ين يعلم 0-0 العادة إن عدا 
لا يسكت عليه إلا راضياً به فلا يختلف في أن السكوت عليه إقرارٌ به. 


كالذي يرى حمل امرأته فيسكت ولا ينكر ثم ينكره بعد ذلك وما أشبه 


)١9‏ أخرجه مالك في الموطأ عن اريريه ل اب كاجياء ل إفادمن الغريم . وفي جميع 
المخطوطات «فلس» يدون همزة وهو إن صح لغة بشراءته ا مينياً للمجهول 
فإنه لاا يصح رواية . 

)١4(‏ أخرجه مالك في الموطأ في باب النكاح عن عبد الله بن عباس. وأول الحديث: 


مو 


«الايم اخن سنسها قن ولياء والبكرى.. د 
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ذلك . ل ل اليك 
وفي غير ما موصع من كتابنا هذا وبالله التوفيق . 
مسألة 

وأقام عليه بما فيه البيئة: فادعى الغريم أله قن فضا يه ب عنهع غمل 
وكاو اد عا سيار 

وعن رجل قام بذكر حق على رجل ممحو وأقر لضت :اليدق. أنه 
محاه وظن أنه قد قضاه وله بينة على ما في هذا الذكر الحق قال الغريم قد 
قضيته وما محاه إلا من قبض. فما ترى؟ قال اين القاسم : يحلف الغريم 
بالله لقد قضاه ولا شيء عليهء وهذه مخالفة للأولى لأن هذا قد أقرٌ له بأنه 
محاأه . 

قال محمد بن رشد: الفرق بين المسألتين بَيْنُ على ما قاله. ولا 
اختلاف فى المسألة الأولى. وأما الثانية فيتخرج فيها بالمعنى اختلاف 


مسألة 


وسألته عن الرجل يبتاع العبد بماله بدين إلى أجل ففْلس 
مشتريه وقد مات العبد في يده وبقي ماله أو بقى العبد وفات 
ماله. قال: إذا وُجد العبد وفات ماله بانتزاع من السيد فاستهلكه 
أو غير ذلك أ و استهلاك من العبد أو بوجه من الوجوه فإنه يقال له 
إن شئت فَحْذٍ العبد ولا شيء لك غيره. وإن شئت فدع وخاص 
فيه وفى جميع ماله المفلس بمالك عليه. فإن اختار العبد فلا 


شيء له غيره إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا ماله على المفلس 


كتاب المديان والتفليس الثاني 5 
ويأخذوا العبد فذلك لهم . وإن كان العبد قد فات فوجد ماله فإنه لا 
سبيل إلى مال العبد ولا خيار له في ذلك وهو أسوة الغرماء فى 
نال العك والمقاس ,قلت له بون كان. .قال العيد قينا أو خروفيا 
قائمة معروفة؟ قال وإن كان معروفا فلا سبيل له إليه: وقال مال 
العسد ضعيف, ألا ترىٍ أنّ مالكاً قال لو أن رجا ابتاع عدا بماله 
فذهب بعضٌ ماله أو كله في عُهدة الثلاث لم يكن له أن يرده لمأ 
ذهب من ماله ولق ألة رسك رذ عيبا وفك ذهبيه قاله .رده ولتم يكن 
عليه فيما ذهب من ماله شيء. إلا أن يكون انتزعه منه فيكون 
عليه أن يرد معه ما انتزع من ماله مما اشتر تراه به. قلت: فماأ 
اكتسبه عنده أله أن يحبسه إذا رده بالعيب وقد كان انتزعه منه قبل 
أن يظهر على العيب, أعليه أن يرده مع العبد إذا رذه بالعيب؟ قال 
ابن القاسم: قال مالك إذا رده رد معه ما اكتسب من ماله كان 
غئذهة اكتنييةه أى اشكر تراه به فانتزعه أو كان في يده فإنه يرده ويرد 
ماله . 


قال الإمام القاضي : هذه مسألة صحيحة جارية على على أصولهم في أن مال 
العبد تبع له ولا اختلاف أحفظه في شيء من وجوهها إلا في مجرد انتزاع 
مال العبد في التفليس هل هو فوت فيه بخلاف الرد بالعيب أو ليس بفوت 
فيه مثل الرد بالعيب؟ فقيل: إنه ليس بفوت فيه مثل الرد بالعيب . ذا فلس 
مشتري العبد بعد الي ل 0 

البائع أحق به يأخذه مع العبد إن شاء أخدّ العبد وَبَرّكُ محاضة الغرماء. كما 

أن مشتري العبد إذ وجد به عيباً بعد أن انتزع ماله وهو قائم بيده لم يكن له 
أن يرده 3 بماله» وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية بدليل قوله فيها: 
وفات ماله بانتزاع من السيد فاستهلكه. إذ لم ير مجرد الانتزاع في المال 
قرا “قيض :| لا أن يستهلكه السيد. وسواء استهلكه بالانتفاع ١‏ به مثل أن يكون 
طعاماً فيأكله أو ثوباً فيستهلكه باللباس أو بما لا منفعة له فيه مثل أن بكون 
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عبداً فيُقتله أو يعتقه أويهبه أو يتصدق به الحكم في ذلك كله سواء. هو في 
التفليس فوت بخلاف الرد بالعيب». إذ ليس لمشتري العبد أن يرده بالعيب 
بعل يحوي عيسو عاب رةه يرا بالا اي 
وقيل: إن مجرد الانتزاع فيه فوت. وإذا فلس المشتري بعد أن انتزع المال 
وهو قائم بيده فليس للبائع أن يأخذه. وهو بالخيار بين أن يأخذ العبد 
بجميع العم ويترك ماله _ يتركه ويحاص الغرماء بجميع الثمن فيه وفي 
ماله وفي سائر مال المفلس. بخلاف الرد بالعيب». إذ ليس للمشتري أن يرد 
العيك. بدن انتزاع ماله0*© إلا أن رده معه. فتلاف مال العبد فوتٌ في 
التفليس وفي الرد بالعيب. تلف قبل الانتزاع أو بعده.ء يكون الحكم في 
ذلك كله بمنزلة إذا لم يكن له مال. واستهلاك المشتري إياه قبل الانتزاع أو 
بعده يفترق فيه التفليس والرد بالعيب. يكون الحكم فيه في التفليس بمنزلة 
ايا الرد بالعيب لا يرده إلا أن يرد معه قيمة ما 
استهلك من ماله أو مثله في ماله مثل . ومجرد النترع إِذ كان المال قائماً 
بد ابلح ماك ليه في الطليس على الراين أحدهما أن الانتراع فوت 
كالتلف. والثاني أنه ليس بفوت فيه 5 للبائع أن يأخذه مع العبد إن 
أراد أخذه. وفى 0 بالعيب ليس له أن يرده إلا بماله. وسواء فى هذا كله 
ابتاع المشتري. الغين. ججالة: .أن اسيم عند يعحارة أو رهع:' إنامه. :لذ "أن 
يكون السيد هو الذي وهبه إياه أو اكتسبه عنده من عمل يده فلا يكون 
للبائع فيه حق لا في التفليس إن أراد أن يأخذه ولا في الرد بالعيب إن رد 
عليه. والحكم في مال العبد في الاستحقاق بخلاف هذاء للمستحق أن 
حياس ويد اس اا دوو ا 
الاستحقاق . وَالْمَرْق في هذا بين الاستحقاق 0 التفليس أن العبد في 
0 لم يخرج عن مِلّْك مستحقه فكان له أن يأخذ ماله سواء وجد 
أو لم يجده. وكذلك له أن يغرم المشتري الذي استحق العبد من يده 





)١15(‏ في ق ”: بعد أن انتزع ماله. 
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قيمة مال العبد إن كان قل استهلكه. وحجد العبد أو لم يجذه . ويأخذه من 
يد الموهوب له إن كان وهبهء وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


وعن الصائغ يفلس فيقر لقوم بمتاع عنده ولا بينة لهم إل 
قولهء هل يقبل قوله إذا 5 هذا د 0 بينة 8 أو أقر 
قال : سمعت مالك شرل غ2 غير مرة 3 تم بالمتاع 5 و لأمل 
المتاع . 
ش اا ا اد ا ا 0 
ل فل معنى لاعادة نسي ء من ا واه التوفيق . 

مسألة 

وسألته عن الصناع إذا صنع أحدهم لرجل عمل فقال له 
صاحب المتاع : هات ما غملت ا وشاتاك جنك : أو ور أياما 
ثم فلس قبل أن يتقاضى الصانع أجرة عمله. هل يكون الصانع 
أولى بذلك الشىء الذي عمله فيه من الغرماء إذا وجده بعينله حتى 
يتقاضى حقه؟ قال: إن كل صنعة صنعها صانع لرجل لم يجعل 
فيها أكثر من عمل يديه مثل الخياطة والقصارة والصياغة ونحو 
ذلك من الأعمال» فإدا خرجت من يذه بما دكرت فليس هو أولى 
بها وإن وجدها فهو أسوة الغرماء بأجر عمله الذي وجب له عليه 
في جميع مال المفلس. وكل صانع أخرج من عنده عمله شيئا 
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سوى عمله فأدخله في ذلك الشيء مثل الصباغ يجعل الصباغ 
والصيقل يجعل متاع السيف والفراء يسترقع الفرو فيجعل من عنده 
الجلود. فإن هؤلاء ونحوهم إذا أدركوا السلعة قائمة بعينها 0 
إلى قيمة الصبغ الذي في اللغاب كم قيمته لا يبالى نقص ذلك 
الصبغ الثوب أو زاده ثم ينظر كم قيمة الثوب أبيض وكم قيمة 
الصبغ. وإنما ينظر قيمة ذلك يوم يحكم فيه.ء فإن كان قيمة 
الصبغ خمسة دراهم وقيمة الثوب أبيض عشرة دراهم كان لصاحب 
الصبغ ثلث الثوب ولغرمائه ثلثاه إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه 
جميع ما واجبه عليه المفلس من الأجر ويأخذوا الثلث فذلك 
لهم. أو يرضى هو أن يكون أسوة الغرماء في مال المفلس بجميع 
”0 وإن لم يرض أن يكون اسوة الغرماه ولم 
يرض الغرماء أن يفتكوا ذلك الثوب. فالثلث له بالغ ما بلغ ثمنه 

وإن زاد على أجره الأول أضعافا أو نقص أضعافاً من أجره الأول 
امعان فإذا 3 إليه فيه ثلثه فله نمازه وعليه نقصانه.» وهو 
بمنزلة الرجل يبيع الغزل من الرجل فيستنسجه ثوباً ثم يفلس 
0 الثوب في يدهء فإن صاحب الغزل مخير إن شاء أسلمه 
وكانا .أشيرة الخرماءو...وإن. أبى. نلظر إلى. قبمّة" الغول:.وقيية :العمل 
عمل الثوب. فإن كان 5 الثوب الغزل خمسة دراهم وقيمة 
العمل عشرة دراهه9 © أو قيمة ل خمسة دراهم وقيمة الغزل 
عشرة دراهم كان 00-7 شركاء ذ ا هذا بقيمة الغزل 
والغرماء بقيمة العمل. إلا ا اك اديه أن يعطوه جميع حقه 
ويستخلصوا جميع الثوب فذلك لهم. وإن أبوا وأسلموا إليه ما 





)١1(‏ قلبت هذه العبارة في ق ” فكتبت: فإن كان قيمة العمل عشرة دراهم وقيمة الغزل 
خحمسة دراهم أو. . . . والمعنى واحد كما ترى. 


كتاب المديان والتفليس الثاني ع 
اا ار اير ليا سح حب سح 


ا لي 

الذي صار له في الثوب عن ثمن الغزل أو زاد فذلك له. 
4 اسلم إليه كان له نماؤه وعليه نقصانه. وليس له في مال 
المفلس أكثر مما له في الثوب وإن نقص الذي صار إليه في 
الثوب أضعاف ثمن الغزل ليس له أكثر من ذلك» وليس ينظر في 
هذا إلى ثمن الثوب. ربما كان ثمن الثوب أدنى من قيمة العمل 
وربما كان قيمة الغزل أكثر من جميع الثوب» وإنما ينظر إلى قيمة 
درل :وقينة عنول 'القريه الكرنوق :نيه ال كات في القلننة: والخلنين. أل 
لس ابا ل 0 فقس ما 
يرد عليك من الصناعات والغزل ونحوه مما يعمل على ما فسرت 
لكء. والله 0 للصواب2"١2‏ , 

قال محمد بن رشد: الأصل في مسألة الصانع يفلس الذي 
استأجره والشيء الذي استعمل إيأه بيده قبل أن بدفعه إليه أو بعد أن دفعه 
إليه وني مسألة الغزل التي أدخلها عليها اونظرها بها قول النبيى 395 : يما 
رَجِلٍ افْلسَ َادْرَكَ الرّجل مَالَهَ َيِه فَهُوَ أَحَقٌ به مِنْ غَيْرو,70©, لأن الصانع 
بائع للصنعة التي استؤجر على عملهاء فإذا أفلس المستأجر قبل أن يدفع 
الأجرة والسلعة بيد الصانع لم يدفعها بعد فلا اختلاف في أنه أحق 
بالسلعة من الغرماء حي يستوفي أجرته. لأنها كالرهن في ودية» :ول 
اختلاف في هذا. وام إذا أفلس قبل أن يدفع الأجرة وقد قبضٍ السلعة 
معمولة. فإن لم يكن للصانع فبها غير عمل يده مثل أن يكون ثوب فخاطه 
أو قصره أو غلا فنسجه أو فضة فصاغها ومأ أشبه ذلك» فالمشهور أنه أسوة 
الغرماء.» وهو قوله افي هذه الرواية» وقيل: إنه أحقّ بعمله. فإن شاء أخذه 
بأجرته وكان ريك للغرماء في المتاع المعمول بقيمة عمله فيه» وإن شاء 


(10) في فى ”7: ولا توفيق إلا بالله تعالى . 
(14) انظر الهامش السابق رقم *1. 
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تركه وكان أسوة الغرماءء وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم في هذا 
الكتاب. وهذا إذا علم أن الصانع لم يأخذ أجرته ببينة قامت على ذلك. 
مثل أن يكون دفع إليه المتاع معمولا على أن يأتيه بأجرته بحضرة بينة . وأما 
0 بيده معمولا فلا يصدق بعد التفليس أنه لم يدفع الأجرة 

على أصولهم في أن المفلس لا يجوز | إقراره بعد التفليس. وأما إن كان له 
مايا اي ا لزي م ا ا 
أو الرقاع يرقع الثوب برقاعة أو الصيقل يجعل متاع السيف من عنده وما 
أشبه ذلك فلا اختلاف في أنه نه أحق بما أخرج من ذلك كله من عنده. لأنه 
قائم بعينه كالسلعة المبيعة يدركها البائع في التفليس قائمة لم تفت. وأما 
عمل يده المستهلك فيكون أحق به على رواية أن زيد التي ذكرناهاء ولا 
يكون أحق به على رواية عيسى وهو ايودي المذهب حسبما ذكرناه. 
فيكون على قياس رواية أبي زيد إذا أ بى الغرماء او لي 
بالخيار بين أن يكون اس اداه سمي عات بريد أن يكون أحق بقيمة 
ما جعل في السلعة من عنده من صبغ أو رقاع وبقيمة عمل يده. يكون 
بذلك كله شريكا للغرماء في السلعة. ا اا 
معمولة؟ فإِن قيل: عشرةء قيل: كم قيمة ما أخرج فيها من عنده وكم قيمة 
عمل يده؟ فإن كان قيمة ما أخرج فيها من عنده خمسة وقيمة عمل يده 
خمسة كان شريكاً للغرماء فيها بالنصف. والقيمة في ذلك يوم الحكم على 
ما نص عليه في هذه الرواية. وقد قيل : إنه يكون شريكا فيها , بما زاد عمله 
فيها من صبغ أو غيره. قاله ابن القاسم في كتاب ابن المواز. وهو بعيد في 
القياس» إذ قد يزيد عمله فيها أضعاف قيمته وقد لا يزيد فيها إلا بعض 
قيمة عمله. وقد لا يزيد فيها شيئأء وقد ينقص من قيمتهاء فالقيالس أن 
موا وم الوا ا ا ع 
بلغ. كما يأخذ البائع في التفليس سلعته إذا وجدها قائمة زادت قيمتها أو 
نقصت . لعل سي حي 0 ارد 
يكون إذا أ, بى الغرماء أن يعطوه جميع أجرته أحق إلا بقيمة ما أخرج من 
عنده» وهو الذي يكون به شريكاً. وأما قيمة عمل يده فقيل إنه يكون به 


كتاب المديان والتفليس الثاني يذ 
ا ا ا سبيت 


أسُوة الغرماء وهو القياس. وقيل: إنه لا يكون له فيه شيء» وإنما يقال له 
لم الغرماء بجميع أجرتك. وبين أن تكو وا 
لهم في السلعة بقيمة ما أخرجت فيها من عندك خاصة دون عمل يدك. 
وهو ظاهر رواية عيسى هذه. ولا يحمله القياس. ومسألة الغزل التى ساقها 
غاى هذه السالة وكاياتيها سحي لآ اختلات | أحفظه فيها ولا إشكال في 
شيء من معانيهاء والحجة بها لإيجاب الشركة للصانع فيما نيما أخرم من غندء 
بينة واضحة. ولم ير النسجح في الغزل المبيع فنا : ومثله البقعة تبنى . وفي 
كتاب محمد أن الرجل إذا باع جلوداً من رجل فقطعها المشتري نعالاً ثم 
فُنْس فلا يكون البائع أحق بها لأنها قد فاتت. ومثله حكى ابن حبيب في 
الواضحة عن أصبغ في الثوب يقطعه قميصا أو ظهائر. و 
توابت وأنوانا: والفرق عندهم بين ذلك وبين الغزل ينسح والبقعة تبنى أن 
البقعة والغزل قائم بعينه إلا أنه قد زيد فيه غيره. والقطع في الاب 
والجلود نقصان فيها وإفاتة لها. وقد وقف مالك في رواية مرا مادق 
اب 0ت ما أدري ما هذا لو كانت أ اذه متك عطانا ن نغالا 
وتفاوت هكذا لم أره شيئاً وإن كاه شين ستقاريا لم يأت فيه فوت فأراه 
أحق به من الغرماء. والذي يوجبه عندي فحص القياس على ما أجمعوا عليه 
في الجارية يصيبها عور أو عمى أو الثوب يخلق أو يبلى أن صاحبه أحق به 
إن شاء أن يأخذه بجميع الثمن أن لا يكون القطع في الثياب ولا في 
الجلود كوناكء كن ماعنا أن يأخذها مقطوعة ناقصة بجميع الثمن إن 
شاءء. .وان يكون شريكاً مع المبتاع فيها بقيمة الخياطة والعمل إن لم يأت 
و موسي عملت النعال من الجلود. إلا أن يكون القطع فيها 
فساداً لها مثل أن يقطع الثوب تبابين وهو لا يقطع ‏ من مثله تبابين». أو الجلد 
نعالاً وهو لا يقطع من ٠‏ مثله نعال. فيكون ذلك فوتاً فيها بمنزلة البلّى والفساد 

فى الثوب إذا تفاحش جد وإذا كان عور الجارية أو نقصان الثوب من 
جنارة قد الال ل ا ل 

بين أن يأخذها بنصف حقه ويحاص الغرماء بالنصف الماقى أو يتركها 
ا الغوفاءا ديم سحقة: لذ أن يكنا الترماء أله افر زليه محته كاملا 
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فلا يكون له كلام وبالله التوفيق . 





ومن كتاب [أوله]657١)‏ يوصي لمكاتيه بوضع نجم من تنجومه 

37 عن الرجل يكون عليه دين للناس وقد غرق في 
الدين إلا أ نه لم يفلس بعد ولم يوقف للتفليس ففطن به بعض 
غرمائه أنه قد غرق في الدين فيبادر إليه فيتقاضى منه حقه ثم يعلم 
الغرماء بذلك ار تفليسه . قال ٠:‏ قال مالك ٠:‏ من تقاضى 
منه شيئا قبل أ ن يفلس فهو له دون الغرماء. وإن كان قد أحاط 
الدين بماله( 22 وغرق في الدين فمن تقاضى مله شيعا ما دام فائم 
الوجه وهو يتاجر الناس فهو له. قال ابن القاسم : وإن كان الذي 
ش تقاضى منه قل فطن لعذمه وبادر الغرماء فللك له دون الغرماء . 
قلت : فلو كان جميمع الغرماء قل تشاوروا في فلسه وأرادوا أن 
يفلسوه إلا أنهم لم يرفعوا ذلك بعل إلئن السلطان ولم يقهوه 
للتفليس بعد إلا أنهم قد تشاوروا في فلسه فخالف بعض الغرماء 
فتقاضى منةء. أيكون له دلك؟ قال ٠:‏ د رف ذلك لَه وهو بين 

جميع الغرماء. 

قال محمد بن رشد: فقول أبن القاسم : هذا إن قضاء الغريم بعضص 
غرمائه بعد أن تشاوروا في تفليسه لا يجوز هو مفسر لأحد قولي مالك في 
رار والقول الثاني أن قضاءه يه يجور وإن لم يتشاوروا بعل 0 

تفليسه. وأصبغ يرى قفضاءه جائزاً وإن تشاوروا في تفليسه مأ ا 
ا ثلانة أقوال. أظهرها ما اختاره ابن القاسم من قولي مالك أن فضاءه 
جائز ما لم يتشاور الغرماء في تفليسه. وبال التوفيق. [ 


."” زيادة من ق‎ )١19( 
كذا في الأصل و ق". وني ق 7: قد أحاط الدين بما في يديه.‎ )١( 


كتاب المديان والتفليس الثاني ل 
مسألة 


' وسألت ابن القاسم عن الرجل يواجر الرجل ببقرة يدرس له 
زرعا فيدرس النهار وينقلب الليل.» ثم يفلس صاحب الزرع. 
قال: الدارس أولى بالطعام حتى يستوفي إجارته . 
قال الإمام القاضي: قال ابن المواز: لأنه وإن انقلب في الليل فإن 
الأندر بحاله لا ينقلب به صاحبهء» بخللاف الصانع في دار الرجل مثل 
الخياطة والصياغة وما أشبه ذلك من الأعمال فينقلب ويتركها. فلا يكون 
الصانعٌ أن بواتمه الدرياض. ررد سعمد بن المرد عع ب الات ها لله 
يتم عمل الزرع فله حكم كونه بيده وإن غاب عنه بالليل لما يلزمه من 
حفظه حين مغيبه عنه. وكذلك لو أكمل عمله ما لم يُسلنه إلى ربه بن 
يقول له: خذ زرعك فقد أكملت عمله هو أحَق به لأنه كالرهن بيده ضمانه 
ال لل ا رن اسه ال اجر الاك ره 
وفيما سواه من ماله بجميع أجرته. ويأتي على قياس رواية أبي زيد في 
النسج أن يكون أحق من الغرماء بقيمة عمله في الزرع يكون له فيه 
كتريكاء :قن مضي هذا المعنى في الرسم الذي قبل هذاء وتأتي المسألة 
متكررة في سماع أبي زيدء وسنتكلم عليها إذا مررنا بها إن شاء الله تعالى . 
مسألة 
وسئل عن رجل لقي رجلا فقال: أشهدك أني قد تقاضيت 
من فلان ماثة دينار كانت لي عليه فجزاه الله يرا فإنه أحسن 
قضائي فليس لي عليه قليل ولا كثير, فلقي الرجل الذي أشهده 
الرجل الذي زعم أنه قد قضاه فقال له: قد لقينى فلان فزعم أنك 
قد قضيته مائة دينار كانت له عليك وقد أشهدنى على ذلك. 
فقال: قد كذب إنما أسلفته ماثة دينار فالقولٌ قولٌ منْ؟ قال ابن 
القاسم : اقول 0 نه أسلفه مع يمينه إلا أن يأتي الآخر 
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ببينة أنه قد تقاضاها في دينه2©50. وقال ابن القاسم: هي بينة. 
قال أبو حمزة وكذلك قال المخزومي . 
قال محمد بن رشد: هذا مثل ما فى آخر كتاب المديان من 
المدونة. ومثل ما في رسم المكاتب من سماع يحبى أن الذي أقر 
بالاقتضاء لا يصدّق فيما ادعاه من أنه اقتضى ذلك .من حق واجب له إن 
كان إقراره على وححه الشكر. قال ذلك في هله الرواية من قوله في كتاب 
الشهادات 7 المدونة. وفى سماع سحئون بعد هذا من هذا الكتاب أن من 
أقر لرجل أنه أسلفه فقضاه يصدق في دعوى القضاء إذا كان إقراره بالسلف 
على وجه الشكر. والفرق عندي بين أن يقر الرجل للرجل أنه أسلفه على 
وجه الشكر فقضاه فينكر المُقَرٌ له الاقتضاء. وبين أن يقر أنه اقتضى منه حقاً 
له قبله على وجه الشكر له في أنه أحسن قضاءه فينكر أن يكون كان له 
عليه حق ويطلبه بما أقر أنه اقتضاه منهء هو أن السلف معروف تتاه الله 
وفضل تفضل به عليه يلزمه [شكره لقول الله عز وجل: ظ اشكر لي 
ولوالديك 274 ولقوله: « وَل سوا الْفَضْلَ بَيتكم2"94. ولقول النبي 
عد : ومن الت إليه يِل 5 الحدييت 125525 ٠‏ فحمل حب 0 
ا إياه 0 ما 9 وحسن القضاء واجب على من عليه أن 
يفعله. فلم ب يجب على المقتضي أن ينكره. فلما لم يجب ذلك عليه وجب 
0 يكون له أثير ىِ الذغوع:وأن يكون: القرل قول القاضي. لأن المقتضي 
قد أقر بالقبض ويدعى أنه كان له عليه حقاً فلا يصدق في ذلك على 


(١؟)‏ في ق 7: إلا أن يأتي الآخر بالبينة أنه تقاضاها في دينه. 
(؟7) الآية ١84‏ من سورة لقمان. 

(73) الآية /ا"7 من سورة البقرة. 

(4؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

(16) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
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بأكثر مِمًا يقر به على نفسه أن يكون القول قول المقتضي لأنه لم يقر أنه 
قبض منه إلا ماله عليه.» وهو قول ابن الماجشون نصأ في هذه المسألة 
تغييتها . ويقوم من هذه المسألة أن من كان له حق على رجل بوثيقة فدفع 
لذي عليه الحق ذلك الحق إلى الذي له الحق ودعا إلى قبض الوثيقة منه 
أو تظريقيا أن ذلك لبن لق وإقنا له آنا شه عليه رقش الردقة نيك 
ضاحب الدين: لأنه يدفع بها عن نفسه. إذ لعل الذي كان عليه الدين يُسترعِي 
نه قد سمعوا إقرار صاحب الدين بقبضه منه أو حضروا دفعه إليه ولم 
يعلموا على أى وجه كان الدفع , فيدعى أ: نه إنما دفع إليه ذللقع انرا سانا 
أو وديعة ويقول هات بينة تشهد لك أنك إنما قبضت ذلك مني لحق واجب 
للقن اقتقاءه ال ينة نوه وقنانهحزينا: بعت عند هذه التصوق القن تار مه ركان 
قيسكنا الفقيه ابو حععقر رمه الله يقيى .للق :قيما يرت نه غير بواتحذ من 
أصحابنا وأنا أشك أن أكون سمعته منه من اخخر مسألة من كتاب المديان من 
المدونة. وهو كلام صحيح. إلا أن محمد بن عبد الحكم يرى أنه من 
الحتق. أخيل. الوثيقة وقطعها. .وهو قول. عيسن. :بن ديتان افى. .بعض. ,زروايات 
العتبية.» وقول أصبغ في الواضحة مثله في المرأة تقوم على ورثة زوجها 
بكتاب فيه بقية صداقها وليس بكتاب نكاحها إذا أخذت ما فيه نقداً ولم 
ناكل عمسا ف أرفا 0000 ولا أعلم من يخالفهم في ذلك نصاء وإنما 
اختلف أصحاب مالك في كتاب النكاح إذا قامت به على ورثة زوجها 
وقبضت ما كان لها فيه من حق وأبت من دفعه. فقال مطرف: إن للورثة 
قبضه منها وقطعه. وقال أصبغ : ليس ذلك لهم. وأما إذا أبى الذى بيده 
الوليقة بن هات على تمه يلبش نا قنية وال اللي كان وليه الدين لا 
الونيقة أو قطعها تلاك ورافتقى: افليين “ذلك اله:ويلزعه الاشياة على لقني 
بقوع ذلك من غير مادهها لقع متها شيالة ان .ريت الغرلة فى .هذا الماع 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 
وقال في عبد بيع فباعه مشتريه ثم فلس وقد خرج عن ملكه 
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0 بالثمن ثم وجد بالعبد عيباً فردهء فقال: أنا آخذه وأرد ما 
أخحذ إن ذلك له. 


قال محمد بن رشد: ويتحاص فيما يرد الغرماء. وهذا على القول 
بأن الرد بالعيب نقض بيع. وأما على القول بأنه ابتداء بيع فلا يكون ذلك 
له. وهو أصل قد اختلف فيه قول ابن القاسم وأشهب. فالمشهور عن 
القاسم أنه ابتداء بيع» والمشهور عن أشهب أنه نقض بيع. وقد مضى بيان 
هذا في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب. وعلى قياس القول 
بأنه نقض بيع قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز في المشتري يرد 
بالعيب فلم يقبض ثمنه من البائع حتى فُلْس والعبد بيده. اا 
أولى به من الغرماءء ويأتيى على قياس القول بأنه ابتداء بيع أن يكون أحق 
به من الغرماء. وأا من اشترى سلعة شرا فاسدا فح اليع وقد م 
البائع فلا يكون المبتاع أحق بها حتى يستوفي ثمنهاء. قال ذلك ابن المواز 
وهو صحيح . لأن ردها بالفساد نقض للبيع . ولا يقال فيه إنه ابتداء ج. 
لكرتهها جميعا مقلونين: على الرد. وقد روي عن سحنون أن المبتاع أحق 
بها حتى يستوفي ثمنها. فحكم للرد بالفساد بحكم ابتداء اليم لما كان 
الملك قد انتقل للمشتري بالبيع الفاسد ووجب به الضمان منه. فهو قول له 
وجه. وإنما يكون الرد بالفساد نقض بيع على الحقيقة دون شبهة ولا 
اختلاف على القول بأن الملك لا ينتقل بالبيع الفاسد وأن المصيبة فيه من 
البائع وإن قبض المشتري إذا قامت البينة على التلف. وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال في عبد بيع فَأبْقَ ثم فلس مشتريه. فقال البائع أنا أحاص 
بالثمن»ع فإن رجع العيد نوهأ ما أو وجد أخذته ورددت ما أخذت . 
قال: ليس ذلك لهء إمّا أن يرضى أن ن يتبع العبد ويطلبه ولا شيء 
له غيره. وإما أن يحاص بالثمن. إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا 
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قال محمد بن 6 هذه المسألة متكررة في سماع أبي زيد وفي 

آخر أول رسم من سماع أشهب من كتاب السلم والآجال أن البائع مخير 
بين أن يحاص الغرماء وبين أن يطلب العبدء فإن وجده كان أحق بهء وإن 
باد عور الال اليف ا اه 4ن سا إذ لا حد لوقت 
طلبه يجب له بالبلوم إليه الرجوع ل قخاضة الغرماء والرجوع على 4 
واحد نهم بم كا بجب له في السحامة لو حاشهم إن تحاضوا لل أ 
يجده. قال أصبغ: ليس له إلا المحاصة. ولا يجوز له أن يتركها ويتبع 
العبدء لأنه دين بدين وخطارء وهو أظهر الأقول. ومثله ما فى سماع عيسى 
من كتاب الجنايات أن العبد إذا جرح ثم أبق. فقال المجروح إما 0 تدفم 
إلى قيمة جرحى وإما دوس أ لوا عي أنه لا خخير فيه 
لأنه غرر وخطارء والواجب في ذلك على قوله أن يرجى الأمر إلى أن يوجد 
العبد فيخير سيده بين أن يسلمه أو يفتكه بدية الجرحء وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال في الجارية توهب للثواب إن الوطء فيها إذا وطئها 
فو اتتجب ديه القيمة: بوكدلك الاعتضان إذا"وظفها الاين الى يكرد 
لتك ان تعره وزة: لم تمل ازقال ابن القايي ]70071 ولكن 
المفلس لو قلس بعد ما وطئها أخذها صاحبها وهي سلعته بعينها. 
وهو أولى من الغرماء . 

ماسو وه في النوادر لسحئون عقب هذه المسألة: لا 
أدري ما هذا يريد. لا أدري ما الفرق بينهما. وما الفرق بينهما عندي إل 
بين وذلك أن الوطء لو لم بح في الهبة للثواب ولا في الاعتصار وت لآل 
ذلك إلى عارية الفروج وإحلالها بأن يهب الرجل الجارية لمن له اعتصارها 
منه أو للثواب فيستمتع بها مدة من الزمان ثم يستردها. والتفليس لا تهمة 





(7) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
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في التخيير فيه بعل الوطء لأنه أ أمر طارىء يوجه الحكم بالسنة القائمة فيه 
عن النبي ليد فلا يتهمان. فيه على القصد | لين المكروه. وبالله التوفيق . 
ومن كتاب [أولّه]7"" بع ولا نقصان عليك 

وسئل عبن الرجل يبيع الآمة من الرجل بدين فيفلس صاحبها 

وقل ولدت عنذه أولادا فباعهم , فوجد بائع الأمة أمته . قال إن 
وجد أمته خير بين أن يأخذها وليس له في ولدها شيء: وبين أن 
يتركها ويضرب مع الغرماء بثمنها كله. وأما إذا وجد أولادها وقد 
باع الأمة قسم 9 على الأمة وأولادهاء فأخذ الأولاد بنصيبهم 
من الثمن. ويضرب مع الغرماء في مال المفلس بما أصاب الأم 
من الثمن. فقلت ففي أي مسألة يكون مخيرا إذا وجد الأولاد ولم 
يجد الأم بين أن يأخذهم ولا شيء له غيرهم وبين أن يَدَعَهُم 
ويضرب مع الغرماء ِ لحجميع بجميع الثمن؟ قال: ذلك إدا ماتت الأم ووحدل 
الأولاد. 5 سحنون قال ابن القاسم لو أن رجلا ابتاع جارية أو 
رمكة فولدت عنذه 5 3 أولادها وأكل أثمانهم . ثم فلس 
وقام صاحبها فإنه إن أحبٌ أخذها لم يأخذها إلا بجميع ما باعها 
أو 0 ولو وحل ا وقك 3 اي -لم يكن ّ 
العرمات وقال مالك 2 إذا ا 3 في ا القري لم 
يغسمن , ليت كان 3 الأم ربفي ولد أخل الولد وفومت الأم 
قال ٠‏ الإماء الفاضى : تحصيل القول في هذه المسألة أنه إن فاتت 


(70) ساقط من الأصل . 
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الأم أو الأولاد بموت لم يكن له أن يأخذ الباقي منهما إلا بجميع 1 
وأما إن فات الأولاد ببيع ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه ليس له | 

يأخذ الأم بجميع الثمن أو يترك ويّحاص الغرماء؛ وهو قول ابن 3-37 ا 
وفي الواضحة وروايته عن مالك. والثاني أنه يأخذ الأم بما يقع عليها 
من الثمن بأ يفض على قيمة اام يو وقع بع وعلى قيعة الود يد ب 
ويحاص بما وقع على الولد من ا والقول الثالث أنه يأخذ الأم 
ويحاص الغرماء بما وصل إليه من ثمن الولد فحَكمّ للولد في القول الأول 
بحكم الغلة. وحكم له 3 القول الثاني بحكم أمهء وأما القول الثالث 
فليس بجارٍ على أصل . إن فاتت الأم ببيع ووجد الأولاد ففي ذلك 
قولان: أحدهما أنه 0 بين أن يحاص الغرماء بجميع الثمن وبين أ 
يأخذ الأولاد بما 6 من الثمن ويحاص الغرماء بما 507 الأم منهء . 
أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه جميع الثمن؛ والقول الثاني أنه يأخذ الولد 
ويحاص 2 بقيمة الأم, وهو قول مالك هلهنا في بعض الروايات, 
ومغتاة: إذا أ بى الغرماء أن يدفعوا إليه جميع جميع الثمن وأبى هو من ترك الأولاد 
ومحاصة الغرماء بجميع بجميع الثمن. وفي بعض الروايات : أخذ الولد بما 
يصيبهم بن النين ويناس الارمك يها يصيي الام من الندوه ل نول ابن 
القاسم . فعلى هذه الرواية لا يكون في هذا الوجه | إل قول واحد. ولم 
يَجراين القاسم في هذه المسألة على أصل واحد في القياس لأنه حكم في 
بعض وجوهها للولد بحكم الغلة» وذلك إذ فات الأولاد ببيع أو موت. 
وحكم لهم بحكم الأم في بعض الوجوه . وذلك إذا فاتت ١‏ ببيع أو موت 
ووجد الأولاد. وإذا وجدهم آنا مع الأم وكان القياس أن يحكم لهم 
بحكم الغلة في 39 الوجوهء فلا يكون له إذا وجد الأم إلا أن يأخذها 
وحدها بجميع الثمن أو يحاص الغرماء» كان الأولاد قياما معها أو كانوا قد 
00 ولا يكون له إلى بارا باذك 
دونها. أو أن يحكم لهم في جميع الوجوه.ء فيكون له إذا وجدهم مع أمهم 

آن يأخذهم معها بجمع لثمن وإن وجدهم قياماً وقد فاتت أمهم ببيع أو 
موت كان له أخحذهم بما ينوبهم من الثمنء وكذلك إذا وجد الأم قائمة وقد 
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فات الولد ببيع أو موت كان له أن يأخذ الأم بما ينوبها من الثمن إلا 
هذا لم يقولوه وبالله التوفيق . 


مسألة 


وعن رجل حضرته الوفاة وفي بيته0”"© خيش ومسح .مملوئين 
طعاماً. فقال المسح الشعّر أعطوه فلات هل يأخذه بالطعام أو 

بغير الطعام؟ قال بل بالطعام. قيل فإن قال الخريطّة الحمراء 
أعطري فلانا والخريطة مملوءة دنانير» قال تكون له الخريطة وما 
فيها. قال ابن القاسم . في الذي يقول أعطوا فلانا زقا كذا وكذا 
فيوجد الزق ملآن عسلاء قال يعطاه بالعسل . 0 ملآن 
دراهم؟ قال إذا لا يكون له إلا الزق إلا أن يكون عرف أن فيه 
دراهم فهو له. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة المعنى لا وجه للقول 
فيها. وبالله التوفيق . 

مسألة 

مم اك جه ييل اول فلن البين 11041 ا زر 
مكتوب عليه لفلان بن فلان. وفيه مال. فطلب ذلك الرجل 
الكيهنى: فقال: أرى إن شهد له أنه خط الميت المستودّع وكتابه 
بيده ران يت أن يدفع إليه. وإن لم يشهد على ذلك لم يدفع إليه إلا 
ببينة. وإنما هو بعر القرطاس يوجد عنده فيه حساب لفلان 
عندي كذا وكذك.. فإن جهن أنه خبط الميت وأنت ذللك له وإلا لم 


(3) في الأصل : وفي يذه. 
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يكن له شيع . وقاله أصبغ أو خط المستودع صاحب المال الذي 
كتب اسمه عليه(29 مع ما وجد أنه في حوز المستودّع حيث أقر 
نأراى [رله انضاء. فاك اصع بوهذا: لمن منقي بالحطع. ,والبفط 
عندنا علم ثابت واضح صحيح . وقد بلغنا عن عمر بن عبد العزيز 
أنه كان يقضى بالخط في شهادة الشاهد. وهو أشد. وأما خط 
المرء بعينه فهو الإقرار صراحاً. وقد قال مالك: إذا شهد على 
الخط شاهدان لم يكن على صاحب الحق يمين» لأآن ذلك 
إقرار» وإن لم يكن له إلا شاهدٌ واحدٌ حلفّ معه واستحقٌ. وإن 
يكن شاهد بالحق وشاهد على الخط تمت الشهادة . 

قال 0 القاضي : نا 02 أصبغ بين أن يشهد أنه خط الميت 
للمستودع أ 0 صاحب الوديعة مع وجودها في حرز الميت المستودع . 
لايس ا ا اي إذ؛ ميق ]ذا الخد خطف لأنه 
يمكن أ ن يكون بعض الورثة أخرجها إليه فكتب عليها اسمه وأخذ على ذلك 
جيل لا إتلافه في أن لا اندي ل بها إن ويد ليها امن برام كر 
فز كترا ولا في أنه يقضى له بها إذا شهد أنه خط الميت المستودّع أو 
خط صاحب الوديعة إلا على مذهب من لا يرى م ا 
فى موضع من المواضع . وقد مضى تحصيل القول فى الشهادة على الخط 
فى برسم الشعدرة تطف. طقن فى الببنة :من ستماع. ابرق القاسيم فين أكتاب 
الشهادات. فمن أحبٌْ الوقوف على ذلك تأمله هناك, وبالله التوفيق . 


ومن كتاب ا 


سا او ا ا اا إن البناء 
أولى بها بمنزلة سلعته بعينها . 


(184) في ق ”7: المكتوب اسمه عليه . 
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قال القاضي : قوله كل ذلك من عند البناءع يريد أن كل ما يحتاج 
إليه في بنيانها من نقض وقراميد وجص وغير ذلك من عنده. 0 

بعض الشيوخ أن العرصة ابيا فق ,غتك العا لقوله إن البناء أولى بها أى 
بالدان | إذ لم يفرق بين أن تكون من عنده('” أو قد أسلمها ني 
وهو من التأويل البعيدء لآن العرصة إذا كانت من عند البناء فالبيع أملكُ 
بما تعاملا عليه من الإجارة» وهو قد سمَّاها إجارة. وقوله إن البناء أولى 
بها يحتمل أن يريد أن البناء أولى بالدار مبينة حتى يستوفي جميع أجرته. 
ومعنى ذلك إذا كانت الدار بيده لم يسلمها بعد إلى صاحبها المفلس د 
كالرهن بيده وإن لم يخرج فيها شيئاً من عنده غير عمل يده. ويحتمل أن 
يكون | ال ع مسر لق المقلس > كور مع قوله إنه 
أولى بها أ ا د اياي 
وقرميد وغير ذلك. كان مما يمكن قلعه وأخذه أو مستهلكا مما لا يمكن 
اي احا ويه سي العرصة مبنية بقيمته يوم 
31 أن يشاء أن يترك حقه في ذلك ويحاص الغرماء بجميع أجرته. 
أو يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه جميع أجرته ويستخلصوا الدار. وه 
اي مو او با لسيا عباو او 

نه أولى بها من أجل ذلك ذل كانت الدار بيده لم يسلمها بعد لكا 
عي أجرته وإن لم يخرج فيها شيئا من عنده غير عمل يده. وإذا 
شارك الغرماء في الدار مبنية بقيمة ما أخرج فيها من عنده لم يكن له في 
قيمة عمل يده شيء على ظاهر قوله في رسم العرية من سماع عيسى. 
والقياس على أصله أن يحاص بذلك الغرماء. وقد قيل إن من حقه أن 


يقوم عمل يده مع ما أخرج من عنده فيكون بذلك شريكاً في الدار. وهو 
الذي يأتي على 7 سماع أبي زيد في مسألة النسج . وبالله التوفيق . 
مسألة 


وقال ابن القاسم في رجل يشتري الضأن عليها الصوف 


(0") في ق 7: أن تكون بيده وهو أنسب. وما أثبتناه من الأصل وق ". 
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فيجزها ويزيد في ثمنها لمكان الصوف. فيجز صوفها ثم يفلس. 
إنه ينظر في ذلك كم كان قدر الصوف من رقابهاء ولا ينظر إلى ما 
اي ا ا ل ارا 

من الثمن. ثم يحاص الغرماء بحصة قيمة الصوف. إلا أن يشاء 
الغرماء أن 4 إليه الذي يأخذ به غنمه فذلك لهم. ويحاص 
بحصة قيمة الصوف من الثنمن. وكذلك الأصول كلها إذا اشتراها 
وفيها ثمرٌ قد طاب وحل بيعه فيبيع الثمرة ثم يفلس وكذلك الدار 
لها الغلة قد حلت فاشتراها بغلتها بما تجوز به المبايعة إن كانت 
غلتها عرضاً فاشتراها بعين أو كانت الغلة عيئاً فاشتراها بعرض» 
فهو على ما فسرت لك في الغنم يجز صوفها. وإذا اشترى الرجل 
شيكاً من ذلك وليس فيه شيء مثل النخل ليس فيه تَمْرٌ قد طاب 
والدار ليست فيها غلة فل لت فيغتل المشتري ذلك تي ذأ 
يفيد العبد مال عند المشترىي فينزعه منه. أو تكتسي الغنم عنده 
صوفا فيجزها سنين ثم يفلس. فليس للبائع في شيء مما اغتل 
المشتري شيءٌ. إن شاء أخذ سلعته بعينها بجميع دينه وإن شاء 
أسلمها وحاص الغرماء بجميع دينه. وإنما يأخذ سلعته يوم يأخذها 
على نحو ما باعها عليه إن كانت النخل فيها تمر قد طاب يوم 
يأخذهاء فالتمر للغرماء» ويأخذ الأصل كما باعه ليس فيه تمر إن 
شاء. أو يسلمه ويحاص الغرماء بجميع دينه. والدار كذلك إذا 
جات الغلة» فإن أراد صاحب الأصل احلها احدها: وكانت. الغلة 
للخرماء مكل الجر فأما العبد فله أن يأخذه بماله الذي أفاد عند 
مشتريه» والغنم كذلك له أن يأخذها وعليها صوفها إلا أن يعطيه 
الغرماء دَيْتَهِ فذلك لهم. ليس غلة الدار وثمرة النخل مثل العبد 
بماله أو الغنم بصوفهاء فرق بين ذلك أن الرجل يشتري الضأن 
وعليها صوفها ولا يسميه ولا يشترطه ويكون له. ويشتري النخل 


444 البيان والتحصيل 





وفيها التمر وقد طاب فلا يكون له إلا أن يشترطه وقد قال مالك 
في غير هذا الكتاب: إذا باع ا ل ا بن 
ثمرة إنه يأخذه بثمره . 

قال الإإمام القاضي : قوله في أول المسألة في الذي يشتري الضأن 
علهاضرنها تيدزها الى ملم إن لبالغ . .أخد :فلكم مسو نيما بعينها رد 
الثمن ويحاص الغرماء بما يصيب الصوف منه. معناه إذا كان الصوف قد 
فات بعد الجزّ. وأما لو أدركه قائماً بيد المشتري المفلّس لكان أحق به 
يأخذه إن شاء مع الغنم بجميع الثمن ويؤدي ثمن جزازه. لأنه كمشتريى 
سلعتين. ولغير ابن القاسم وهو أشهب في التفليس من المدونة أن - 
إذا جزه المشتري غلة ليس للبائع إلا أن يأخذها مجزوزة بجميع الثمن أو 
يتركها ويحاص الغرماء. وهو قول ابن وهب في رواية أصبغ عنه. وأما 7 
اشترى الغنم ولا صوف عليها فحدث لها صوف ثم فلس فالصوف تبع 
للغنم ما لم يجزٌ. فإن جز كان غلة. ولا اختلاف في هذا. وأما إن اشترى 
الأصول وفيها ثمرة قد طابت ثم فلس فلبائع أحق بالنخل والثمرة وإن 
حددة: ها كانت قات كمشتريى سلعتين». اشوا موسا اسورد 
القاسم وأشهب شهب. والفرق عند أشهب بين هذه المسألة وبين الغنم تشتر 
وعليها صوفها أن الصوف لما كان يدُخل في 2 0 
حكم التبع لهاء 0 تشتري بثمرتها قبل الإبار. وأما إذا اشترى 
الأصول ولا ثمرة فيها أ بلا ورك ا الى ااي 0 
أحدها أن البائع أحق بالثمرة ة ما لم تؤبرء وذلك يتخرج على قول أ صبغ في 
الرد بفساد | البيع لأنه إذا قال فيه إن الثمرة 6 تبقى للمبتاع وإن لم تَطِبٌ إذا 
كانت قد رت فأحرى أن تبقى للغرماء في التفليس. وعلى قول بعض 
ا ل اام ثر الرواة :أنه لا حق للشفيع في الدمر: 
إذا إذا لم يدركها حتى أبرت: والثاني أنه أحق بها ما لم تطث2 وهو 3 ابن 
القاسم في هذه الرواية» والثالث أنه أحق بها ما لم تيبس» والرابع أنه انق 
بها ما لم 56 وهو نص ما في المدونة وظاهر قول مالك: في هذه الرواية 
وأما إذا اشترى الأصول وفيها ل ات ولم تطب ثم فلس ففي ذلك 
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ثلاثة أقوال: أحدها أن البائع أحق بالثمرة ما الم تَطِبٌ؛ والثاني أنه أحق بها 
ما لم تيبسس». والثالث أنه أحق بها ما لم تجذء وهو قوله في المدونة . 

فسواء على مذهب ما في المدونة اشترى الأصول ولا ثمرة فيها أو اشتراها 
زفها قمر الم دزي أو اشتراها وفيها قر قن ا ييه ول لي ذا لسن 

فالبائع أحق بالثمرة ما لم تجدّ. فهذا تحصيل القول في هذه المسألة: 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب يدير ماله 


وقال في رجلين شهدا على رجل أنه قال لفلان علي مائة 
دينارٍ أو لفلان لا يدريان أيهما هو. قال ليس عليه أن يغرم أكثر 
فخ المائة “وتخلف: هذان :ويقتسيمان الهناثة بينهها: 
قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة متكررة في رسم البيوع 
من سماع أصبغ من كتاب الدعوى والصلح. وزاد فيها هناك: قال أصبغ 
يحلف كل واحد منهما أنه هو وأن له عليه مائة ثانية» فمن نكل منهما فهي 
للآخر إن حلف: وار كاذ جميغا السبياها ,نتن عم مدل ساتينا 
جميعاً. فإن رجع الشهيدان عن شهادتهما بعد الحكم وزورا أنفسهما 
غرماذلك للمشهود عليه إذا كان يوم شهدا مُنكراً لشهادتهما. وقول أصبغ 
هذا تفسير لقول ابن القاسم. وفي قوله فإن رجع الشهيدَانٍ عن شهادتهما 
بعد الحكم ا أنفسهما غرما ذلك للمشهود عليه إذا كان يوم شهادتهما 
منكراً لشهادتهما. دليل على أنه لا فرق فيما يلزم المقر بهذه الشهادة بين 
أن يكون مقراً بها أو منكراً لها. وإنما يفترق ذلك فيما يلزم اولي 
الغرم برجوعهما عن 0 وقد رأيت لابن دحون أنه قال: معنى هذه 
المسألة أن المقر هو الشاك وأ نه أنكر إقراره فيلزمه بالبينة غرم المائة ويحلف 
الرجلان ويقتسمانها بينهما. ولو كان ا بما قال للزمه غرم مائتين» فرد 
ابن دحون هذه 00 بالتأويل إلى ما في رسم يوصي من سماع عيسى 
من كتاب الدعوى والصلح من أن الرجل إذا قال علي مائة دينار ا لا 
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أدري هل هي لفلان أو لفلان» فادعاها الرتجادت جبيعا أنيننا يحلفان ويغرم 
لكل واحد منهما مائة مائة» بخلاف الوديعة يُقر بها ويقول لا أدري لمن هي 
منهما أنهما ا انان بينهما. وقل اختلف في ا 
على ما وقع لمالك في رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب القراض 
في المقارض بمالَيْن يزعم أنه قد ربح خمسين ديناراً ولا يدري من أي 
المالين الربح نسي ذلك أنه لا شيء له من الخمسين وتكون لصاحبي 
المالين لكل واحد منهما خمسة وعشرون. فعلى التأويل الأول يدخل 
الاختللاف 0 كما دذخل فى الوديعة» ويتحصل فى جملة المسألة 
ثلاثة أقوال: أحدها أنه يلزمه لكل واحد منهما غرم ماثة مائة في الوديعة 
والدين إذا حلفا بدي نكلاء وهو الذي يأتي على ما في رسم القطعان من 
كتاب القراض في مساألة القراض. لأنه إذا لزمه أن يغرم لكل واحد منهما 
مائة مائة فيما في أمانته. فأحرى أن يلزمه ذلك فيما في ذمته؛ والثاني أنه لا 
يلزمه أن يغرم لهما أكثر من مائة واحدة فيقتسمانها بينهما إن حلفا أو نكلاء 
وتكون للحالف منهما إن نكل أحدهما عن اليمين». وهو الذي يأتى على ما 
تأولناه في هذه الرواية. لأنه إذا لم يلزمه في الدين الذي هو في ذمته أن 
يغرم أكثر من مائة فأحرى ألا يلزمه ذلك في الوديعة التى هي في أمانته ؛ 
والثالث الفرق بين الوديعة والدين على ما في رسم يوصي من سماع عيسى 
من كتاب الدعوى. وعلى ما تأوله ابن دححون تخرج مسألة الدين من 
الاختلاف . 

وقوله لا يدريان أيهما هوء معناه أنهما لا يدريان ذلك من أجل أن 
المشهود عليه هو الذي قال لفلان علي مائة دينار أو لفلان من أجل أنه لم 
يدر لمن هي منهماء فحصل الشك من المشهود عليه لا من الشاهدين. ولو 
كان الشك من الشاهدين بأن يقولا أشهدنا فلان أن عليه مائة دينار لأحد 
هذين الرجلين وسماه لنا إلا أننا لا ندري من هو منهما نسيناه. لما جازت 
شهادتهما على المشهور في المذهب. وحلف لكل واحد منهما إن كان 
منكرا أو لمن أنكر منهما إن كان مقر لاحدهما. وقذ قيل إن شهادتهما 
جائزة يلزمه بها مائة واحدة تكون لمن حلف منهما إن نكل أحدهماء أولهما 
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يقتسمانها بينهما إن حلفا أو نكلاء وهو الذي يأتي على ما وقع في رسم 
الأسدية"©2 من كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة ولابن وهب في رسم 
الأقضية والوصايا من سماع أصبغ م كتاب الصدقات والهبات. وقد قيل 
في هذا النحو من الشهادة إنها تجوز فى الوصية بعد الموت ولا تجوز على 
الحى. ويتحصل فيها في الجملة ثلاثئة أقوال: إجازتها في الوجهين. 
وإبطالها في الوجهين. والفرق بين الموضعين. وبالله التوفيق . ظ 
مسألة 

وقال في المرأة تطلق وهي حامل ثم يفلس زوجها الذي 
طلقهاء قال: لا تحاصٌ بنفقتها الغرماء وإنما هي بمنزلة امرأته 
التي تكون تحته فيفلس2"© أنها لا تحسب لها نفقة, يريد أنه لا 
تحاصٌ بنفقتها الغرماء. 

قال محمد بن رشد: معناه لا تحاص بنفقتها فيما يستقبل» وأما ما 
أنفقت على نفسها فيما مضى فلها أن تحاص به الغرماء إن كانت ديونهم 
مستحدثة بعد أمد إنفاقها على ما مضى لسحنئون في رسم باع غلاما من 
سماع ابن القاسم مرخ كتات طلاق السنة. وقد مضى من القول على ذلك 
هناك ما فيه كفاية. وبالله التوفيق. 


وميا سس 


ومن كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار 
سي اس لايد اموا ارو 
قال : إن كان يوم دفع إليها عليه دين يحيط بماله اغل ذلك كاه 
فقي لآنة “قار اله 
(1*) في فى 7: ما وقع في أصل الأسدية. 
(5*) في ق 7: يوم يفلس . 
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قال القاضي : وقعت هذه المسألة في سماع عيسى من كتاب 
الرضاع وزاد فيها هناك فإن لم يكن عليه دين لم يؤخذ منها شيء. فأما قوله 
إنه إن كان يوم دّفع ذلك إليها عليه دين يحيط بماله أخذ ذلك كله منها لأنه 
فار بماله. فهو صحيح لا اختلاف فيه إلا لمن ببيدان انها قبل أن قن 
نها فى وو يوام إن كلمن يطت أن انق يعطيها افإنها ,رق ما بت منهاك: إذ مي 
حق المديان أن ينفق على ولده مما بيده من المال وإن كانت لد 
مستغرقة له ما لم يفلس . 

اقول فى كناب الرشناع :إن لم ركن. عليه طين .لوقا نوا ني 
فإنما يصح على قول أشهب وروايته عن مالك لا على أصل ابن القاسم . 
وقد بينا ذلك في السماع المذكور من كتاب الرضاع فتأمل ذلك هناك تجده 
محييها: إن شاه الت 


ع 


مسالة 


وسألته عن الرجل يهلك فتقوم عليه امرأته بصداق عليه إلى 
أجل ببينة وقد قام عليه غرماؤه فشهد لهم عليها شاهد واحد أن 
المرأة صالحت زوجها على أن وضعت عنه ذلك الصداق. قال 
يحلف الغرماء مع شاهدهم ويستحقون حقوقهم. فإن أبوا أن 
يحلفوا حلف من رضي واستحقوا حقهم قيل له: فإن حلفوا 
فاستحقوا حقهم. ثم طرأ ا 0 
يحلف الورثة مع شاهدهم أيضا ويبطل حق المرأة؟ أم أيمان أهل 
الدين تجزئهم؟ قال: 0 يحلفوا مع شاهدهم 0 حق 
المرأة9” , 


(*”) كذا بالأصل وق ". وفي فى "”: بل بيحلفون مع شاهدهم وار عق المراة. بوقيهنا 
معأ من مصادمة القواعد العربية ما لا يخفى. ولعل الأصل: بل يحلفون مع 
شاهدهم ليبطلوا. . 
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إبراء الميت دخ اعد اف ويستحقولن 5908 أي يستحقون حقوفهم في 
تركة الميت فيتحاصون بها دون ووو اوداع باتو 
الشاهد على الدين فيستحقونه لأنفسهم من ْ 550 الأنها يمين مع 0 
يصلون بها إلى ام استيفاء سوير لوي 000 ا 
ستحتره لي اريم ادا عرس ويد ميد اتويات 
الغرماء ة فى إبراء العيتك وإنما يحلفون في دين له لآن حلفهم على الدين 
-- اليه إذ لد 00 ذلك ل ةا قل ا ابن المواز 6 إن 
له وذلك بين 5 فرق في 1 الع ب فير الي . وأمأ قوله فإن 0 
أن يحلفوا حلف من رضي منهم واستحقوا حقهم. يريد ويرجع اليمين 
على المرأة ة في حظ من نكل منهم. فيُحاصٌ بذلك ل ا 
أن رك الحيث عشرين وار وعليه لامرأته عشرود ديثارا ولخيريحية 

علكرونا وار ديه ة عشرة لكل واحد منهماء. فإن حلف الغريمان جميعاً مع 
الشاهد على إنزاع المية هنة: الضداق: لخدا الفشيه لأننسهيما تاسضونا 
حقوقهماء عدن الس بحيو ب ماري ا ا 
المتوفى بجميع حقها. فصار لها عشرة ولكل واحد منهما خمسة خمسة. 
وإن خلف: أحدهما ونكل الآخر رجعت اليمين عليها فى حظ الناكل». فإن 
خمسة وللحالف عشرة وللناكل خمسة. وقد قيل إن حقها يبطل بيمين من 
تُبعض شهادة الشاهد فيحلف على مقدار حقه منها. ويلزم على قياس هذا 
القول أن يكتفى بيمين أحدهم. وإن لم ينكل واحد منهم فيقال لهم إما أن 


65 البيان والتحصيل 





فتحلف على تكذيبه وتستحق حقها فتحاصكم بجميعه. والقول الأول أصح 
أن يحلفوا جميعا فيستحق كل واحد منهم بيمينه قدر حقه مما حلف عليه. 
كما يحلف جميع الورثة إذا لم يكن عليه دين فيستحق كل واحد منهم 
بيمينه قدر حقه مما حلف عليه. وكما يحلف جميع الغرماء مع الشاهدين 
للميت. وقال في هذه المسألة إن الغرماء يحلفون مع شاهدهم ويستحقون 
حقوقهم. فالظاهر من قوله أنه بَدَّْ الغرماء بالأيمان على الورئة» وفي هذا 
تفصيل. أما إذا كان فيما ترك المتوفى فضل عن ديون الغرماء فلا اختلاف 
في أن الورثة يبدؤون بالأيمان. فإن حلفوا بطل دين الميت واستحقوا ما 
فضل عن ديون الغرماءء وإن أبوا أن يحلفوا حلف الغرماء واستحقوا 
حقوقهم وحلفت المرأة فاستحقت في دينها ما فضل عن ديون القرمام أذ 
قد نكل الورئة أولاً عن اليمين. وإن نكل الغرماء لا 
المرأة فاستحقت دينها وحاصت الغرماء فى جميع ما يخلفه المتوفى . 
ادم يكن فيما ترك المتوفى 17 عن ديون الغرماء2؟ © فاختلف قول مالك 
فيمن يبدأ باليمن إن كان الورثة أو الغرماء.» فالظاهر من قوله في موطاه أ 
الورثة يبدؤون باليمين» وروى ابن وهب عنه أن الغرماء يبدؤون باليمين وهو 
اختيار سحنون وعليه تأول قول مالك في موطاه فقال: إنما بدأ الورثة 
التمين من احل أن الخزماء :لم ريعلفرا يعلد ما 'تشيرا ديونهو .ولو كانوا قد 
حلفوا لكانوا هم المبدئين باليمين» وهو تأويل بعيد. والصواب أن ذلك 
اختلاف من قول مالك, والاختلاف في هذا جار على اختلافهم في تعليل 
الدين الثبت على المتوفى هل هو متعين في تركة الميت أو في ذنت؟ 
فمن عل أنه متعين في ذمة الميت بدأ الورثة باليمين.» ومن علل أنه متعين 
في عن التركة بدأ الغرماء باليمين. وهذا الاختللاف في التعليل لا يرجع 
ال اه ووجهه أن الميت لا يطرأ له مال إلا في النادر؛ 
فمن راعى ذلك النادر قال دين المتوفى متعين فى ذمته لأنه إن تلف ما 
تخلفة فن. الما روظرا اله مال: لم يعم يه كان الدين فيه بناتفاق رمق لج 


(5*) في قف ؟: فضل عن ديوان المتوق . وهو تصحيف . 
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يراع ذلك النادر قال الميت لا ذمة له. فالدّيون التي عليه متعينة في تركته. 
فوجه تبدئة الورثة باليمين وإن لم يكن في تركته فضل عن ديون الغرماء هو 
أنه قد يطرأ للميت مال فيكون من حقوقهم أن يحلفوا مع الشاهد على 
إبطال دين المرأة فيستحقوا ذلك المال الطارىء.. وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 
وسئل عن رجل حاء بذكر حق فيه شراء وسلف. فقال 
صاحب ا إثما بعته تا بهذه الدينانير واميلدم إياها بعل بيعي 
الشراءء 8 سحئول . 


قال الإمام القاضي : هذا بين على ما قاله إذا كان ما قد وقع في 

ذكر الحق محتملا للصحة والفساد. مثل أن يذكر فيه أنه باع منه سلعة بمائة 
دينار وأسلفه عشرة دنانير فادعى البائع أنه أسلفه العشرة الدنانير بعد نفوذ 
البيع على غير شرط. وقال المبتاع بل شرطت ذلك عليك في عقدة البيع. 
جب أن يكون القول قول البائع لأنه مدعي الصحة. فإن نكل عن اليمين 
كان القول قول المبتاع على ما ادعى من الفساد. وفي قوله إن الشراء إذا 
حلف يفسخ””© نظر. لأن المشهور من مذهب ابن القاسم وروايته عن 
مالك أن البيع والسلف لا يفسخ إذا رضي مشترط السلف بتركه أو رده بعد 
قبضه على ما وقع في أصل الأسدية وأصلحه سحئون في المدونة. فيحتمل 
أن يكون قوله في هذه الرواية إن البيع يفسخ على ما روي عنه من أن 


(ه”) في قى 7: إن الشراء يفسخ إذا خلف . 
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البيع والسلف إذا وقع يفسخ على كل حال. ويحتمل أن يكون إنما رأ 
فسخه من أجل أن السلف قد قبض» او 00 
حبيب من أن السلف إذا قبض فقد تم الفساد ووجب فسخ البيع ولم يجز 
إمضاؤه برد السلف. وأما إن كان ما وقع في ذكر الحق ظاهره الصحة على 
ما ادعى البائع فلا يمين للمبتاع عليه فيما ادعاه من الفساد. إلا أن يقول 

كنا أشهدنا على الحلال ومعاملتنا في السر على الحرام فتلزمه اليمين إن 
كان ممن يتهم باستحلال مثل هذاء ولا تازمه ليمين إن كان ممن ل ينهم 
بذلك .ولو باع منه السلعة بمائة دينار نقد على أن يسلف الباء ع المبتاع 
عشرة دنانير إلى شهر وكتبا بذلك ذكر حق تَشاهّدَا عليه. فقال البائه إنما 
بعتك السلعة بمائة دينار على أن أسلفك من ثمنها عشرة دنائير إلى شهرء, 
فالبيع صحيح لا فساد فيه لأن ماله إلى أن بغت نتف السلعة تسعين :دينارا 
نقداً وعشرة دنانير إلى أجل . وقال المبتاع إنما اشتريت منك السلعة على 
الو ا ا 
وذهب وعروض بذهب معجلة ومؤجلة لوجب أن يكون القول قول البائع 53 
يمينه لأنه مدعي الصحة. ٠‏ فإن نكل عن اليمين فسخ البيع بالتكول دون أن 
ترجع اليمين على المبتاع لتشاهدِهما على الفساد في الظاهرء بدليل ما وقع 
في رسم الكبش من سماع يحيى من كتاب الدعوى والصلح في مساألة 
الذي يصالح الوارث على جميع حظه من ميراث رجل وله حظ مجهول في 
منزل ببلد اخرء فادعى أحدهما على صاحبه أنه علم ذلك الحظ ففسد 
الصلح لوقوعه عليه» فأنكر أن يكون علم , به أو وقع الصلح عليه ليصح فيما 
عداه مما علما به فقال إنه يحلف ما علم به. فإن نكل فسخ الصلح. 
يريد دون رد يمين. لأن الظاهر أن الصلح قد وقع عليه لأنه من المورث 
وهما قد تصالحا على جميع المورث. وقد قال بعض الشيوخ إن رد 
اليمين في هذه المسألة خلاف ترزحي اه كتاب الدعوى والصلح 
المذكورة. إذ قال فيها فيها إن البيع د يفسخ دون رةديفين 4 :ولنسن ذلك بصخيح 
بس لانن لدو بيو ا و لااء فنا القول 
فيه وشرحناه. وبالله التوفيق . 
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مسألة 


بج * 7 

وسئل عن رجل أوصى أن عليه دينا لاناس لا يعرفون. 
ع م ل 0 
الدين 0 به ثم 5 و بعده. قال: وهذا كله واخك فإن 1 
ورئه ولد قبل قوله في جميع ذلك أوصى بأن يتصدق به عنهم أو 
ا برو ار عم 
+ وساي وساي ع اجا 0 
فزخ الله وهذا ناحية قول مالك . 

قال محمد بن رشد: قوله: يبدأ هذا على الدّين» يريد أنه تبدَأ 
الأشياء المعينة على الدين» وهذا إذا لم تقم على واحد منهما بينة أو قامت 
على جميعهما بينة. وأما إن قامت على أحدهما بينة دون الآخر فيبدأ الذي 
قامت عليه البينة منهما على الذي لم تقم عليه البينة. وقد مضى تمام 
القول في هذه المسألة مستوفى في رسم ليرفعن أمرا إلى السلطان من 
سماع ابن القاسم , فله معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 

ومن كتاب أسلم وله بئون 


وسئل عن الرجل يرهقه الدين وفي يده جارية فيزعم أنها قد 
أسقطت منه. أيقبل قوله أم تباع للغرماء؟ قال: لا يقبل قوله في 
ذلك إلا أن تقوم على ذلك بينة من النساء. أو يكون قبل اذعائه 
تلاك :سما أو أمر قد فشى في الجيران حتى يستدل به على 
صدقه. فإن كان كذلك قبل قوله., وإلا فقوله باطل وهي تباع 
للغرماء . وفي رواية محمد بن خالد عن ابن القاسم مثله. قال ابن 
القاسم: أو يكون قد سمع ذلك منه. 


مه؟ ظ البيان والتحصيل 





قال الإمام القاضي: قول ابن القاسم: أو يكون قد سمع ذلك منه 
قبل أن تستغرق الديون ذمته. وهو ثابت في بعض الروايات دون بعض.» 
والمسألة كلها صحيحة لا اختلاف أعلمه فى أنه لا يصدق من استغرقت 
الديون ذمته في أنه أعتق أمته ولا في أنها ولدت منه إذا لم يكن معها ولدى 
ولا في أنه يصدق إذا كان معها ولد. واختلف إذا باعها ثم أقر بعد البيع 
أنها كانت ولدت منه ولا ولد معهاء فقيل: إنه لا يصدق كما لا يصدق إذا 
زعم أنه أعتقهاء وقيل: إنه يصدق وترد إليه إذا لم يتهم فيها بخلاف إذا 
زعم أنه أعتقها. والقولان في كتاب اللقطة من المدونة. واختلف إذا أقر 
فى مرضه الذي مات منه أنها ولدت منه ولا ولد معها على ثلاثة أقوال: 
أحدها أنه إن كان يورث بولد عتقت من رأس المال» وإن كان يورث 
بكلالة لم تعتق من رأس المال ولا من الثلث؛ والثاني أنه إن كان يورث 
بولد أعتقت من رأس المال. وإن كان يورث بكلالة أعتقت من الثلث؛ 
والثالث أنها لا تعتق من رأس المال ولا من الثلث كان يورث بكلالة أو 
ولد. فيتحصل من ذلك في كل طرف قولان: تعتق من رأس المالء. ولا 
تعتق من رأس المال ولا من الثلث إذا ورث بولد. وتعتق من الثلث ولا 
تعتق من رأس المال ولا من الثلث إذا ورث بكلالة» وبالله التوفيق. 

مسألة < 

قال عيسى: وسألته عن الرجلين لهما الحق على الرجل 
بذكر حق واحد وللذي عليه الحق حق على أحدهما فيقاصه 
الشريك الذي عليه للغريم الحق بماله من ذلك الحق المشترك 
بنصيبه منه بغير إذن صاحبه. أيكون له ذلك؟ فقال: يدّخل معه 
صَاحبه فيما اقتضى منه كانت مقاصة أو تقاضياً عن ظهر يد. 
قلت: وإن كان الذي عليه الحق ملياً؟ قال: نعم وإن كان الذي 
عليه الحق ملياً. 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال. إذ لا فرق في المعنى بين أن 


كتاب المديان والتفليس الثاني 44 


لجرا ا ا ل سس رو و الو كيس 

فن. أن للشريك أن يدّخل على شريكه فيما اقتضى بغير إذنه من دين هو 
بينهما دخلا فيه بالطوع منهما. وزتما تلفي راع عرض أن كان عرضا 
فباعه بعين. فقيل: إنه لا يدّخل عليهء وهو الذي يأتي على ما في السلم 
الثاني من المدونة على اختلاف في تأويل ذلك. وقيل: إنه يدذخل عليه إن 
كات «فاخل. مه الصف حا اعذ ويكون ها يقن على القريم تيتهماء :وقيل: 
إنه يأخذ منه نصف ما أخذء فإذا اقتضى حقه رجع عليه بقيمة ما أخذ منه 
يوم أخذه إن كان أخذ منه عرضأء قيل : بالغا ما بلغ. وقيل : الم يكن 
أكثر من نصف ما بقي على الغريم وبعده ما أخذ منه إن كان أخذ عينأ 
ويكون أيضاً ما بقي على الغريم بينهماء وقيل: إنه يأخذ منه نصف ما 
أخذى فإذا اقتضى حقه رجع عليه شريكه بعدد ما قبض منه. واكندلفية اظيا 
إذا كان الدين لهما من ميراث أو جناية لم يدّخلا فيه بطوعهماء ٠‏ فقيل: إنه 
يدخل على شريكه فيما اقتضى منه وهو قول ابن القاسمء وقيل: إنه لا 
يدخل عليه فى ذلك وهو مذهب سحنون. واختلف إذا صالحه أحدهما 
ببعض حقه فاختار الرجوع عليهء فقيل: إنه يرجع عليه على حساب ما كان 
له عليه في الأصل. وقيل: بل إنما يرجع عليه على حساب ما بقي له عليه 
بعد م وضع عنه. والقولان في كتاب الصلح من المدونة. قيل: ويتبعان 
جميعا الغريم. وقيل: بل يتبعه الذي لم يصالح. فإذا قبض حقه رجع عليه 
الذي صالح بما أخذ منهء وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ابن القاسم : سالك مالكاً عن الذي بوصي بوصايا 
ويقول من جاء يدعي قبلي هن ديتان .إلى عشرين ويكارا فاقضوه 
بغير بينة . فقال: تكون تلك العشرون وينارا :مره اا المال ولا 
يزاد من ماله على عشرين ديناراً أن لو جاء يدعي قبله بأكثر منها. 
لو ادعى رجل عشرة دنانير واخر خمسة عشر وادعى قبله من نحو 


45٠‏ البيان والتحصيل 


هذا العدد حتى بلغت أكثر من مائة دينار؟ قال: يتحاصون في 
العشرين ديناراً على قدر ما ادععى كل واحد منهم إن كان عددما 
ادعى كل واحد منهم أدنى من عشرين دينارا. قال ابن القاسم : 
ولا أرى لمن ادعى قبله كرض عترين ديناراً في عشرين ديناراً 
شيئاً. قال مالك: وأرى أن لا يعجل : فى العشرين ديناراً حتى 
يعلم كل من يدعي قبله شيئا. قال : ولا يشاع هذا الأمر ولا يفشي 
ولا د يستتر به. قال ابن القاسم: والدين الذي 00 
على ا ديناراً . وفىي سماع محمد بن خالد قال ابن 
القاسم: قال مالك في رجل حضرته الوفاة: فقال عند موته: إنني 
كنت لاسيت: الناس ووقعت بيني وبينهم ديون. فمن جاء يدعي 
قبلى فنعا من ديناز إلى خمسة وعشرين ديناراً فاقضوه إياه. إنه إن 
جاء انعد يللي كما .دكن امدق مع بيمينة بوكانة :ذلك: من. .رامن 
ماله . 





قبلي من دينار إلى عشرين دينارا فاقضوه بغير بيئة» إن العشرين تخرج 
فون أن ماله دون زيادة عليهاء فيتحاص فيها كل من ادعى أدنى من 
عشرين صحيح في المعنى . ا 
ا ل ا ال 00 
فاقضوه. كا المعنى المفهوم من إرادته ] أنه 0 أن عليه ف , 
يعرف عددهم حقوقاً دون العشرين فأراد أن يقضي كل من ادعى أن له عليه 
أدنى من عشرين ليتخلص من جميع ما عليه من الديون, 0 أن تكون 
صوو ا اا و ا أ يدي د 0 
3 كذا فاقضوه. ا المعنى المفهوم من إرادته أنه علم أن عليه حقا 
دون العشرين لرجل واحد لا يعرف عينه ولا اسمه. فأراد أن يقضي ذلك 
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الرجل حقه وجعل العلامة على أنه صاحب الحق إتيانه وادعاءه القدر الذي 
ع اع ا ا ا ل ب 0 
انكل يورا قله الإعراب لارئقه في ذلك الإشكال: ا يقول من يجي ء 
بالجزم يدعي من كذا إلى كذا فاقضوه. أو من يجي ع بالرفع يدعي من كذأا 
وكذا إلى كذا وكذا فاقضوه. لأن الجزم يدل على الشرط وهو بمعنى العموم 
بخللاف 0 ولا ا بن ان التشرين إدا اخربعت من راس 

لاحق فيها لمن ادعى ال واختلف فيمن ادعى مير 
إنه لا شي ء له حكى ذلك سحنون97"» عن اسن القاسم. وهو على الول 
بأن إلى غاية لا يذّخل ما بعدها فيما قبلهاء وقيل: إنه يحاص بها وهو على 
القول بأن إلى مر 3 وهو الأظهر في هذه المسألة. وفي ألفاظ المسألة 
دليل على القولين. وأما من ادعى ذينان! فإنه يحاص به في العشرين». قال: 
من جاء يدعي قبلي ديناراً يما عشرين أو من 7 إل عشرين : م 
ا فقد اختلف أهل دام ل 
عشرة.» فقيل إنه يحكم عليه بثمانية» وقيل بتسعة. وقيل بعشرة.» ولكل 
قول منها وجه. وقد قيل إنه لا يحكم عليه بشيء. لأنه إنما أقر له بما بين 
الواحد والعشرة ولا شي ء بينهما وهو بعيد. وما في سماع محمد بن خالد 
متم بوذ يل على | * أراد بقول منْ جاء يدعي قبلي حقاً من ديثار إلى 
من دينار إلى خمسة وعشرين 0 وقك رانيت لايد دحون أنه قال هو 


(0") في ف 5 ابن سحنون . 


1.3 ظ البيان والتحصيل 
خلاف لما قبله. لا يلزم الورئة في هذه المسألة على ما قبله غير إخراج 
خم ويخرين ودار بتخاص يها كل من ادعي الخسة وعشرين افاتله 
وقوله بعيد جذّاء لا إشكال 9 في أنه لا يجوز رد هذه المسألة | إلى التي 
قبلها. ولو قال: إن التي ق, قْلها ترد إليها لكان له وجه لما ذكرناه من 
الاحتمال فيها. وهذا الذي ذهبنا إليه من الفرق بين أن يقول من جاء يدعي 
قبلي من كذا إلى كذاء وبين أن يقول كل من جاء يدعي قِبلي مِن كذا إلى 
كذا قد نص عليه ابن حبيب في الواضحة عن أصبغ. » فلم يراع التسمية مع - 
كل إلا أنه قصر ذلك على الثلث بمنزلة ترك التسمية. مثل أن يقول من 
ادعى علي حقاً فاقضوه إيامى وذلك من قصره | إياه على الثلث خلاف. لما 
في العتبية» إذ لم يقصّر فيها شيئاً من ذلك على الثلث عم أو خص سمّى 
العدد أو لم يسمه. وإيجاب اليمين عليه في سماع محمد بن خالد يجري 
على الاختلاف في لحوق يمين التهمة حسبما ذكرناه في مسألة رسم تأخير 
صلاة العشاء من سماع ابن القاسم. وقد قيل: إن الخلاف في ذلك لا 
يذّخل في هذه لأن المصّدق في تلك معين وفي هذه غير معين». والقياس 
أن لا فرق بينهما لأن المعنى يجمعهماء وهو اتهام الورئة مع تصديق 
المتهم . ولو نص المتوفى على تصديقهم دون يمين لسقطت عنهم اليمين 
قولاً واحداء والله أعلم. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب جاع فياع امرأته 
وسّئل عن يتيم له وصي «اليتيم مصلح وقد بلغ الحلم 
ومثله لو طلْبَ ماله ع لصلاحه. تروج بغير إدذن وليه 
ثم فسد وقبحت حاله بعد النكاح وقبل أن يدخل عليهاء 
وسفه وصار مِمّن تجوز عليه الولاية فطلقها في سفاهة ثم 
صالح أختانه على أن أخذ منهم أقل من نصف ما ساق 
إليهاء وذلك بعلم الوضي . قال: لا يجور أن يضع عنهم 
شيئاً من نصف الصداق وإن أذن بذلك الوصي . قيل له: فإن زعم 


_-_االا,0اهاللمسططسسسسسسببببيبيبب-ببببببببيباببببيبببا حسمب ااا 0 


ختنه ختنه أنه قد دفع إليه أكثر من النصف وأنكر هو ذلك؟ قال: يغرم 
كننه !لصنت الضداق: كاماد لمن وصيه وإن أقر له السفيه أنه قد 
افتضاه كله لم يُبره ذلك وكان عليه غرمه مرة أخرى. لآنه لم يكن 
له أن معظيه: تنا وأما نكاحه على ما ذكرت من صلاحه من عير 
إذن وليه فهو جائزء وهو مثل ما لو أذن له وليه إذا كان يوم تزوج 
على ما ذكرت من حسن حاله . 

قال محمد بن رشد: أجاز ابن القاسم نكاح اليتيم بغير إذن وصيه 
إذا كان في تلك م رشيداً في أحواله. وهذا هو المعلوم من مذهبه 
يه من أقواله أن الولاية الثابتة على على التي لا يعر بشوتها إذا علم 
الرشد ولا بسقوطهاة» إذا علم السفه» خلاف للمشهور من مذهب مالك 
وعامة أصحابه أن المُوَلّى عليه بوصي من قبل أب أو مقدم من قبل سلطان 
لا تجوز أفعاله وإن علم رشده حتى يطلق من الولاية التي لزمته. وقد روى 
زونان عن ابن القاسم مثل قول مالك. وروى , خرياي دابيا 
افق القاسم . وأما اليتيم الذي لم يوص به أبوه إلى أحد ولا قدّم عليه 
السلطان ولا ولا ناظراً ففي ذلك أربعة أقوال : أحدها أن أقعاله كله بعد 
البلوغ جائزة نافذة رشيدا كان أو سفيهاً معلناً بالسفه أو غير معلن به.» اتصل 
سفهه من حين بلوغه أن منف عن اذ لبن بقع اوليك من غر للضي ف 
شيء من ذلك. وهو قول مالك وكبراء أصحابه ؛ والثاني أنه إن كان متصل 
00 وأما إن سفه بعد أن انس 
منه الرشد فأفعاله جائزة عليه ولازمة ما لم يكن بيعه بيع سفه وخديعة بينة 
الع أو مو وح و وس فلا يجوز ذلك عليه 
ولا يتبع بالثمن إن أفسده من غير تفصيل بين أن يكون معلناً بالسفه أو غير 
0 به وهو قول مطرف وابن الماجشون؛ والثالث أنه إن كان :معلا 
بالسفه فأفعاله غير جائزة.» وإن لم يكن معلا به فأفعاله جائزة.» من غير 
تفصيل بين أن يتصل سفهه أو لا يتصل. وهو قول أصبغ ؛ والرابع أنه ينظر 


(4”*) في الأصل: ولا يسقطها. 
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إلى حاله يوم بيعه وابتياعه وما قضى به في مالهء فإن كان رشيداً في أحواله 
ا با ا 0 
يتصل سَفْهه أو لا يتصل. وهو-قول ابن القاسم. واتفق جميعهم على أن 
ا جار 9 يرد منها شيء إذا جهلت حاله ولم يُعلم برشد ولا بسفه. 
وكذلك اتفقوا أيضاً أن على الإمام ادير عد اش موحي 
ذهاب ماله. وبالله التوفيق لاا شريك له وبه التوفيق . 


ومن كتاب الجواب 


وسألته عن الرجل يغيب ببلد قريب الغيبة أو بعيد فيبيع 
الملطان: هال لكرماثة. والغاكت مح تعرته ميوضعه ول" يعرف عدية 
ولا ملاؤه فيجد الرجل السلعة(9”© بعينها فيريد أخذهاء هل يكون 
ذلك له؟ قال ابن القاسم : إن كانك. خيقة غية 0 قريبة الأيام 
اليسيرة التي ليس فيها ضرر على الغرماء ولا يعرف ملاؤه في ذلك 
واوا ا مانت أصحاب السلع 
سلعهم. أو لا يفلس. وإن كانت غيبته بعيدة ولا يعرف عدمه فيها 
ولا ملاؤه. أو يعرف عدمه ولا 50 أين هو [ولا يعرف موضعه 2 
فهو بمنزلة الى وح بن با بي يتحاص جميع 
كانت غييته بعيدة] 0870 إلا 35 يعرف ملاؤه فيها بموضعه الذي هو 
فيه لم يفلس ولم يكرد تلماه وقضي الغرماء الذين حلت ديونبهم 
كما تعدى على مال الغائب ويترك الأخرون إلى اجالهم . ومن 
وجد سلعته لم يكن له إليها سبيل. ورواها أصبغ عن ابن القاسم 
(6") في قى ق: سلعته . 
(5") زيادة من ق ". 
(/ا) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
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وقال: هي حسنة إن شاء الله تعالى. وفي آخرها غمز وكسر ولا 
يحملها القياس. وأشهب يخالفه فيها ويرى أن يفلس وإن كان 
يعرف ملاؤه في غيبته. سألته عنها فقال لي : واحتج*© قال لي : 
أرأيت رجلا ينار بمصر وله مال بالأندلس 0 قو نا بحدك 
عليه ألا يفلسوه؟ قال أصبغ : وذلك القياس عندي. وهو أعجب 
لي. وقد قال في كتاب القضاء المحض: قول ابن القاسم أحب 
إليّ استحساناًء قال: والقياس قول أشهب. 

قال مهمد بز بواشيدة هله مسال بيخيينة تكلم :فيها: على ونتهين: 
أحدهما بيع مال الغائب لغرمائه. والثاني تفليسه. فأما بيع ماله لغرمائه فلا 
عتلاف في وجوب بيع ذلك لهم كما لو كان حاضراء إلا أنه يختلف هل 
يستأنى بذلك إن خشي أن يكون عليه دين لسواهم أم لاء فقيل: إنه لا 
يستأنى به لآن له ذمة» وهو قول مالك في رواية ل بدن 
رؤاناات "الحدوتة ..وظاهر : قرلهد فى فل ارو ايان: وق ل إنه. مدان «نه رول 
سكل التطاء من صو حي بعر | أن ركم اهل ذيه كالفيده اللي لا 
ذمة لهء وهو قول ابن القاسم وغيره من الرواة في المدونة. وهذا في 
الحاضر والقريب الغيبة» وأما البعيد الغيبة فلا اختلاف في وجوب الاستيناء 
به إذا خشي أن يكون عليه دين. 1 

وأمّا تفليسه حتى يقضى دين من لم يحل دينه ويكون من وجد سلعته 
أحق بها إذا جهلت حاله فلا اختلاف فى أنه لا يقضى بذلك في القريب 
الغيبة حتى يكتب في أمره ويكشف عن حالهء ولا في أنه يقضى بذلك في 
الع الح :ولخذات إن طلم ماود :فى :يعد ينمه فقيل ٠:‏ إن يقل 
وقيل: إنه لا يفلس. على القولين المذكورين في هذه الرواية. وهذا 
الاختلاف إنما هو عندي فيما كان على مسيرة العشرة الأيام ونحوهاء وأما 
الغيبة البعيدة على مسيرة الشهر ونحوه وفي مثل مصر من الأندلس فلا 
اخلاك فى الك يجيا للديية قروا بون عركا مالازاه بويا الترديق: 


(4*) في الأصل : فقال نعم واحتج . 
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مسألة 


وسئل عن الرجل يدعي قبل الرجل حقا فيقول: احلف لي 
على أن ما ادعيت عليك به ليس بحق وابرأ. فيقول المدعى 
عليه: بل احلف أنت وخذء ا ل أن يحلف بدا 
للمدعي عليه. وقال: لا أرضى بيمينك ولم أظن أنك تجترىء 
على اليمين وما أشبه ذلك. وهل ذلك عند السلطان وغيره سواء؟ 
قال ابن القاسم : ليس للمدعى عليه يت ولكن يحلف 
العدعن تويسق, ته على ما أحب لاحن أل كرو. اقل برد عليه 
اليشية فليس له الرجوع فيها. وسواء كان ذلك عند السلطان أو 
غيره إذا شهد عليه بذلك أو أقَر به 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة متكررة في هذا السماع من كتاب 
الدعوى والصلح. ومثله في كتاب الديات من المدونة. ولا اختلاف أعلمه 
0 ن يردها على المدعيى. واختلف 
هل له أن يرجع إليها بعد أن نكل عنها ما لم يرُدّها على المدعي : فقال: 
لس "ذلك لدم :وهو ظاهر يمان الدرات من المدوتة .ووواية عرينى من | 
القاسم في المدنية. وقيل: ذلك له. وهو ظاهر قول ابن نافع في المدنية, 
والقولان يحتملان». وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسععت» بعنال050: عرد المرأة يكون لها على زوجها 
الصداق يحيط بماله إلى أجل قريب أو بعيد. هل له أن يعتق أو 


(89”) في الأصل وق ": يقول. وما أثبتناه عن ق 7 أنسب . 
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والدليل على ذلك أن المرأة أسوة الغرماء إذا فلس الزوج أ 
مات.ء تضرب مع الغرماء بصداقهاء فلما نزلت هذه المنزلة لم 
يكن لزوجها أن يبطل دينها عليه . 

قال محمد بن رشد: أما إذا دَخل الرجل بزوجته فلا إشكال ولا 
اختلاف في أنه لا يجوز له أن يهب ولا أن يعتق إذا كان الصداق الذي 
عليه يحيط بماله إلا وأبيي! باو الود ا ريده 


إسقاط الزكاة به وهو بعيذ . أما إذا لم يدّخل بزوجته فله أن يهب ويعتق 
إذا لم بط بماله نصف صداقهاء لأنه يملك إسقاط نصفه عن نفسه 
بالطلاق. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب العتق 
وسكل. عن رجل أقن أن لرحل. عليه عشرة :ذتالير انقذا+: :فآناه 
بدَنائير ينقص كل دينار ثلث أو و ربع وقال هذا مَالْكَ على , أيقبل 
قوله؟ قال: نعم يقبل قوله ويحلف إذا كان إنما هو بإقرارهء وإنما 
النقصان بمنزلة العددء بمنزلة ما لو قال ليس لك إلا خمسة أو 
ستة وادعى الآخر غير ذلك. فالقول قول المقر. وقد بر عن اها لَه 
النقصان في أول. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة صحيحة لا إشكال فيها ولا 
لبس في شيء من معانيهاء وبالله التوفيق. 
ومن كتاب ماع :شاد 
وسألته عن المبتوتة تكون في بيت بكراء فيفلس زوجهاء 
هل. هي أولى من الغرماء؟ قال ابن القاسم: إن كان زوجها قد 
غرم الكراء فهي أولى به من الغرماء» وإن كان لم يؤد كانت أولى 
وكانة غلنها الك ممم عالهاذ 
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قال محمد بن رشد: قوله تكون في بيت بكراءء يريد كراء لوجيبة 
معلومة تستغرق العدة. بدليل قوله وإن لم يؤد كانت أولى وكان عليها 
الكراء. إذ لو كان الكراء مشاهرة لكان أهل الدار أحق بدراهم. وقوله: إن 
كان زوجها قد غرم الكراء فهي أولى به صحيبح لأنه إذا غرم الكراء صار 
السك عنقا من قوق 586 أن تكون المرأة أحق به من الغرماء. كما 
اي من الورثة لو مات بعد أن بت طلاقّها وهي ساكنة فيهاء 
وكما كانت تكون أحق به منهم في عدة الوفاة . وقوله: إن الكراء يكون 
عليها من مالها إن كان الزوج لم يؤده قبل أن يفلس صحيح. يريد ولا 
تحاص به الغرماء إذ لم يجب لها قبل التفليس. وإنما يجب لها في 
المستقبل. وقوله هذا يدل على قياس قول ابن القاسم في المدنيّة في الذي 
يطلق امرأته طلاقاً بائناً ثم يموت إن حق المرأة ة لا يسقط في السكنى إن 
كانت الدار للميت أو كانت بكراء فنقد الكراءء ويسقط إن لم تكن الدار 
للميت. لأن القياس 0 أن تكون أحق من الغرماء في التفليس في 
الموضع الذي تكون فيه أحق من الورثة في الموت. ويجب في هذه 
المسألة إذا فلس الزوج قبل أن ينقد الكراء أن يحاص به الغرماء على قياس 
قول ابن القاسم في كتاب طلاق السنة من المدونة إن الكراء لا يسقط عن 
الزوج بالموت إذا طلق ثم مات. لأنه إذا لم يسقط بالموت وكان ديناً من 
الديون يبدأ في الموت على الميراث وجب ألا يسقط في التفليس وأ 
يكون ديناً من الديون يحاص به الغرماء . ويجب في هذه المسألة عه 
المرأة أحق بالسكنى وإن كان الزوج قد نقد الكراء على قياس رواية ابن 
نافم عن مالك في كتاب طلاق السنة من أن السكن الواجب بالطلاق 
سقط بالمرت: كان المسكن للميت أو لم يكن واسب بي . 
فدفع إليها خراج عدتها ثم فلس لتَحَرّج ذلك عَلى قولين: أحدهما أ 
الغرماء أولى بذلك. والثاني أنها هي أولى ؛ به منهم إن كان يوم دفع 7 
إليها قائم الوجه. لك تا على توعان لخدي لتر ال مده 
نقدها من سماع عيسى من كتاب كفي فأغنى ذلك عن إعادته ههنا 
وبالله التوفيق . لل 


كتاب المديان والتفليس الثاني 5ظ 
مسألة 


لوي او ون بو كوو وار عو عوسي 
حاءت نبيلة : قال ابن القاسم : إدا قامت عليه اللينة 0 إقراره 

قال محمد بن رشسد: هذه مسألة صحيحة على المشهور في 
المذهب مِن أن من أقر بدين لوارث في صحته أن ذلك له في حياته وبعد 
وفاته. ويأتى فيها على قول ابن كنانة والمخزومي وابن أ حازم ومحمد 
ابن مسلمة أن ذلك لا يكون له إلا في حياته. ولا يكون له بعد وفاته إلا أن 

من نوازل عيسى بن دينار 

وسئل عيسى عن رجل كانت له دنانير أو دراهم أو شيء مما 
يكال أو يوزن مما إذا غاب عليه لم يعرفه بعينه على رجل وعلى 
أبيه» فدفع الأب ما عليه إلى ابنه ليدفعه إلى الغريم» فقال له: 
هذا مالك على أبي». ثم ادعى الغريم بعد ذلك أنه إنما قبضه من 
الابن قضاءً عنه وأنكر ما قال الابن. قال: القول ما قال الغريم 
مع يمينه» ل ا 0 هذا الحق 
على أبى . قلت: فإن أتى بالبينة على أ مر أبيه إياه أن يدفع ذلك 
عنه؟ قال: لا ينفعه ذلك حتى يأتي بالبينة على الدفع. كان على 
الأمر بينة أو لم تكن. قال عيسى : إلا أن تقوم البينة أن ذلك 
الشىء الذي قضى شيء أبيه . 

قال محمد بن رشد: هذا بِيْنُ على ما قاله. لأن الابن مدع فيما 
ذكر من أنه قضاه الحق الذي كان له على أبيه» وقد أحكمت السنة أن 
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وبالله التوفيق . 
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مسألة 


وسئل عن الرجل يقول لغريمه وقد حل حقه. إن عجلت 
االساي ا و اموا إن عجلت ذلك لي 
نقداً الساعة أو إلى اا 724 إلى أجل 
إلا الدَّرْمهَمٌ والنصف أ و أكثر من ذلك يعجز عنه.ء هل تكون له 
الوضيعة لازمة('؟»؟ فقال: ما أرى الوضيعة تلزمه إذا لم يعجل له 
جميع ذلك؛, وأرى الذي له الحق على شرطه. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة يتحصل فيها أربعة أقوال: أحد 
قوله في هذه الرواية وهو قول أصبغ في الواضحة. ومثله في آخر كتاب 
الصلح من المدونة أن الوضيعة. لا تلزمه إلا أن يعجل له جميع ما شرط إلى 
الأجل الذي سمى وهو أصح الأقوال؛ والثاني أن الوضيعة له لازمة بكل 
حال» ولا ينتفع صاحب الدين بشرطه. وهو قول ابن الماجشون. ونحوه ما 
في سماع أشهب من كتاب الضحايا في اع اي د ليوتى بها 
في الأضحى فلا يأتيه بها المسلم إليه إلا بعد ذلك أنه يلزمه أخذها ولا 
.خيار له في تركهاء وما في السلم من المدونة في السلم ينعقد على تعجيل 
رأس المال فيتاخر النقد إلى حلول الأجل بهروب من المسلم وهو عرض 
أن السلم لازم للمسلم | الشج نولا غبار لد فيه والفالك أن الويسة له قارهة 
إلا أن ينقص الشيء اليسير من شرطه. وهو على ما روى مطرف عن مالك 
الع ولسوا اد ا ا 
في الأضحى أنها لا تلزمه إلا أن يأتيه بها بقرب الأضحى بعد اليوم 
واليومين ؛ والرابع أنه يلزمه من الوضيعة بقدر ما عجل له من حقه. وهذا 
يأتي على ما في سماع عيسى من-كتاب الصدقات والهبات» وبالله التوفيق . 


(50) في ق ”": تلزرمه. 
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مسألة 

وسئل عن الرجل يكون له على الرجل الذكر الحق فلا يقوم 
ينظرء ثم قام بعد بذكر الحق. قال: فلا شيء له إلا أن يكون له 
عذر في تركه القيام أو يكون لهم سلطان يمتنعون به أو نحو هذا 
مما تعدو يه.قهو على صنقة أبدا ورن ظال:زمائه لاد له عدر من 
بعص مأ وصمنال. لأن رسول الله علط قال : ولا بطل حق امرىءٍ 
سبو وإن 00 
الكتاب إن كر إِذ باع مال الحيت فقضى بعضصضس غرمائه وبقيتهم حور 
ثم قاموأ عليهم أ ن لهم الدخول عليهم . ولا يضرهم علمهم بموت 
صاحبهم وأن ماله بيع لمن قام طالا 'لحقهد مه حرمائة: وفرق بين ذلك وبين 
بيع مال المفلس يباع لبعض غرمائه 7 حضور لا يقومون. إن المفلس 
له بكرن القول قولهم إنهم إنما 6 ال رك حقوفهم وقل كان 
شيخنا الفقيه أبو جعفر رضي الله عنه يقول : ليع بين العسالتين فرق به 


ولو قيل في هذا الفرق بالعكس لكان راتبه . فتحصل في المسألة على ما 
كان يذهب إليه أربعة أقوال : 3 قيام في المشالتية والقيام فيهما 10 


والفرق بينهما على ما في نوازل سحئون,. والفرق بينهما على عكسه 
حسبما ذكرناه عن الشيخ , وبالله التوفيق . 
سألة 0000 
وسئل عيسى عن السفيه يبيع قبل أن يولى عليهء هل يجوز 
بيعه ؟ قال: أما أبن كنانة وابن نافع وجميع أصحاب مالك فيقولون 
بيعه قبل أن يولى عليه جائدٌ إلا ابن القاسم وحذه فإنه كان يقول 


)4١(‏ تقدم التعليق عليه. 
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بيعه وقضاؤه في ماله92؟ ؟) قبل أن يولي عليه سواء لا يجور». لأنه 
لم يزل في ولاية منذ كان وإن لم يكن له ولي . ٠‏ لأن السلطان ولي 
من لا ولي له فإذا كان('*» في ولاية السلطان حتى وَلَى السلطان 
عليه وليا يتولاه ويقوم به جعل عليه من أمره مثل الذي كان إليه 

قال محمد بن رشد: لا ا 0 
من سماع عيسى . » فلا وجه لإعادته , وبالله التوفيق 


من سماع يحبى من ابن القاسم من كتاب الأقضية 

وسئل عبدالله بن وهب عن الرجل يفلس فيجد أحد الغرماء ‏ 
متاعه بعينه بيد المفلس فيريد أخذه ويريد الغريم دفعه إليه» فيقول 
الغرماء : لا ندفعه إليه بل نحبسه عليك لما نرجو فيه من الزيادة 
وندفع إلى رب السلعة حقه الذي له عليك» فيقول المفلس: إني 
أخاف أن يهلك قبل أن يباع علي فيبقي حق رب السلعة ديناً علي 
ولم ننتفع بالذي نرجو من الزيادة فيه» فإِن حبستموه علي فهو لكم 
بالثمين وأنا بريءٌ من ضمانه. فيقولون: بل ضمانه منك وزيادته 
لك. ونحن أحق بحبسه عليك لما نرجو من زيادته لك فيما نقص 
من حقنا الذي عليك. فيدفعوا (كذا) إلى الغريم حقه ثم تهلك 
السلعة قبل أن تباع. قال: أرى ضمانها من الغرماء يقاصّهم بها 
المفلس فيما لهم عليه» فإن بيعت وسلمت كان فضلها للمفلس. 

قال محمد بن رشد: الأصل في هذه المسألة قول النبي عليه 


(55) في ق ”: في حاله. 
(19) في في 7: فإنما كان. 


كتاب المديان والتفليس الثاني ا 
كتاب المديان_والتفليس الثشانن. ااا ا ا ا شتت 
السلام: «أيُما رجلٍ قُلْسَ فَأَدْرَكَ رَجُلّ مَالَهَ عه فَهُوَ أَحَق به مِنْ غَيرٍ و)49) 
فاتفق مالك وأصحابه لهذا الحديث وما كان في معناه على أن البائع أحق 
بسلعته التي باع في التفليس من الغرماء بجميع الثمن الذي باعها بهء 
واختلفوا إن أراد الغرماء أن يأخذوها لفضل يرجونه فيها ويؤول إليه ثمنها 
على ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك لهم شاء المفلس أو أبى. فعلى هذا 
القول وهو قول ابن القاسم في سماع أصبغ وروايته عن مالك في المدونة 
وفي رسم طلق من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب في بعض الروايات 
تكون مصيبة السلعة إن تلفت من المفلس والنقصان عليه إن بيعت بأقل من 
الشمن» كما تكون الزيادة له إن بيعت بأكثر من الثمن. فإن كانوا أدُوا الثمن 
إلى البائع من مال الغريم المفلس تحاصوا في ثمنها قل أو كثرء وإن كانوا 
أدوه من أموالهم فنيعت بأكثر من الثمن أخذ الثمن من أذاه منهم أو جميعهم 
إن كانوا أدوه جميعا وتحاصوا في الفضل مع جملة مال الميت» وإك بيعت 
بأقل من الثمن أخذه من أداه منهم واتبع الغريم بالبقية فحاص به الغرماء . 
وإن تلفت اتبعوا الغريم بجميع الثمن الذي أدوه فيها وحاصوا به الغرماء. 
لأنه كان السلف منهم له؛ والثاني أن ذلك لا يكون لهم إلا برضى 
المفلسء. فعلى هذا القول وهو قول ابن وهب في هذه الرواية إن رضي 
غاذف البرصية مثة:والنقضان عليه :كما تكون اانه لك حب افق الصرة 
في القول الأول. وإن كان لم يرض كان الربح والزيادة [لهم حسبما مضى 
تفسيره في القول الأول. وكانت المصبة والنقصان منهم . فإن كانوا أدوا 
الثمن من أموالهم خسروه إن تلف. وخسروا النقصان إن بيعت بأقل من 
الثمن الذي أدوه فيها. وإن كانوا أدوه من مال المفلس فتلفت السلعة؟(2:) 
وسيوا يجميم القن :فيا ليم عليه من الديون. فكان ذلك قصاصاً منهاء 
وتحاصوا في بقية مال المفلس بما بقي من ديونهم. وهو معنى قوله في هذه 
الرواية أرى ضمانها من الغرماء يقاضّهم بها المفلس فيما لهم عليه. وإن 





(554) انظر الهامش السابق رقم ١١‏ . 
(56) مأ بين معقوفتين ساقط من الأصل ومن ق ". 
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كانوا أدوه من مال المفلس فبيعت السلعة بنقصان حوسبوا أيضاً بما انتقص 
اساي الديون فكان ذلك قصاصاً منها؛ والقول الثالث 
أن ذلك لا يكون لهم إلا أن يزيدوا زيادة خطونها عن المشتري المفلس 
من دينهم. وتكون السلعة لهم نماؤها وعليهم توارها9 ؟). وهو قول أشهب . 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب المكاتب 


وسألته عن الرجل تكون له ثلاثون ديناراً على ثلاثة نفر على 
كل رجل عشرة. ٠‏ فيقتضي من أحدهم العشرة التي قبله فإذا 
تقاضى الآخرين ادعى كل واحد منهم أنه هو الذي قضاه العشرة 
دنائير فيشك المقتضي . قال : إن لم ينص الذي اقتضاها منه 
باسمه حلف الغرماء كلهم وبرئوا من الثلاثين ديناراً. 

قال الإمام القاضي: وهذا كما قال. لأنه قد أقرٌّ أنه قبض 007 
من أحدهم. فالقول قول كل واحد منهم مع يمينه أنه هو الذي قبض منه. 
ولا اختلاف فى هذا عندي إذا جاؤوا مجتمعين لأنه يحقق الدعوى على 
انين منهم أنهما كاذبان.» فلا بد من يمين كل .واحد منهم. ولو جاؤوا 
مفترقين لجرى له الأمر في إيجاب اليمين على كل واحد منهم على 
الاختلاف في لحوق يمين التهمة. ولو جاؤوا مجتمعين فنكلوا عن اليمين 
لوجب على أصولهم أن يحلف هو ما يعلم من دفعها | ليه منهمء» فلو حلف 
كانت العشرة ة بين جميعهم فأَدّى كل واحد منهم سبعة إِلّ ثلثاء وإن نكل عن 
البعين. لم رركن الا د وااس ير رار ليد يعد 
ورجعت اليمين على المقتضي. فإن حلف أدى كل واحد من الناكلين سبعة ‏ 
إلا ثلثا مان د ل ل 
برىء الحالفان ورجعت اليمين على المقتضي» فإن حلف أدى الناكل سبعة 





(55) كذاء ولعل الأصل : بوارها. 
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إلا ثلثء وإن نكل لم يكن له شيء. ولو جاؤوا مفترقين فنكل كل واحد 
منهم عن اليمين على القول بإيجابها عليه لغرم العشرة بعد يمين المقتضي 
على الاختلاف في رد يمين التهمة. ولو جاؤوا مجتمعين فحلفوا له ثم تذكر 
ممن قبض لم ينفعه ذلك ولا كان له طلب على أحد منهم. دك 
نفذ. ولو وجد بينة لم يعلم بها بالذي قبض منه كان له القيام بهاء فإن كان 
علم بها وحلفهم كان الحكم على قولين : أحدهما أنه لا قيام له وهو قول 
ابن القاسم ؛ والثانيى أن له القيام وهو قول مالك في رواية أشهب من هذا 
الكتاب . 
مسألة 

قال يحيى: قلت له: فإن تصدق رجل على رجل مفلس 
بدنانير يؤديها في دينه فلم يقبل وقال الغرماء: نحن نقبل ذلك 
عليك فلا ينبغي لك أن تضرٌ بنا في ترك ما تصّدّق به عليك. 
قال لا يجبر على أخذ الصدقة لآنه يقول: لا الزم نفسي مذمّة 
واب علي منة وسيرزقني الله فاؤْدي إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة قد أغنى ابن القاسم عن 
القول فيها بنصه على العلة فيها. ولو قبض الهبة على أنه بالخيار في قبولها 
وردّها فأراد ردّهاء وقال الغرماء: نحن نقبلها لتخرج ذلك على قولين : 
اخنعها أن .ذلك للخرماء وهو الذي مات .على دنا قن :رصم الك شرت مرا 
من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس. والثاني أن ذلك ليس لهم و 
الذي يأتى على ما فى كتاب التفليس من المدونة في أنه ليس للغرماء أن 
كعوا هال المددي” كدير باللقي :والفنالة كور فى غنذا الرسه من هذا 
السماع من كتاب الهبات والصدقات, وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل يحبى عن الرجل يقول للرجل إنَّ لي عليك مائتي 
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دينار وقد قضيتني منها مائة نة فاقُضني المائة الباقية» فقال الرجل 
مالك علي شيء ولا كان لك عندي شيء قطء ولكنك مقر بأنك 
فبضت مني مائةدينارء فأثبت أنها كانت لك علي من دين» وإلا 
فارددها علي . . أفترى يرد عليه إذا لم ب* يثبت أنها كانت له دين عليه؟ 
أم لا ترى ذلك عليه؟ قال: يقال لهذا الود له بأي شيء دفعت 
إليه ما قال إنه قبضه منك؟ فإن قال دفعت إليه وديعة وما كان له 
عندي شيء قط حلف على قوله بالله أنه دفعها إليه ةن يننا 
إن ادعاه. ثم يبرأ من الذي ادعاه عليه بعد أن يحلف ما كان له 
عليه شيءٌ قط ويأخذ المائة ظ 


قال محمد بن رشد: 9 هشش(ظظ0 
ابن القاسم في غير ما مسألة» من ذلك قوله في الرجل يُقر بوطء أمة رجل 
ويدعي أنه اشتراها منه وينكر سيدها أن يكون باعها منه. فالمشهور من قول 
ابن القاسم في المدونة وغيرها أنه يُحدٌ | إن لم :يقنم ببينةا على "الشراء: 
وروى عيسى عنه في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الأقضية أنه 
يدرأ عنه الحدّ بالشبهة. وهو الذي يأتي على قول أشهب أنه لا يؤخذ أحد 
بأكثر مما أقر به على نفسه. وهو لم يقر بزنىّ وإنما أقرٌ بوطء من يحل له 
على زعمه. فجواب يحبى بن يحبى في هذه المسألة على المشهور من 
مذهب ابن القاسم. لأن مدعي المائتين يقر أنه قبض من المدعى عليه مائة 
ويدعي أنه قبضها من حق واجب له فعليه أن يقيم البينة على ذلك. فإن 
ل ا ا اوري لب اااي سر لا 0 
التي أقر أنه قبضها منه. قال ذ في الرواية بعد يمينه على ما يدعي من أنه 
دفعها إليه وديعة أف سلف واعترض ذلك ابن دحون فقال لا يلزمه أن يحلف 
أنها وديعة أو سلف لأن القابض قد أقر بالقبض وادعى أنه قبضها من دين له 
فليس على البائع أكثر من اليمين أنه ليس له عليه شيءء وليس باعتراض 
بين » لأنه لم يقر أنه قبض الماثة إل من حق واجب لهء فإذا لم يصدق في 
ذلك وكان مدعيا فيه وجب أن يكون الغو قول المدعى عليه إنه دفعها إليه 
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ا ا ا ا 77 2 


وديعة أو سلفاً. ويأتي في هذه المسألة على قول ابن القاسم الثاني وعلى قول 
أشهب وأصله في أنه لا يؤخذ أحدّ بأكثر مما يقر به على نفسه أن يحلفا 

جميعاً ولا يكون على واحد منهما شيء. يحلف المدعى عليه المائتين أنه 
20 ويحلف المدعي أنه ما قبض المائة التي أقر بقبضها إلا من 
المائتين التي كانت له عليه على ما زعم. ولو أقرّ أنه قبض منه مائة ولم 
يبين فلما طلبها منه وادعى أنه أسلفه إياها أو أودعه إياها قال إ: نما قبضتها 

من مائتين كانت لي عليه ديناً لم يصدق في ذلك على أصولهم قرلا اند 
وبالله التوفيق . 


ومن سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب 

إليه دنانيرهم ثم أفلس الجمال قبل أن يركبوا ثم أذرك رجل منهم 
الي قر يله وها بتيد لدعا باعل الرد أعربياة الول 
ال 0 ل ا | 
فلس والمال في يد الحميل؛ ل ال 
يأمر الدافع بالدفع إلى الحميل بالمال فإن الدافع لاا يدخل عليه 
أصحابهء وإن كان الجمال أمر الدافع بالدفع فالمال الذي بيد 

قال متخمك: ببن. ولنل»: :قزل اتتوميع نذا :إل المكتري. ذا فلن 
المكرئ لا يكون أحق بدنانيره وإن أدركها قائمة بيد المكري يشهد له أنها 
دنانيرُهُ بعينهاء هو مثل قوله في كتاب المأذون له بالتجارة من المدونة 
خلاف مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وعامة أصحاب مالك في أن 
الرجل أحق بالعين والعرض في الفلس كان 3 والعرض من بيع أو 
فرص » وخلاف ما ذهب إليه ابن المواز من أ أحق بالعين والعرض إذ 
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كانا جميعاً من بيعء وأسوة الغرماء فيهما جميعاً إذا كانا من قرض. 
عه الحاصل بين ابن القاسم وأشهب في العين هل يكون 0 

من الغرماء في الفلس جارٍ على اختلافهم في 0 هل يتعين أ 
56 والصحيم قول ا القاسم وروايته عن مالك أنه اق في 0 
بالعرض والعين كانا من بيع أو قرضء» بدليل قول الننبي ك: «أيْمَا رَجُل 
َفْلْسَ فََدْرَكُ رَجَلٌ مَالْه بعينه فهو أحَقّ به من غيره)470) لأنه ل عم نتنوله 
فأدرك رجل ماله | إذ لم 0 فيه عيناً سن 00 ولا رض ولا بيعا0). 
ووجه ما ذهب إليه ابن المواز قول النبى عَلل : يما رَجَلٍ باع متَاعا افلس 
ظ الذي التاعَهُ وَلَمْ يفيض الذي بَاعه مِنْ مب شَيْئا فهو أَحَق به من غَيْرِه 
| الحديث57*» لأنه جعل هذا الحديث مخصصاً لعموم الحديث الأول ومبيناً 
له في أن المراد به البيع دون القرة » وهو بعيل» لأآن الخاص لا يحمل 
| على التخصيص للعام إلا إذا كَانَ معارضاً له. ووجه قول أشهب أن العين 
0 يتعين. وهو أبعد الثلاثة الأقوال. وأما تفرقته بين أن يدفع المكتري 
| الدنانير إلى الحميل بأمر الجمال أو بغير أمره. 0 أصله في 
أن العين لا يتعين» لأن قبض الحميل 7 الخال كقيظى التجتال» [ذ رو 
كل له فصّارت يده كيده.. وإذا دفع إليه بغير أمره لين ويل ل 59 
هو وكيل للدافع , فوجب أن اتكون يذه نه وأن يكون أحق بما في يده 
ء في الموت والفلس قلا اتا وبالله التوفيق 





مسألة 
وسئل ابن القاسم عن الرجل يكتري كزاء فهو إلى عكة 
ذاهباً وراجعاً فإذا أتى مكة نزل عن ؛ بعض الإبل التي كانت تحته 


وأخذ في حجه وخرجت الإبل إلى الرعي ثم, .فلس الجمال. هل 


(40) انظر الامش السابق رقم .١‏ 
(18) في ف ”: ولا قرضا من بيع . 
(59) انظر الهامش السابق رقم .١١‏ 
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يكون أولى بها أم تراها إذا خرجت إلى الرعي خروجا من يده 
فيكون أسوة الغرماء؟ قال: المتكاري أولى بالإبل. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد غمزها محمد بن المواز وقال 
إنما يجب أن يكونوا أولى بالإيل إذا كان الكراء 7 معين ) وقفل أجرى 
0 د المعينَ بدو ب اعرابيية نه أولى نما تست وقد 
ذهب إليه محمد بن المواز ل في * هذا 0 ين الكراء المخيدرت 
المدونة ليسن الراحلة بعينها مثل المضمون. وفد مضى الكلام على هذا 
العدى سر في 8 0 ابن دراو من كتاب الرواحل رحد 


مسألة 

وقال في الرجل يقول كان لفلان علي دينار فتقاضاه مني 
أ سوأ التقفاضي قاذ ردي يرا تقول المد له. بها متقاضيت شنا . 
قال أرى الدين على المقرء وليس هو بمنزلة الذي يقر على وجه 
الشكر. 

قال محمد بن رشد: قوله فى هذه المشالة : وليس هو بمنزلة الذي 
بالاقتضاء ال راض اله اقتقى يها كان له 000 
غير فرص وادعى قضَاءَهُ لم يصدّق. وروىف ذلك اع امم نالك 


قال: قال مالك فى الرجل يقول كان لفلان علي ألف دينار فقضيتهء قال 
مالك هو لها ضامن و يأتي بالبينة أنه قل قضاه إياهاء وسواء عندي كان 


1 البيان والتحصيل 


إقرارة بذلك على شكر أو على غير شكرء إذ ليس بموضع شكر على ما 
مضى القول فيه في رسم يوصي من سماع عيسى . وبالله التوفيق . [ 





مسألة 


وقال في الرجل يقر في مرضه لبعض من يتهم عليه بدين 
من وارث أو غيره ممن لو مات لم يكن لهء فأوصى بذلك ثم 
صح بعد ذلك صحة بينة ثم مرض فماتء. فذلك الدين ثابت 
عليه يؤخذ من رأس ماله ويحاص به الغرماء المعروفين الذين لهم 
البيئاتتة», 

قال الإمام القاضي: هذا كما قال إن ذلك يكون من رأس ماله. 
لأن الصحة تدفع التهمة. فسواء أقر له وهو صحيح أو امنيب 


7 . وقوله إنه يحاص به الغرداء المعروفين الذين لهم البينات معناه إذا 
كان الدين الذي للأجنبيين محدثاً بعل الإقرار وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن السفيه الذي يموت أبوه ولا يوصي به 7 أل أو 
مات وصي أبيه ولم يوص به إلى غيره . فيبيع متاعه أ يتلفه 5 


ولي له بأمر السلطان ولا وصي له فيليان ماله؛ أترى * باع من 

ماله جائزاً لمن اشتراه منه؟ قال ابن القاسم : إذا كان معروفا 
بالسفه وهو يعرف بالتبذير فبَاعَ شيعا لم يجز اشتراؤه لمن اشتراه 
ورأيته مفسونا وإن طال زمانه ولا أرى أن يعدى عليه , برأس ماله 
ولا غيره» وهو كمن هو في الولاية لآن حاله مسخوطة اكيم أن 
يجوز من أمره شي ءء وذلك رأى مَنْ و من أهل العلم والذيى 
اخذ به. قلت له: إن قوماأ زعموا أن كل ما باع أو بذر من ماله 
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وفن [انرصى له ولا ولي بأمر القاضي يَرْدُ ذلك عليه أنه جائزء 
قال لا أرى ذلك له ولم أسمعه ممن أرتضيه» وهذا مما لا ينبغي 
له أن يقوله ولا يجوزه. وأرى أن يمسخ عنه كل ما باع أو بذر إذا 
كان حاله على ما أخبرتك . قيل فإن كان ممن لا يعرف بالتبذير 
ار ا أنه يشرب الخمر وهو في ذلك ربما 

حسن النظر في مالهء أترى أن بيعه جائز؟ قال لا أرى(© مثل 
هذا جز الث ذا وقع لعله ل يد فعله إذا لم يكن من علي 
وقد يموت الركل فجأة ولا يوصي ويموت وصيه ولا يوصى به. 
فإن السلطان وصي من له وصي له وفل يغفل القاضي ولا يولي 
عليه فلا يجوز لذلك بيع السفيه ولا يعرد يمه دكار لجا 
حال يسخطه(١‏ 22 و قال الله اتعالى ' « وابتلوا اْيَامَى حتى إِذَا 
و البكاح فإن ا مِنَهُمُ رشداً فَاذقعوا إِلَيهم أموَالَهُم 4م2070 
قاراق أن يرد كل ما بذر من ماله ولا يُعدى عليه في شيء لآن 
ممن وجبت عليه الولاية. إلا أن يجد الرجل ماله بعينه فيكون أحق 
به منة. ولتي ,مترج ين بخال الفيقة وإن: له يكن لفاولى 00 
الرشد والصلاحء لأنه ممن وجب عليه الولاية فلا أرق بيعه 
جائزاً . 

قال الإمام القاضي : هذه نشالة: قل تقدفت والقول فيها مستوفىئ في 


رسم جاع من سماع عيسى ) ومضت في في نوازله فلا معنى لإعادة القول 
فى ذلك . 


ردق كلد لقالاع ده ١‏ 0 : أدى - بالإإثيات -. 
وسفه . 


(65) الآية 5 من سورة النساء . 


41م 00 البيان والتحصيل 
مسألة ‏ 


قلت له في البكر تأخذ مبلغها الذي يجوز لها القضاء فيه 
في مالهاء أرأيت إذا بلغت ثلاثين سنة أتراها جائزة الأمر في 
مالها؟ فقال: لا أراها جائزة القضاء في مالها وإن تزوجت وإن 
مات عنها أبوها وإن بلغت ما ذكرت حتى تدّخل بيتها ويرضى 
حالها. كذلك قال لي مالك. قلت: فابنة الخمسين والستين وقد 
وقفت عن الأزواج أتراها بمنزلة التي ذكرت؟ قال ابن القاسم: إذا 
عنست كما ذكرت وكان لا بأس بنظرها جاز قضاؤها في مالهاء 
وإن كانت على غير ذلك لم يجز ذلك . 

قال محمد 1 رشد: ساوى في هذه الرواية في بكر بين أن تكون 
ذات أب ب أو وصي أو يتيمة مهملة في أن أفعالها لا تجوز حتى تدخل بيتها 
ويرضى حالهاء يريد بأن يشهد العدول على صلاح أمرهاء فأفعالهما جميعاً 
على هذه الرواية قبل أن يتزوجهما ويدّخل بهما زوجهما”©» ما لم تعنسا 
مردودة وإن علم رشدهما ما لم يحكم لهما به. وبعد أن تعنسا ببلوغ 
الخمسين سنة أو الستين سنة أو تتزوجا ويدّخل بهما زوجهما0”*؟ مردودة إلا 
أن يعلم رشدهما وإن لم يحكم لهمابه. هذا الظاهر من قول ابن القاسم 
فى هذه الرواية. لأنه قال فيها إنها , عنست وكان لا بأس بنظرها جاز 
عي فالظاهر من قوله أ ل ل الل أ 
التعنيس إلا أن يغلم حسن نظرهاء فهما جميعا على هذه الرواية بدُخول 
جين بهما أو بتعنيسهما قبله ببلوغ الخمسين سنة أو الستين_محمولتان 
على السفه ما لم يعلم رشدهماء وفيما قبل ذلك لا تجوز أفعالهما وإن علم 
رشدهما .ما لم يحكم السلطان لهما بالرشد أو يرشدهما الأب إن كانت ذات 
أب:. وقد تَؤُوَلَ على آبن القاسم في هذه الرواية أنها إذا عنست وهي بكر 





(09) في فى ؟: أزواجها. 
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كانت محمولة على الرشد وجازت أفعالّهًا إل أن يُعلم سفههاء وهو خلاف 
ما بيناه من ظاهرها . وقد اختلف فى هاتين المسألتين اختلافاً كثيراًء فقيل فى 
ذات الأب إنها تخرج بالحيض من ولاية أبيهاء وقيل إنها لا تخرج به من 
ولايته حتى تتزوج ويدّخل بها زوجها ويمر بها بعد دخول زوجها بها العام 
ونحوهء وقيل حتى يمر بها بعده العامان. وقيل حتى يمر بها بعده سبعة 
أعوام. وقيل إنها لو تخرج من ولايئةوإن طالته إفامتها مع 'زوحها حي 
يشهد العدول على صلاح حالهاء وقيل إنها تخرج من ولايته إذا عنست وإن 
لم يدخل بها زوجها. وى يت عي سيل أربعون عاماً. وفيل من 
الخميمن إلى المسن برقل إن أفعالها جائزة بعد البلوغ5», وقيل إنها لا 
تجوز حتى تتزوج ويدّخل بها زوجها ويمر بها بعد دُخوله بها العام ونحوه. 
وقيل العامين ونحوهماء وقيل الثلاثة الأعوام ونحوهاء. وقيل إنها لا تخرج 
من الولاية وإن تزوجت ودخل بها زوجها حتى يشهد العدول على صلاح 
أمرهاء وهوالظاهر من هذه الرواية على ما بيناه» وقيل إنها تجوز إذا عنست 
وإن لم تتزوج. واختلف في حد تعنيسها من الثلاثين سنة ومما دون 
الثلاثين إلى الخمسين والستين» وهو حد انقطاع المحيض عنها. فهذه ستة 
أقوال» ويتخرج فيها قول سابع أيضا وهو أن تجوز أفعالها بمرور سبعة 
أعوام من دُخول زوجها بها. والمشهور في البكر ذات الأب أنها لا تخرج 
من ولاية أبيها ولا تجوز أفعالها وإن تزوجت حتى يشهد العدول على 
صلاح أمرها. والذي جرى به العمل عندنا أن تكون أفعالها جائزة إذا مرت 
سبعة أعوام أو نحوها من دخول زوجها بها - رواية منسوبة إلى ابن 
لقاسمء والمشهور في البكر اليتيمة المهملة أن تكون أفعالها جائزة إذا 
غنست أو مضى لدخول زوجها بها العام ونحوه. وهذا الذي جرى به 
العمل. فإن عنست في بيت زوجها جازت أفعالها باتفاق إذا علم رشدها أو 
جهل حالهاء وعلى اختلاف إذا علم سفهها. وإذا مات الأب فإن عنست 
في بيت زوجها جازت أفعالها باتفاق إن علم رشدُها أو جهل حالهاء وردت 
إن علم سفهها. هذا الذي أعتقده في هذه المسألة على منهاج قولهم وبالله التوفيق 


(84) في فى ”: بعد التعنيس. 
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من نوازل سحئنون 

قال سحنون في البكر تعطي زوجها بعض مالها وذلك قبل 
الذخول بها ليملكها أمرها أ تارية بشيء من مالها. فقال إن كان. 
لها أت ب أو وص فلا يجوز لها أن تعطيه شيئاً من مالها قبل البناء 
لأنها محجور عليهاء ويلزم أن الطلاق ويرد عليها ما أخذ منها. 
.ولو كانت البكر يتيمة وكانت لا أ ب لها ولا وصي حتى لا تكون 
ل 0" أخذ منها 
لأنها عندي بمنزلة السفيه الذي لا وصي له أن ن أموره كلها جائزة 
عليه [بياعاته](*”2 وأشريته وهبته وصدقته ما لم يحجر عليهء فإذا 
حجر لم يجز شيء مِمَا صنع. لا بيعه ولا شراؤه ولا هبته [ولا 
صددقته](20 ولا أعطايته.» فكذلك البكر في عطيتها زَوجها 
ومخالعتها بمالها جائر عليها إن كانت يتيمة ولم تكن محجوراً 
عليها. فإن كان لها أب أو وصي حتى تكون محجرراً عليها لم 
يجز لها شيء مما صنعت وكان مردودا إليها ولزم لزوج 
الطلاق . قال سحئنون: ومما يدل علبى ذلك أن مالكا سئل عن 
رجل ضعيف 00 تزوج فأراد وليه أن يغير ذلك. قال: إن 9 
مُولَنّ عليه لم أر نكاحه جائزاً فإن كان غير ذلك فهو جائز. 

قال محمد بن رشد: قوله إن كان لها أب أو وصي فلا يجوز لها 
افاتفظه شنا فى عالها قبل الات فيه تقار إذ الا اقرف بلى ذلك بين قبل 
البناء وبعده [في المهملة ولا في ذات الأب والوصي. لأن ذات الوصي لا 
تخرج من ولاية الوصي إلا بإثبات الرشد. وذات الأب لا تخرج من ولاية 


(66) زيادة من ف >”7. 


(05) ساقط من مخطوطتي القرويين. 
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الأب بنفس البناء دون أن تمضي مدة ما عند أحد من العلماء . فإن خالعت 
ذات الوصي زوجها دون إذن الوصي قبل البناء أو بعذه](67)رد عليها ما أَحَذّ 
منها ومضى الطلاق عليه. وإن خالعت ذات الأب زوجها دون إذن أبيها قبل 
البناء أو بعده بمدة يسيرة ردٌّ عليها ما أخذ منها ومضى الطلاق عليه وإن 
كان بعده بمدة كثيرة جرى الأمر على ما ذكرناه من الاختلاف قبل هذا في 
آخر سماع سحنئون. حاف يما حلفت به أو ننه من صدقة ملا هل 
يلزمها ذلك إذا ملكت أمر نفسها أم لا على قولين مَرَوييين عن مالك: 
أحدهما في سماع ابن القاسم من 0 النذورء والثاني في سماعه أيضاً 
من كتاب النكاحء وقد مضى بيان ذلك هنالك. وأما اليتيمة البكر المهملة 
دون أب ولا وصي فالمشهور أن خلعها لا يجوز ولا شيء من أفعالها.ء وهو 
نص قول أصبغ في نوازله من هذا الكتاب ومن كتاب التخيير والتمليك . 
وذهب سحكئون هلهنا إلى أن خلعها يجوز وكذلك سائر أفعالها قياساً على 
السفيه اليتيم الذي لاا وصي له. فعلى قوله تجوز أفعالها وإن كانت سفيهة 
معلومة السفه. وهو شذوذ من القول لم يتابعه عليه أحد من أصحاب مالك 
وأجمع أصحاب مالك كلهم حاشا ابن القاسم على أن أفعال السفيه جائزة 
إذا لم يكن في ولاية. وقد روى ابن وهب عن مالك أن ن أفعاله لا تجوز مثل 
قول ابن القاسم. وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجلٍ أقر على نفسه في مرضه أن لفلان علي 
0 المائة [ أو عُظم المائة](8© أو قرب و أو ار المائة أو نحو 
المائة أو شبه المائة أو مائة إل قليل أ و مائة إلا شي ء » فمّال * 


الذي سمعتث من أصحابنا زان عليه أكثرهم أن قالوا يعطى 


(01) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
(08) ساقط من الأصل وق ". 
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امقر له من ثلثي المائة إلى أكثر على قدر ما يرى الحاكم». وقد 
خالفنا فيه هؤلاء.ء يعني أهل العراق. وقالوا يزاد على الخمسين 
دينارا ودينارين . ظ 

قال الإمام القاضي: وهذا كما قال. لأن هذه الألفاظ كلها تقتضي 
بأن له عليه أكثر المائة» فوجب ألا يحط عنه منها إلا أقلّ من ثلثهاء لأن 
الثلث هو اخر حد القليل وأول حد الكثير. وقول أهل العراق بعيد. إذ لا 
يقال في واحد وخمسين ولا في اثنين وخمسين إنها جل المائة ولا إنها 
أكثر(*"2 المائة ولا إنها مائة إلا شيء ولا مائة إلا قليل. وقد روي عن ابن 
الماجشون أنه إذا قال له عندي مائة إلا شيء أن الشيء عقد من عقود 
المائة فما دونها فيعطى تسعين ويجتهد فيما يزاد عليهاء وهو قول له وجه. 
وهذا كله إنما يحتاج إليه في الميت الذي يتعذر سؤاله عن مراده. وأما 
المقر الحاضر فيسأل عن تفسير ما أرد بقوله ويصدق في ذلك مع يمينه إن 
الاي أكثر مما أقر له بهى وتحقق الدعوى في 
ذلك . إن لم تحقق الدعوى فعلى قولين في إيجاب اليمين عليه وبالله 
0-2 


مسألة 


قد بلغ بي فيقول إن عا او وود 


إلي وقد بلغ مبلغ الرضي فأنا أبرأ إليه من ماله واكتب لي براءة 
منه. أترى أن يكتب له منه براءة ولا يعرف أنه وصيه إل بقوله . 


قال نعم . قيل كيف تكتب له البراءة؟ قال يكتب إن فلانا أتى 


(69) في ق ”7: معظم بدل أكثر. 
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أو بامرأةٍ من صفتها كذا وكذا وزعم أنها تسين. كذا2500 فذكر أن 
أباها أوصى بها إليه وبمالها وأنها قد بلغت مبلغ الأخذ لنفسها 
والاعطاء منها فسألنا أن تأمره يدفع إليها مالها وأن نكتب له البراءة 
منهُ فأمرناه بذلك فدفع ذلك عندنا وهو كذا وكذاء وقد أشهدنا 
على براءته من المسمى في هذا الكتاب. قيل: ولا يجوز له أن 
يكتبها إلا هكذا؟ قال نعم لا يجوز له أن يكتبها إلا هكذا. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصولهم وعلى معنى 
ما في كتاب طلاق السنة من المدونة وعلى ما جاء في آخر سماع أصبغ 
من كتاب السلطان في مسألة الذي ادعى أن جلا رهنه. فذينا في كساء أن 
السلطان يأمره ببيع القدح في الكساء على ما زعم أنه عنده رهن به من غير 
حكم على الغائب. وفي ذلك اختلاف. قد قيل إنه لا يأمره ببيعه حتى 
يثبت عنده ارتهانه إياه» وبذلك جرى العمل». وهو على أصل مطرف وابن 
الماجشون فى مسألة كتاب طلاق السنة التى أشرنا إليهاء وعلى قياس ذلك 
لا يلزم القاضي في هذه المسألة أفياض البعل يدقع اكت درولا أن يكنب اله 
براءة بشيء ويقول له شأنك في الدفع إليه والإشهاد عليه إلا أن يثبت عنده 
ما ذكره من أن أباه أوصى ١‏ به إليهء وقد قيل إنه لا يكتب له إلا أن يثبت ما 
ذكره من 0 أباه أوصى به إليه وأنه رشيد وهذا على القول أن وصي الأب 
ليس له أن يرشد إلا بأمر السلطان» ونال كلب له إذاالليك عند أنه وقيد 
وإن لم يشبت عنده أنه وصي عليهء فهي أربعة أقوال في المسألة. وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


قال أصبغ في السفيه المولى عليه يبتاع أ مة فتحمل منه ثم 
يعثر على ذلك» فال : أرى أن ل برد الأمة 9 بائعها وبرد البائع 


(59)في ق”7: تسمى فلانة. 
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الثمن كله على السفيه ويكون الولد 0 ولا يكون عليه من 
قيمتهم سشيء . . قال عيسى : ولو أن رجلا أ سو ايان 
أسلمه إياه فى شيء أو ابتاع منه شيئاً فاشترى به المولى عليه أمة 
فحملت منه كانت أم ولد ولم يكن للمشتري أن يأخذها بسلفه إياه 
العاد وابتياعه منه شكاء فإن كان قد قبض منه ما كان ابتاع بالمال 
رد ذلك الشيء إلى المولى عليه.» وأسقط الثمن. 

قال محمد بن رشك : أما إذا أولد السفيه الجارية التي ابتاعها بمال 
215 أو بثمن سلعة باعها فلا خلاف في أنه لا سبيل للذي أسلفه أو 
باعه عليهاء لأنها وإن كانت من أموالهما فليست بعين أموالهماء وهما 
سلطاة على أموالهما. وأما إذا أولد الأمة التي اشتراها فقيل إن ذلك فوت 
أيضاً لا سبيل للذي باعه إياها عليهاء لأنه هو سلّطه عليهاء فإنما فعل من 
وطئه إياها بعد الشراء ما يجوز له. والحمل ليس من كسبه إذ لم يقع 
باختياره ولا هو من فعله.ء بخلاف العتق الذي هو من فعله وكسبه. وهو 
قول أصبغ في سماع عيسى من كتاب العتق. وقيل إن ذلك ليس بفوت 
وترذ الأمة إلى بائعهاء وهو قول أصبغ ههنا وقول عيسى بن دينار في 
باع من كاب الكن» 9ق ود كاد الخمل اصن من كسبه ولا من فعله 
فالأمة عين مال البائع» وهذا استحسان, والقول الأول هو القياس ألا فرق 
بين أن يولد الأمة التى اشتراها من مال يسلفه إياه أو من سلعة باعهاء كما 
لا يفترق ذلك في المديان للعلة التي ذكرناهاء والله الموفق. 

[ مسألة 


وسئل سحنون عن الرجل يقر على نفسه أن لفلان عليه مائة 
ديئار ناقصة ويدعي المقر له أنها وازنة. قال ٠:‏ ليس له إلا ما أقرٌ له 


به. 





قال محمد بن رشد: يريد ويحلف المقر على ما يذكره من 
النقصان. وهذا ما لا إشكال فيه ولا اختلاف» إذ لا فرق بين أختلافهما في 
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العدد أو في ب النقصان. وقد قال رسول الله َه : «الْمَينَة على من ادعَى 
وَاليَمينُعَلَى مَنْ انكر وبالله التوفيق 
مسألة 

قيل أرأيت إن أتى بذكر حق له على رجل فيه ألف ديثار 

فأتى المشهودٌ عليه ببراءة ألفي دينار يزعم أن تلك الألف قد 

وخجلة فيج هذه المحاسبة والقضاء. قال : يحلف وكيوا قيل ل 


ما 


فإن أتى ببراءات 7 إذا اجتمعت مع الذكر الحق أو الذكورات 
الحق كانت أكثر أو أقل» وليس شيء من ذلك منسوباً أنه من 
الذكورات الحق ولا من غير ذلك؟ فقال: إذا كانت البراءات 
مفترقة وليس واحدة منها إذا انفردت فيها جميع هذه الذكورات 
الحق أو الذكر الحق فإنى لا أراها براءة مما أثبت قبله. وإن كان 
في واحد منها جميع هذا الذكر الح وصارت بقية البراءات زيادة 
على ما أثبت قبله فإني أرى أن يحلف ويبرا. 


قال القاضي : تفرقة سحنون هذه بين أن يأتيى المطلوب ببراءة واحدة 
تستغرق مأ في در الحق الذي عليه وتعق: أن ياي ببراءات كثيرة تستغرقه 
إذا جُمعت تفرقة ضعيفة لا وجه لهاء لآن ل 
قينا بعل الى 2 وقد روى ابنه محمد عنه أنه رجع عن هذا القول إلى أنه 
يبرأ بالبراءات المفترقة وإن كانت ليس فى كل واحدة منها إذا انفردت كفاف 
فكو الحوى ولو قا :]نه نإ اتش الراءة ‏ واتحدة أو البراداك :ذا كف دل 
ذكر الحق سواء أو أقل كانت براءة» وإن كانت البراءة الواحدة والبراءات إذا 
جُمعت أكثر من ذكر الحق لم تكن براءة لكان لذلك وجه بأن يقال: إن 


)5١١‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متلفة, وهو عند البخاري في الرهن. والترمذي وابن ٠‏ ماحه 


في الأحكام بلفظ : فالبينة على المدعى واليمين على المدعى فل اوؤرة أنقنا ف 
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المعنى في ذلك أن المطلوب أنكر المخالطة وزعم أنه لم يبايعه سوى هذه 
المبايعة التي . ذكر الح وادعاها الطالب. فإذا لم يكن في البراءة 
الواحدة بانفرادها أو البر اءات باجتماعها أكثر من ذكر الحق لم يكن للطالب 
دليل على ما اذعاه من المخالطة. وأنه قد عامله غير هذه المعاملة التي فيها 
ذكر الحقى ردني 11 ينات لساري نشي كن أ علي حيري اكز 
الحق. وتكون البراءة أو البراءات واه له منه. وإن كان في البراءة الواحدة 
أو البراءات زيادة على ذكر الحق كان في ذلك للطالب دليل على ما ادعاه 
من المخالطة وأنه قد عامله فيما سوى هذا الذكر الحق. فوجب أن يحلف 
الطالب أنه قد عامله فيما سوى هذا الذكر الحق وأن البراءة أو البراءات 
التي استظهر بها المطلوب إنما هي من ذلك. فلا يكون شيء من ذلك 
واه للمطلوب من الذكر الحق. وقد مضى القول على هذه المسألة في 
سماع أبي زيد من كتاب الشهادات ما فيه بيان لها وكشف عن معانيها وبالله 
التوفيق . 





ومن سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 
قال محمد: سألت ابن القاسم عن الرجل يسلف الرجل 
مالا فيشتري المسلف به متاعاً ثم يُفلس فيقوم المسلف مع الغرماء 
فيجد المتاع الذي اشتري بماله فيقول هذا المتاع أ ا به لأنه 
3 ابمالي . قال ابن القاسم: قال مالك هو أسوة الغرماء. 
ا ٠‏ قال 00 العاضي ‏ 6 كما 0 ٠‏ وهو مما 7 0 فيه . 2 
قسن : درك رَجِلٌ مَالَه بعيئه ا به مِنْ غيرهم 65 وبالله التوفيق 


(55) انظر الهامش السابق في هذا الباب. رقم .١1"‏ 
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مسألة 
قال وسألته عن الرجل ع الرجل شققا إلى أجل 
مقطوعة : كيف الأمر في ذلك؟ قال : يُسلك به في ذلك قول مالك 
في الذي يبيع العرصة فيبني فيها المُبتاع ثم يفلس . 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 


آخر رسع العرية من سماع عيسى ) فللا معنى لإعادة القول في ذلك وبألله 
التوفيق . 
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من سماع أصبغ من ابن القاسم من كتاب البيوع والعيوب 


قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول فيمن دفع إلى عبده 
مالاً يتجر به وأمره ألا يبيع إلا بالنقد ولا يشتري إلا به وحجر عليه 
في ذلك. فداين العبدٌ الناس. إنهم أحق بما في يده لاا شك فيه 
وإن لم تكن هي أموالهم بعينها. قال أصبغ : وهذا مأذون له إذا 
مان د أب بود اك 

حده فتجر في غيره كان لازماً له لآنه قد نصبه للناس» وليس 
ا ال بسي ا عن فر وقال أصبغ: قلت له: فإن 
قمر اناا فى :يديه عها عليه أكون ما فى فى لاه أرض]؟ قال+ هو 
الذي أصغي إليه وأستحسنه ويسبق إليّ والله أعلم . 


وقاله أصبغٍ على قياس القول الأول في شنو هَذّة: المسالة 
وطريقها انتيحييانا ) وفيها ضعف إن شاء أله . قال سحئون: هو 
كما شط تيه وليس له أن يتعدّى ما أمر به ألا ترى أنه لو 
دفع ل عبذه مالا قراضاً أنه يصير بذلك مادو لَه في التجارة 
وحكم القراض ألا يباع بالدين في الأحرار والعبيد. 9 مَْنْ قبض 
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مالا قراضاً فليس له أن يبيع انين وكذلك الذي يشترط على 
عبد هو مأذون لَه في التجارة ممنوع أن يبيع بالدّين» فإذا باع به 
كان كفنا ولا يجوز على مولاه عذداآه . 





قال محمد بن رشد: قوله في صدر هذه المسألة إنهم أحقٌّ بما في 
يديه لا شك فيه وإن لم تكن هي أموالهم بعينها. يريد ف يايد 
في يديه أسوة للغرماء إن لم تكن أموالهم بعينهاء وإن كانت أموالهم بعينها 
كان من وجد منهم ماله بعينه أحق به من غيره من القزطاة عل كم الحدر 
إذا فلس. وهذا مما لا إشكال فيه. ليله ساك 
كل الناس يعلمون بعضاً دون بعض ذَلِيلُ على أ نه لو أشهد بتجارته في البرٌ 
0 ورا لبا د واي 
وهو دليل قوله. أيقا في المدونة لأنه لا يدري الناس لأي أنواع التجارة 
افق ويذخحل في هذا اختلاف بالمعنى لأنه من باب التحجير. فيأتي على 
قول مالك في المدونة أن السيد لا يحجر على عبده إلا بالسلطان أنه لا 
ينفمٌ إشهاد السيد وإعلانه إنما أذن له بالتجارة في البز وحده. ويأتي على 
فول سحئون إن السيد يحجر البيع بالدّين على عبده دون السلطان أن 
الإشهاد والإعلان ينفعه فى ذلك. وقوله إن ما قصر عنه ما فى يده يكون 
في ذمتهء هو مثل ما فى المدونة ولا خلاف فيه أعلمه. وقوله وقاله أصبغ 
على قياس القول الأول. يريد أن ما بقي مِمَا لم يَفٍ به ما في يديه فيكون 
في ذمته على قياس القول نأن تحجير البيع بالدين عليه لا يلزمه.» ويكون 
من داينه أحق بما في يديه. والقول الثاني هو قول سحئون الذي حكاه بعد 
ذلك من أن تحجير البيع بالدين عليه لازم له. فلا يكون من بايعه بالدذين 
لق با فى يديه. إِذْ لا يجوز عدوه على سيذه . وظاهر قول سحنون إن 
السيد إذا أذن لعتلنة فى التجارة وحجر عليه الدين أن الغرماء لا ون لهم 
حق فيما في يده من المال الذي أذن له بالتجارة فيه وإن لم يعلموا بذلك. 
ومسألة القراض التي احتج بها لا يلزم ابن القاسم الحجة بهاء إذ لا يوافقه 
عليها بل يخالفه فيها فيقول: إنه إذا دفع إلى عبده مالا قراضا فداين فيه 
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العا بكرت ونه يونم إلى أن يعلموا أنه بيده قراض فلا يكون لهم فيه 
شيء . وكذلك في أشنا لو دفع إليه مالا قراضا فعلم الغرماء الذين عاملوه 
5 أنه مال قراض بيده لم يكن لهم فيه شيء واتبعوا ذمته بديونهم . 

إذا لم يعلموا فد ق. الحدر عن العيد: أن الحر يلزمه. 'ضمان: 'المال 
0 لصاحبه محاصة الغرماء فيه. والعبد لا يضمن لسيده فينفرد الغرماء 
إذا لم يعلموا بجميعه, لأنه فرط حين لم يعلمهم. وقال ابن دحون: قول 
سحنون ضعيف ليس المأذون له مكان المقارض لأن المأذون له حجر عليه 
التجارة فيما عدا البز لم يلزمه بخلاف م وقول ابن دحون ليس 
ححا سكراا لحاس ار أنه جعل تحجير السيد على 
عبده الدين لازما للغرماء وإن لم يعلموا بتحجيره المداينة عليه. لا من أجل 
لمر بس لعي دي جل لين بي دن المال إليه على سبيل 
القراض, إذ قد بينا أنه لا فرق بينهماء وبالله التوفيق . 

مسألة 


ما 


وا ينا ل أي لعي م 
المُحاصّة اشتُّرى له به شرطه أو ما بلغ شرطه. قال أصبغ: 
وتفسيره أن يحاص بقيمته وما يساوي مثله 0 احص أنه و 
مثله من لا ار د د 1 بو + بباقيه ا 
يد رو ل قل صل لقا للد عم "لأا لو لتساك ناه 
وي ا ا 
سادرم ايه اه ا 
طعاما إلى أجله. 
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قال الإمام القاضي: قد مضت هذه المسألة في رسم القبلة من 
سماع ابن القاسم وفي رسم العرية من سماع عيسى.وقول ابن القاسم أصح 
من قول سحنون, لأنه لا يلزم على قول سحنون إذا كان له على المفلس 
دين إلى أجل ألا يحاص الغرماء إلا بقيمة الدين إلى أجله . 


ومن كتاب البيع والصرف 


قال : ا إياه فأراد 
إحلافه.ء فقال: لا تحلفني , وأخرني إلى سنة» وأنا 0 لك» 
فقال: لا خخير فيه وهو سلف جر منفعة. قلت له: إن وقع أيفسخ 
التأخير ويقيت: الحق: محجلت»: «والمقر بجحده ورقول إنما أقررت 
ورضيت بما رضيت به من ذلك على ما جعل لي من التأخير 
ادال مين النهين. غلن ؤس الناين والتهرة والعيقي زالمختصوعة : 
3 ذلك من القول. وأنا أحلف ماله علي شيءٌ. هل يكون له 
ذلك أ م لا؟ وهل يسقط عنه إذا حلف مع سقوط التأخير الذي 
ديا قال لي : نعم يكون على ر رأس خصومته. وأرى ذلك 
له. ولا يلزمه من ذلك الإقرار شيء. ‏ 


قال محمد بن رشد: قوله في تأخير الحق 0 
اليمين إنه سلف جر منفعة, هو على أصل مالك في سماع و 
البيوع» وعلى أصله أيضاً في المدونة بدليل قوله في كتاب الصلح منها 
إن الرجل إذا اذُعى على الرجل مائة دينار, عاد وا مان لين ل 
أجل. !| إن ذلك جائز إذا كان را خللاف قول ابن القاسم فيها: إن ذلك 
جائز. فَإن كان متك اء لأنه إن كان حقه حقا فله تأخيره. ساي 
فليس له أن يأخذ منه شيئاً. ل ب 

من القول على هذه المسألة ما فيه بيان إن شاء الله وبه التوفيق 
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وسألته عن المقارض يفلس بذّيون عليه» فيقر في بعض ما 
في يديه أنه مال القراض . قال: لا يقبل قوله . 

قال محمد بن رشد: قد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في 
أول رسم من من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب وفى رسم الشجرة ة تطعم 
بطنين في السنة.» من سماع ابن القاسم أها من كتاب تضمين الصناع . 
وقلنا إنها مسألة يتحصل فيها ثلاثة أقوال: أحدها أن ن إقراره جائزء والثاني 
أنه لا يجوزء والثالث الفرق بين أن تكون على أصل القراض بينة أو لا 
تكون. وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم. ومن الناس من .دهي إلى أن 
الخلاف في جواز إقراره. إنما هو إذا لم يكن على أصل القراض بينة» وأما 
إذا كان على أصله بيّنة فلا اختلاف في أن إقراره جائزء وهذا بعيدء لأن 
الظاهر من هذه المسألة الذي هو كالنص فيها. إنهاا انكام .علق .من فلس 
وقد علم أنه مقارض. وقد قال فيها إن قوله لا يقبل. ومن ذهب إلى أنه لا 
خلاف في جواز إقراره إذا كان على الأصل بينة» يقول في هذه المسألة : 
المعنى فيها أن يقر فيما في يديه مِما ليس من تجر القراض أنه من القراض 
ليلا يباع عليه ثياب أو بسط توجد في داره وهو يتجر بالقراض في 
الحنطة. فيقول هي من القراض. فلا يصدق. ولو كان يتجر في مال 
القراض في الثياب أو البسط قبل منه بعد يمينه ولم يبع عليه. ومنهم من 
ذهب إلى أن رواية أبي زيد في الفرق بين أن يكون على الأصل بينة أو لا 
كرق منيرة للقرلين بحميعا فلا ركون::ن. السالة خلى هذ اللاريلن 
اختلاف. وبالله التوفيق . 000 


ومن كتاب البيوع 
ع 2 2 


فاشترى متاعاً وخرج إلى أطرابلس» فقام عليه بأطرابلس . غرقاء 
صاحب المال وغرماء العامل, قال : فرق مالك ب نين أن يقوم عليه 
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صاحب المال بيع المتاع, فأعطي العامل خصيده من ذلك» وكان 
ما قي لغرماء صاحب المال» فإدا قأم على العامل غرماؤه. 
فأرادوا أن يباع فاخدوا ر ربحهة, اي ووو لم يبع حتى 
المال بعينيه شيء . ولا يجبر العامى على البيع ولا يمنع منه إن 
شاء ذلك هو عند ذلك أو بعذه, فإدا باع ونض فوجدل المال فضى 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة متكررة في رسم أوصى أن ينفق 
على أمهات أولاده من سماع عيسى من كتاب القراضص. وقوله: إنه إذا قام 
ذلك. وكان ما بقى لغرماء صاحب المال. معناه إذا كان لبيعه وجه لا ضرر 
فيه على العامل. فإن كان عليه فيه ضرر لربح يرتجيه في أسواقه لم يبع 
عليه حتى يأتي أسواقه. وكذلك في تفسير ابن مزين وكتاب ابن المواز عن 
مالك أنه لا يباع إلا أن يرى. لذلك وجه ومصلحة. وهو معنى ما في 
المدونة. وقوله: وقال أصبغ مثله. معناه. وقال أصبغ مثل قول ابن 
القاسم . إن العامل إدا قام عليه غرماؤه لم 2 عليه مال القراضء حتى 
يحضر صاحب المال. وعلل ذلك بما ذكره من نه ليبس للعامل 0 المال 
ودع يوسي اس ايوبا جايو سابد تى يباع وينض لين 
رب المال رأس ماله. وقوله بعد ذلك ,ولا يجبر العامل على البيع الخ قوله. 
معنأه : إذا قام عليه غرماء صاحب المالكءع بدليل قوله في آخره فضى لهم 
صاحب المال دينهم . ومن قوله الذي تقدم. إن المال 2 على العامل 
إدا قام عليه غرماء صاحب المالء فلا وححه له عندىيى إلا أن يكون معنئأه 
يحبر على البيع ولا يمنع ميه إن شاء ذلك إدا قام عليه غرماء صاحب 
المال. ولا وجه 0 في ذلك الوقت . وأما إذا قام على العامل غرماؤه. 


كتاب المديان والتفليس الثالث امه 


فلا إشكال في أنه لا يباع المال عليه حتى يحضر صاحيه. لأنه لا ربح له 


مسألة 


قال أصبغ وسحئنون: سألنا ابن القاسم عن الذي يعتق عبيدا 
له وعليه دين يستغرق بعضهم. ثم يستحدث دينا بعد ذلك. ثم 
يقوم به الغرماء الأولون الذين أعتق ولهم عليه الدين. قال: يرد 
من عتق العبيد بقدر الذي كان لهم من الدين يوم أعتق. فيباع 
ذلك لهم ويدخل معهم فيه الغرماء الأخرون. ذم يعنق .بها يع 
من العبيد. ولا 0 منهم شيء بعد ذلك. ولا يباع للأولين. 3 
أول مرة على ما فسرته لك فقط. قال أصبغ : 0-0-6 
الناس : إذا دخل الآخرون على الأولين في ثمن ما بيع لهم أولا 
فحاصوهم : فيه حتى تضرم فيهة) بيع للأولين ثانية بقدر ما أخذ 
منهم . فدخلوا عليهم ف فيه أيضاً بالحصص» ٠‏ ثم يرجع إلى البيع 
ابقيا أندا كذ .حش يسنتوفى الدبو أو يستغرق بيع العبيدء فلا 
يعتق منهم شيء. . قال أصبغ : وليس هذا عندنا بشيء فكأن هذا 
يصير ردا للعتق للآخرين. وليس للآخرين في العتق مقال. لأنه 
قل سبق ديونهم2, وإنما يرد للأولين قدر ما تلف من ديونهم يوم 
قاموا عليه» ثم أعتق ما بقى. وأثبت عتقه. ولا يزول». فإذا 5 
ذلك للأولين» صار كأنه مال لهم عليه أقروه في يديه. إلى أن 
استحدث ديئاً وفلس». فإنهم حاصو حجميها في ماله؛ء وليس ما 
كان نفد فيه العتق. مما فضل يوم أعتق على الدين بمال له. ولا 
لهم وقد سألت ابن القاسم عن هذا القول الذي قاله من قاله. 
فعرفه ولم يعجبه. ولم يره ولا راه ظلما ولا أعلم إلا وقد خلا 


00 البيان والتحصيل 


بصدره, أو قاله مرة ثم رجع عنه على بصيرة وعلم إلى ما كتبت 
عنه فى سؤالى إياه . ْ 


قال محمد بن رشد: قوله: وقد قال بعض الناس. هو أشهب. 
والله أعلم. وقد حكى ابن المواز عنه فيمن ابتاع عبد بيعاً فاسداً فأعتقه. 
وقيمته أكثر من الثمن. وليس له غيرهء فإنه يباع منه قدر الثمن فقطء. لأن 
القيمة إن كانت أكثرء. لم يلزمه إلا بعد القبض ولكن يتبع بالزائد. فقال: إن 
ذلك من قوله رجوع منه إلى أصل ابن القاسم في غريم قبل غريم. وليس 
ذلك من قوله بصحيح . لأنه إنما تكلم على أن المبتاع أعتق العبد وهو في 
يد البائع قبل ان يقبضه. وما كان بيده فهو رهن بالثمن الذي وقع البيع به 
فلا يصح أن يدّخل عليه فيه بحال» ولو أعتقه بعد القبض لنفذ عتقه على 
أصله. واتبع بالقيمة ديناً في ذمته فلم يختلف قول أشهب فيمن أعتق 
عبده وعليه دين لا يستغرقه. ثم استدان دينا بعد العتق فدخل الغرماء 
الآخرون على الأولين فيما بيع لهم من العبد أنه يباع لهم منه ثانية بقدر ما 
أخذ منهم ثم إن دخلوا عليهم في ذلك بيع لهم منه ثالثة بقدر ما أخذ 
منهم ‏ وهكذا أبدأ حتى تستوفي الديون يما أو تستغرق بيع العبد. ولا 
اختلف قول أصبغ في أنه لا يباع للغرماء الآولين ثانية ما انتقصهم به الآخرون 
واختلف في ذلك قول ابن القاسم. فكان أولا يقول مثل قول أشهب. ثم 
رجع فقال: إنه يباع من العبد بقدر ديون 0 فيدخل عليهم في ذلك 
الغرماء الأخرون. ولا يباع للأولين إلا قدر ما بيع لهم أولاً. واختلف في 
ذلك أيضا قول مالك». جره قال: إنه لا يباع للغرماء الأولين ثانية بما 
انتقصهم به الغرماء الآخرونء. ومرة قال: إنه يباع لهم منه بذلك أبدا حتى ' 
تستوفى جميع الديون. أو تستغرق بيع جميع العبد. وهذا القول هو الذي 
رجع !| إليه مالك على ما حكاه ابن كنانة وابن ن نافع عنه في المدونة . وحكى 
انق: القاسم عنه فيها أن القول الآخر هو الذي رجع إليه, وأقام عليه. حكى 
عه العرايق ديفن حير غلم بوعلية درن ا إستعريه تي امداق يعد الاير 
ديئاً آخر. ولا فرق في هذا بين التدبير والعتق. والصدقة والحبس والهبة. 


واختلف في هذه المسألة أيضاً قول ابن كنانة. فله في المدنية فيمن دبر 
عبذده وعليه ل 9 استك ان بعل التدبير ديئاً ار 4 0 من 0 بقدذر 
يباع يي البيد: 

لواحا وى ميئل لق ا ا سكل عن الرجل يدبر عبده 
وعليه دين ٠»‏ :ا فيجرح الع رجلا عا ويموم أهل الدين عليه بل ينهم 
فقال: له ترقه الجناية . وإنما 75 دعو سيده .6 فإ قام كارن يريدول ود 
تلبيره . بيع منه بقدر دينهم , فإذا بيع قال المجني عليه : أنا اول بما بيع 
منهء لأن جرحي في رقبته . وديونكم في مال سيذه. قيأنخذه ثم 0 منه 
لقي بقدذر ديونهم . فيقول المجني عليه : أنا أولى بما 00 لأن جرحى 
في رقبته » وديونكم في مال سيدهة 6 فيأخذ المجروح فلا يزال هكذا يباع 
ويأخذه المجروع حتى يباع منه بقدذر الجرح وبقدر الدين. فإن يفي منه 
شي ء كان مدبرا حتى يموت اليك فدين اليد يرقه آنه له يجور له 
تذبير وعليه دين .2 والمخروخ يأخذه أن جر حه في رفته . ولولا الدين لم 
يرقف ولم بحم منه شيع وامجلة المجروح فاختدمه دول الغرماء حنى يموت 
السنكة فإن كان له مال يعتق فيه عتق واتبعه المجروح ببقية عقل جرحه. 
وإن لم يكن له مال عتق ثلثه ورف ثلثاه. واتبع العتيق بثلث ما بقى من 
جرحه. ركاه الورئة مخيرين في افتكاك الثلثين بثلثي ما بقي من دية جرحه 
أو إسلامه فايّ ذلك فعلوا كان لهم . وهذا اختلاف من قول ابن كنانة. إذ 
له فرق بين المسالتي:: ٠‏ في فى المعنى والقياس. والذي يلرم في مسألة جناية 
الاير هذه على قياس قوله الآخر ألا 3 . فن السدير شي ء دمر الدين 
اك ييكون 006 شي ذمة العيدك لا يتبعوله دة إلى أن 5-0 
الدين 5500 في ا فإن استوفوا بقية جنايتهم من حلمته ته قبل أن 
يموت السيد اختدمه أهل الدين أيضاً إلى أن يموت السيد. فيباع منه بما 
بقى من دينهم ويعتق ثلث الباقى. وإن لم يستوف اهل الجناية بقية جنايتهم 
من حل مته لين أن يموت سيده .6 2 منة لاهل الدين بدينهم . إذ قد ذهبت 


مه : : البيان والتحصيل 


0 فكان أهل الجناية أحق بما بيع منه. ثم يباع لهم بدينهم ثانية. 
فيكون اهل الجناية أحق. هكذا أبداً | إلى أن يستغرق ذلك بيع المدذبرى أو 
يفضل منه فضلة فيعتق ثلثها.ء ويرق للورثة ثلثاها. ولا اختلاف بعد موت 
السيد في وجوب البيع ثانية للغرماء إذا 0 أهل الجناية, 0 


2 


اذا إلى أن يباع المدذبر كله أو يفضل مله فضلة ذ ام فيعتق ثلثهاء ويرق 5 ثلثاها 
للورثة . ولو دبر الرجل 9 ثم استدات دين بعل لزي وجنى المدير 
جناية . لكان أهل الجناية أحق باختدام المدذبر في جنايتهم من أهل الدين. 
ولا يباع من العدبر شي ء حتى يموت السيدة فإدا مات ع هيه لاهل 9 
بدينهم . وكان أهل الجناية أحق بذلك.. ٠‏ ثم يباع لهم تأنية وثالثة أبدا إلى أن 
يسحرف البع ميك أو تفضل منه فضلة فيعتق ثلثهاء ويرق للوره ئهَ ثلثاها. 
مثال ذلك ان يذبر ر الرجل عبذه . وقيمته مائة دينار. ثم يستدين بعل التذبير 
عشرة دنانير» ويحني المدبر جناية قيمتها ثمانون ديناراء. فيكون الحكم في 
ذلك أن يستخدم أهل الجناية المدبر في جنايتهم إلى أن يموت السيد. 
ويكونون أحق بذلك من الغرماء. فإن استوفوا في حيأة السيل من خلمة 
الك م0 دنائير مثلك ثم مات السميلة كان الباقي لهم من الجناية 
مقي بتار وللغرماء في ديونهم 0 دنانير» فيباع لهم من المدبر عُشْرهُ 
بعشرة دنانير» ويكون اهل الجناية ا بذلك. فيأخحذوو(١)‏ و لم يباع 
لهم هية تأنية أيضاً عَشْرهُ بعسشرة دنانير» ويكون أهل الجناية أحق بذلك. 
فيأخذوه منهم . ٠‏ ثم يباع لهم منه ثالثة أن عطدوة بعشرة دنانير» ويكون أهل 
الجناية أحق بذلك. فيأخذوه يمه ثم يباع لهم منه راعقة فيأخذوه أهل 
الجناية, ثم خامسة . فيأخذوه أهل الجناية. لم سادسة فيأخذوه أهل 
الجناية. ثم سابعة . ان أهل الجناية , فيستوفوأ بذلك حم جنايتهم . 


لم ثم يباع لهم ثامنة د بعشرة دنانيرء فيستوفوا دينهم. ويبقى من المدبر 


خمسه. فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه للورثة. ولا اختلاف في هذا ل 
ورأيت 0 دحول َه قال * اتفاقهم على هذه المسألة 00 على ابن 


. كذاء وقد تكررت هذه العبارة على نحو هذا النسق‎ )١( 


كتاب المديان والتفليس الثالث همه 


القاسم فيما اخحتاره واد به ورجع إليه في الذي ع وعليه دين لا يستغرق 
العيد. المعتقه ثم يستدين بعد العتق ديناً آخرء من أنه لا يباع للغرماء 
الأولين ثانية.» بما انتقصهم به الغرماء الآخرون مما بيع لهم . إذ لاا فرق بين 
العبالتيةه لذن الذون. عرة التديرة :والعناية: أولى :دلق اوكدلنك .يه 
الأولين. يرد العتق. والغرماء الآخرون أولى ببعض ذلك. فإذا وجب فى 
مسآلة الجناية أن يباع من المدبر ثانية لأهل الدّيْن بما أخذ منهم أهل 
الجناية» وجب في مساألة العتق أن يباع للغرماء الأولين انيما اذه منهم 


الغرماء الآخرون. فترد المسألة المختلف فيها إلى المسألة المتفق عليها. 
هذا معنى قوله دون لفظه. وليس قوله عندي بصحيح. والفرق 0 
المسألتين على ما اختاره ابن القاسم. وأخذ به في مسالة العتق» أن العتق 
لا يرده الدين الحادث بعده إذا مات المدبر. والمدبر مملوك. والمعتق حرء 
فلا يعود عليه دين حدث بعد عتقه. ودين الآخرين حدث بعد عتقه. فإذا 
دخلوا على الأولين. » كان ما انتقصهم ديناً حدث لهم على على المعتق. فلا يرد 
العتق به. لأن الذي حدث للأولين من الدين إنما هو من 3 الآخرين. 
ودين الآخرين بعد العتق. فلا يرد العتق من أجله لأن ذلك 0< للعبيد. 
وهو قوله في الرواية ورآه ظلماًء يريد ظلماً أ للعبيد في أن 'يرد عتقهم بدين 
حادث بعد عتقهم , والتدبير بخلاف ذلك. لأنه يرده كل دين حدث بعده 3 
فاك الف الحد ده ويتخرج في مسألة العتق عندي قول ثالث. وهو أل 
يكون للغرماء الآخرين دخول على الغرماء الأولين في ثمن ما بيع لهم من 
العية الس لانه إنما بيع لهمء فمصيية الثمن منهم إن تلفء على معني 
ما في المدونة في تمن الرهة يضيع بيد الذي اه السلطان سيعه. ان 
نصيبتة فخ المرتهة الذي بيع لهء لا من الراهن الذي بيع عليه. 0 
ل ل ل ل ا ا ل ا ل لت الو أن يدفع 
إلى الغرماء الأولين أن تكون مصيبته من الغريم المعتّق. فيباع بذلك من 
العبد المعتق ثانية. ووجه إيجابه للغرماء الآخرين الدخول على 0 
الأولين في ثمن ما بيع لهم من العبد المعتق أو الضة العقن انه رتنا إنما 

ذلك لجميعهم. ولو بيع للأولين ولم يعلم بدين الآخرين إلا بعد البيم 


مه البيان والتحصيل 


لوجب أ يكون لهم عليهم في ذلك ول قرلا واخداء والله أعلم. ونه 
التوفيق . 





ومن كتاب البيوع 

وسئل عن الصبي يكون له شاهد واحد على حقه من مورثه 
فيستحلف الذي عليه الحق ليبرأ. لأن الصبى لا يحلف. فيحلف 
فيكبر الصبي فيقال له: احلف مع شاهدك واستحقٌء فيرد اليمين 
على الغريم ويقول له: احلف وتبرأ. قال: ليس عليه أن يحلف 
ثانية قد حلف مرةع فاليمين ساقطة عنه. قال أصبخ : أنه قله رع 
يوم حلف. وهو برىء أبدأ حتى يحلف الصبي فيكون حلقه 
كالشهادة الحادثة القاطعة . 

قال محمد بن رشد: قول أصبغ لأنه قد برىء يوم حلف وهو بريءٌ 
أبدأ حتى يحلف الصبي | إلى آخر قولهء يقتضي أنه لا يجب توقيف الدين. 
وقد قيل إنه إذا حلف الذي عليه لحن أخذ الدين منه وؤّقف حتى يكبر 
الصبي فيحلف ويأخذه., ومعنى ذلك إذا لم يكن ملياً. وقد مضى القول على 
هذه المسألة مستوفى في رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى من كتاب 
الشهادات. فلا معنى لإعادته. وسيأتى من معنى هذه المسألة وما يتعلق بها 
في هذا اللرسي وفي رسم الوصايا والأقضية من هذا السماع ما فيه بيان 
لها. وقد مضى القول عليها في سماع أصيغ من كتاب الشهادات أيضاء 
وبالله 7 


مسألة 


بعض غرمائه في مرضهء ثم يموت في ذلك اليد ولع بيتراه 
مالا هل يرجع الأخرون على هؤلاء بشي ء يحاصونهم؟ فقال: إن 


كتاب المديان والتفليس الثالث اه 
ا لح ال ال ييه 


كان ٠‏ مرضا كوف فليس له أن يفصي هه 7 دول بعص ) وإن 
فقضاؤه جائز. 


0 0 مدان 1 في هذه الرواية نوع إن 0 ب 
كتاب المديات من المدوئة: فَئ أت المريض إدا كان اللدية يغترق ماله 1 
يجوز له أن يقضي بعض ايه دون بعضص. خلاف قول غيره فيها: 
المريض لم تحجر عليه التجارة. رفو مجع في تجارته وإقراره بالدين 
لمن لا يتهم عليه لأن الظاهر منه أن قضاءه هُ بعض غرمائه جائزء وهو 
قول سحئنون. ا قولي مالك. وقع اختللاف قوله 2 ذلك في كتاب 
الإقرار من النوادر.ء فالاختلاف في جواز قضائه بعض غرمائه دود 0 
إنما هو إذا كان مرضه مرضاً مخوفاً يحجب فيه عن القضاء ء فى ماله . 
إذا كان مرضه مرضاً غير مخوف» لا يحجب فيه عن القضاء الو 
اختلاف في أن حاله في مرضه ذلك حال الصحيح . وفك اختلف قول مالك 
فى المدونة في رهنه وقضائه. فيتحصل في جملة المسألة ثلاثة أقوال: 
أحدها أن رهنه وقضاءه جائز وإن كان ا والثاني 9 رهنه وَقَضاءه له 
يجوز وإن كان صحيحاً؛ #والتالظ لمق لي كلاد به ' و إن 
100 وكذلك إقراره بالدين لمن يتهم عليه . وأما إقراره بالدين جرخ لا 
يتهم عليه فلا انختلااف في جوازه. وإن كان 1007 وإنما لا يجور قضاؤه 
بعص غرمائه دون بعض »2 على القول بأن قضاءه لد يجور. إذا كان ما بيذه 
من المال لا يفي بما عليه. وأما إن كان ما بيده من المال يفي بما عليه من 
الديون» وإن كانت مستغرقة لهء فقضاؤه جائز. قال ذلك اسماعيل 
القاضي ء وفر صحيح. يدي أن يحمل على التفسير لما في المدونة ولهذه 
الرواية. لانه إدا فضى بعض غرمائه وفيما بقي من ماله ما يمي بحقوق من 
بفى منهمء ال ا مسن عا ولف لا قوله في المدونة 
إذا كان الْدِين يغترق ماله أي إذا لم يكن له به وفاء. . ومعنى قوله فى هذه 
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0 
الرواية: يكون عليه الدين للناس. اي دين لا يفى به ما بيذه من المال. 
وبالله التوفيق. 0 





ع 


مسالة 

وسالته عق الرحل. يكون: له الحق. على الريذا حال فينالة 
أن ييؤخره ويا ظره به إلى الصدر. فيأبى ويقول: اكتب حقي عليك 
الا يوان أنظرك حتى يتهاياء ففعل. ثم بدا له أن يأخذه به قبل 
أن يتهايا له فقال: إن شهد له على أنه قد أنظره إلى أن يتهايا له 
رأيت ذلك له. وإن كان كتبه له حالاً وإنما هو رجل أشهد له 

بحقه أنّه حال وأنظره إلى أن يتهايا له. رامق :ذللفه لفن إلا أن 
يحلف بالله الذي لا إله إل هو ما أراد يتهايا بعد الصدر وما ا 
إلا فيما بينه وبين ذلك ان تهايا إلى ذلك. فإن حلف رأيت ذلك 
له . قال أصبغ: لا أرى له فيما بينه وبين الصدر شيعا شيئا إذا لم يتهايا 
له بغير مرزية من بيع عقار يُلجئه إليه. أو رَبْعٍ قد كان له. إنما 
استنظره مخافة ذلك وذلك في الذي كتبه حالاء يا و 
أخذه به ولم يحلف. وام الوجه الآخر إذا أنظره فيهما إلى أن 
يتهايا له فهو على الصدر وبعد الصدر متى ما تهايا له ”0 
يكن فى بساط التأخير طلبُ للذي عليه الحق للصدرء. فإذا كان 
كذلاك لم سال الصدو. ول يدن بدوله إن شاه الله 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة بين والاختلافٌ 
الواقع فيها بين ابن القاسم وأصبغ. و ا ا 0 
الماعي»: .وهو الالماق قل تحمل .عن عاظها اد عاق ما تتفي ألفاظها 
دون الاعتبار بما خرجت عليه من بساطها؟ فجعل ابن القاسم م 


الذى خرج التأخير , عليه دليلا على صدق قوله فيما ادعى أنه لم يرد أ 
يؤخره لين ما بعده» واستحلفه على ذلك واستحلافه على ذلك جار 0 
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الاختلاف في لحوق يمين التهمة. وجعل أصبغ ذكر الصدر الذي خرج 
التأخير عليه كالتصريح بأنه إنما اخذه فيما بينه وبين الصدر. ويتخرج في 
المسألة قولٌ ثالث. وهو أن يلزمه التأخير إلى أن يتهايا لهدء» كان ذلك قبل 
الصدر أو بعده. وهذا على القول بترك الاعتبار بالبساط ومراعاة ما تقتضيه 
الألفاظ. وبالله التوفيق . 


ءٍِِ 


مسالة 


وسألته عن رجلٍ هلك وترك ديناً على رجل له عليه شاهدٌ 
واحد. وترك ولد كبيراً يها ا عليه . قال : يحلف ويستحقى 
حقه. فإن نكل حلف المطلوب. فإن حلف برىء وبطل عنه ما 
افطى. علنف ...وان عسدك: محال" السقية .يونا 135 لور يكن لد أن 
يحلف ويأخذ» ولو كان يكون ذلك له ما كان له أن يحلف وهو 
العسيثر ينتظر به الكبوة وكذلك ا يكون له شاهد واحة 
فيحلف معه. فإن حلف استحق, وح حابي اه 
وليس يقال وإن أسلم يوماً ما حلف. والنصراني الح اق هرق 
السفيه في حالته.» ولعله أن يكون نصرانيا 27 فيؤمر إل أسلم 
روماه ان عا يعن أن هركم ليس هذا بشيء . 

قال الإمام القاضي : قد مضت هذه المسألة. والقول فيها فى هذا 
السماع من كتاسن الشهادات. فلا معنى لإعادته . وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسمعته يقول عن مالك إنه بلغه عنه أنه قال في رجل 
اشترى سلعتين مختلفتين ففلس المشتري. فوجد البائع إحدى 





السلعتين فى يديه وفاتت الأخرى. فافتك الغرماء السلعة الباقية 
بشمنهاء ودفعوه إليهء أنه يرجع ام شمن السلعة الفائتة في 
| ثمن السلعة التي افتكوها. قال أصبغ: وذلك أنها مال من مال 
المفلس ضمانها منه. ونماؤها لهء يعني الغريم» يحط به عنه من 
دينهء وإنما الثمن الذي افتكوها به سلف منهم له جائز لهم. 
كح لكات صر ارجح ات تر [المنما زرا حاين» 


قال القاضي : قوله: فافتك الغرماء السلعة الباقية بثمنها. معناه بما 
اسابها من الثمن الذي باعها به مع الأخرى. وقوله : إنه يرجع فيحاصهم 

بثمن السلعة الفائتة في 5 0 التي افتكوها.ء يريد ويضربون معه فيها 
وفي جميع مال الي بما لهم عليه من الديون. وبالئمن 9 افتكوها 
به.ء وإن كانوا افتكوها من أموالهم. » كما كان يضرب هو به لو سلمها ولم 
يؤْدُوا إليه تمنها. لآن ذلك كالسلف منهم له. على ما قاله 1 وإن كانوا 
افتكوها من مال المفلس. ضربوا معه فيها وفي سائر مال المفلس بما كان 
لهم عليه من الديون. وقول أصضبة :: وذلك أنها مال من مال المدامن شنانها 
منه ونماوّها له يعني الغريم . تعليل صحيح » وذلك مذهبة . وقوله في 
المدونة وفي سماع امن القاسم من هذا الكتاب في بعض الروايات. خلاف 2 
ما مضى في اول سماع يحيى من أن الضمان والنقصان من الغرماء. 
والففدل. المعلدن». فعلى هد لا تقيرنةالكرماءفعة: فيها ما الدكوها رذ .فين 
أموالهم إلا إذا سلمت وبيعت بربح. وقد مضى الغول على هذه المسألة 
مستوفى في أول سماع يحبى » وبالله التوفيق . 


< ْ مسألة 


ابد ١‏ تل بلا بعري أ سحن لاست لك يا 


ورآها من ناحية الصدقة» ولم يرها من ناحية البيع. قال أصبغ : 
وذلك أن الحمالة معروف. ألا ترى أن حمالة المرأة لا تجوز إذا 
كانت ذات زوج إذا جاوزت الثلث الذي يجوز فضباوها فيه ع لأنها 
أنزلت كالعيدن ‏ الاتترئ: أن شيالة اليف الممحمير أضا لا 
تجوزء, لأنها ليست من التجارة» إنما هى معروف وليس المعروف 
من التجارة التي سلط عليها. 


سعضه . إنه لا يسعه فيما بيته وبين خالقه أن يتحمل بحمالة وهو يعلم أنه 
يعرم , وإن الحمالة تفسخ وترد ولا تجور لأنها من المعروف. صحيح 08 
لذ شكال قيهن وقول فى الت 37 يبظ الاين إلا عضن خاله* إن جمالته 
أ تجولء. معاة 11 كادت مدمالتت الى التشتن جيا:30 بحملهااها تقل قد 
ماله عن الدين الذي عليه. سي و0 
سرس د 3 من الدين» فهي جائزة في الحكم .سائعة لمن 
فحمالته وهمرته وصدقته جائزة نافدة . وإن علم أن عليه ديونا كتير ما لم 
يعلم أنها مستغرقة لماله. فهي على الجواز حتى يثبت أنه لا وفاءَ له بما 
الرضاع . والمسألة بعينها متكررة في سماع أبى زيد من كتابف الكفالة 
والوالةع بوبالة التودق. 
مسألة 

قال : وسمعته يُسأل عن رجل فلّسه قوم ثم داينه رجل 
منهم. ثم فلس ثانية. فلم يكن في ماله وفاء بدينه الذي أسحر 
الآخر به ثم داينه بعد ذلك بشيء آخرء فربح فيه ربحاً كثيراً ثم 
فلس الثة. أنكوة هذا الذي دَايْنْه أولى بجميع مأ بيذه حتى 
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يستوفي دينه الأول والأوسط والآخر؟ قال: لا. ولكن له ماله الذي 
داينه به آخر مرة» وما فضل فهو والغرماء الأولون فيه أسوة بجميع 
دسه مأ بقي من أول وأوسطء وإنما ذلك بمنزلة ما لو داينه غيره . 
فكل ن فلس ثم داينه اخرون» لم فلس تأنية ‏ فالذين دأيئوه بعل 
تفليسه وين حنى يستوفوا رؤوس أموالهم , ويكون الربح والفضل 
لجميع عرمائه . قال أصبغ مثله. وفئ حيذه صواتث كلها . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في 
المدونة. فلا وجه للقول فيهاء وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال أصبغ : وسمعنهة وسئل عن رجل عليه دين قام عليه 
الغرماء. ولا مال له فحاء من بسلقة أن فعينة إل أجل . 0 أن 
يأخل ذلك فيقضيه الغرماء؟ قال: ليس ذلك عليه وفى التعيين 
أبين» والسلف أنفا ليبس ذلك عليه وقاله أصبغ . 


قال الإمام القاضي : هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه 
أنه لا يلزم المدبان: أن ستيلت». .ولا أن حرفي .ولا أن ستمين ليؤدي 
ما عليه من الدين ولا أن يقبل شيعا من ذلك إن طاع له بذلك أحدء لآن 
الغرماء لم يعاملوه على على ذلك ولا دخلوا معه عليه. ولا يلزمه قبول معروف 
أحدء ولا تحمل مِنتِه وإن طاع الرجل أن يسلف الطالب فيقضيه ماله على 
الغريم المطلوب ويرجع به عليه. لزمه ذلك ولم يكن له أن يمتنع منه لأن 
المعروف إنما هو للطالب ليس للغريم المطلوب. فلا قول له في ذلك ولا 
وجه لامتناعه منه. هذا قول مالك وجميع أصحابه. خلاف ما ذهب إليه أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد من أن من أدى عن رجل مالآ بخير أمره فليس له 
أن يرجع به عليه. وبالله التوفيق . 


كتاب المديان والتفليس الثالث اه 
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مسالة 

قال: وسمعته يقول عن مالك في رجل قام عليه غرماؤه 
ملسو فيما بينهم وأخذوا ماله. ثم ذاقة اعفرون: أن الاتخريق أولى 
بما في يديه بمنزلة تفليس السلطان. قال أصبغ : قال لي ابن 
القاسم: ولو قاموا عليه فلم يجدوا في يديه شيئا فتركوه. 0 
هذا تفلها وزاتتك إن دايتة اخروان..بعد. ذلك ثم 56 ان يدخحل 
الأولون مع الآخرين. إلا أن يكونوا بلغوا به السلطان وكان هو 
الذي 0 فذلك تفليس وإن لم يوجد له شيءعء وذلك أن 
السلطان يكشفه ويبلغ من كشفه ما لا يبلغ هؤلاء. قال : ولو أعلم 
أنهم كانوا بلغوان عنة ا دللك 59 دون السلطان لرأيت ذلك 
5 ولكن لا أحب أن أقوله مخافة أل يبلغوا ذلك. وقاله 
أصبغ . قال : وتفليسهم إياه فيما بينهم أليق إذا فعلوا ذلك 
واجتمعوا فيه وبلغوه.» وتبين دلق تفلييا كالسلظانة.. بوهم سد 
ذلك أن يجدوا له الشيء اليسيرء أو السقط في الحانوت الذي 
يكشف فيه 05 فيأخذون ما وجدوا موه على تفليسه. 


والباشن من ماله. فيطلقونه فهو عندي تفليس كالسلطان سواءء. 
والسلطاك كن ]كان بقعا ووه 


قال محمد بن رشد: هل .يعو جد التفليس الذي يمنع من دخول 
من فلّسه على من عامله بعد التفليس. وأما حدٌ التفليس الذي يمنع قبول 
إقراره. فهو أن يقوم عليه غرماؤه فيسجئوه أو يقوموا عليه فيتستر عنهم فلا 
يحدوه. قال محمل : ويحولوا بيله وبين التصرف في ماله بالبيع والشراء. 
والأخذ والعطاء. إلا ألا يكون لواحد ل منهم نينةع فيكون إقراره جائزاً لمن 
أقر له إذا كان في مجلس واحد أو قريب بعضه من بعض . قال ابن 
حبيب: وإن كان المُقر لهم ممن يتهم عليه. أو إلا أن يكون من له بينة لا 
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فرق بعالك أو ال أن دين عند القيام عليه قبل أن يستسلم 
ويسكت. فيجوزء إذ لا 0 أكثر من ذلك. وقد روي عن مالك ان 
إقرار المفلس يجوز لمن يعلم منه إليه تقاضياً ومداينة وخلطة .مع يمينه. ش 
ويحاص من له بيئة » ولذلك وجه. . واختلف إذا قضى بعض غرمائه بعد أن 


تشاوروا في 5 قبل أن يفلسوه ه فلم يجزه ابن القاسم , وأجازه أصبغ . 


وفي قوله في هذه الرواية: وذلك أن السلطان يكشفه فلم 20 
ما لا يبلغ هؤلاء مأ ما يقوم منه أن للإمام أن يفتش عليه داره.» وكذلك قال 
ابن شعبان: إنه تَفتش عليه ذاو اوكان الشيوخ المتأخرون يختلفون في 
ذلك والأظهر أن يفتش عليه فما ألفي فيها من متاع النساء فادّعته زوجته 
كان 5 وما الفي فيها من عروض تجارته بيع لغرمائه. ولم يصدق | 
ادعى أنه ليس له. وما الى افيه امن العر وطن التي ليست من تجارته 0 
أنها وديعة عنده أو عارية أو ما أشبه ذلك. جرى ذلك على ما قد ذكرته 
اا ا بين من ذلك ما في رسم البيع 
والصرف من هذا السماع . وبالله التوفيق 





مسألة 

.قال وسمعية وسئل عمن تكارى أرضا يزرعها واستأجر 
ارا يقومون فيها يسقيها وعلاجها. ثم فلس. قال : صاحب 
الأرض والأجراء هٍ في الزرع أولى من سائر الغرماء. وأنهم 
يتحاصون في ذلك زف الأرض والأجراء . . وقاله أصبغ . وقال : 

0 

قلت لابن فو فإن كان اسار فيها اجرام لسقيها 0 
ا والأجراء فضلة. 1 أولتك الأولون العاجزون ا 28 
فضل2. أو يكونون كذا أسوة 2 من بفي . قال: بل يكونوا (كذا) أحق 
بما فضل عنهم حتى يستوفواء' وقاله أصبغ : لأنهم أحيوا أولا'وأول 
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حياته منهم وبهم. وإ وإنما ع هؤلاء عليهم لأن بهم نم م انفد له 
الرهن أن لو رهنه قوماً فأحيوا بما لهم. ثم عجزوا فرهنه غيرهم. 
إن الآخرين أحق . وما فضل فللأًولين برهنهم وإحيائهم . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول سماع أشهب. فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الصدقة والأحياس 


وقال مالك في الأجير يستأجره الرجل فيَسْتَتْجِرُه إنه لا بأس 
كلت قال .ونا اسعذان :فى :ذلك :فقا ولق :دمع إذا لمر .يكن 
في يديه مال. قيل لابن القاسم: الضمان يقع عليه إذا استأجره 
وأطلعه في حانوت أجلسه فيه يعمل فيه. فما دخل عليه كان 
للذي استاجره: قال: نعمء قلت: وترى هذه الإجارة جائزة؟ 
قال: نعمء قلت له: ألا تراه كأنه استأجره بشرط على أن يضمن 
له ما تلف؟ قال: لاء وأين الشرط؟ قلت: إذا كان الضمان يقع 
عليه» فكأنه شرطه في الأصل . كال :1 لمعيه المسين لا 


' 


شك فيهاء أرأيت الرجل يستأجر النواتية في سافيئة نشي خا مسنيمو 
يحملون فيهاء ويكرونها لهء إنه لا بأس بهء والضمان عليهم فيما 
حملوا من الأطعمات. فهذه سنة المسلمين واجرتهم وعملهم. 
وكذلك لو تكارى قوم في ظهر له يكرونه ويحملون عليه 
ويرحلونه.ء فهم ضامنون لما حملوا من الأطعمة. وكذلك عبده 
الصانع يضعه للعمل ويستتجره. فما لحقه في ذلك». كان في 
دمينة . 

قال الإمام القاضي: قوله في أول المسألة في الأجير يستأجره الرجل 
فستتجره إنه لا بأس بذلك صحيح, ومعناه إذا كان العمل الذي استأجره 
لعمله من نحو العمل فيما استتجره فيهء فيجوز ذلك إذا رضي الأجير ولا 
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يكون به بأس . وهذا على معنى قوله في كتاب الرواحل من المدونة في أن 
مَنّ أكرى داب إلى بلد فليس له أن يركبها إلى بلد غيره إلا برضى 
المكري. وقد قيل: إِنْ له أن يركبها إلى 3 البلد إذا كان الطريق 
مثله في الحزونة والسيولة شاء ذلك المكري أو أبى. وهو قول مالك في 
أول _ من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والإجارة. وقيل: إنه لا 
يجوز أن يركبها إلى غير ذلك البلد وإن رضي المكري. لأنه فسخ 
دين في دين. وهو قول غير أبن القاسم في كتاب الرواحل والدواب من 
المدونة. فهذه الثلاثة الأقوال تدخل في هذه المسألة» ولو استأجره على أذ أن 
يستتجره لجاز ذلك باتفاق إذا لم يضرب عليه اننا ارما : ولم يجز 
باتفاق إذا ضرب عليه خراجاً معلوماء ويجوز على اختلاف إذا استأجره ط 
ال ار ل ا عر ل لاا 
وقوله: إذا استأجره فاستتجره إن ما استدان في ذلك يلحق ذمته إذا لم يكن 
في يديه مال. معناه : ل و ل ل ا ل 


الذى استتجره فيه . إد لا بصم أن يسشتجره بغير مال. 





وقوله : بعد ذلك متصلاً بقول مالك. قبل لابن القاسم: الضمان يقع 
عليه إذا استأجره وأطلعه في حانوت أجلسه فيه يعمل فيه إلى آخر قوله 
استيناف مسألة أخرى غير الأولى. لأن الأولى فى استتجار الرجل من 
استأجره: وقد ذكرنا ما يتخرج في ذلك من الأقوال. والثانية في الأجير 
الصانعم يجلسه الذي استأجره في حانوت على أن يعمل للناس ويلي 
معاملتهم. وهذا جائز باتفاق إذا رضي بذلك الأجير الصانع. إذ لا يلزمه 
بغير اختياره. لما يتمونه في ذلك من الأخذ والإعطاء. ويلزمه في ذلك من 
الضمان. ولو استأجره على ذلك ابتداءً لتخرج ذلك على قولين» كالذي 
يستأجر الأجير على أن يجيئه بالغلة. وقد ذكرنا ذلك, وبالله التوفيق . 


ومن كتلب الوصايا 


كتاب المديان والتفليس الثالث /ااه 





8 به في حال واحدة.» فأوصى أن لبعضهمٍ عليه دنناً: قال: لا 
يجوز إقراره ذلك. وقال: إن كان بعضهم بارا حسن الحال. وآخر 
عاق خبيث فأوصى لهذا العاق الخبيث بدين له عليه.» ذكره من 
2 أو بشيء فهو جائز. وإن كان أوصى بذلك للبارٌ لم يجز. 
قال أصبغ : هي جيدةء وذلك أن التهمة بالتوليج ا في 
العاق ويصير كالأجنبي. وأن التهمة واقعة في الآخر بان يكون 
أوصى له بما ليس عليه. فتكون وصية لوارثء وذلك بمنزلة 
الزوجة قر لها بدين فإن كان بها ض وروا ذلك منهى أو كان 
يورث كلالة لم يجز وكانت تهمة. وإن كان له ولد وكان بها غير 
صب وليس الذي بينهما بالحسن لم يتهم وجاز لها. لأنه أقر بدين 
ولتسى :توضنيةه: بوسواف كان الراك منها: اوسن غيرها' إذا الى .تيم فبها 
بصبابة وميل . 


قال محمد بن رشد: قوله: إن وصيته للعاق من ولده بدين له عليه 
جائزة» مثل إحدى الروايتين في كتاب المديان من المدوئة. وتحصيل القول 
في هذه المسألة إذا كان ولده كلهم مستوين في البر به أو العقوق له. فلا 
اختلاف في أنه لا يجوز إقراره بالدين فى مرضه الذي مات منه لبعضهم 
دون بعضض 2 واف إذا كان بعضهم ارا وبعضهم عاد لين الك فى إقراره 
للعاق على قولين : أحدهما أنه جائز.ء وهو قوله 5 هذه الروايةء» وفى 
اعد رشن بره كاب اتات عن اعدو واد د أأقه الا جورف وهو 
قوله في الرواية الثانية من المدونة. والوصية بالدين ى الصحة أو المرض 
كال قرار له +بالدين في مرضه الذي توفي منه سواء. وكذلك القول في 
الإخوة والأخوات وسائر العصبة والقرابات. آم إقرار أحد الزوجين بدين 
فى مرضهد الى مات جم أو وصيته له به فى صحته أو في مرضه الذي 
مات منه. ففيه تفصيل قد مضى تحصيله في آخر أول رسم من سماع ابن 
القاسم. فلا معنى لإعادته. وشهادة الأب لأحد بينه على بعضٍ من هذا 
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المعنى. | لا أن تهمته في الشهادة لبعضهم على بعض أخفٌ من تهمته في 
إقراره لبعضهم دون او اي الذي توفي منه أو وصيته له بهء 
ففي لموضع الذي يتفق على أنه لا يجوز إقراره له. وهو إذا كانوا مستويين 

في البر به أو العقوق لهء» يختلف في جواز شهادته له وفي الموصع الذي 
يكلف في جوازٍ إقراره له وهو إذا كان بعضهم بارأ به وبعضهم عاقاً فأقدٌ 
ا ان إلا أن يكون المشهود د له في حجره 
شيكيرا + أو كبيرا ليها والمشتهوة خلنه كبراع. ول تنوف شتياققه اله ناتقاف: 
لأنه يتهم لحيازته المال. وأما شهادته لبعض ولده على أجنبي. فلا تجوز 
بحال, وإن كان المشهود له عاقاً. وأما شهادته عليه لأجنبي فتجوزء, إل أن 
يكون عاقاً له ومعادياً. وبالله التوفيق . 





مسألة 

' وسئل عن الرجل يقر في مرضه فيقول لفلان علي ثلا 
ديناراًء وثلاثون من بشية حساب نبي وبينة . ولم يلسم في أل 
شيا قال ٠‏ أرى له عليه ستين ديناراً إدا قال له على ثلاثون ديناراً 
وثلاثون دينارا من بقية حساب بسي وبيةء فله ستول يأحذها. 
سمعته يقولهاء وهو رأبي . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله لا إشكال فيه ولا 
احتمال. لأن الشيء لا يعطف على نفسه. إنما يعطف على غيره» وبالله 


ومن كتاب الوصايا والأقضية 


قال أصبغ: سألت ابن وهب عن العبد تكون تحته الحرة. 
الحجر عليها في مالها إلا في الثلث. كما أ يُحجر الحر على امرأته 
إلا في ثلثها. قال: وما للعبد ومالها؟ قلت: إنها زوجتهء فالمولى 


كتاب المديان والتفليس الثالث < 8ه 


يرئهاء وليس له على مالها سبيل» ليس له أن يحجر عليهاء قيل 
له: أيتصدق بمالها؟ قال: نعم. كلك له لغلة. ,تمق ديوما نما 
فقال: والله ما اجتمع الناس في الخر رأساً. قلت: أفليس ذلك 
ال ا د 
قال: ذلك أحب إلى. قلت: فالحر تحته الأمة يحت عليها؟ قال : 
رن 0 مالها السيدهاة. الةترى أن الأمة لا تختلم 
من زوجها إلا بإذن سيدها؟ قال أصبغ : ليس قوله في الحرة تحت 
العبد بشيء. ذلك له. وهو زوج وهو حق من حقه. قال: وقال 
مالك في رواية أنهي وابن نافع مثلهء ورواية ل زيد عن ابن 
القاسم مثل رواية أشهب وابن ن نافع عن مالك . 

قال محمد بن رشد: وقعت رواية أشهب هذه في أول سماع 
أشهب من كتاب النكاح كاملة. ورواية أبي زيد في سماعه من كتاب 
الصدقات والهبات». ولك أظهر من قول ابن وهبء. لأن النبي كله 0 
ما روي عنه: «(لا يحور لإمرأة قضاءٌ في ذي بال من مالها بغير إِذْنْ 
رَوجهاي2'9. فعمٌّ ولم يخصٌ زوجاً من غير زوجء ولا حرأ من عبدء فوجب 
أن يحمل قوله على عمومه. لا سيما إذا كان لذلك وجه من النظر.ء وهو ما 
كروقى سناع اسه وبالله التوفيق. 


مسألة 


قال أصبغ: سألت أشهب عن الميت يثبت عليه الدين فيجد 
الوصى براءة منه بشاهد واحدى والورئة صغار. قال ٠:‏ يحلف 


(1) أخرجه ابن .ماحه قْ كتاب اهبات عن عمرو بن شسعيب 2 عن أسةغ ع حده. أن 
ا الله ِ قال في خطبة خطبها: «لا يجوز لامرأة في مَاها إلا ِإِدنَ رَوجها إذا 
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الطالب أنه ما قبض. فإن حلف دفع إليه المال وعجل لهء فإذا 
كبر الصغار حلفواء فإن حلفوا استرجعوا المال. قال أصبغ: هي 
جيدة حسنة. وكذلك لو كان الدين لهم عليه بشاهد واحد حلف. 
فإن حلف برىء إلى مبلغهم. وهذا قول مالك وابن القاسم في 
هذاء. فالأحر مثله. 

قال الإمام القاضي: قوله: فإن حلف الطالب ٠‏ ذُفع لبه اسان يدن 
على أنه لا يؤخدذ منه فيوقف إذا حلف في المسألة الى وهو دليل قول 
أصبغ فيها: فإن حلف برىء إلى مبلغهم على ما قد ذكرناه في رسم البيوع 
من هذا السماع. وقد قيل: إنه يؤخذ منهم فيوقف حتى يكبر الصغار 
فيحلفوا بع شلهدمم' ومعنى ذلك إذا خيف عليه العدم . 

وقد مضى القول على هذه المسألة فيما تقدم من هذا السماع» ومن 
رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى من كتاب الشهادات فلا معنى 
لإعادته , والله الموفق . 


ع 


مسالة 


عن رجلٍ أوصى فقال: لفلان في هذا الكيس مال 
فقال: 0 انا فأرى أن يعطى عشرين ديناراً. لآن عشوية ديناراً 
تجب فيه الزكاة. فهي مال" قيل له: أرأيت إن كان فيه مائت 
درهم, أترى أن يعطاها؟ قال: نعم بعد أن يحلفف. 
ّّ محمد بن رشد: هذه مسألة حسنة.ء وجهها أن الله تبارك 
وتعالى إنما سمى مالا من الأموال ما تجب فيه الزكاة منها وذلك أنه قال: 
#خيل من 0 صَدَقَة طهر هُم وتركيهم بهاه20 وعَنى بذلك المقادير التي 
تجب فيها الزكاة بما بيُنه على لسان رسوله كله من قوله : «ليس فيمًا دُونْ 


(*) الآبية ٠١‏ من سورة التوبة. 


كتاب المديان والتفليس الغالكث ١؟ه‏ 


كات المديان . والعس لاا ااا اا ولص تيك يي يي تجيهة» 


حَمْس أوَاقٍ مِنَ الْوَرِقٍ ركاة0؟»وليس في عِشْرِين ديناراً ناقصةٍ بينةٍ النقصان 
زكاة(*» فوجب لقال الحواضى فى تومه لعطى: :فاون من .هذا الجيس 
كال3© أن تعن مده أقل ما سماة الله مالا وهو .عشرون ديئاراً إن كان فيه 
ع رفانت درف إن كان فيه وَرِقُء وإذا قال له فيه مال أن يعطى 
عشرين ديناراً إن كان فيه دنانيرء أو مائتي درهم إن كان فيه دراهم» بعد 
يمينه على ما ادعى إذا ادعى أن له فيه عشرين دينارا أو أكثرء أو مائتي 
درت أو أكثر باتفاق» إن كذبه الورثة وادَّعوا أن حقه فيه أقل 00 
على اختلاف إن قال الورثة لا نعلم مقدار ما فيه ونحن نتهمه فيما ادعاه. 
وكذلك إن ادعى أن له فيه أقل من عشرين ديناراً أو أقل من مائتى درهم». 
فيكون له ما ادعى من ذلك بعد يمينه على ما ادعاه باتفاق, إن كذبه 
الورئة» أو على اختلاف إن لم يكذبوه واتهموه. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الوصايا الصغير 
قال أصبغ : قيل لابن القاسم : فإن أوصى فقال: كان بيني 
وبين فلان معاملة. فما ادعى من شيء أعطوه . وهو فيه مصدق. 
فقال: إن ادعى ما يشبه فقا قله مثله لمغلة اعطيه» وأحسبه رواها 
عن مالك. قال ابن القاسم : ويكون ذلك من رأس المال. قال: 
وي يظل ذلك فلو كن فى رأعن. عاله بو لت قال أصبغ : 





(5) بععض حديث أخرجه مالك في الموطأ عن أ سعيد الخندري» وتمامه : ليس فيما دون 
خمسةٍ أَوْسْقٍ من التمْر صَدَقَة وليس فيمًا دون حمس أواقٍ من الوَّرِقٍ صَدَقة, وليس 
فِيمًا دون حمس ذودٍ من الإبل صدقة). 

(ه) في كتاب الزكاة من الموطأ: قال مالك: ليس في عشرين ديناراً ناقصة بيئة النقصان 
زكاة . 

)١(‏ كذا في جميع االمتتلوطات :..والقرية تناب الات التسي» 
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وإنما يبطل عند ذلك الزيادة على ما يشبه. ولا يبطل عنه كل 
شيءء يعطى ما يشبه مما لا يتبين فيه كذيه. ويحمل محمل 
الشياقة له وعله 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة صحيحة بينة لا اختلاف فيها إلا 
في اليمين» فإنه سكت عنها. وقد اختلف في وجوبها حسبما مضى القول 
فيه في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم. ورسم أسلم من 
سماع عيسىء فلا معنى لإعادته. وقول أصبغ مفسر لقول ابن القاسمء لا 
خلاف له. ولو قال أعطوه ما ادُعى واحسبوه من ثلثي لكان له ما ادعى وإن 
لم يشبه ما لم يتجاوز الثلث, وبالله التوفيق [اللهم لطفك يا مولاي]0©. 


ومن كتاب الكراء والأقضية 

وسمعته يقول في الذي يبيع أرضاً أو داراً لولده في حجره. 
والأب ملىءٌ أو مفلس أو سفيه أو لا بأس بحاله. قال: إن كان 
الأب ليس بسفيه ولا مُوَلَىَ عليه جاز بيعه. ولم يكن للابن أن يرده إن 
كبر إذا كان نظرا لهء ويتبع أباه بشمن ما باع من ماله. ويكون لأبيه أن 
يحاسبه بما أنفق عليه إن شاء عند ذلك من يوم باع. وإن كان 
الأب سفيهاً مثله يُولّى عليه لم يجز عليه بيعه وإن لم يكن عليه 
ولي . لأنه لو باع لنفسه لم يجز له بيع. لأن كل من كان مثله 
يولى عليه في سفهه إذا مات أبوه أو وصيهء كان بمنزلة المولّى 
عليه. لأن جل الناس يهلكون في الأسفار ويموت الرجل فجأة. 
ولعل ذلك لا يرفع إلى قاض فيستخلف عليه نظراً له. فيُبايع مثل 
هذا فيذهب بماله. فهذا عظيم فيمن كان في مثل هذا الحد ممن 
قد ولي عليه إن لم يُوَلُ عليه بمنزلة واحدة. وليس من مات فجأة 


(70) ساقط من ق ”. 


كتاب المديان والتفليس الثالث رن 
كتاف كيان واي ا ا عي 


أو مات بأَرْض غربة» أو غفل عن وصية يكون ولده أدنى حرمة 
لي هم وعدا هعم وهو الذي سمعت من غيري وهو 


رأبي» والحق بين نير. 


قال الإمام القاضي : الظاهر من قول ابن القاسم في هذه الرواية إن 

كان الأب ليس بسفيه ولا مُولَىّ عليه جاز بيعه. أنه إن كان مولي عليه لم 
ا واوا وا 0 
فباع امرأته من سماع عيسى من أن أفعال المُولّى عليه جائزة إذا علم 
رشدهء فلم يعتبر في رواية عيسى 575 ولا بعدمها. واعتبر حاله في حين 
قضائه. واعتبر في هذه الرواية بالولاية ولم يعتبر بعدمها وهي رواية زونان 
عنه. أن من لزمته ولاية وصى من أب أو سلطان لا يحلها عنه إلا 
السلطان. والمشهور من قول مالك أنه يعتبر بالولاية وبعدمهاء فلا تجوز 
أفعال المولّى عليه وإن علم وقد رهد أفعال اللاي الببيى ,تفوار أحلية 
وإن علم سفهه. فقف على تحصيل هذه الثلاثة الأقوال. فإنها جيدة دقيقة 
خفية قل من يعرفها ويحصلها. 


وقوله : ولم يكن للابنٍ أن يرده إن كين إذا كان را له يدل على 
أن الأب في بيع عقار ابنه بخلاف الوصي في بيعه عقار يتيمه. إذ لا يجوز 
للوصي أن يبيع عقار يتيمه | إلا لوجوه معلومة قد حصرها أهل العلم بالعد 
لها . 


واختلف الشيوخ المتأخرون هل يصدق الوصي فيها أم لا؟ فقيل: إنه 
يصدق فيها ولا يلزمه إقامة البينة عليهاء وقيل إنه لا يصدق فيها ويلزمه إقامة 
البينة عليها. وأما الأب فيجوز بيعه عقار ابنه الذي في حجره إذا كان بيعه 
ل ل ل 0 وفعله في 
ذلك على النظر حتى يثبت يشت خلافه, مليّاً كان أو مفلساً على ما نص عليه في 
الرواية. وقوله ويكون لابه أن يحاسبه فما أنفق عليه إن شاء عند ذلك من 
يوم باع. يدل على أنه لا يكون له عنده أن يحاسبه بما أنفق عليه قبل أن 
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يبيع» ومعناه [ إذا لم يكتب النفقة. وذلك خللاف لما في رسم باع شأة من 
سماع عيسى من كتاب طلاق السنة. وأما النفقة فلا اختللاف أن له أن 
يحاسبه بها. وقد مضى في رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى تحصيل 
الخلاف في أفعال السفيه الذي ليس في ولاية. وبذلك تتم المسألة. وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


وسمعته يقول وسئل عن رجلين لهما على رجل حق فوكلا 
عليه وكيلا فقام فقال إنما اقتضيت حق فلان وقال الغريم بل 
دفعت لك حق فلان الآخر. والغريم معدم . فقال: إن كان حقهما 
واعنذا فتدمعا فهو ستهنها: ٠‏ وقاله أصبغ . 

قال محمد بن رشد: اليم سان" 
ما اقتضى الوكيل بينهما وإن اتفقا على أنه إنما اقتضى حق أحدهما فكيف 
إذا اختلفا في ذلك؟ لأن الدين إذا كان بين الشريكين فاقتضى أحدهما منه 
شيعا كان لصاحيه الدخول معه فيه. ولا خلاف في هذا أحفظه إذا كان ذلك 
الدّين اشتركا فيه بطوعهما لم يصر لهما من ميراث ولا جناية لأن سحنون 
يفرق بين الوجهين فيقول إنما يكون لصاحبه الدخول نمع .قري اقتضى إذا 
لاا ابر اي ايا الي لي نيا التو لازن دن 
المدونة في أن الرجلين إذا أ سلما إلى رجل في طعام أو عروض فأقاله 
أحدهما من نصيبه دون صاحبه أنْ ذلك جائز وإن لم يَرْضَ صاحيه. فقيل 
إن ذلك اختلاف من القول. وقيل إن ذلك ليس باختلاف من القول وإنه 
إنما لم يَرَ مالك لشريكه الدّخول على شريكه فيما أخذ من غريمهماء لأنه 
إن دخل عليه في ذلك كان كل واحد منهما قد أقاله من بعض حقه فيصير 

بيعاً وسلفاً وبيع الطعام قبل أن يستوفى . فلما لم يجز لم ير مالك الدّخول 
على شريكه فيما أقاله فيه. وفي قوله في المسألة إن كان حقهما واحدا 
ا بر جياا كا على > ب ارون ريا بد 000 
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كتاب لديا والتقايس 06# ا اا لممحا سس 


بينهما. وإذا لم يكن بينهما فالقول قول الوكيل. وهو قول أصبغ. وحكى 
ذلك ابن لبابة في منتخبه عن ابن القاسم. وروى عيسى عنه في رسم 
العارية من سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات أن ذلك بينهما وإ 
اختلفا.ء فقال الغريم قضيت حق فلاد. وقال الوكيل بل قبضت منك حق 
فلان. وكذلك على هذه الرواية لو اتفقا على أنه إنما اقتضى حق أحدهما. 
ووجه هذا القول أن الوكيل لا يصدق إذا كان الغريم غلديما فليا على انه 
إنما طلب حق أحدهما إذا لم يكن له على ذلك بينة. لأنه يتهم على 
مُحاباته والجرٌ إليه. كما يتهم الغريم على ذلكء والأظهر أن القول قوله ولا 
مسألة 
بمائة دينار نفقه وعليه دين فطلب الغرماء حقوفهم منهاء فقال 
الرسول قد أوصلتها إلى عياله. هل يعدى الغرماء على عياله أو 
على الرسول أو يقبل قول الرسول قد دفعت؟ فقال أرى أن يحلف 
الرسول على الدفع ويقبل قونّه ويعدى الغرماء على أهل الرجل 
فينتزع منهم إن كان أقاموا عليهم معقيرة 101 يريك إن قروا 
وإن كانوا إنما أقاموا بعد ما يرى أنهم قد أكلوها واستنفقوها لبعد 
منه دينا كانوا أدانوه وفي كراء منزل حين قام الغرماء بحدثان ذلك 
في الحين الذي يجوز لهم القيام. لم يُصدّقوا إلا أن يأتوا من 





(8) كذا قِ المخطوطات» ولعل الأصل : إن كانوا قاموا عليهم بحضرة دل 


هد البيان والتحصيل ‏ 


قال الإإمام القاضي : قوله أرى أن يحلف الرسول على الدفع ويقبل 
قوله ويعدى الغرماء على أهل الرجل إن أقرواء» خلاف المشهور ر من قول ابن 
القاسم المعلوم من مذهبه وروايته عن مالك في أن من دفع مالا إلى رجل 
وأمره اذا يدقع إلى غيره أن عليه ما على ولي مال اتيم من الإشهاد بقوله 
عز وجل : «فإذا َفَعْتم إليهم أمُوَالَهُم فَأَشْهدُوا» الآية». وأنه لا يبرأ من 
المال ولا يصدّق بدفعه إلى المأمور إذا أنكر المأمور القبض. مثل قول بت 
الماجشون فيمن بعث ببضاعة مع رجل | إلى رجل 0 
دفعها إليه» وهو مصدق وإن أنكر القابض كانت دينا أو صلة . ويمكن أن 
يقول ابن القاسم مثله في المعنى من مسألة اللؤلؤ الواقعة في كتاب 
الوكاللات من المدونة. لأنها تقتضي تعمير ذمة الآمر بقول المأمور قد فعلت 
0000 وإذا وجب أن يعمرها بقوله قد فعلت ما أمرتني به من الشراء 
وجب ان تُخلى ذمة نفسه بقوله قد فعلت ما أمرتني به من الدفع. وإذا 
وجب أن تخلى ذمته بقوله فإخلاءٌ أمانته بقوله أوجب . . ومن رواية عيسى عنه 
في كتاب الخيار في الذي يشتري الثوب من الثوبين على أن أحدهما قد 
ب عليه يختاره فيضيع 3 فيدّعي أنه قد كان اختار هذا الباقي 
وزقئنة أنه ريدق في ذلك. وقد رأيت للقاضي ابن زرب في هذه المسألة 
1ه ال إنها سيق الرسرل جلى القن أله انبا ركه عار ور لاتيم ل 
ما كان 0 هو. وليس من شأن الأزواج والآباء أن يدفعوا النفقات 
بالبينات إلا أن تكون الزوجة قد رفعت أمرها إلى الإمام فاستعدتّهُ على 
الزوج . ٠.‏ لم يعلم الرسول بذلك ودفع بدون بينة فأنكرت الزوجة 
حلف وبرىء أيضأء وغرم الزوج للمرأة نفقتها بعد يمينهاء ولم يكن له 
الرجوع على الرسول. وإن كان الرسول قد علم برفع المرأة أمرها إلى 
الحاكم ودفع دون بيئة فأنكرت المرأة ضمن للزوج لأنه حينكذ ل متعد 
بتفريطه. قال غيره من الشيوخ على قياس قوله ولو ادعى على الرسول أنه 
علم برفعها إلى الامام وأتكر ذلك حلف الرسول ما علم بذلك ثم يحلف 


(4) الآية 5 من سورة النساء. 
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على الدفع ويبراأ. وذلك كله لا يصحء لآأن الزوج إنما يصدق في دفع 
النفقة | إلى امرأته ع 0 
عن سيو أو ما تنفق منه شيئاً بعد شيء أو جملة واحدة. وأما إن 
ادعى أنه دفع | إليها مائة ديئار لتنفق منهما على نفسها فيما يستقبل أو في 
سنة قد كانت أنفقت على نفسها من مالها فيما مضى وأنكرت ذلك فلا 
بإجماع . فحكم الرسول في المائة دينار التي بعثها الزوج معه إلى 

ته لتنفقها حكمه في ألا يصدّق في دفعها إليها إذا أنكرت إلا على ما 
بحسيا»* افق الماجشون وما 0 ابن القاسم في 
المسائل التي ذكرناها فإنه يصدق على الدفع ويبرأ. ٠‏ أو تَصَدَّق هي فيما 
زعمته من أنها لم تقبض وتأخذ نفقتها من الزوج. ولا يعدى عليه الغرماء 
بشيء . ولو كان القول قول الزوج في دفع المائة إليها لنفقتها وكان ب 
قد حل محله في ذلك على ما زعم ابن زرب لوجب أن يكون للغرماء أن 
يأخدذوا المائة منها وإن أنكرت إذا حلف الرسول على الدفع . وإلى هذا 
ذهى وقد خالفه أصبغ بقوله, يريد إن أقروا. فقول ابن زرب خخطأ صُراح 
لا خفاء به. ولا وجه للمسألة سوى ما ذكرناء- وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال وسمعته وسئل عن الرجل يأتي بذكر حق فيه شهود على 
رجل بماثة دينار» ويأتي المطلوب ببراءة بمانة حار ونعيا ره ١‏ 
يدري شهودها أكانت قبل ذلك الذكر حق أو بعده. ليس فيها 
ارخ قال يحلف ووراء يعق مناحيي البراءة.. قال أصيغ يعدي 
أنها قضاء لذلك الحق ويبرأ. وقاله أصبغ. وهذا هو 
القضاء وصوابه ولا يجعل له مالينء كما لو كان للحق تاريخ 
والبراءة بعده بمال دفعه وادعى صاحب الحق أنه غيره لم يقبل 
قوله,» وحلف الآخر أنه هو وبرىء. 


وسئل عن رجل أتى بذكر حق على رجل فيه ألف دينار, 


4ه ظ البيان والتحصيل 


فأتى المشهودعليه ببراءة بألفي دينار فزعم أن تلك الألف قد 
دخلت فى هذا عند المحاسية 3 أو أتى ببراءات - إذا 
جمعت استونة جنع الذكر الحق. أو الذكورات الحقوق. أ كانت 
ب و أقل. وليس شيء من ذلك منسوب؛ ''2 ليس فيه شيء يشبه 
أن يكون من الذكورات الحقوق ولا غير ذلك. ويقول في الأكثر 
قد دخل فيه على الحساب والقضاء ع مع غيره.ء فرأى ذلك كله 
سواء وأنه له براءة يحلف في ذلك إذا ادعى الآخر غير ذلك. 
وقاله لي قلا لفظأ ثابتا ويتم له بقية الذكورات الحق إذا كانت 
البراءعات أقل من ذلك. قال وهو أحب إلي . وهو الذي أرق 
وأستحسن . قال أصبغ : ورددتها عليه مرة بعد مرة فثبت على 
ذلك. وقاله أصبغ كله. فهذا كله باب واحدء. وهو كالطلاق 
وللطلاق تفسير. 





قال محمد بن رشد: مساواته 4 هله الروانة هين أن "تكون النؤادة 
الواحدة أو البراءات أقل من ذكر الحق أ و أكثر فى أنها براءة للمطلوب. هو 
المشهور في المذهب الأظهرٌ من الأقوال. وقد قيل إنها لا تكون براءة 7 
وهو قول ابن نافع في سماع يحيى من كتاب الدعوى والصلح. وذلك إذا 
كانت بينهما مخالطة. [وأما إذا لم تكن بينهما مخالطة](١©‏ فلا اختلاف في 
أنها تكون له براءة. وان عضي لصيل القول في عله الستالة في مداع 
أبي زيد من كتاب الشهادات. وتفرقة سحئون في نوازله من هذا الكتاب 
قول “اليك فى التمالة مهيف لذ ونه اله وقد مضى هنالك بيان القول في 
ذلك. ومعنى قوله وهو كالطلاق وللطلاق تفسيرء هو أن يطلق الرجل امرأته 
فيدعي بعد انقضاء عدّتها أنه قد كان راجعها قبل 0 
برجعة مكتوبة قبل ذلك بمدة لا يعلم | إن كانت قبل الطلاق أو بعده. 0 


)٠١(‏ كذا في جميع مخطوطاتنا. والعربية فيه: منسوباً. 
)١1١(‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 


كتاب المديان والتفليس الثالث هد 
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هي بعد الطلاق. وتقول المرأة هي قبله من طلاق آخرء فيدخل في ذلك 
من الاختلاف ما يدخل في البراءة التي لا يعلم إن كانت متأخرة عن ذكر 
الحق أو متقدمة عليه. وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال أصبغ: وسألت عن الرجل يتزوج بصداق مائة فينقدها 
خمسين ثم يطلقها قبل الذخول ويقوم عليه غرهاؤه. قال يقسم ما 
أخذت على النصفين النصف الذي لها والنصف الآخر لأنها إنما 
أخذتها على الجميع . فيسترجع منهاأ نصف ما كانت عدت بأخذه 
الغرماء منها وم المرأة فيها بتمام نصف الع 100 
الرجل يبيع السلغتية أو العبدين بمائة دينار في فيقتضى الخمسين تم 
تستحق إحدى السلعتين أو العبدين ويفوت ادر ف يد المشترى 
له يفلس 4 القن ها كان أخذ على قيمتهما. فماأ أصاب المستحق 
من ذلك أخذه 0 لأنه إنما ير مأ اقتضى 8 000 
املس وقاله أصبغ . وهو و بمنزلة السلعتين 2058 ابمائة ] 
الرأسين بصي لحن وتفوت 0 أخرى فيكون أحق 3" 
3 التي أعفل. حسيية 5000 فكانت مالي من مال ل 
ودخل فيها وفي غيرها من ماله مع غرمائه بما بقي من ثمن السلعة 
أقاويله وأقاويلهم فيها. وكذلك مسألة المرأة. وتفسيرها فى المرأة 
أن الخمسين التي أخذت نصفها للنصف الذي يكون لها بالطلاق 
والنصف للذي يسقط عنه به لأنه له ولا يكون عليه لأنها قد 


57 البيان والتحصيل 


فعليها رد حصة ما لم يتم تتبع به. فالخمسون تقسم نصفين 

نصفها لها على نصف صداقها ويتبقى لها نصفها وهو ربع ا 
وهو خمسة وعشرونء. فترد الباقي وهو خمسة وعشرون. ثم 
تضرب به مع الغرماء ديناً في مال الزوج كله كشيء لم يقبض» 
كانه إج بويت خيمة و سرين الى طن ول لاس كانت 
لها في نصف صداقها. وتتبعه بما بقي. وهي حسنة كلها. وهو 
قول مالك في الرأسين وهي من غرّ المسائل . 


قال محمد بن رشد: قوله في الذي يتزوج المرأة بصداق مائة 
فينقدها خمسين ثم يطلقها قبل الدّخول ويقومُ عليه غرماؤه إن ما.أخذت 
يقسم على النصفين» يريد النصف الذي يجب لها بالطلاق» والنصف 
الآخر الذي لا يجب لها إلا بالموت أو الدّخول» فيسترجع منه نصفه. لأنها . 
ال 0 إذا طلقها قبل أن يذخل بهاء. كان الذي قبضته 
النصف أو أقل أو أكثر. إنها ترد أبذا تيف بها قبضيت إلن الغرماء. ثم 
تخاصهم فيه وفي جميع مال الزوج المفلس بما يبقى لها من نصف 
6 ومعنى ذلك عندي إذا قام عليه الغرماء قبل أن يطلقها فطلقها. 

ما إن طلقها قبل اوفع اوعد ووايع ب لوس اي أحدهما 
ا 0 1 وسدياي او روي 
أن يقوم عليه الغرماء.» وهو حم هذه الرواية إذ لم يفرق فيها بين أ 
يكون الطلاق قبل قيام الغرماء عليه أو بعد ذلك. وهو الذي ينقاس 0 
على أصل ابن القاسم؛ والثاني أنها لا ترد إلا ما زاد على النصف الذي 
يجب لها بالطلاق إن كانت قبضت أكثر من النصف, لأن ما قبضت قد صار 
في يدها وحازته كالرهن فوجب أن تكون أحق بهء وهو الذي ينقاس على 
أصل أشهب في أن من صار بيده شيء من مال غريمه فهو أحق به من 
الغرماء كالرهن وإن لم يرهن إياه. وهذا كله على القول بأن المرأة لا يجب 
لها بالعقد إلا نصف الصداق وأنها إن قبضت جميعه فالغلة بينهما والضمان 
عليهماء وأما على القول بأن الغلة لها والضمان منها فلا إشكال في أنها 





. كتاب المديان والتفليس الثالث ١ه‏ 


لا ترد إذا طلقت وقام على الزوج القرماء لها زاف على التصيك الوايت 
لها بالطلاق. وقد اختلف إذا فلس الزوج قبل الدّخول فحاصت المرأة 
الغرماء بجميع صداقها ثم طلقهاء ٠‏ فقيل إنها ترد نصف ما صار لها في 
المحاصة لأنها حاصت بجميع صداقها وإنما كان لها أن تحاص بنصفهء 
وهو قول ابن القاسم في رواية عيسى عَنه في المدنية. فقف على افتراق 
هذه الوجوه الثلاثة إذا طلق قبل أن يقوم الغرماء عليه أو إذا طلق قبل أن قام 
الغرماء عليه وقبل المحاصة. وإذا طلق بعد أن قام الغرماء عليه وبعد 
المحاصة . وأما مسألة الذي يبيع السلعتين بمائة دينار فيقتضي خمسين ثم 

تستحق إحدى السلعتين وتفوت الأخرى في يد المشتري ويفلس المشتري» 
فإن فلس قبل استحقاق السلعة فض ما كان أخك. غلن فيمتها قرلا تواعنذا : 
والداناس بعد مجان السلعة فعل ما ذكرناه مما يتخرج في ذلك من 
الاختلاف إذا فلس الزوج بعد الطلاق. وقول أصبغ في المسألة التي ساقها 
عليها وشبهها بهاء وهذا قول مالك وأصحابه وأصح أقاويله وأقاويلهم كلام 
فيه نظرء لأن قوله وهذا قول مالك وأصحابه يقتضي أنهم اتفقوا عليه. وقوله 
وأصح أقاويله وأقاويلهم يقتضي أ ن أقاويلهم اختلفت في ذلك. فمعنى 
الكلام : وهذا مشهور قول مالك وأصحابه وأصح أقاويله وأقاويلهم. 1ن 
الاختللاف في ذلك معلوم من قوله وقول أصحابه. وقد ذكرنا ذلك في رسم 
قطع الشجر من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب البيوع والعيوب 
قال أ صبع : وسئل عن 2 يسأل رجلا دينارين. فأتاه 
بدينار فأبى الطالب أده ار حمية : فكي على دذلك؟ فقَّال إن 
وأجبر 5 5 3 الدينارين, جميعا إليه. وإن كان معسرأ 
أج الطالب على شيل الدينار رر المطلوت بمأ بفي ( وقاله 
أصبغ والحق حقه. وروى أبو زيد عن ابن القاسم في الرجل 


ع0 البيان و التحصيل 


يكون له على الرجل حقٌّ وقد حل فيأتيه ببعض حقه فيقول لا 
أقبله منك إلا جملة ألَّهٌ ذلك أ أم يجبر على قبض ما جاءه به؟ قال 
أرى أن يجبر على قبض ما جاءه به. 

قال القاضي : أما إذا كان الغريم معسراً فلا اختلاف ولا إشكال في 
واألساي عي و وساي ا لقوله عز 
وجل : « وإن كان ذو عسرَة له فنظرَة إلى مَيْسْرَةِ 23# , وأما إن كان ا 
ففي ذلك قولان: أحدهما أنه 1 قبض ما جاءه بهء وهو قول ابن 
القاسم في رواية أبي زيد هذه وقول مالك في كتاب ابن المواز؛ والثاني 
أنه لا يجبر على قبض ما جاءه به ويجبر الغريم على دفع جميع حقه إليه. 
وهو قول أشهب هلهنا وفي كتاب العِدَةٍ وقول ابن القاسم في كتاب ابن 
المواز. وكذلك لو كان له عليه دينار مجموع فأتاه بنصف ديئنار وهو موسر أو 
سير وما لو كاد اوهل قار دراه الم بريه أن يأخذه منه إلا أن يشاء 
موسر كان أن معميرا: وهذا إذا بايعه بالدينار صفقة واحدة. وقد مضى بيان 
هذا في رسم تأخير العشاء في الحرس من سماع ابن القاسم من كتاب 
الصرف فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 

من مسائل نوازل سئل عنها أصبغ 

قال أصبغ في رجل له أمة ولها ولد صغير فدبر ولذها 
الصغير ثم اذان ولا مال له غير الأمة وولدهاء فقام عليه الغرماء 
ار فأرادوا بيع الأمة. قال: لا أرى للسلطان أن يبيعها لهم. 
وذلك أن بيعها تفرقة بينها وبين ولدهاء وقد قال رسول الله ككل : 
دلا وله والدة على وَلْدمًاي235. ولا 0 للسلطان أن يبيعها 





(؟1١)‏ الآية 78٠‏ من سورة البقرة. 

(19) أي لا يفرّق بينهما. وقد أورد ابن الأثير هذا الحديث في النباية بلفظ: لا تُولّه والدة 
عن ولدها. وقال: كل أنثى فارقت ولدها فهي والِهُ. .. والوَلهُ: ذهاب العقل 
والتحير من الوجد. وني سئن ابن ماجه في كتاب التجارات. عن أبي موسى قال: 
لعن رسول الله كك مَنْ فرق بين الوالدة وولدها. 


كتاب المديان والتفليس الثالث مان 


لهؤلاء الغرماء.ء وأرى أن تحبس على 0 موقوفة حتى يبلغ 
التفرقة, فإذا بلغ بيعت في دين سيدها. وإ نما ؤافت عنسيها' علي 
سحي لعا ا 0 
يجز في السنة التفرقة بينها وبين ولدها صارت كالمدبرة 5 ولدها 
فهي موقوفة عليه تخرج لهم فيتقاضون من خراجها دينهم إلى أن يبلغ 
ولدها التفرقة كما لو كانت مدبرة» فإن تقاضوا من خراجها دينهم 
قبل أن يبلغوا التفرقة فذلك. وإن بلغوا التفرقة وبقى من دينهم 
بيعت أو بيع منها وفاء دينهم. أو حموت» السيت: قبل ذلك «فينظر 
فإن كان في الأمة وفاء بالدين بيعت وعتق ثلث المدبر لأنه ثلث ما 
بقى من ماله. وإن كان في بعضها وفاء لدينه نظر إلى ثلث ما 
بقى بعد قضاء الدَّين فيعتق مبلغ ذلك من قيمة الصبي المدبر. 
قال وإن كانت هي المدبرة ولا تدبير في ولدها فالجواب فيها سواء 
تخارج لهم إلى موت سيدها أو يبلغ ولدها التفرقة فيباع لهم في 
دينهم . فإن كان فيه وفاء وإلا فما بقى من الدين اقتضوه من 
خراجها إلى أن يموت سيدها فيباع منها بقدر الذين ويعتق منها 
ثلث ما بقى. قال أصبغ : ولو أن نصرانياً له أمة نصرانية ولّهًا ولد 
صغير فدبّر السيد ولدها الصغير ثم إنها أسلمت لم يجز للسلطان 
أن يبيعها عليه من المسلمين» لأن بيعها تفرقة» ولكن يخارجها 
عليه وتخرج من خذمته كما كان يفعل بها لو كانت هي المدبرة 
إلى أن يبلغ ولدها التفرقة ثم تباع من المسلمين» إلا إن رجع 
النصراني في تدبير الصبي فيباع ع أنه عن المسلخيق: ولا عرس 


له في رجحوعهة عن تلبيره . 


فيهماء إذ لا إشكال في شيء من معانيهماء وبالله التوفيق . 


04 ظ ظ البيان والتحصيل 
مسألة ظ 

وسئل عن الرجل يكون له على الرجل مائة دينار فيأتيه رجل 
يزعم أنه رسول صاحب المائة إليه أرسله فيقول للذي عليه الدين 
هات خمسين وأنا احط. غك خمسيق :إن ابن ماعبها. اذى 
أرسلني أن يحطها فهي علي في مالي أنا لها ضامن. أو يزعم أنه 
وكله على قبض خمسين وقد وضع عنك خمسين فلا يصدقه 
الغريم فيقول الرسول هات الخمسين وأنا ضامن للخمسين التي 
أحط عنك إن أنكرهاء هل تلزم الرسول الخمسين 4 
الوحيين حهنعا إن د المائة على مثل هذا الشرط؟ أم 
تراها لازمة له إذا زعم أن الغريم حطها ولا تلزمه إذا حطها 7 
وضمنها وعلى ذلك قبض الخمسين؟ قال أصبغ : أزاقيا حميها 
سواء إذا كان يقبض على هذا الشرط أن ذلك عليه كله. فأرى أن 
واو مو يواسي الو اد ااي 
يطول عليه مكثها عنده إلى ذلك لينتفع بها انتفاعا أ و يتقاضى 
ويقضي فيها ما شاء فلا أراه جائزا وأراه ضامنا للانتفاع فادها 
له. وإن كان صاحبها ينا ومفاصلته إيأه ريا وإنما هو كالرسول 
يأخذ ويذهب به فيعرف ذلك فيرضى أو لا يرضى فيضمن وليس 
لقبضه إياه عنده مكث كمكث الودائع والبضائع المطول أمرهاء 
فأراه جائزاً وأراه لازماًء وليس في هذه جريرة زيادة لا ضمان زيادة 
ولا تهمة فهو عند هذا معروف له. 


قال محمد بن رشد: هذا بِيّنْ على ما قاله أن الضمان لازم له في 
الوجهين 18ذظص في حياته وبعد وفاته, لأن ذلك يشبه المبايعة. إذ لم يرض 
الذي عليه الدَين أن يدفع إليه الخمسين إلا على أن يضمن له حط 
الخمسين الأخرى عنه. فإذا كان التزم له ضمانها لانتفاعه بالخمسين التي 


كتاب المديان والتفليس الثالث ونه 


قبض لطول كونها في يده جرح فيما بينه وبين خالقه ولم يسقط ذلك عنه ما 
لزمه من الضمانء ولو كان حطها عنه والتزم له ضمانها في مكان يلزمه دفع 
الخمسين إليه للزمه ذلك في حياته وسقطت عنه بعد وفاته» لأنه معروف 
على غير عوض. وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسكل أصبغ عن البكر تحتاج فتبيع بعض عروضها وتنفق 
ذلك على نفسها وتصنع في ذلك البيع والإنفاق على نفسها ما 
كان يصنعه السلطانء أو تبيع ذلك عليها أمها أو واحد ينظر لها 
من أقاربها وهو غير وصي . ولو أرادت أو أراد من باع ذلك لها 
رفع ذلك إلى السلطان لم يقدر على ذلك وخاف فيما بين ذلك 
ضيعة عليها. وكيف إن كانت قادرة على أن ترفع ذلك إلى 
السلطان أو يرفم ذلك الذي نظر لها فيه فتركت إلآ أنها نظرت في 
انلع او اظرائها اللانار بالدي قا يطر بك االساكات ون حسن البيع 
واستقصاء النمن وبيم ما لم يكن لها بذ من أن يباع لها وحسن النظر 
فى الإنفاق. هل يرد مثل هذا السلطان إذا ثبت عنده على هذه 
العينة وهذا:الدى. كود كان كائن به لها قال أضية :: أما لون 
المعذرة من السلطان وغير المعذرة فسواء.» ليس 9 ينقص ولا 
يزيد ولا يقدم ولا يؤخرء والقول فيها أنا نرى إن كان الذي باعت 
أو بيع لها الشيء الذي له بال وقدر مثل العقار الصالح والأمر 
الكبير من غيرهء فهو مردود على كل حال أصله لا يجوز ولا 
عنان عاد السو سواه بير سا ابو اعون 
بالوالى الناظر أو السلطان الناظر بعد النظر والحاجة والاستقصاع. 
نهر عردوهم وأصله لا يجوز: فإذا رد نظ فإن كان التمن حول في 

نفقة لا بد منها ولها بِيعٌ وأمر رلا محيص عنه ولا غناء ولا يرجع 


ةرد البيان والتحصيل 


إلى شيء غيره لها بوجه من الوجوه مهما كان لو باعه وصي أو 
سلطان كان كذلك يبيع. ومما لو رفع إلى القاضي لباع به للحاجة 
ومما لا بد منه. فأرى حينئذ أن يحسب للمشتري ذلك الذي 
اي و أنفق عليها منه في الحدّ الذي لو كان بيع 

أنفق منه وأقيم له. ولا يبطل كله فيكون ظلماء ويكون قد 
اا وإنما الذي يبطل من بيع السفيه ما لا مخرج له 
منه إذا قبضه حتى يصنع به ما شاء ويبذره ويعمل فيه بشهواته. 
فهو الذي يكون هدرا كله عنه. فأما ما وصفت لك فلا أرى ذلك 
وازاه بمنزلة ها لو أدراك في يذ السفية بعد فيضية وقبل: تله ذه كان 
يرد إلى المشتري ويفسخ البيع , 0 ما دخل في موعية 
وجَرى فيه فأراه محيدو! له غير أ ن أصلٍ بيع العقار يفسخ ويرد 
وإن كان الذي باع أو بيع بما وصفت خفيفاً لا قدر له مثل الدويرة 
الضغيرة .والخلقة والبية: الكرية والآلين السير هيا الكيتت. اله 
فبيعٌ لنفقته ومصلحته كما وصفت لك ودّخل مدُخل ذلك فهو 
نافذ» وبيع .من باع مثل هذا نظر جائز إذا كان موضعّه وحقه. ولا 
يرد أصله إذا كان جعل في نفقة اليتيم ومصلحته وانتفع به في 
حينه ولم يكن له شيء غيره ونحوه. وقد سألته أنا عنها أ 
يشبههما [إن شاء الله تعالى ]2349 . 

قال محمد بن رشد: فرق أصبغ فيما باعته البكر على نفسها فيما 
لا بد لها منه من نفقتها أو باعه عليها حاضنها لذلك بوجه السداد الذي لو 
رفع الأمر فيه إلى الإمام لفعله, بَْيْنَ أن يكون ذلك الشيء الخفيف الذي لا 
قدر له مثل الدّويرة الصغيرة والغلقة والبيت الخرب وما أشبه ذلك. وبين أن 
يكون الشيء الذي له بال مثل العقار الصالح والأمر الكبيرء فقال في الشيء 


)١5(‏ زيادة من ق ؟. 


كتاب المديان والتفليس الثالث يفك 
: ْ 


الخفيف والأمر اليسير من ذلك إِنْه يجوز ولا يُردء ومعنى ذلك إذا علمت 
الحاجة إلى البيع. وأما إن لم تعلم الحاجة فالبيع مردودٌء وذلك بين من 
قوله ولا يردٌ أصله إذا كان جعل في نفقة اليتيم [ومصلحته وانتفع به في حينه 
ولم يكن له شيء رم والاافي لشي ” الذي له بال رواحي لاد 
الصالح والآمر الكبير إن البيع يرد ولا يجوز على كل حالء غير أنه إن كان 
ساد يا سبي ييا او اس 1 
عنه خذ المشتري من ماله. وفى ذلك من قوله نظر: كيف يرد السلطان 
م وي 01 إليه لفعله؟ ووجه ذلك هو أنه قد يحدث 
من الأحوال ما يكون رد البيع به يوم يُرد هو الحظّ لليتيم بخلاف ما كان 
الأمر يوم وقع ا وفي هذا اختلاف : ايد السلطان لا يرد البيع 
إذا كان سدادا يوم وقع. وقد مضى بيان هذا في رسم الصبرة من سماع 
يحبى من كتاب التخيير والتمليك. وقول أصبغ إن اليتيم لا يبطل عنه ثمن 
ما باع من ماله أو باعه عليه مّن لا يجوز بيعه عليه إذا أنفقه في مصلحته 
وما لا بد له منه» خلافٌ ما رُوي عن ابن القاسم في المدنية والمبسوطة 
سوا اوس عو ع ا ا ا 0 
قول ابن كنانة فيهماء قال ولو أن المُولّى عليه باع سلعة أو ابتاعها من 
2 
به.مليا كان أ معداماة إلا أن يكون استنفق ذلك في شيء وقى به النفقة 
عن ماله. مثل أن يكون اكتسى أو ابتاع به طعاماً أو نحو ذلك مما لو لم 
يكن ابتاعه هو من ذلك المال ابتيع له ذلك من ماله. فأرى أن يكون ذلك 
في ماله إن كان له مال. وما أنفق منه من قليل أو كثير في فساد فإنه يبطل 
ولا يتبع به وهو اختيار عيسى بن دينارء قال: قول ابن كنانة هو الحق 
الذي لا ينبغي أن يكون غير ذلك إن شاء الله . 

فيتحصل فيما باع اليتيم دون إذن وصيه أو الصغير من عقاره أو أصوله 
بوجه من السداد في نفقته التي لا بد له منها إذا كان لا شيء له غير الذي 





. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل‎ )١6( 


0 البيان والتحصيل 





باع أو كان ذلك أحق ما باعَهُ من أصوله ثلاثة أقوال: أحدها أن البيع يِرَدُ 
على كل. حال ولا يتبع بشيء من الثمن. وهو قول ابن القاسم [وهو أضعف 
الأقوال]("" ؛ والثاني أن البيع يرد إن رأى ذلك الوصي, ولا يبطل الثمن عن 
اليتيم ويؤخذ من ماله. وهو قول أصبغ؛ والثالث أنّ البيع يمضي ولا يرد إلا 
أن يكون باع بأقل من القيمة أو باع ما غير ذلك أحق بالبيع في نفقته فلا 
اختلاف في أن البيع يرد وإن لم يبطل الثمن على اليتيم لإنفاقه2©"2 إياه 
فيما لا بد له منه. وأما ما باع اليتيم من ماله وأنفق ثمنه في شهواته التي 
يستغني عنها فلا اختلاف في أنه يرد ولا يُتبّع بشيء من الثمن كان الذي 


باع من ماله يسيراً أو كثيراً أصلاً أو عرضاً. وهو محمول فيما باع وقبض من 
الثمن أنه أنفقه فيما له منه بلّ حتى يثبت أنه أنفقه فيما ليس له منهُ بد. وقد 
قيل إن بيع الحاضن على محضونه في نفقته مالَهُ قدرٌ وبال جائرٌ ذكر ذلك 
ابن الهندي في وثائقه. وهو الذي يأتي على مذهب من أنزله منزلة 
الوصي بالحضانة.» وهو دليل ما في كتاب القسمة من المدونة ورواية ابن 
غانم عن مالك أن كل من ولي يتيماً قريباً كان أو بعيداً فهو يحوز ما وُهب 
له. وقال ذلك ابن وهب في الأمهات والأجداد والجدات دون سائر 
القرابات؛ وقاله ابن كنانة في الأخ أيضاً. فيتحصّل في ذلك أربعة أقوال: 
أحدها أن الحاضن لا يكون كالوصي بحال. والثاني أنّه يكون كالوصى 
على كل حالء والثالث أنه يكون كالوصي إذا كان أمَّأْ أو من الأجداد أو 
الجدات دون سائر القرابات» والرابع أنه يكون كالوصي إذا كان من الأجداد 
أو الجدات أو الإخوة دون سائر القرابات» وبالله التوفيق. 


مسألة 
قلت له: يا أبا عبد الله إذا كانت بالغة فى السَّنّ قد عرف 
رشدها فباعت» أيجوز بيعها؟ فقال نعم بيعها جائز إذا بلغت في 


." ساقط من الأصل ومن ق‎ )١165( 
. في فق ": لإدخاله بدل لإنفاقه‎ )١19 


كتاب المديان. والتفليس الثالث خرف 
لوو تومته زرو و الور وس ااا ااا ا ا اك 


السن وعرف رشدها وكان بيعها نظراً لنفسهاء فقال له رجل من 
أصحابنا : ترق أن أربعين سنة من البيئية لها؟ فقال نعم ولم 
يذكر لنا عقارا ولا غيره. 

قال محمد بن رشد: قد مضى تحصيل القول في هذه المسألة 
وبيانه ولو في سماع سحئول» فلا معنى لإعادته , والله الموفق . 


3 


مسالة 

قال ابن القاسم إذا قال الرجل لفلان على ألفٌ درهم وعلى 
فلان وفلان» فأراها كلها عليه خاصة وإن كان كلامه نسقا. قال: 
وإذا قال لفلان على وعلى فلان سن ألف درهم فلا أرى عليه 
إلا ثلث الألف. لأن الأول قد أقر بألف على نفسه. ثم م 
فأدخل ما ا اي ان اله ولأن الاح انما هو 
إقرار واحد وشهادة واحدة فيؤخذ بحصة ما يلزمه من ذلك140١)‏ 
ويسقط عنه ما بقى إذ لم تجز شهادته فيما بقي . 

ع ا : أما الذي قال لفلان علي وعلى فلان وفلان 
ألف درهم فلا اختلاف أنه لا يلزمه بإقراره هذا إلا تلك الالنه وأما إذا 
قال لفلان على سداد و يد خاي اموس 
الألف كلهاء وإن كان ذلك نسقاًع(*0© متتابعا فقيل | نه تلزمه الألف كلها 


ويحمل ذلك منه يي الندم وقيل | إنه لا يلزمه إلا ثلثها ويصدق فيما ادعاه 
من أن آخر كلامه تر لأوله. وقل ممصت هذه العسالة والقول فيها مستوفى 


(18) ما أثبتناه هو ما في ق 7. وفي الأصل : فيؤخذ من حصة ما يلزمه من ذلك. وهو 
تصحيف بين. وفي ق ” : فيؤخذ بما يلزمه من حصة ذلك. وهي صحيحة المعنى. 
إل أن ما أثبتناه أوضح . 

(14) ما بين قوسين ساقط من ق 7. 
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في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب جامع البيوع. فلا 
معنى لإعادته. وبالله التوفيق . ظ 


مسألة 


قال أصبغ في رجل قام عليه غريمه بعد موته فادعى أن له 
ل ا ل 
له كفاف لدين هذا الطالب» فباع السلطان ماله ثم أوقفه على 
يدي عدلر وضاع المال وجاء غرماء يطلبون ديئا كان :لهم على 
العيت وأثبتوا ديبهم . . قال أصبغ : مصيبة المال من الذي وضع له 
المال» ويرجع الغرماء عليه فيحاصونه اماك يز ينيم عن 
فذر دينهم. 

قال الإمام القاضي: قوله إن مصيبة المال من الذي وضع له المال 
صحيح لا اختلاف في أن ما وُقف لغريم بعينه في الموت أو في الفلس 
حتى يُدفع إليه أنّْ مصيبته منه إن تلف قبل أن يدفع إليه. وأما قوله إن 
الغرماء الذين طرؤوا يرجعون عليه فيحاصونه ففي ذلك اختلاف. قيل إنهم 
يرجعون عليهء وهو قول أصبغ هذا وظاهر ما في كتاب التفليس من 
المدونة. وقيل إنهم لا رجوع لهم عليه وهو الذي يأتي على ما في كتاب 
القسمة من المدونة فى بعض الروايات أن الدَّين إذا طرأ على الورثة وقد 
اقتسموا التركة :وثلف: جميع ما فى يدي .رعضهم ببيئة قات على ذلك أن من 
تلف جميع ما في يديه ببينة فلا يرجع ولا يرجع عليه. لأن ما تلف بيد 
الأمين فهو بمنزلة ما قامت البينة على تلفه. لا فرق بين تلفه بيد الأمين ين أو 
سينة قامت عليه بعد قبضه |[ إياه. وهذا على اختلافهم في الوارث يطرأ على 
الورئة والغريم على الغرماء أو الموصّى له على الموصّى لهم وقد تلف ما 
في أيدي بعضهم ببينة قامت على ذلك. فقيل إنه لا رجوع له على من 
تلف ما في يديه ببينة» وقيل إن له الرجوع عليه وقيل يرجع عليه في 
العين ولا يرجع عليه في العرض. فهي ثلاثة أقوال. 
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كات اخ وا اا ع يي 


وأما ما وقف فى التفليس أو الموقف لاستبراء ما على المفلس أو 
الميت من الديون» فقيل إن ضمانه من المفلس عرضاً كان أو عيناً وهو قول 
أشهب. وقيل إن ضمانه من الغرماء عيناً كان أو عرضاً وهو قول ابن 
الماجشون وروايته عن مالك. وقيل إن ضمانه من الغرماء إن كان عينا ومن 
المفلس إن كان عرضا وهو قول ابن القاسمء. ومعناه إذا كانت ديونهم عينا. 
وأمنا' :إن كانت ديوتهم نانك الدال العرقق» فضمالة عتي عينا كان اد 
عرضاً. فتحصيلٌ مذهبه أن ما يُحتاج إلى بيعه فضمانه من الغريم المفلس 
لأنه إنما باع على ملكه., وما لا يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغرماء. وقال 
أصبغ : المصيبة في الموت من الغرماء وفي التفليس من الغريم المفلس». 


وبالله التوفيق . 


قال أبو زيد: قال ابن القاسم في أجير يسقي الزرع وأجير 
يحرز الزرع وصاحب الأرض أنه إذا فلس صاحب الزرع فإن 
صاحب الأرض والأجير الذي يسفي الزرع أولى من الغرماء 
يتحاصون بينهم. فإن فضل شىءٌ من حقهم تحاص فيه الغرماء 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف فى أن الأجير الذي يحرز الزرع 
1 2 5 7 0 
اسوة الغرماء في الموت والفلس جميعا. وإنما اختلف فى أجير السقى 
وصاحب الأرض المُكري لها إذا فلس المكتري أو مات. وقد مضى 
لإعادتهء وبالله تعالى التوفيق . 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عن النوتي يكون له المركب يحمل عليه 
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القمح ثم يفلس النوتي والمركب له. قال هو أسوة الغرماء. ولا 
يكون أولى بالمركب من الغرماء . 
قال محمد بن رشد: المعنى عندي في هذه المسألة أن صاحب 
المركب أكرى من الرجل على أن يحمل له طعاماً أو متاعا في مركبه ولم 
يعين له المركب بأن يشير إليه فيقول مركبي هذا أو يُسمّيه فيقول مركبي 
الفلاني ولا 0 إليه المركب. فوجب أن يكون المكتري إذا فلس "2 
المكري صاحب المركب أسوة العترماء. كمن اكترى دابة غير معينة لحمل 
طعام أو متاع ففلس الكري صاحب الدابة قبل أن يسلمها إلى المكتري . 
وإذا خاص الغرماء اكتري له بما صار له من الكراء ما بلغ انع ببقية 
حقه. ولو عين المركب لوجب أن يكون أحق به قبض أو لم يقبض على 
قياس الدابة المعينة. وقد قال بعض أهل النظر في هذه المسألة إنها مسألة 
حائلة مخالفة للأآصول وليس قوله بصحيح. لأن المعنى فيها هو ما حملتها 
عليه وبه يصح ويرتفع الاعتراض عنها. وقد مضى القول مستوفى في 
مسألة الكري يفلس في آخر سماع ابن القاسم من كتاب الرواحل والدواب 
فلا معنى لإعادته. وتكررت المسألة ايا في رسم مساجد القبائل من 
سماع ابن القاسم من هذا الكتاب. وبالله التوفيق. 





مسألة 


وسئل ابن القاسم عن رجل كان لي عليه عشرة دتائير 
تفاضيته فأصلى رجلا سلعة يبيعها ويوفني الثنمن» ففلس الرجل ‏ 
الذي لي عليه العشرة قبل أ ن يبيع ذلك الرجل السلعة. قال: هو 
أسوة الغرماء في تلك السلعة ولا يكون أولى بها. 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة صحيحة على قياس قول ابن 
القاسم ذ فى الرهون من المدونة أنْ الراهن إذا قال للمرتهن أنفق على الرهن 
على أن نفقتك فيه أنه يكون أحق بما فضل من الرهن عن حقه حتى 
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يستوفي نفقته » إلا أن يكون عليه غرماء فلا يكون أحق ببقية الرهن في 
نفقته منهم . ولو أراد صاحب السلعة أن يسترد السلعة من عند الذي دفعها 
إليه ليبيعها ويؤدي ثمنها إلى صاحب العشرة الدنانير لم يكن ذلك له على 
قياس قول ابن القاسم في مسألة الذي أنفق على الرهن على أن تكون 
نفقته فيه» وأشهب يرى أنه يكون أحق من الغرماء ببقية الرهن في نفقته 
لقوله أنفق وتقتطكك هقان اقناسن قوله. يكوة: صضاخت العقيرة كتاين سق 
بالسلعة من الغرماء وإن لم ينص على أنها له بيده رهن بحقه. فالخلافٌ 
ا ا 0 
إلى التصريح به 7< حر ب ا ب 0 
قال له ار أدفع إليك حقك لكانت له رهناً يكون أحق بها من 
الغرماء عند أشهب. ولم تكن له رهناً يكون أحق بها من الغرماء عند ابن 
القاسم, لكنه يكون من حقه أن يمسكها حتى يدفع إليه حقه ما لم يقم 
عليه الغرماء. وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال ابن القاسم في رجل فلس فآقرَّ فقال هذا مال فلان 
لرجل قارضه أو هذا المتاع من ماله القراض كان مصدقاً. وكذلك 
الموت. هو في ذلك مصدف في التفليدن والموت. وصاحبه أولى 
به إذا كانت له بيئة على أصل القراض والوديعة. قلت: أرأيت إن 
فلس فآقر في شيء بعينه أنه لفلان وأنها سلعته بعينيها وعلى أصل 
البيع بينة إلا أنهم لا يعرفون السلعة بعينها إنما يشهدون على 
0 أنه باع منه عبدا أو جارية أو دابة بكذا وكذا قبل التفليس 
ثم أقر في التفليس ولا يشهدون أن هذه دابته 1 قوله جائرز. 

00 هذه مسألة قد مضى بيان القول فيها فى رسم 
البيع والصرف من سماع أصبغ وفي غيره من المواضع المذكورة فيه فلا 
وجه لإعادة شيء من ذلك وبالله التوفيق . 
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مسألة 

البائع أنا 0 بالثمن افإن 5 الععد يوما ما ا وجد اخطزته 

ورددت ما أخذت. قال 9 له إما أن 9 “يتبع العبد 

ويطلبه 0 0 له وإما أن يحاص بالثمن إلا أن يشاء الغرماء 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد تكررت في رسم أوصى من 

سماع عيسى ١‏ وقل مضى القول عليها هناك مستوفى فلا معنى لإعادته. 

وبالله التوفيق . ظ 





مسألة 

وقال في رجل اكترى أرضاً فزرعها واستأجر أجيراً فعمل له 
فيها فعجز الأجير عن سقيها فاستأجر غيره ثم فلس مكتري الأرض 
قال يتحاصَان صاحب الأرض والأجير الآخر ويكونون أولى من 
الغرماء . فإن فضل عن حقهم شي ء كان الأجير الأول أولى من 
الغرماء حتى يستوفي حقه . 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول سماع أشهب فل معنى لإعادته . والله الموفق 


مسألة 


وقال ذ فى .رجل دفع 9 رجل و يصبعه أو غ نل بتسحه 
فصبغه أو نسجه ثم دفعه إلى صاحبه قبل أن يستوفي حقّه ثم فلس 
59058 الثوب. قال يكون العامل شريكا في الثوب بقيمة الصبغ 
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قات ليان و اللاو ل ب ا رو سر ب ا 


والنسج. قيل له: فإن كان الصبغ ينقص الثوب؟ قال وإن كان 
ينقص فإنما يكون فريك نقديمة لصت 

قال الإمام القاضي : قوله إنه يكون وي بقيمة النسج وهو لم 
يخرج فيه إلا عمل يده خلافٌ ما مضى في رسم العرية من سماع عيسى. 
وقد مضى القول على هذه المسألة هناك مستوفى فلا معنى لإعادتهء وبالله 


مسألة 


وسئل عن رجل استأجر صائغاً يعمل له في بيته حَلَيا فكان 
الصائغ يأتي البيك: يعمز . فإذا كان الليل “ترك لحلي ثم انصرف 
إلى منزله» ففلس صاحب الحلي, قال: الصائغ أسوة الغرماء لأنه 
لا ضمان عليه. قيل له: أرأيت من استأجر أجيراً ببقره يدرس له 
الدواء فكان يأتى ببقره فيدرس فإذا كان الليل انقلب ثم فلس 
صاحب الزرع؟ قال: فهو أولى , ولا يشبه الصائغ. قيل له: 
فالرجل 04 البناء يبني له دارا فيبنيى ثم يفلس صاحب الدار؟ 
كال بفالساء أضوة الخرفاء, 


وسئل عمن دفع عبده إلى رَغْاف وأعطاه إجارة على تعليمه. 
فكان عنده يعلمه فَفُلّس السيد. قال: المعلم أولى به من الغرماء. 
يريد إلا أن يدفعه في عمل ينقلب إلى سيده كل ليلة مثل الصباغ 
والخياط فإنه يكون اسوة الغرماء. 


عيسى القول في مسألة المستأجر على درس الزرع والفرق بينها وبين 
حي 2 أن يعمل في بيت الرجل. فلا معنى لإعادته . 
وقوله في مسألة البناء إنه أسوة الغرماء معناه إذا لم يخرج في البنيان أكثر 
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من عمل يده؛ وهو خلاف ما تقدم له قبل هذا في مسألة النسج. وأما إذا 
جعل شيئا أخرجه من عنده مع عمل يديه فلا اختلاف في أنه يكون أحق 
به. وقد مضى مضى القول على ذلك مستوفى في رسم سلف من سماع عيسى. 
فلا معنى لإعادته. وتفرقته في مسألة الذي يدفع عبده إلى رغاف ليعلمه 
بإجارة معلومة بين أن ينقلب [ إلى سيده كل ليلة أو لا ينقلب ويكون مَارَ 
ومبيته عند الرّغاف صحيحة , ومعناه عندي إذا فلس سيده وهو عنده لم يرذه 
إلى الرغاف. وأما | إذا فلس وهو بيد الرغّاف قد رجع إليه من عنئلث سيذه 
على عادته فهو اق بن اننا لآنه كالرهن بيده . ومعنى قوله أعطاه إجارة 
على تعليمه أي وَاجَبّهِ عليهاء وبالله التوفيق. 





مسألة 

وقال في رخل أعطى مال قراضاً فادان ديوناً فأفلس. إن 
المقارض قيما أغطاء أسوةٌ الغرماء إلا أن يدرك من ماله شيئاً بعينه 
فيكون أحق به» وقول المقارض إن هذا مال فلان فلا يقبل قوله 
في ذلك لآنه مصدق على ما لا يتهم أن يكون في ذمته إلا مثل ما 
بارزم خمته امن غير وهو أيضا يقبل قوله فيما يدعي من وضيعة أو 
ربح . وذلك لمن يَؤْدْنْ له في المدانية . 

قال الإإمام القاضي : كذا وقعم: وقال في رجل أعطىوٍ مالل قراضاً 
فادّانَ ديوناً فأفلس. وصواب الكلام في رجل أعطي مال قراضاً فادّان ديونا 
فافلس» لأن المفاعن إنما هو المقارض الذي أعطيٍ المال, لا المقارض 
الذى نمطا وذلك يرن من قوله إن المقارض فيما أعْطَاءُ أسوة الشرماة 
ويريد بقوله فيما اعلا أي بما أعطاه لأنه إذا لم يدرك ماله الذي أعطاه 
بعينيه كان به أضرة الغرماء في جميع مال المفلس. وإذا أدرك ماله بعينه 
وقامت بذلك البينة فهو أحقٌ به من الغرماء بلا خلاف. وأما | إذا لم تقم.ببيتة 
ففي تصديق المقارض المفلس في أن هذا هو مال القراض اخثللافف فل 
مضى تحصيله في رسم البيع والصرف من سماع أصبغ وفي غير ما موضع 
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فلا معنى لإعادته. ووقع في هذه الرواية وقول المقارض إن هذا مال فلان 
فلا يقبل قوله في. ذلك وفي رواية أخرى فيقبل قوله في ذلك وهي الرواية 
الصحيحة. لأنه اعكل لقنوك قوله جما ذكره 1 من أنه مصدق على ما لا يتهم 
اي إلا مثل ما يلزم ذمته من غيره. تربك أن الذي يلزم ذمته 
قبل قوله أو لم يقبل سواءٌ فلا تهمة عليه في إقراره. بيان ذلك بالمثال أن 
يكون مال القراض مائة فيْفلسٌ المقاررض رجلان لكل واحد منهما عليه مائة 
مائة فيوجد له مائتان» فيقول المقارض المفلس في إحدى المائتين إنها مال 
المقارض بعينه. فإن قبل قوله أخذها وكان أحَقٌّ بهاء. وكانت المائة الباقية 
نيق- الغريمين. .والبعاة _بماثة: سين تخصمين»: .وإن الم يقبل: قولة: اتخاصوا 
لاثتهم في المائتين فوجب لكل واحد منهم منها ستة وستون وثلثان واتبعوه 
جميعا بماثة: ثلاثة وثلاثين وثلثء» ثلاثة وثلاثين وثلث» فالتعليل يذل على 
ضضدة هله الزوانة .ويل على صحتها ايشا قرلم: وهو أيضا تقبل: قولة.افيها 
يدعي من وضيعة أو ربح» إذ لا يصح أن يقول وهو أيضاً يقبل قوله وهو قد 
قال أولا إنه لا يُقبل قوله. وقوله في الرواية وذلك لمن يؤذن له في المداينة 
صحيح إن كان عمل في مال القراض بالدين, لأن المقا رفن ل محر لان 
يعمل في مال القراض بالدين إلا بإذن صاحب المال. فإن عمل فيه بالدين 
دون إذن صاحب المال كانت الوضيعة عليه. وإن كان عمل فيه بالدين بإذنه 
كانت الوضيعة عليه وكان العامل مصدقاً فيها كما لو باع واشترى بالنقد 
فادعبى الوضيعة وبالله التوفيق 


مسألة 
وقال : في الْجَمَال يتكارى على حمل متاع فيحمل ثم يفلس 
صاحب المتاع والمتاع على الإبل أنه أولى به . 


قلا لاله كساحب السلنة أزلى هذا فيه من اراي فال 
نعم إنما هي ححمولة . “قيل له وكذلك الجمال؟ قال نعم . 


4غ 6 : البيان والتحصيل 





قال محمد بن رشد: قوله في المتكاري يفلس ومتاعه على الإبل 
التي اكتراها إن الجمال أولى به حتى يستوفي كراءه هو نص قوله في 
المدونة وغيرهاء وفي ذلك تفصيل: أما إذا أسلم المتاع إلى الجمال 
ليحمله على جماله فأفلس صاحب المتاع والمتاع بيد الجمال فلا اختلاف 
في أنه أحقٍ به في الموت والفلس من الغرماء. لأنه كالرهن بيده. وأما إذا 
الجمالٌ الإبلَ إلى المُكتري ليحمل عليها متاعه ففلس المكتري قبل 
أن يصل أو عند وصوله قبل أن يحوز متاعه ويرد الإبل إلى الجمال». 
فالمشهور أن الجمال أولى بالمتاع حتى يستوفيى جميع كرائه., وهو الذي في 
كتاب التفليس من المدونة. وعلل ذلك بأنه إنما بلغ الموضع على إبله. 
والعلة الصحيحة في ذلك أنه كالرهن بيدهء لأن كونه : على ظيون إبلة فيضن 
ويتخرج في ذلك قولان سواه: أحدهما أنه أسوة الغرماء فى الموت والفلس 
كاه الاي ف ا عن ا و قت 
والقلين يناه ولا هو عين ما باعه فيكون أحق ,به في التفليس دو 
0 على ما جاء في الحديث المأثور لصحي في ذلك. والثاني : 
أحق في الفلس دون الموت. ووجه هذا القول أن َمل المتاع من البلد 
إلى البلد على الإبل تنمية له. فأشبه اكتراؤه عليه ابتياعه إياه فوجب أن يكون 
المُكري الجمّال أحنٌّ به في الْفَلْس دون الموت كما لو باعه منه. وهذا 
على قياس 0 في رب الأرض يكري الأرض فيزرعها المكتري ثم يفلس 
أن رب الأرض أحق بالزرع من الغرماء في الفلس دون الموت على هذا 
التعليل الذي وصفناه. وقد مضى في أول سماع أشهب ها يبين ما ذهبنا 
إليه في هده الستالة :وسالة” النفنة: محيولة على عيالةة الذابة» الأن 
المعنى فيهما جميعاً سواء. وأما مسألة الحانوت والدار فلا اختلاف في أنه 
لا يكون واحد منهما أولى بما فيها من المتاع والأثاث إذا فلس المكترن 
لهُما قبل أن يستؤفي كراءه منهما لا في الموت ولا في القُلْسِ إِذْ لم يبعه 
شيعا من ذلك ولا هو رهن بيدهء. وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن رجل باع عرصة فبنى فيها المشتري ثم جاء 


كتاب المديان والتفليس الثالث 14 


البائع يطلب ثمن عرصته فإذا 7 المشتري قد فلس قال : 
شاء حاص الغرماء بماله وإن أبى نظر كم قيمة العرصة وقيمة 
البنيان. فإن كانت قيمة العرصة ربع الدار أو ثلثها بيعت الدار 
فدُفع إليه ثلث ثمن الدار أو ربع ثمنهاء ؛ فعلى هذا يحسب 

قال “عتخمك. ين رقي لهسيس 0 
اختلاف. وهي نظيرة مسألة الغزل التي مضت في رسم العرية من سماع 
عيسى ومضى التكلم عليها هناك فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


رسكل كن ارجل دفع إلى صائغٍ 00 يعمله له. ١‏ ثم دفع 
إليه ران آخر بعد ذلك فعمل أحدهما فأخذه صاحيه ولم يعطه 
أجره فلم يفرع من الآخر حتى فلس . قال بيحيى . : السوار الذي 
قن بذه بإجارته فيه » ويكون أسوة الغرماء ١‏ فى السوار الآخر الذي 
دفع إليه كان فعا أى مق قا يريد دفع السوازية. فلك له أزافك 
إن كان 2 يفلس تعمل | أحدهما ما ولم 5-8 الأخر فقال بويت 
يه وقال الصائغ 1 اخيل. متف 03 قال إن كان ا 
حيعا ب والإجارة واحدة كان القول قول الصائغ . فإن كانا 
0 رادا ' بعد واحد حلف صاحب السواوية وكان 8 قوله 
إلا أن يطلب د بحدثان ذلك. فإن فعل ذلك رأيت القول 


قول الصائغ م يميسسة 

قال محمد بن رشد: قوله في الذي فلس بعد أن قبض أحد 
السوارين من الصائغ قبل أن يدفع إليه من أجرته شيئا إن الصائغ يكون 
أحق بالسوار الذي بيده في أجرته فيه ويكون أسوة الغرماء بأجرة السوار 


دوه ْ البيان والتحصيل 


الذي دفعهء صحيح إذا كان استعماله إياهما فى صفقتين. وأمًا إن كان 
استعماله إياهما في صفقة واحدة فمن حق الصائغ أن يمسك السوار الذي 
ببذه مجميم أجرته في السوارين كالرهن. لأنه أريهما نينا صفقة واحدة 
بأحرتهها "حسفا » فمن حقه أن يمسك الباقي في يديه حتى يقبض جميع 
حقه كمن ارتهن سوارين أو عبدين بعشرين ادينارا” 0 فدفع أحدهما لون 
-00 ا كر اله احق باللاني. في ايده 
8 فيه 9 اختلاف. فقوله كانا معا أو مفترقين يريد دفع السوارين. 
كلام غير صحيح وقع على غير تحصيل. وتفرقته في مسألة اختلافهما في 
دفع الأجرة بين أن تكون الأجرة وقعت فيهما صفقة واحدة أو في صفقتين 
يمضي على مسألة التفليس ويبين ما ذهبنا إليه فيها من الفرق بين الوجهين . 
وقوله إن الصائغ إذا طلب أجرته بحدثان ما دفع السلعة التى استعمل إياها 
كان القول قوله يمينة ) وخلثان ذلك هو اليوم واليومان والثلاثة على ما 
في كتاب الرواحل والدواب من المدونة. وبالله التوفيق 
[ مسألة 

وسئل عن رجل حبس في دين فجاء من يشهد للمحبوس 
أنه ليس له شيء». وجاء من يشهد للغريم أن 0 
الدين. قال: لا ينظر إلى الذين شهدوا لهذا ولا لهذاء وأرى أن 
يرسل ودس في 0 أهل الصاح 3 ا فإن كان 6 
أن يُخلى حتى يرزقه الله تعالى . وإنما بسن في ذلك 0 العدل 
والمعرفة . ظ 

قال الإمام القاضي : شل اقسالة وقعت في بعض الروايات. وفيها 


(0) في ق ”: درهماً. 
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إذا د اضطراب لأنه قال فيها إنه لا ينظر إلى الذين شهدوا لهذا ولا 
لهذا وأرى أن يرسل ويدس في ذلك أهل الصلاح في السر. وقوله فيها إنه 
لا ينظر إلى الذين شهدوا لهذا ولا لهذاء بريد إذا تكافات البينتان في 
العدالة فوجب أن يبقى ظآظ21 على الأصل في أنه 008 على الملا 
حتى يثبت عدمه. وهو قد قال إنه يرسل. فيقوم من الرواية قولان : ادقن 
أنه ينظر إلى أعدل البينتين» افإن استوتا في العدالة سقطتا وبقي مسجوناً 
على حاله فكانت بيئة المَل أعمل عند تكافىء اببتين. والثاني أنه ينظر 
إلى أعدل البينتين. فإن استوتا في العدالة سقطتا أيضا وأرسل من السجن 
ما سو يوا العا ووو واي ا فكانت 
بينة العدم على هذا أعمل عند تكافىء البينتين. وفي المسألة قولان آخران: 
أحدهما أن بينة الملا أعمل وإن كانت أقل عدالة.» وقع هذا القول في 
أحكام ابن زياد لمحمد بن غالب وغيره من معاصيره. قالوا: إن شهادة 
الذين شهدوا على اليسار أعمل أويحبين بشهادتهم حتى تقوم بينة أنه أعدم 
بعد ذلك بجائحة أصابته. ووجه ما ذهبوا إليه أنهم رأوا أن الذين شهدوا 
بملائه علموا من حاله ما جهلته البينة الأخرى التى شهدت بعدمه. فجعلوا 
ذلك من باب الزيادة في الشهادة. والقول الثاني أن شهادة العدم أعمل وإن 
كانت أقل عدالة وهذا القول يتركب على قياس قوله في هذه الرواية إنه 
ينظر إلى أعدل البينتين» لأنه لا ينظر إلى أعدل البينتين إلا عند استوائهما 
جميعاً في ألامزية عند أحدهما في زيادة معرفة أو علم على الآخر أو إذا لم 
يجعل للذين شهدوا بالملإ مزيد في العلم والمعرفة على الذين شهدوا 
بالعدم على مذهبه في هذه الرواية.» وهو أصحرح في المعنى إذ لم يثبتوا 
الشهادة بأنهم يعرفون له مالا أخفاه وإنما شهدوا أنهم معلهونة ملا فى ظاهر 
حاله كما شهدت البينة الأخرى أ نهم يعلمونه عديما في ظاهر حاله.) وجب 
أن تكون بينة العدم أعمل من بينة الملا لأن بيئة العْدم أوجبت حكماً وهو 
إطلاقه من السجن إن كان قد سجن أو ارتفاع اب ع ايه د 
من الدين [ إن كان لم يسجن. وبينة الملا لم توجب حكماً لأنها أبقته 

على حكم الاصل من كرنه محمو على الملا الذي يوجب سجنه بما ثبت 











همه ْ البيان والتحصيل 





عليه من الدين حتى يثبت عدمه, اللّهم إلا أن تكون الشهادتان بعد أن 
ياوس شيا 0 لأن شهادة الملأ هنا هي التي توجب 
الحكم برده إلى السجن وشهادة العدم لا توجب إلا بقاءه على حكم الأصل 
الذي به وجب تسريحه من السجن. ولو قال الشهود بملائه إنهم يعلمون له 
مالا باطناً أخفاه لما صح أن يختلف في أن شهادتهم أعمل من شهادة من 
شهد بعدمهء. وبالله التوفيق . 
مسألة 

ظ وسئل عن رجل أفلس وضرب على على يده ولم يكن له مال 
. فأتاه رجل من الناسن فاعطاه مالا قراضا وهو يعلم بإفلاسه؛ فداين 
به الناس حتى فلسء. ثم أراد الذي أعطاه المال أن يأخذ ماله 
لم يكن ذلك له. لأن لي إنما داينوه لما فى يديه ولم يداينوه 
في ذمتهء فالغرماء أولى بماله. فإن فَضّل فضلّ كان له إلا أن 
يتعدى المقارّض في المال بشيءء مثل أن سلف أو يخالف 4 
ما نهاه عنه.فكل مَا تعدّى فيه كان ضامنا له. بور لها لو اسلفة 
إياه فيكون في ذمتهء» فكذلك ما تعدّى فيه. قال ابن القاسم : 
كذلك قال لي مالك لا ينبغيٍ أن يداين في القراض. فإن ادّانْ فيه 

فهم أولى به. قال: ولا يحل القراض على أن يقول داين» وإن 
7 تعدّى وماله معروف في الذي تعدى فيه ببينة أو إقرار فهو 
أحق به من الغرماء . 

قال محمد بن رشد: قلع سنال ونه بسحي 11 كان ننيا أن 
المقارّض إذا تداين فى القراض بإذن رب المال فالغرماء أولى بالمال منه 
حتى يستوفوا ديونهم , وذ تداين فيه بغير إذن رب المال وقد علموا أنه مال 
< قراض فرب المال أولى بماله من الغرماء. وكذلك إذا أسلف منه أو تعدى 
ما أمرة به فهو أحق ق بماله في جميع ذلك, ولا يجوز على رب المال 


كتاب المديان والتفليس الثالث مم 





عداوؤه. وقد مضصى 0 أول سماع أصبغ ما فيه بيان لهذه العنالة: وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


قال ابن لقاسم في جير السقي في الزرع. أو النخل إذا 
فلس صاحب الزرع أو 0 إن 5 أولى من الغرماء. وأما 
الأجير يحرس الزرع أو النخل فهو أسوة الغرماء . 

قال الإمام القاضي : قد تكررت هذه المسألة في أول هذا السماع 
ومضى القول عليها مستوفى في أول سماع أشهب. فلا معنى لإعادته. 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ابن القاسم: قال مالك في رجل قام عليه غرماؤه 
ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرونء إن الآخرين أولى 
بما في يديه من الأولين بمنزلة السلطان. قال ابن القاسم: ولو 
قاموا فلم يجدوا في يديه شيعا وداينوه فلم معدو له قيقا 7 
لم أرَ هذا 5 وروايته إن داينة اخرون بعد ذلك ثم فلن آنه 
يدّخل الأولون من الآاخرين إلا أن يكون بلغوا به السلطان وكان 
السلطان هو الذي فلسه لهم فذلك تفليس. وإن لم يوجد له 
شيعء د أن السلطان يكشفة ويبلغ من كشفه مالا يبلغ هؤلاء 
00 بدو اي أناك ذلك تفليها 
ولكن لا أحب ن أقوله مخافة ألا يكونوا يبلغون ذلك . 

2000 قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
البيوع الثاني من سماع أصبغ فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


مه ظ : ٠‏ البيان والتحصيل 
مسألة 
00 4 00 7 و 6 عبدينٍ ودفعهما 2 ّ 
الدرماء 


قال محمد بن رشد: قوله وطلقها الزوجء يريد قبل البناء. وقوله : 
إنه أحق بأحد العبدين من الغرماء. يريد أنه يكون شريكا فيهماء قاله ابن 
سيرم يويد . والمسألة كلها صحيحة لا اختلاف فيها. والأصل في 

> يكود أحق ص |الغرماء بما يما وجب له من الصداق إذا أدركه قول النبي 
3 زابنا رَجَلٍ فلس فَادْرَكَ رَجُل مَالَهُ بيه فَهُوَ احَقٌ به به مِنْ غيره)(1" , 
ولوقات: الفداق. 5 بديها بابتيااك مها له لكان لد محامنة الرطاء قفات 
قيمتهء ولو فات في يديها بأمر من السماء لم يكن عليها فيه شيء على 
مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في أنهما شريكين"" فيه إذا طلقها 
قبل البناء تكون المصيبة إن تلف منهما والغلة بينهما. وعلى القول بأن 
الغلة لها والمصيبة منها إن أصدقها عبداً فمات وطلقها قبل البناء وقد فلست 
أنه يحاص الغرماء بنصف قيمته. وقد قال ابن المواز على قياس قول ابن 
القاسم وروايته عن مالك إن المرأة إذا طلقت قبل البناء وفلست فإن عرف 
المهر بيدها فالزوج أحق بنصفه. وإن لم يوجد إلا نصفه فإن عرف هلاكه 
بغير سببها فليس له إلا نصف ما وجد ولا محاصة له بما بقي. وإن هلك 
بسببها حاص بنصف ما ذهب فيه وفي سائر مالهاء وهو صحيح.ء وبالله 
التوفيق . 

مسألة 


قال ابن القاسم في عبد كان لي وأذنت له في التجارة 


)1١(‏ انظر الهامش رقم ١1‏ في الباب الذي قبل هذا. 
(؟7) كذا في جميع مخطوطاتنا. والعربية فيه: شريكان. 
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فداين الناس وكان لرجل علي مائة نه قيقان فاجيلة نرولا عن غيدى ته 
5 قال : بحاص الذي كان له عليك المائة مع غرماء 
العبد فيما فى يد العبد. قيل له: فإنه حاص فصار له في 
المحاصّة نصف حقه. قال: يرجع على السيد بنصف الحق 
ويرجع غرماء العبد على السيد بما صار لغريمه في المحاصة وهو 
0 ديناراء ل الاير فإن لم يكن عنده 


قال ميد دو ر قلق 1" هلاه هبي لة: يها تقار بولث اتيت ل تار امع 
ا الو يوا و ١‏ فلماأ 
فلس العبد لم يعلم إن كانت الإحالة قبل ديون الغرماء فيكون من حق ‏ 
المحال أن يحاص الغرماء ولا يكون للغرماء رجوع على السيد بشيء» أو 
بعد ديون الغرماء فلا يكون للمحال محاصة الغرماء» والسيد 0 الإحالة 
كانت بعك يوت الغرماء. والمحال منكر لذلك ومدع, أن الديون الك 
العبد بعد الإحالة. فعلى هذا التأويل تستقيم المسألة. وقد قال فيها ابن 
دحون: إنها لشي سيد كله رناكان أحال الغريم على دين له على 
العبد فليس للمحال رجوع ولا للغرماء رجوع على السيد بما وقع للمحال 
في المحاصّة. وإن كان أحاله على ماله الذي في يدي العبد فلا يخلو أن 
يكون ذلك قبل أن يتداين العبد أو بعد أن يتداين» فإن كان قبل أن يتداين 
فلم يقبض المحال حتى فلس العبد فلا رجوع له ولا للغرماء على السيد 
بما يقع للمحال في المحاصة لأنه أحد أهل دين العبد. وإن كان يعد أن 
نَدَايَنَ العبدٌ أحال عليه فذلك لا يجوز على الغرماء لأنهم أولى بما في يدي 
الغنك.بمة: ‏ السيك. :وقمى "اله اليك -:وليضن: اكولة عت لاحتمال المسألة 
سوى الوجوه التى قسم المسألة إليها وفسرها على مدي ما في المدونة وما 
في سماع ابن ” من كتاب الكفالة والحوالة. ا التي تحتملها 
الوجه الذي ذكرنا أنه تصح عليه المسالقك وهو أن اليك لجال غريمة بعلن 
العبد على غير أصل دين كان له على العبدء لأن الحوالة على غير أصل 
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دين حمالة. وحمالة العبد لسيده إذا لم يكن عليه دين جائزة لازمة له في 
ذمقهة. بوإنا نات أو قلنق كالس متواء. فلما أحاله عليه قبل أن يفلس ثم 
يل ار بسر عار كي أحاله ببقية حقه لما 
ذكرناه من أن الحوالة على غير أصل دين حمالة. وكان لغرماء العبد أن 
ا يي المحال في المحاصة على ما ذكرناه في 
تأويل المسألة من أن السيد مقر أنه أحَاله على عبده بعد أن اغترقت الديون 
ذمته. وبالله التوفيق . 
مسألة 

قلت: أرأيت لو أن مفلساً ورث أباه أو وهب له ماذا يكون 
للغرماء منه؟ قال: إن ورثه لم يعتق إذا كان الذَّين يحيط به وكان 
الدين أولى به كشيء أفاده . وأما إن وهب له فهو معتق عليه وليس 
لأهل الدين فيه شيء لأنه لم يوهب له ليأخذه أهل الدين إنما أراد 
حين وهب له أن يعتقه. فإذا أخذه أهل الدين كان أضرٌ به. 


قال الإمام القاضي: أشهب يقول: إِنْ العتق أولى به في الميراث 
كالهبة.» وبه فال محمد ابن الموازء ولا وجه للتفرقة في ذلك بين الميراث 
والهمة . واعتلاله لوجوب العتق فيه بالهبة. بأنه لم يوهب له اوه أهل 
الدين إنما أراد أن يعتقه اعتلال فاسد.. إذ لا يدرى 0 ما أراد» فلعله 
إنما أراد منفعة الموهوب له بأن تَؤْدّى عنه ديونه من ثمنه. لا سيما إن كان 
ممن يجهل أنه لا يصمح له ملكه. ولا يصح في المسألة على مقتضى 
القياس إلا قولين (كذا): أحدهما أنه يعتق في الوجهين جميعا وهو قول 
ظ أشهب. والثاني أنه لا يعتق في الوجهين جميعاً ويباع للغرماء فيهما. 
والأصل في هذا الاختلاف اختلافهم فيمن ملك من يعتق عليه هل هو حرٌ 
بنفس ملكه إياه أو ليس بحر حتى يعتقه أو يعتق عليه فعلى القول بأنه حر 
بنفس ملكه | إياه. يكوق “حبرا .ة في الوجهين جميعاً ولا يكون لأهل الدين فيه 
حق وهو قول أشهب. وعلى القول بأنه لا يكون حرا حتى يعتقه أو يعتق 
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عليه بدليل ما روي عن النبي يل من أنه قال : دلا يَجْرِي وَلَدّ وَالِداً إل أن 
يَجِدَهٍ مملوكا َيَشْتَرِيَهُ فيعتقه) 2552 لا يعتق عليه ويباع للغرماء في الوجهين 
جميعاً. وعلى هذا الاختلاف يأتيى الاختلافٌ لواقعٌ في كتاب و 9 
من المدونة في الذي يشتري أباه وعليه دين يغترقه هل يرد ل 
غليهاقى. الذين؟ د باون ماده انه ٠‏ زر ويد ارين 0 
سقية: ' الثمن للبائع ويعتق الباقي؟ فذهب مالك إلى أنه يرد البيع في 
امسألتين جميعاً على قياس القول بأنه لا يصح أن تقزر له عليه مل 
وذهب أبن القاسم إلى أنه يباع عليه إذا افتاه وعليه دين ويباع عليه منه 
ببقية الثمن للبائع ويعتق الباقي إذا اشتراه وليس عنده ثمنه كله. وقد تأول 
بعض الناس على ما في المدونة لمالك بظاهر قوله فيها إنه فرق بين 
المسألتين فقال في الذي يشتري أباه وعليه دين إنه يباع عليه في الدّينء 
شي الذي يشتريه وليس عنده ثمنه كله إن البيع يردء وليس ذلك بصحيح. 
إذ لا وجه للتفرقة بين المسألتين كما لا وجه للتفرقة بين الميراث والهبة. 
وإنما أدخل سحنون قول المخزومي في المدونة حجة لمالك على ابن 
القاسم في المسألتين جميعاً. ويتخرج على قياس القول بأن من مَلَك مَن 
يعتق عليه لا يكون حراً بنفس الملك حتى يعتق عليه أنه لا يُحَذّ إن كانت 
أمة فوطئها عالماً بوجوب عتقها عليه خلافٌ ما في سماع عيسى من كتاب 
الحدود من أنه يُحد إلا أن يعذر بجهالة. ولو اشترى الرجل من يعتق عليه 
من ورثته وهو صحيح أو مريض بثلث ماله فأقل فلم يعلم بذلك حتى مات؛ 
ورئة على الول بأنه حر بنفس التتراءة ولم يرثه على القول بأنه لا يكون 
حرأ حتى يعتق. فق تلفت اذا اشتراهُ في مرضه بثلث ماله فأقل وعلم 
بذلك قبل أن يموت». فقيل : إنه يُعجَل له العتق في مرضه ويرث وهو ظاهر 
ما في المدونة؛ وقيل إنه لا ميراث له بحال لأن فعل المريض لا ينظر فيه 
إلا بعد الموت وهو قول أشهب. وقيل إنه ينظر فيه بعد الموت فإن خرج 


داوود وابن ماحه 5 كتاكت الأدس: 
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من الثلث ورث وإن لم يخرج من الثلث لم يرث. وهو ظاهر قول ابن 
القاسم في أول سماع عيسى من كتاب الوصايا. وأما إذا اشتراه في مرضه 
بأكثر من الثلث فقيل إنه لا يرث بحال وهو قول أشهب. وقيل إنه يرث 
إن حمله الثلث بعد الموت وهو أحد قولي ابن القاسم. وقيل إنه إن كان 
ممن له أن يستلحقه كان له أن يشتريه بجميع ماله ويرث. وإن لم يكن له 
أن يستلحقه لم يكن له أن يشتريه إلا بالثلث ولا يرث. وقيل إنه إن كان 
ممن يحجب جميع الورثة عن الميراث كان له أن يشتريه بجميع ماله 
ويرث». وإن لم يكن ممن يحجب جميع الورثة عن الميراث لم يكن له أن 
يشتريه إلا بالثلث ولا يرث. وبالله التوفيق . 


ِِ 


مسألة 


وسثل ابن القاسم عن الجمال يفلس وفي يدي هذا جمل 
7 قال كل من كان فى بدي حمل يركيه. كان أولن, بيه مره 
فيره. قال أصبغ : كذلك قال لنا ابن القاسم. قيل له: إنه كان 
دعل ينهم يجعل هذ ابر نحت هذ قم يجعل أن ا 

من الغدى ويجعل ذلك البعير نحت عيره . إنما ينظر إليه 
ع أن فكي من كاذ في يديه بع ين قل كان أب 
وإن كانت تحته امس غيره . 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة في رسم القبائل من 
سماع ابن القاسم من هذا الكتاب وكتاب الرواحل والدواب فلا معنى 
لإعادته. وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال سحئنون: لو أن رجلا مرض فباع في مرضه دارا ثمنه 

ثلاثماثئة دينار بمائتي دينار وحابى بمائة دينار ولا مال له غيرها ثم 
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أخذ المائتين فاستنفقها ثم مات فإنه يقال للورثة إن صَاحبكم قد 
عا باه يا يها الاك الل امن اليل 0 اماق الاين » فإما 
أن" تمصيرا بيعه وان أن تطعلموا.ندن اتلنه المشترى »ع انان اجاروا 

مضى البيع ‏ وإن لم يجيزوا بيع من الدار بقدر المائتين التي 
استنفقها. ثم يكون للمشتري ثلث ما بقى من الدار , بعد الذي بيع 
منها. 


قال الإمام القاضي : اختلف في المريض يبيع في مرضه فيحابي في 

بيعه بأكثر من الثلث. مثل أن يكون له عبد قيمته ثلاثماثة دينار فيبيعه. بمائة 
دينار ثم يموت ولا مال له غيره على ثلاثة أقوال: أحدها أن الورثة يخيرون 
ابتداءً بين أن يجيزوا البيع وبين أن يمضوا للمشتري من العبد ثلثه بالوصية 
وثلثه بالمائة التى دفع. 5 إذا كانت قيمته على حَالها والمائة باقية» وهو 
قول ابن القاسم في سماع أبي زيد من كتاب الوصايا؛ والثاني أنه يمضي 
منه للمشترى بالثمن قدر مالا محاباة فيه ثم يخير الورئة في المحاباة فإن 
شاؤوا أجازوها وأمضوها وإلا قطعوا له بثلث الميت وهو ثلث العبد إذ لا 
مال له غيرهء وهذا 9 عيسى بن دينار من رأيهء وهو قريب من القول 
الأول. إذ لا فرق بينه وبينه إلا في تخيير الورثة هل يكون ابتداءً أو بعد أن 
ينقى. مله المدكرى بالتيى اقلر بها لذ بمحاباة: :قت ول يزو :ذلك إن 
اغتلاف قن 'المغنى + والقول الثالت: أن الورثة يخيرون ابنداء بين أن يجيزوا 
البيع وبين أن يردوه ويعطوا المشتري مائته التي كان دفع ويقطعوا له بثلث 
الميت في العبد المبيع وهو ثلثه إذ لا مال له سواهء وهو قول ابن القاسم 
في سما سحو بن كناب الشفعة ورواية أصبغ عن ابن القاسم عن مالك 
في الواضحة. وعلى هذا القول يأتيى قول سحنون هذا في الذي باع في 
رشي دارا تساوي ثلاثمائة بمائتين ولا مال له غيرها فأخذ المائتين واستنفقها 
في مرضه ثم مات, لأن الثلث إنما ينظر فيه بعد الموت. فلما مات وهو قد 
استنفق المائتين التي قبضها من المشتري لم يصح أن يمضي له المائة التي 


6 البيان والتحصيل 


حاباه بها فى مرضه. إذ لا مال له سواهاء فوجب ألا يكون له إلا ثلثها 
ا كا فى ادن وكان وجه العمل في ذلك على ما قال إن لم 

در الورنة البيع أن يباع من الدار للمشتري بالمائتين التي استنفقها الميت 
9 التنقيص بأن يقال للمشترين كم تأخذون من هذه الدار بمائتين؟ فيقول 2 
أحدهم : أنا اخذ خمسة أسداسها بمائتين. ويقول الآخر: أنا اخذ أربعة 
أخماسها بذلك. ويقول الآخر: أنا اخذ ثلاثة أرباعها بذلك ويقول الآخر: 
أنا اخذ ثلثيها بذلك. ويقول الآخر: أنا آخذ نصفها بذلك. فإذا وقفت على 
ما وقفت عليه من الأجزاء بيع منها ذلك الجزء بالمائتين ودفعت إلى 
عويي وكان. له: ثلث. ما يبقى من الدار: المج إن كان بيع منها 

ثتين النصف. والتسمٌ إن كان بيع منها. بالماكين. الثلثان:. ونضف 
- إن اكان بيع منها بالمائتين لثلاثة الأرباع . ويكون اللورثة ما بقي : 
الثلث أو التسعان أو السدس. وهذا على القول بأن من اين له بشيء 
بعينيه فلم يحمله الْلْتُ ولا أجازه الورثة يقطع له بالثلث في .الذي أوصي له 
به. بان على القرك باك وكين 4 حائنا في جب نال المي انان ادر 
كلها فيعطى المشتري من ذلك المائتين التي استنفق : ق الميت وثلث ما بقى إذ 
لا مال له سوى الدارء ولا يكون على ظاهر هذه الرواية للورثة أن يلزموا 
المشكرى: أن بيخت افن ‏ العاتيو شن الدان ها جنب اهما عنها بير زفاة لا 
لَهُ أن يُلزمهم ذلك بغير رضاهم, خلاف ظاهر ما في سماع أبي زيد من 
كتاب الوصايا. وقد رأيت لابن دحون أنه قال في قول سحنون في هذه 
المسألة : لا يتم هذا الجواب حتى يكون ان ثرا انهم نما ارين 
ويطلب رأس ماله فهناك تباع الدار ويعطى رأ س ماله وثلث ما يبقى. فكأنه 
ذهب آ أل مقلم قوك سوق هذا با في سبع ني يد وما في سماع 
أن زيد بقول سحئون والظاهر أنه اختلاف . واختلف أيضا إن أراد المشتري 
أن يزيد ما حاباه به الميت زائداً على الثلث 00 البيع ‏ هل يكون 
ذلك له أم. لا على قولين: وو ا ل 1 
ع ا ا والثاني أن ذلك ليس له وهو ظاهر ما في 
سماع أب زيد من كتاب الوصاياء وبالله التوفيق. 
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مسبالة 
وسئل مالك عن الذي يشتري البيضن. .على أل« تفقس ١‏ 
ذلك جاتر » 


قال محمد بن رشد: قيل فى التفقيس إن معناه أن يكشف عن 
البيض ليعلم فاسدها من غير ذلك ويحتمل أن يريد بالتفقيس الكسرء فإن 
وماس ا ع و وارياي اعري ا سا ا 
منها فاسداً ردّه فلا إشكال في جواز البيع على هذا الشرط. وإن كان 
اشتراها على أن. كديفا قينا وعد هنيز تاتيل بوذ مكسورا تلك اند 
أيقاً لأن الحكم يوجب لوده اذا تعن فانندا قا الكمر بويعدوه العرظط 
ذلك أو لم يشترطهء وبالله التوفيق . 


من نوازل سئل عنها سحنون 
قال: ستعتوة 1 ذا سحن الرتحل. فى .ديق اهرانة. :ناراف أن 
تدقل عليه اعرانه الى انحن يتمع فإنه لأا مكون :اله ذلك: 
وكذلك إن سجن لغير امرأته فليس له أن تدخل امرأته عليه في 
السجن . لأنه إنما الل تأذيا: لك عر تشيعين عليه فاإدا كان لا يمنع 
من لذته فلم يضيق عليه؟ . 


قال الإمام القاضي : قول سحئون هذا صحيح بِيْنْ في المعنى. وقد 
قال ابن المواز إذا “0 الزوجان في دين فطلب الغريم أن يفرق بينهما 
وطلى الزوجان أن يجمعا فذلك لهما إن كان السجن 0 وإن كان فيه 
غيرها حبست المرأة ة مع النساء وحبس الرجل مع الرجال. ولا 000 
الأب والابن ولا بين الإخوة في السجن. وقول ابن المواز: إن للزوجين أن 
يجمعا في السجن إذا كان خالياً لاف لقول سحئون. وقول سحئنون 


أظهر. والله أعلم . 


ك'كه البيان والتحصيلن 


ع 


مسألة 
قال سحنون: إذا مات الرجل وعليه دين لقوم شتى فقام 
بعضهم إلى السلطان فأثبت عنده دينه فباع السلطان مال الميت 
وقضى هؤلاء الذين قاموا بحقوقهم. فقام الآأخرون بعد ذلك 
يريدون الدخول مع الذين اقتضوا فيما اقتضوا فإن ذلك لهم 
يدخلون عليهم فيأحذون منهم قدر حقوقهمء. ولا يضرهم أ 
كنا على حقوقنا وعلمنا أنه لا يبُطلها عنا قيام أصحابنا. قيل له: 
فما الفرق بينه وبين المفلس إذا باع السلطان ماله لبعض غرمائه 
وبقيتهم حضور لا يقومون فلم ير لهم الدذخول على الذين اقتضوا 
حقوقهم؟ 3 إن المفلس له ذمة تتبع وإِن الميت قد انقطعت 
دذمته» فلذلك ر يت لهم الذخول على أصحابهم . وفل أخبر ني ابن 
سيو الا يجوز أن يشترى ل لأن الميت 
لا ذمة له يطلب فيها وقد انقطعت ذمته. وأن المفلس له ذمة يتبع 

بهاء فهذا افيا يدنك على مبالتاكة. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في نوازل 

عيسى فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


وسئل سحنون عن الرجل يكون له على النصراني الذي . 
فيترك النصراني .م أو خنازير هل يجبر ورثة النصراني على ص 


ال على ب بيعهة 0 ولكن م صاحب الدين يبتر بص مورثة الميت. 
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باعوها بدفع الدين إلى المسلم . وكذللك: الحركب :من الروم يرسي 
بساحلنا معهم الخمر وغير ذلك أن السلطان لا يجبرهم على بيعها 
للعشورء ولكن يوكل من يتحفظ بها حتى إذا بيعت بيعت أخذ من ثمنها 
العشور. 


قال محمد بن رشد: أما قوله في الذي يكون له على النصراني 
الدينُ فيموت ويترك خمراً وخنازير إن السلطان لا يجبر ورثته على بيع 
البشيى والكتاز ين ولكة. مناضية الذرن. كريقن. سورنة: البيت. قاد 0 
ٍ الخمر والخنازير مالا قضى السلطان على الذين باعوها بدفع الدين 

لى المسلم. فهو صحيح بِيْنُ في المعنى. » لأن دين صاحب الدين ليس في 
ين الخمر والخنازيرء وإنما هو في ذمة الميت. ولو كان في عين الخمر 
والخنازير لما وجب أن يبيعها ليستوفي حقه منها ولما كان الواجب في ذلك 
إلا أن يأخذ حقه منها المتعين له فيها فيهرق الخمر ويقتل الخنازير أو 
يسرحها إن لم يقدر على قتلها وتغييب جيفها وخشي أن يضر ذلك بالناس . 
وأما قوله في المركب من الروم يرسي بساحل المسلمين ومعهم الخمر وغير 
ذلك للبيع إن السلطان لا يجبرهم على بيعها للعشور. ولكن يوكل من 
يتحفظ بها حتى إذا بيعت ع0 فهو يعينه: :]ل أنه يكون 
معنى ذلك أنهم صولحًوا على أن يؤخذ منهم العشر إذا باعوا كأهل الذمة. 
او اا أن يؤخذ منهم عشر ما معهم من 
الكمن والخنازير فتكسر الخمر وتقتل الخنازير أو تسرح لأآن المسلمين 
اشراك لهم في جميع ما نزلوا به باعوا أو لم يبيعواء هذا قول ابن القاسم 
في سماع عيسى وسحئنون وأصبغ مئ كتاب التجارة إلى أرض الحرب. أ 
ترى أنهم يمنعون عنده من وطء جواريهم 3 الذي للمسلمين معهم. 
وأنهم إن 5 الرجوع بمن معهم من الرقيق أو بما معهم من الأموال قبل 
البيع أخذ منهم العشر من ذلك كله وانطلقوا بما بقي . ول قالع سيحتون فى 
00 القراض في النصراني يقارض النصراني فيشتري المقارض 
بمال القر رفن يوا ارك باك عل صامت المال إن ذلك مصيبة نزلت 
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به وينظر إلى قدر فضل النصراني فيها فيعطاه منهاء ويُهراق ما صار 
للمسلم. فإذا قال هذا في مال القراض مع أن من حجة صاحب المال أن 
يقول إنما قارضته بمال ولم أقارضه بخمر فأنا أنتظر حتى ينض المال فآخذ 
رأس مالي وحصتي من الربح فأحرى أن يقوله في مال الحربيّ الذي قدم 
للتجارة بأمان. فإنما يصح قول سحنون في هذه المسألة على قول ابن 
وهب في سماع أصبغ من كتاب التجارة إلى أرض الحرب, وما لأشهب في 
كتاب ابن المواز من أن أهل الحرب إذا قدموا للتجارة لا يؤخذ منهم ما 
صولحوا عليه من عشر أو غيره حتى يبيعوا كأهل الذمة. وبالله التوفيق . 





ع 


مسألة 


وسئل عن رجلين لهما دين بصاكُ واحد على رجل . فشهد 
أحدهما أنهما قد تقاضيا دينهما ذلك. قال سحئون: أرق :شهادقة 
على شريكه ساقطة لما يريد أن يدفع عن نفسه من رجوع صاحبه 
عليه.ء وأرى أن يرجع على شريكه بما ينوبه ويرجع .- عليه 
بتمام حقه على غريمه. و5 يكرن للقاهه الرجوع :على ١‏ حد. فيل 
لسحنون : وترى شهادته ساقطة كان المشهود عليه مليئاً أو معدماً؟ 
قال: نعم. 
دلا تجورٌ ا زلا بين وله جَارٌ ل لنفسه ولا دافع حي 
باجو وكير ب رونيو ارا عن اراد 
عن نفسه بشهادته عليه ما يجب له عليه من الرجوع عليه بنصف ما قبض 
وتغريمه إياه ذلك . وإذا بطلت شهادته عنه ورجع عليه لم يكن له هو 
الرجوع على الذي كان عليه الدين كما قال. لأنه مقرٌ أنهما قد استوفيا 


)١5(‏ أخرجه الترمذي في باب الشهادة بلفظ مغاير. 
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حقهما منه فلا شىء لهما قَبَله. وسواء على ما قال كان المكديوة عله هذا 
أو مُعدماً. لآن له الرجوع عليه في الحالتين جميعاً. وبالله التوفيق. 


مسألة 


ا ل ا ل ا لل 
قي فلم يعلم بمكروه ذلك لل بعد الأجبل أو قبل حلرل الآجل. 
قال: إن علم بذلك قبل حلول الأجل رد ما كان أخذ منه وكان 
المال إلى أجلهء وإن لم يعلم بذلك إلا بعل الأجل فإن رب 
الحق يرجع بما وضع عنه عليه . 

قال محمد بن رشد: هذا بيّنّ على ما قاله. وهو مما لا إشكال 
فيه. لأن تعجيل بعض الحق قبل حلول 3 أن يوضع عنه بقيته 
سلف جر منفعة» ا هل العلم. الت 
الربى المحرم في التنزيل على ما أجمع عليه أهل التأويل. وهو أن يؤخره 
بدينه بعد حلول أجله على أن يزيده فيه. فإذا عثر على ذلك قبل حلول 
الأجل رد إليه ما عجل له لأن التمادي على ذلك إلى الأجل حرام. وإن لم 
د عالت الوا لبون وو وس 
اليه لدابت 


مسألة 


فلت : قلت: آرأيت إن كان لرجل على رجل ثلاثماثة .درهم كل 
مائة منها في صك على حدة؛ منها صك قرض» وصك منها كفالة 
عن رجل. وفك ينها كثالة عن رد آخري ودفع المطلوب منها 
إلى الطالب مائة من أيها تكون؟ قال: إن قال الذي عليه الحق 
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تشيت حة قلذق وال الطالب» ما قنضيت: شك إلا مهما رايت أن 
يكون ثلث ما قبض عن كل صك. لأنه كان يقتضيه إياها كلها 
وهي حالة. وإن كان قضاه إياها ومنها الحال والآأجل فهي من 
الحق الال وليست من الأجل. وليس يقبل قول القفاضي إنما 
قضيتك حق فلان» لأنه الآن يحابي مَن أحب منهم. ولو أنه حين 
أتاه بالمال قال: ب حق فلان كان القول فى ذلك قول 
القاصي لأنه مال يقضى القاضي أيه شاء إلا أن 04 المطلوب 
مكونا فكون 0 وكدللة لومانة الطالييه قل أن تين 
م أي شيء اقتضى كان المال على الصكوك كلها إذا كانت 
خالة وإ ادعى القاضي غير ذلك. قال: فإن ماتا ميا فكذلك 
مكرك اها < 

قال محمد بن رشد: ل ل ل ل 
أقضيك حى فلان كان القول في ذلك قول الطالب لأنه مال فيقتضى 
القابيض أنه شاء.. والأول 3 لأن القاضي وهو الدافع أملك ع 
فوجب أن يكون من حقه أن يدفع أيها شاء إذا نازعه الطالب في ذلك عند 
القضاء. وأما إذا اختلفا بعد القضاء فقال القاضي: إنما قضيتك حق فلا 
وقال الطالب ما قبضت منك إلا مُبهماً فالقول قول الطالب مع يمينه يحلف 
ما قبض إلا مبهماً ويكون ذلك مفضوضاً على الصكوك كلهاء ولا يصدق 
الدافع القاضي لأنه مدع ويتهم انها بمحاباة الذي يدعي أنه قضى عنه . 
وكذلك لو قال الطالب : إنما قبضت حق فلان وقال القاضي : بل قضيتك 
مبهماً كان القول قوله مع يمينه ومضى ذلك على الصكوك كلها. ولو اختلفا 
فقال الطالب: إنما دفعت | إلي حى فلان وقال القاضي : بل دفعت إليك حق 
فلان لوجب أن يُفْضٌ ذلك على الصكوك جميعاً بعد يمين كل واحد منهما 
على دعواه ااي يها عن اليمين». فإن حلف أحدهما ونكل الآخر 

عن اليمين كان القول قول الحالف منهما. وهذا كله على قياس قول ابن 
القاسم في هذه الرواية ومذهبه في المدونة وروايته عن مالك فيهما. وقد 
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قيل: إن القول قول القاضي المقتضي. وهو قول غير ابن القاسم في 
المدونة. وقد قيل: إن القول قول القاضي الذي عليه الحق وهو قول ابن 
كنانة ورواية محمد بن صدقة عن مالك في المدنيّة» فسواء على هذين 
القولين ادعيا البيان جميعا أو ادععى أحدهما البيان والآخر الإبهام يحلف 
على القول الواحد الطالب على ما يدعي من البيان أو على ما يدعى من 
الإبهام. فإن حلف على ما يدعي من الإبهام فض ذلك على جميع 
0 ويحلف على القول الثاني المطلوب على ما يدع من البيان 
أو على ما يدعي من الإبهام. فإن حلف ما يدعي من الإبهام فض 
ذلك عدم هيع الصكوك. فإن نكل عن اليمِين حلف الآخر وكات القول 
قوله على حكم المدعي والمدعي عليه وبالله التوفيق . 
مسألة 
3 عنذه د ديار 0 منهء فأخبر الموضى له بالوصية 
ما بقى . 
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
البيوع الأول من سماع هين من هذا الكتاب فلك معنى لإعادته وبالله 
التوفيق. 
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